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أصل جدا الكتاب 
رسالة علميّة تقدّم بها الباحث إلى قسم الفقه بالجامعة الإسلاميّة 
في المدينة المنورة لنيل شهادة العالميّة (الماجستير). 
ونوقشت يوم السّبت الموؤرّخ 127"/1/17ه المواقق ١٠/؟/7١٠٠م‏ 
من قبل اللجنة العلميّة المكوّنة من أصحاب الفضيلة: 
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* التكتور عبد الله بن إبراهيم الزّاحم, ٠‏ 
* الأستاذ الدتكتور فيحان بن شالي المطيريٰ. 
* الدكتور محمّد بن مصطفى أبوه الشنقيطيّ. 
ومنح الباحث درجة الماجستير بتقدير ممتاز 
مع الإيصاء بطبع الرّسالة وتداولها. 
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الحمد لله على آلائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
أرضه وسجانه .و ]كنيد أن محمّداً خير أنبيائه وأصفيائه» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه› ومن تبعهم احجان إلى يوم لقائه . 

اا ظ 

فان الواجبَ على العبد معرفة ما يرضي ربّه فيسارع فيه» ومعرفةٌ ما 
يسخطه فيسعى جاداً في اجتنابه؛ ليفوز بالسّعادة في عاجله وآجله. 

والفقه الإسلاميّ هو الظريق الموصل» والباب المطلّ على الاهتداء إلى 
ذلك» فكان حقّاً على طالب العلم الشّرعيء التضلَعٌ فيه؛ ليهتدي فيُهديء 
ويسعد فسنعد الله به. 

فالتفقه في الدّين عنوان محبّة الله تعالى لعبدهء وإرادته الفلاح والتّجاءً له 
قال رسول الله : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الڌين». 

وللظفر بهذه الخيريّة عكف العلماء من السّلف والخلّف على دراسة 
الفقهء 0 معرکته بخيولهم التعنافه وآرائهم الصائيةء فارشدوا الووف إل 

يقرب إلى الله تعالى» ببيان ما تصح به عباداتهم» وتسلم به معاملاتهم. 
0 تصرّفاتهم» فال امال لهم المغفرة والرّحمة» كما أسأله أن يلحقنا بهم. 
ويجمع بيننا وبينهم في جنّة التعيم. 

ولمّا كان الدّينَ الإسلامي آخرّ الأديان السّماويّة» لزم أن يكون شاملا 
لجميع ميادين الحياة؛ ليحقق للبشريّة جمعاءَ السعادة ا إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 


)000( أخرجه الشيخان من حديث معاوية: البخاري في كتاب العلم› > باب من يرد الله به 
يرا يفقهه في الدين برقم «(T1 /1) (V1)‏ ومسام في كتاب و باب النهي عن 
المسألة برقم )٠١7/(‏ (۷۱۸/۲). 





وبما أن علم الفقه هو الجانب العملى التطبيقي لهذا الدذّين» اتسع كسعته 
ليشمل كشموله. 

ومن الجوانب التي اهتمٌ بها الإسلام: جانبٌ الأخلاق» حيث أتى بما 
يهذبهاء وينقّحها من الشّوائب التي كانت قد علقت بها قبلهء قال ة: (إنْما 
بعثت لأنمُم مكارم الأخلاق». 

وقد نبّه القرآن الكريم» والسئة المطهّرة على - جميع الرّذائل البخلة 7 
ريغل الإقدام عليها أحكاماً مخالفة لأحكام ذوي التهج المستقيم؛ ز 
وكيا وها لأولي الأحلام. 

ولمَا كانت هذه الأحكام مبثوثة : ومنئورة في تراثنا العلميّ» كان البحث 
الذي اطمأنت إليه نفسي ‏ بعد استشارة بعض مشايخي الفضلاء ‏ هو بيان هذا 
الجانب خا في بحث وأاحد» ووسمته ب (الأحكام المترتبة تبة على الفسق في 
الفقه الإسلامي)؛ تتم الفائدة المرامة إن شاء الله وليتضح حرص الإسلام على 
نزاهة أفراد مجتمعه» في سلوكهم ومعاملاتهم؛ وفي سائر شؤون حياتهم. 


أهمتة الموضوع : 

لما أكرمني المولى الكريم بالقبول في قسم الفقه بمرحلة الماجستيرء 
وكان من ضروريّاتها تقديم موضوع للكتابة فيه» طفِقت أبحث عن موضوع 
مناسب» للغرض المذكورء إلى أن منّ الله تعالى عليّء ووفقني إلى موضوع 
(الفسق والأحكام المترتبة عليه)» فعرضته على بعض مشايخي» الذين شجعوني 
وحضّوني على تقديمه» لما لمسوا فيه من أهميّة تنجلّى فيما يأتي: ٠‏ 
١‏ جمعه بين علمي الأصول والفروع (العقيدة والفقه), ذلك أن الفقهاء 


)010( أخرجه ا أبي هريرة في الد .)"81١7/(‏ وهو من بلاغات مالك في 

الموظأ بلفظ : و بعثت لأتمُم حسن الأخلاق» في كتاب حسن الخلق» باب ما جاء في 

حسن الخلق برقم (۱۷۲۳) (۲/ .)٤٠٤‏ وصله ابن عبد البرّ من حديث أبي هريرة» ومن 

حديث معاذ وقال: (وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره عن 

النبى 885).. انظر: التمهيد .)۳١۳ /۲١(‏ وقال في الاستذكار: (وهذا. حديث مسند 
صحيح عن النبى 345). .)١١۸/۲١(‏ 


- رحمهم الله إذا ذكروا الحكم المترتب على الفسق بالجوارح» أردفوه 
بالحكم المترتب على الفسق بالاعتقاد» ممًا يجعل الباحث في مثل هذا 
الموضوع» مظّلعاً على أقوال أهل العلم في هذين العلمين الجليلين. 

تعلّقه بحياة كثير من المسلمين» ذلك أن المتساهلين في شرع الله تعالى 
کشروا إلا من رحمالله.ء كما قال تعالى: وی گیا ين الاس 
لَمَسِفُونَ4”''. قال ابن كثير: (أي إن أكثر النّاس خارجون عن طاعة 
ريّهم» مخالفون للحقّ ناكبون عنه). فلا بد من بيان الأحكام المتعلقة 
بهم» في عباداتهم» ومناكحاتهم». ومعاملاتهم» وسائر شؤون حياتهم. 

وبما أنْ الموضوع واسع» حيث كلما ذكر عدل تصوّر فاسق بالمفهوم. 


فهو كبيرة» والفسق هو ارتكاب الكبيرة كما سيأتي. 


فقد خصّصت بحثي فيما نص الفقهاء ‏ رحمهم الله فيه على الفسق. إما 


في أصل المسألة» وإمّا في تعليلها. وقد يعبّرون أحياناً عن الغدل بالأمين» 
وعن الفاسق بغير العدل» وبغير الأمين. أو غير المأمون. أو العاصي أو 
الجائر» فأتناوله في بعض الأحيان. 


أسباب اختيار الموضوع : 


_ 


تلص دوافع اختيار هذا الموضوع فيما يلي : 


الأهميّة التي سبقت الإشارة إليها آنفاً. 

كون هذه الأحكام مبثوثة في كتب أهل العلمء حيث لم أجد حسب 
علمي ‏ من خصّها ببحث مفرد مستقل . 

كون هذا الموضوع يدخل في كثير من أبواب الفقه» ممّا يُطلع الباحتٌ 
على أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله في هذه المسائل. . 

المشاركة في إثراء المكتبات الإسلاميّة» بجهدي القليل. 


.)59( سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم (۲/ 54). 
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تتكون من مقدمة. وتمهبد» وأربعة أبواب» وخاتمة. 


الموضوع › وخحطة البحث» ومنهج البحث» وشكر وتقدير. 


التمهيد: في بيان حقيقة الفسق. 

وفيه أربعة مباحث: ) ۰ 

المبحث الأوّل: تعريف الفسق لغة واصطلاحاً. 

وفيه مطلبان: . ) 

المطلب الأوّل: تعريف الفسق لغة. 

المطلب الثاني : تعريف الفسق اصطلاحاً . 

المبحث الثاني : مادة الفسق في الكتاب والسنة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: مادة الفسق في الكتاب. 

المطلب الثاني: مادة الفسق في السئة. 

المبحث الثالث : الصفات الموجبة للفسق. 

وفيه مطلبان : ٠‏ ) 

المطلب الأوّل: الفسق بالأفعال والأقوال» وفيه ثلاثة فروع. 
المطلب الثاني : الفسق بالاعتقاد. 

المبحث الرّابع : الصّفات الموجبة للعدالة. ) 
الباب الأوّل: الأحكام المترتبة على الفسق في العبادات. 
وفيه فصلان : | 

الفصل الأوّل: الأحكام المترتبة على الفسق في الصّلاة وما يتعلّق 


وفيه أربعة عشر مبحثاً : 


المبحث الأوّل: خبر الفاسق بطهارة الماء أو بنجاسته. 

المبحث الثاني : انتقاض وضوء المحرّم الفاسق بتقبيله قريبته. 

المبحث الثّالثك: ترخص العاصي بسفره بالمسح على الخفين. . 

وفيه ثلاثة مطالب: 0 

المطلب الأوّل: حكم مسح المسافر العاصي بسفره على الخفين. 

المطلب الثاني : إذا لم يجز للعاصي بسفره المسح على الخمين» فهل له 
أن يمسح يوماً وليلة؟ وهل للمقيم العاصي بإقامته ذلك؟ 

المطلب الثّالث: هل يجوز للعاصي بلبس الخقين المسح عليهما؟ . 

المبحث الرّابع : الفسق في التيمم. . 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: ترخخص العاصي بسفره بالتيمم. 

المطلب الثاني : إذا خافت المرأة الفسّاق على نفسها بالفجورء فهل لها 
أن تتيمم؟. 

المبحث الخامس: خبر الفاسق بدخول وقت الصّلاة. 

المبحث السّادس: أذان الفاسق . 

المبحث السّابع: أثر الفسق في استقبال القبلة. 

وفيه مطلبان : ظ 

المطلب الأوّل: دلالة الفاسق غيرّه على القبلة. 

المطلب الثاني : ترتحص العاصي بسفره بترك استقبال القبلة عند التنفل 
على الرّاحلة. 

المبحث الثامن: إمامة الفاسق . 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأرّل: إمامة الفاسق في غير الجمعة والعيدين» وفيه فرعان. 

المطلب الثاني : إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين. 

۹ 


المطلب الثالث: سجود التلاوة لقراءة الفاسق. 

المطلب الرّابع : هل يرجع الإمام لتسبيح الفاسق أو لا؟. ‏ 

المبحث التاسع : إظهار سجود الشكر عند رؤية الفاسق. 

المبحث العاشر: ترخص العاصي بسفره بترك صلاة الجمعة. 

المبحث الحادي عشر: حكم قصر العاصي بسفره. 

المبحث الثاني عشر: جمع العاصي بسفره بين الصّلاتين . 

المبحث الثالث عشر: الترخص بصلاة الخوف في قتال المعصية. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأوّل: هل تجوز صلاة الخوف للعاصي بقتاله؟ . 

المطلب الثاني: هل تجوز صلاة الخوف للهارب العاصي بهرويه؟ . 

المبحث الرّابع عشر: الأحكام المترتبة على الفسق في الجنائز. 

وفيه أربعة مطالب: ْ 

المطلب الأوّل: تولي الفاسق غسل الميّت. 

المطلب الثاني : تقديم الفاسق للصّلاة على قريبه الميّت. 

المطلب الثَّالثك: الصّلاة على الفسّاق» وفيه فرعان: 

المطلب الرابع: وصية الميت لقريبه الفاسق بالصّلاة عليه. 

الفصل الثاني: الأحكام المترتّبة على الفسق في الرّكاة والصّوم والحجٌ. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: الأحكام المترتبة على الفسق في الرّكاة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق» وفيه فرعان: ‏ 

المطلب الثاني : تولية الفاسق العمل على الرّكاة» وتحرص الثمار» وفيه 
فرعان. ( 
المطلب الثَالث: إيتاء الرّكاة للفاسق» وفيه فرعان. 

١ و‎ 


المبحث الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق في الصّوم. 

وفيه أربعة مطالب: ٠‏ 

المطلب الأوّل: الأحكام المترتبة بة على الفسق في إثبات دخول رمضان 
وما يترتب عليهء وفيه ثلاثة فروع.. ش 

المطلب الثاني : خبر الفاسق برؤية هلال شوّالء وفيه و 

المطلب الثالث: إذا غلم فسق .الشهود في إثبات رمضانء وفيه فرعان. 

المطلب الرّابع : تر حص لمان رار بالفطر في رمضان. 

المبحث الثالث: الأحكام المترتبة على الفسق في الحج. 

وفيه ثلاثة. مطالب : 

المطلب الأوّل: فسق مَحرَّم أو رفقه المرأة إلى الحج. 

المطلب الثّاني: الفسق في الشسك. 

المطلب الثّالثك: تحكيم الفاسقّين في تحديد جزاء الصّيد. 

الباب الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق في التكاح وما يتعلّق به. 

وفيه فصلان: 2 

الفصل الأوّل: الأحكام المترتبة تبة على الفسق في چ 

وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 

المبحث الأوّل: الخطبة على خطبة الفاسق. 

المبحث الثاني : إجابة دعوة الفاسق إلى الوليمة. 

المبحث الثالث: ولاية الفاسق في النكاح . 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: حكم ولاية الفاسق في التكاحء وفيه. ثلاثة فروع. 

المطلب الاي وكالة الفاسق في التكاحء وفيه فرعان.. 

المطلب الثالث: هل للفاسق الترويج إذا تاب في الحال؟ . 

المبحث الرَابِع : شهادة الفاسق على التكاح. 

١١ 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأوّل: حكم شهادة الفاسق على التكاح. 

. المطلب الثاني : إذا بان الشاهدان فاسقين حال العقد فما الحكم؟. 
المبحث الخامس: الكفاءة في الذين في النكاح. 

وفيه ثلائة مطالب: | 

المطلب الأوّل: اعتبار الدّين في الكفاءة. 

المطلب الثاني: زواج الفاسقى بالصّالحةء وفيه ثلاثة فروع. 
المطلب الثالث: مناكحة أهل البدع» وفيه فرعان. 

الفصل الثاني : e‏ المترتبة على الفسق فيما يتعلّق بالتكاح . 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: منع التفقة لفسق الرّوجة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: حكم الثفقة على المرأة التاشزء وفيه فرعان. ‏ 
المطلب الثاني : حكم التفقة على المرأة التاشز إذا عادت إلى الظاعة. 
المطلب الثالث: منع المرأة التاشز من القَسْم. 

المبحث الثاني : الفسق في الطلاق. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تحكيم فاسقين في الإصلاح بين الرّوجين. 

المطلب الثاني: طلاق المرأة الفاسقة 

المطلب الثّالث: سكنى المطلقة مع مطلقها الفاسق. في مسكن واحد. 
المطلب الرّابع: خروج المعتدة من المسكن لخوف الفسقة على- نفسها 
المبحث الثالث: لعان الفاسق . 
المبحث الرّابع : حضانة الفاسق . 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأوّل: حضانة الفاسق حال فسقه. 

المطلب الثاني: حضانة الفاسق إذا تاب من فسقه. 

المطلب الثالث: دعوى أحد الأبوين فسقّ الآخرّ لينفرد بالحضانة . 

الباب الثّالث: الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملات. 

وفيه تمهيد وفصلان : ) 

الفصل الأوّل: الأحكام المترتبة على الفسق في ا 

وفيه مقدمة واثنا عشر محا . 

المبحث الأوّل: هل الفسق عيب في الرّقيق المبيع؟ . 

المبحث الثاني : الفسق في الإجارة. 

وفيه مطلبان: 

القطلت الأول : ظهون الفسى فن الستاجر: 

المطلب الثاني : ظهور الفسق من الأجير. 

المبحث الثالث: فسق العامل في .المساقاة. 

المبحث الرّابع : مشاركة الفاسق . 

المبحث الخامس: فسق المرتهن. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأوّل: وضع الرّهن عند الفاسق. 

المطلب الثاني : تغيّر حال المرتهن بالفسق» وفيه ثلاثة فروع. 

المبحث السّادس : الفسق في الضمان. ظ 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: ضمان الفاسق. 

المطلب الاي فسق المضمون عنه في الحدود والقصاص . 

العطلت التالكية إذا اقبي ال اب غ العؤول:عتة ادات بدن المضمون 
له» فهل يكون له حق الرّجوع على المضمون عنه إذا أنكر المضمون له أو لا؟ . 
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المبحث السابع: الفسق في الوكالة. 

وفيه مطلبان: ظ ا 
المطلب الأوّل: فسق الموكّل والوكيل» وفيه فرعان. 
المطلب الثاني : توكيل الوكيل فاسقاً في أداء ما وگل فيه: 
المبحث الثامن: الإيداع عند الفاسق . 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأوّل: حكم الإيداع عند الفاسق. 

المطلب الثاني: إيداع المودّع الوديعة عند الفاسق. 

المبحث التاسع: إعارة الجارية لغير المأمون. 

المبحث العاشر: الفسق في الهبة. 

وفيه مطلبان: ) 

المطلب الأوّل: منع الولد من الهبة لفسقه. 

المطلب الثاني: فسق المتّهب عن الموهوب له. 

المبحث الحادي عشر: الفسق في الوقف. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: الوقف على الفسّاق. 

المطلب الثاني : تولية الفاسق التظر على الوقف. 

المطلب الثالث: ظهور الفسق في التاظر العدل على الوقف . 

المبحث القّاني عشر: الفسق في الوصيّة . 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: وصيّة الفاسق لغيره. 

المطلب الثاني : الوصيّة إلى الفاسق» وفيه فرعان. 

المطلب الثالث: متى تعتبر العدالة في الموصى إليه؟ . 

المطلب الرّابع: طرو الفسق بعد الوصيّةء وفيه فرعان. . 
١‏ 


الفصل الثاني: الأحكام المترتبة على الفسق في غير العقود. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأوّل: خبر الفاسق في المعاملات. 
المبحث الثاني : شفعة الفاسق . 
المبحث: الثالك: الحجر على الفاسق . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: الحجر على الصبي إذا بلغ فاسقا . 
المطلب الثاني: الحجر على من طرأ عليه الفسق بعد بلوغه. 
المبحث الرابع: التقاط الفاسق . 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: حكم التقاط اللقظة في ممرٌ الفسقة والخونة. 
المطلب الثاني : حكم التقاط الفاسق اللقظة. وفيه ثلاثة فروع. 
المطلب الثالث: حكم التقاط الفاسق اللقيط. وفيه ثلاثة فروع. 
الباب الرّابع: الأحكام المترتبة على الفسق في القضاء والشّهادات 
والولايات. 00 
وفيه تمهيد وثلائة فصول: 
الفصل الأوّل: الأحكام المترتبة على الفسق في القضاء. 
وفيه تمهيد وسئّة مباحث : 
المبحث الأوّل: تولية الفاسق القضاء. 
وفيه مقدّمة وأربعة مطالب: 
المطلب الأوّل: حكم تولية الفاسق القضاء. وفيه ثلاثة فروع: 
المطلب الثاني : تنفيذ حكم القاضي الفاسق.. ظ 
المطلب الثالث: تولية المحدود في القذف القضاء. 
المطلب الرّابع: قبول ولاية القضاء من الإمام الجائر. وفيه فرعان. 
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المبحث الثاني: عزل القاضي الذي ظهر فسقه. ‏ 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: إذا ظهر فسق القاضي» فهل يعزل بالفسق نفسه أو بعزل 
الإمام؟. 

المطلب الثاني: إذا تاب القاضي الفاسق بعد عزله» فهل تعود ولايته 
أو لا؟. 

المطلب الثّالث: موقف القاضي المتولي من أحكام القاضي السَابق. 

المبحث الثالث: فسق أعوان القاضي. 

وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 

المطلب الأوّل: نائب القاضي . 

المطلب الثاني: مستشار القاضي . 

المطلب الثالث: كاتب القاضي. 

المطلب الرّابع : حاجب القاضي . 

المطلب الخامس: مترجم القاضي . 

المطلب السادس: قاسم القاضي . 

المطلب السّابع : أصحاب مسائل القاضي ومزگوه. . 

المبحث الرّابع : فسق القاضي الكاتب أو المكتوب إليه. 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 

المطلب الأوّل: تغيّر حال القاضي الكاتب بالفسق. 

المطلب الثّاني: تغيّر حال القاضي المكتوب إليه بالفسق. 

المطلب الثالث: كتاب قاضي البغاة إلى قاضي أهل العدل» وفيه فرعان. 

المبحث الخامس : تحكيم الفاسق . 

المبحث السادس : استفتاء الفاسق . 

وفيه مقدّمة وثلاثة مطالب: 
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المطلب الأوّل: حكم استفتاء الفاسق. 
. المطلب الثاني: هل يعتدٌ بقول المجتهد الفاسق في انعقاد الإجماع؟ وفيه 
فرعان. ظ 
المطلب الثالث: حكم استفتاء المبتدعة وأهل الأهواء.. 
الفصل الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق في الشّهادات. . 
وفيه تمهيد وثمانية مباحث : 
المبحث الأوّل: حكم شهادة الفاسق . 
وفيه :ستّة مطالب: 
المطلب الأوّل: صفة العدالة المشترطة في الشّاهد. 
المطلب الثاني : حكم شهادة الفاسق بالأفعال». وفيه ثلاثة فروع.. 
المطلب الثالث: حكم شهادة الفاسق بالاعتقاد. 
المطلب الرابع: حكم شهادة البغاة.. 
المطلب الخامس : هل يلزم الفاسقّ أداءٌ الشهادة التي تحمّلها؟ 
المطلب السّادس ٠:‏ حكم أذاء الشّهادة عند القاضي الفاسق. ' 
المبحث الثاني: شهادة الفاسق على عفو أحد الورثة عن القصاص . 
٠‏ المبحث القالث: شهادة الفاسق بعد توبته. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: شهادة المحدود في القذف بعد توبته  .‏ وفيه تمهيد وأربعة 
المطلب الثاني : شهادة المحدود في غير القذف بعد توبته. ظ 
المطلب الثَالث: شهادة الفاسق بسائر الذنوب بعد توبته» وفيه فرعان. 
المبحث الرّابع: بم يحكم بتوبة الفاسق؟ 
وفيه مقدّمة وأربعة مطالب: . 
المطلب الأوّل: شروط التوبة في الظاهر والباطن. 
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المطلب الثاني : كيفية توبة القاذف» وفيه فرعان. 
المطلب الثالث: هل تقبل الشّهادة بمجرد التّوبة» أو لا بّد من استبراء 
التائب؟ . 

المطلب الرابع : كيفية التوبة من فسق فسق الاعتقاد . 

المبحث الخامس: تغيّر حال الشاهد بالفسق قبل الحكم بشهادته. 

وفيه ثلاثة مطالب: ٠‏ 

المطلب الأوّل: حدوث الفسق قبل الحكم بالشهادة. 

المطلب الثاني: حدوث الفسق بعد الحكم بالشّهادة وقبل الاستيفاء . 
المطلب الثالث: حدوث الفسق بعد الحكم بالشّهادة وبعد الاستيفاء. 

المبحث السّادس: ظهور فسق الشهود احاتم بعد الحكم بشهادتهم. 


وفيه ستّة مطالب: 
المطلب الأول إذا ظهر أن الشّهود كانوا فسّاقاً عند الحكم . فهل ينقض 


المطلب القاني : إذا ظهر فسق الشاهدين في غير قصاص ولا حدّ بعد 
الحكم. ) 
المطلب التالث: إذا ظهر فسق الشّاهدين بعد تنفيذ القصاص في نفس أو 

المطلب الرّابع: إذا ظهر ف فسق الشهود في الرّناء او فسق بعضهم بعد 
تنفيذ الحذء وفيه ثلاثة فروع. ١‏ 

المطلب الخامس: إذا شهد عند الحاكم عدلان أن الحاكم ق قبله حكم 
بشهادة فاسقين فما الحكم؟: 10207( 

المطلب السّادس: إذا أشهد المشتري شاهدين مستوري الجال على فسخ 
بيع المبيع المعيب الذي بائعه غائب عن البلدء. ثم بانا فاسقين فما الحكم؟. 

المبحث السّابع : فسق أحد الشاهدين ٠‏ في الشهادة على الشهادة. 

وفيه مطلبان: 
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المطلب الأوّل: فسق الشاهد الأصل . 

المطلب الثاني: فسق الشاهد الفرع. 
المبحث الثامن: الفسق في الدعوى. 

وفيه مظليان: 000 ظ 

المطلب الأوّل: فسق المدّعي والمدّعى عليه. وفيه أربعة فروع: 

المطلب الثاني : تعديل المدّعى عليه وتفسيقه شهود المدّعي. وفيه ثلاثة 

فروع: ٠٠‏ ظ 

الفصل الثّالث : الأحكام المترتبة على الفسق في الولايات. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأوّل: الفسق في الولاية الصَّغرى. 

وفيه مقدمة ومطلبان: ْ ظ 

المطلب الأوّل: ولاية الفاسق على التفس: . 

المطلب التّاني: ولاية الفاسق على المال. ٠‏ 

المبحث الثاني : الفسق في الولاية الكبرى. 

وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: ولإية الفاسق الإمامة الكبرى» وفيه فرعان , 
المطلب الثاني : العهد بالإمامة إلى الفاسق. ٠‏ 

المطلب التالث: هل يعزل الإمام بالفسق أو لا؟ وفيه فرعان. 

المطلب الرابع : الجهاد مع الفاسق. وفيه أربعة فروع . 

المبحث الثالثك: تقرير مذهب أهل السئّة والجماعة في حكم الخروج 

على الإمام الفاسق. 

وفيه .تمهيد ومطلبان: 

المطلب الأوّل: حكم الخروج على الإمام الفاسق . 

المطلب الثاني : موقف الإمام والأمّة من الخارجين. 
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منهج البحث : 


اتبعت في هذا البحث المنهج التّالي : 

جمعت المسائل المتعلقة بالفسق, بتتبّعها في مظاتها في كتب التفسير› 
والعقيدة» وشروح الحديث» والفقه» وأصول الفقه» والقضاء والسياسة 
الشرعية» وغيرها. 

مدت لأغلب المباحث» وذلك ببيان المشروعيّة» وذكر الجوانب المتفق 
عليهاء للإعانة على تصوّرها وفهمها؛ إذ الحكم على الشّيء فرع عن 
تصوره . 

عزوت الآياتٍ إلى مواضعها ذ في المصحف». بذكر اسم الور ورقم الآية 
في الهامش . 

خرّجت الأحاديثٌ والآثار الواردة في الرّسالة» فإن كانت في الصّحيحين 
أو في أحدهما اكتفيت بذلك» ولا خرّجتها من كتب الستة المعتبرة» 
يدها في ذلك السّننَ الأربعة (أبا داودء ٿم الٽرمذي» ثم التسائي» ثم 
ابن ماجه)» ثم الموطظأء م مسد احم EC‏ مي حسه 
وفيات مؤلفيهاء مع الإشارة إلى حكم النقاد فيها 

ذكرت أقوالَ العلماء - رحمهم الله #» وأدلتهم في المسألة» 00-0 الف 
مصادرها. وقد بذلت جهدي في البحث عن هذه الأقوال في مظاتهاء 
فكل مسألة لم يرد فيها قولٌ لمذهب؛ فلاني لم أقف على قولهم فيها. 
راعيت في عزو الأقوال التّرتيبَ الرّمنىَ للمذاهب عند اتفاق الأقوالء 
وقدمت القول الراجح عند الاختلاف. 


اقتصرت في دک الأقوال على المذاهب الأربعة في الغالب» وأشرت في 


كثير من المسائل إلى مذهب الظاهريّة: وإلى أقوال الصحابة والتابعين» 


وفقهاء الأمصار في قليل منها. 

عند عزو الأقوال فى المسائل التى أوردت فيها قول الظاهريّة: وأقوال 

الصَحابة. راان وفقهاء ا أبدأ بالمذاهب الأربعة» 

فالظاهريّة» ثم أقوال الصحابةء والتابعين» وفقهاء الأمصار. فإن انفرد 
و ۲ 


التابعون» .وفقهاء الأمصاز بقول متعلّق بالبحث» فإنّي أنصٌ على أسمائهم 
في المتن» وإلا فأقول: وقال به بعض التابعين». وبعض فقهاء الأمصار. 
أو هو مروي عن التابعين» وبعض فقهاء الأمصار» وأذكر أسماءهم في 
الهامش. وقد أسلك المسلك. نفسه في أصحاب الأوجهء والرّوايات في 


المذاهب» فأقول مثلاً: قال به بعض المالكيّة» وأشير إلى أسمائهم في 


الهامش› أو هو قول فلان وعآان» أو رواية زيد وعمرو. 
أحلت إلى المصادر بكلمة (انظر)ء إلا إذا كان المنقول نضّاء فأحيل إلى ' 


. المصدر دون ذكر هذه الكلمة. وكذا لا أذكر اسم الكتاب المتقول عنه 
إذا سبق ذكره في المتن. مثل: قال فلان في كتابه الفلاني» فأشير إلى 


ات 
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الجزء ادي دون إعادة اسم الكتاب . 

رتیت الكتب في الهامش عند توئيق الأقوال والتعليللات» حسب الترتيب 
الزمنيّ للمذاهب . 

رجحت في غالب المسائل» مع بيان أسباب الترجيح 

ذكرت أسباب الى بين العلماء ء في بعض ل وذلك بالرّجوع 
إلى :الكقيه التق خن بذكر سات الخلاف» أو باجتهاد منْى حسب 
الأقوال والأدلّة في المسألة. ١‏ 
اتخذت الأسلوب التالي للتمييز بين بعض المصادر: إذا ذكرت الكافي 
بالصّفحة فقطء فهو الكافي لابن عبد البرّ المالك» وإذا ذكرت الجزء 
والصفحة» فهو الكافي لابن قدامة الحنبل. وهكذا معين الحكام» إذا 
أوردته بذكر الصَّفحة فقطء فهو للظرابلسي الحنفي» وإذا أوردت معه 
الجزء والصّفحة فهو لأبي إسحاق المالكئ. وإذا أطلقت الإقناع» فأقصد 
به الإقناع لموسى الحجاوي الحنبلي» وإذا أردت الإقناع لابن المنذرء 
أضفته إلى مؤلّفه. وإذا أطلقت الهداية» فأقصد به الهداية للمرغيناني 
الحنفى» وإذا أردت الهداية لأبي الخظاب الحنبلى» أضفت إليه كلمة 
الكتاب» فأقول كتاب الهداية. وهكذا في الإرشادء إذا أطلقته» فأعني به 
الإرشاد لابن أبي موسى الحنبلى» وإذا أردت الإرشاد للجويني» أضفت 
إليه كلمة الكتاب» فأقول: كتاب الإرشادء أو أضفته إلى مؤلّفه. وإذا 
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أطلقت التمهيد» فهو لابن عبد البرّء فإذا أردت التمهيد لأبى الخظاب 
أضفته إلى مؤلفه. وهكذا أفرّق بين الإشراف لابن انار وتي 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب بإضافة كل منهما إلى مؤلّفه. وكذلك أميز 
بين الكتب المتحدة الأسماء بإضافتها إلى مصتفيهاء كالرّسالة» وأحكام 
القرآن» والأحكام السلطانيّة» والإحكام في أصول الأحكام» والأشباه 
والنظائر. 

٤‏ - عرّفت من المصطلحات العلميّة» والكلمات الغريبة ما احتاج منها إلى 
التعريف» فإن كان مصطلحا فقهيّاًء قدّمت التعريف المختارء مع إسناده 
إلى المذهب الذي عرفه به» ثم م أشير إلى مظان تعريفه عند بقيّة المذاهب 
إن وجد. 

60 ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في صلب الام ما عدا الخلفاء 
الأربعة» والائمّة الاربعة. 

- ذكرت في الخاتمة أهمٌ التتائج التي توصّلت إليها خلال البحث. 
- أعددت فهارس علمية متنوّعة: 
أ فرت الات اا ` 
ب - فهرس الأحاديث النبوية . 
ج - فهرس الآثار عن الصحابة. 
د فهرس الضوابط والقواعد الفقهيّة والأصولية. 
ه ‏ فهرس اللات العلمية والكلمات الغريبة. 
و - فهرس الفرق. ظ 
ز - فهرس المنظومات والأشعار. 
ح - فهرس الأعلام. 
ط ‏ فهرس المصادر والمراجع 
ي - فهرس الموضوعات . 
0 





انطلاقاً من قول الحقّ ‏ تبارك وتعالى -: «لبن ڪر لأزيدة 204 
وقول النبيّ ی3 : «من لا يشكر الناسن, لا يشكر 0 أشكر الله تعالى على 
ما أنعم به علي من نعمة الإسلام» ونعمة طلب العلم الشرعىّ في منهله 
الصافي . ظ 

وأشكر أبويّ اللّذين كانت لهما اليد الظولى في توجيهي منذ نعومة 
أظفاري إلى علب العام فرحم الله المتوفى منهماء وبارك فيما بقي من عمر 
الباقية. - 

ثم أده بجزيل الشكر لهذه الذولة السعودية الكريمة. التي سبلت لي 
ولأمثالي من أبناء الأمّة الإسلاميّة» هذه الجامعة المباركة ‏ التي لا تزال» ولن 
تزال إن شاء الله» تعطي أكلها كلّ حين بإذن ربّها ‏ لنشر دعاة الحقّ في 
العالمين. 

فأشكر القائمين على هذه الجامعة الإسلاميّة» وعمادة كلية الشريعة التي 
سمحت ي بالدراسة في هلم المرحلةء فام الله جميعاً خير الجزاء. 
إبرأ هيم الا حم: المشرف على هذه الرّسالة فقد ألفيته مشرفا معیناً موجه 


.)۷( سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في كتاب الأدب» باب في شكر المعروف برقم 
(١81؟)‏ (5ه/لا١١‏ - .)١08‏ والترمذي في كتاب البرْ والصّلةء باب ما جاء في الشكر 
لمن أحسن إليك برقم .)۲۹4/٤( )١19854(‏ واللّفظ لهء وقال: (هذا حديث حسن 
صحيح)؛ وأخرجه أحمد ذ فى المسند 0 .)١96‏ وصخحە أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند برقم TEY) )۷٤۹٩٥(‏ ورقم (9/455) .)87/١65(‏ 


۲۳ 


ف غ لمر :وه ها برفق عند الوئيدء ميسّراً لي سبل الالتقاء به فالله أسأل 
ا ونيا وأن يقرّ عينه في ذريّته . 

كما لا يفوتني شكر الشّيخين الفاضلين: أ.د. فيحان بن شالي المطيري» 
ود. محمّد بن مصطفى أبوه الشّنقيطي اللَّذينتفضّلا ‏ مع ضيق أوقاتهماء وكثرة 
انشغالهما ‏ بقبول مناقشة هذه الرّسالة» فأشكر لهما تجشّمّهما هذه المشقّة. 
سائلا الله لهما التوفيق في الذارين. 

وفي الختام أشكر كل من أعان وأسهم في ۽ نجاح هذه الرّسالة» بتوجيه» 
أو إرشاد» أو إشارة» فوفق الله الجميع إلى الخيرء وصلى الله وسلّم على عبده 
ورسوله محمّدء وعلى آله وصحبه أجمعين . 


O O O QO 0 
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التمهيد 
في بيان حقيقة الفسق 


يشتمل هذا التمهيد على أربعة مباحث: 


المبحث الأوّل: تعريف الفسق لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : مادة الفسق في الكتاب: والستة. 
المبحث الثالث: الصّفات الموجبة للفسق. 
المبحث الرّابع: الصّفات الموجبة للعدالة. 





المبحث الأؤل 


تعريف الفسق لغة واصطلاحاً 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: تعريف الفسق لغة. 
المظلب: الثاني : تعريف الفسق اصطلاحاً. 








المطلب الأوّل 


تعريف الفسق لغه 


الفسق والفسوق: مصدران لقولهم: فسق نفسق ويفسق» بمعنى الخروج 
عن الظاعة. تقول العرب: فسقت الرّطبة» إذا خرجت عن قشرها . 

وقيل: الفسق ا لأمر الله تعالى» والعصيان» والخروج عن طريق 
الحقّ. ومنه قوله تعالى: ِل فس" » أي خروج عن الظاعة. ظ 

ويأتي ف بمعنی فجر» والفسوق 5 الفجور. والعواسق من النساء أي 
اا 

وقيل: الفسق أصله: خروج الشيء من الشيء غلى وجه الفساد. وقيل 
للحيوانات س فواسق استعارة ا له ؛ لكثرة حُبنهنَ وأذاهن 0 
فسق إبليس عن أمر ربه» أي جار ومال عن طاعته. 

قال الشاعغر: فؤاسقا تعن امه جوا 


)١(‏ انظر: الصّحاح (٤/١٤١٠٠)؛‏ لسان العرب (١٠/۸٠)؛‏ البحر المحيط لأبي حيّان 
(۳/1). 

(۲) سورة الأنعام: الآية .)١١١(‏ 

(۳) انظر: كتاب العين (87/0)؟ تهذيب اللّغةت (5/4١5)؛‏ مم مقاييس اللغة /٤(‏ ۲٠٥)؛‏ 
لسان العرب (۸/۱۰٠۳)؛‏ المصباح المئير (ص١8١)؟‏ القاموس المحيط (۳/ 77/5). 

' .)١18١ص( انظر: المصباح المنير‎ )٤( 

(0) انظر: تهذيب اللّغة (۸/ ١‏ )».؛ لسان العرب (۳۰۸/۱۰). وذكر الطبري صدره : يهود 
في نجد وغوراً غائراًء انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)۲٠۱/۱۰(‏ ) 
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يمتيعا الثازة وی تتروجها من جره على ااا واا 
ويقال: رجل فسّق وفِسّيق أي دائم الفسق. وفي التداء: يا فُسَق للذكرء 
وللأنثى: يا فساقٍ كقطام. 
ادوا في ذلك : 
عاشوا بذلك عُرساً في زمانهم . لا يُظهر الجورٌ فيهم آمناً فُسَنُ 
والتفسيق ضدٌ صني يقال فسّقة يفشقه+ إذا شه إلى الفسى". 
وقشدبركون الفسق يمحل الشرك والاق*". 
بوكر له معنى آخر في قولهم : فسق فلان في الدنيا فسقأء إذا اتسع فيها . 
وهوّن على نفسه» واتسع بركوبه لهاء ولم يضيّقها عليه. وفسق فلان ماله إذا 
أهلكه وأنفقه”" . 
وحكى أهل ال أله لم سبع في شمر الجاهة. ولا في كلامهم كلمة 
فاسق› کلام عربي فص | 


00000 


)0 ا كتاب العين (81/5)؛ الصّحاح (٤/١٤١٠)؛‏ لسان ا ۸1°( 
القاموس المحيط (۳/ .)١۷ ٤‏ ظ ظ 

(۲) انظر: تهذيب اللّغة (5/4١5)؛‏ لسان العرب ..)۳٠۸/١١(‏ 

(۳) انظر: لسنان العرب .)۳١۸/۱۰(‏ 

)٤(‏ لمكي عن ابن الأعرابيّ آنه قال: (هذا عجب هو كلام عربيّ ۰ في شعر 
جاهلئ). انظر: الصحاح (4/ 1547)؛ مغجم مقاييس اللّمة (4/ ١١٠)؛‏ المصباح 
المئير (ص٠١٠8١)؛‏ القاموس المحيط (۳/ .)١۷ ٤‏ 


۲۹ 





المطلب الثاني 
تعريف الفسق اصطلاحاً 


يقتضي المعنى اللّغويّ السّابق للفسق» إطلاقه على كل خروج عن 
طاعة الله تعالىء إلا أن العرف الشّرعيّ خصّصه بالخروج عن طاعة الله 
بارتكاب الكبيرة» أو الإصرار على الصّغيرة 5 

فمن قارف كبيرة ولو وأحدة» أو أ”؟رّ على صعيرة 55 واحد.» أو 
على صغائر مختلفة» فسق وسقطت عدالته”'. 

والفاسق هو المسلم المرتكب لكيه أو المصبّ على الصضغيرة"؛ و : 
فاسقا لخروجه عن أمر الله وطريق طاعته” “» ولخروجه عن حدّ الدّين 000 

ويطلق الفاسق على الكافر والمنافق؛ لخروجهما عن طاعة ربهماء وعن 
حدّ الدّين اعتقادا"» ولأنّ الكافر أخلّ بحكم ما ألزمه العقل واقتضته 
5 030 
الفطرة . 


)١(‏ انظر: روضة القضاة (١/٠٠٠)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (/ شرح الرّرقانيّ 
على خليل (۸/ ١۹)؛‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي (14/٠*”)؛‏ الكشاف /١(‏ 
57 ؛ تفسير التسفى (۳/ ١١)؛‏ معجم لغة الفقهاء (ص715). 

(۲) انظر: المبسوط (5١1/١5١)؛‏ فتح القدير (/ 7١5)؛‏ روضة الطالبين (١١/555)؛‏ 
مغني المحتاج /٤6(‏ ۳۷٤)؛‏ شرح الرّركشي على الخرقي (۷/١۳۳)؛‏ الكفاية في علم 
الرزواية (دص”١٠١).‏ 

(6) انظر: مناهج العقول للبدخشي (۲/١٤۲)؛‏ شرح عضد الذين على مختصر ابن 
الحاجب (۲/ ۲١)؛‏ الإحكام للآمديّ (۲/ 5١23؛‏ الكليات للكفوي (ص575). 

(5) انظر: إكمال المعلم (5/ 6١5)؛‏ ل بك ۰,)؛ شرح صحيح مسلم .)١71/8(‏ 

(5) انظر: المبسوط .)١75/١5(‏ 

(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱/ ۱۸۲)؛ المبسوط (15/15). 

(۷) انظر: المفردات للرّاغب (ص57””5). »2 ا 
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لذا ذكر بعض الأضوليِين أن تخصيص الفاسق بمسلم صدرت منه كبيرة» 
أو أصرٌ على صغيرة عُرفٍ متجدد عند المتأخرين من الفقهاءء والأصل في 
الفاسق عند المتقدّمين إطلاقه على الكاف”''. 

إن أزادوا بذلك أن المتبادر إلى الأذهان عند إطلاق الفاسق» هو المسلم 
المرتكب للكبيرة أو المصرّ على الضّغيرة فمقبول» وإن أرادوا التخصيص بحيث 
لا يطلق الفقهاء الفاسق إلا على هذا ففيه نظرء كما سيأتي ذلك في المبحث 
الثالث . 


إذا تبيّن هذا فإن الفسق كالكفرء اصطلاح شرعيّ لا يجوز إطلاقه على 
الغير إلا بدلیل › وبعد توفر الشروط وانتفاء الموانع”'" . ْ 


قال َ: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق. ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه 
إن لم يكن صاحبه كذلك”". 


قال ابن حجر”*؟: (وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق» أو قال 
له انف كافرع فان کان الس كما "قال كان هو السعدق للوصف المذكورة 
وأنّه إذا كان كما قال» لم يرجع عليه بشيء؛ لكونه صدق فيما قال» ولكن لا 
يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً ولا كافراً أن لا يكون آثماً في صورة 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمديّ (۲/ ١٠٠)؛‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب (57/5)؟ رفع 
الحاجب (؟7/7١751)؛‏ بيان المختصر .)5957/١(‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول للباجيّ (ص۷۱۸). ئ 

(۳) أخرجه البخاريّ من حديث أبي ذرٌ في كتاب الأدب» باب ما ينهى من السّباب واللعن 

.)۱۱١/۷( )٦۰٤٥( برقم‎ 

() هو أبو الفضل أخمد بن على بن محمد الشهاب الكنانيّ العسقلانيّ» المعروف بابن 
حجر »› وهو لقب لبعض آبائهء ولد بمصر العتيقة سنة ("الالا). وتنا نما كا حفظ 
القرآن وهو ابن تسعء أخذ عن الشيوخ والأقران وعمّن دونهم» اجتمع له ما لم يجتمع 
لأحد من أهل عصرهء تصدّى لنشر الحديث» وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراءً وتصنيفا 
وإفتاة»ء وشهد له بالحفظ القريب والبعيد» تولى القضاء بعد إلحاح المؤيّد الخليفة. له 
مؤلفات عدّة منها: تهذيب التهذيب» لسان الميزان. توفي في أواخر ذي الحبّة سنة 
(؟865). 
انظر: الضّوء اللامع رقم )1١4(‏ (75/7 - ١٤)؛‏ البدر الظالع رقم (01) (۱/ ۸۷ 97). 
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قوله له: أنت فاسق» بل في هذه الصّورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره 
ببيان حاله جازء وإن قصد تعييره وشهرته بذلك» ومحض أذاه لم يجز؛ لأنه 
مأمور بالسّتر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى» فمهما أمكنه ذلك بالرّفق لا يجوز 
أن يفعله بالعنف؛ لأنه يكون سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل» كما في 
طبع كفيو فين الاس مين ان 8 سيّما إذا كان الآمر دون المأمور في 
المنزلة)9" . 

وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية 

قوله: (فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنّة» ونصوص الأئمّة 
بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك» لا يستلزم ثبوت موجبها في حقّ المعيّن» || 
وجدت الشروط وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع» هذا 
فى عذاب الآخرة؛ فإن المستحقّ للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه فى الدّار 
اضر ا ا او عراف ا يف ت من الكت و انق 
يدخل في هذه ا اغ سواء كان بسبب بدعة اعتقاديّة» أو عباديّة» أو بسبب 
فجور في الدّنياء وهو الفسق بالأعمال) . 

وقوله: (لكنّ تكفير الواحد المعيّن منهم» والحكم بتخليده في النارء 
موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه» فإِنا نطلق القول بنصوص 
الوعد والوعيدء والتكفير والتفسيق. ولا نحكم للمعيّن بدخوله في ذلك الغام. 
حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له)“. 


د هذه القاعدة في مواضع من فتاواه منها : 


(۱). فتح الباري (۱۲/ .)۸٤‏ 

(۲) هو أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السّلام الشهير بابن تيمية الحرّاني ثم 
المشقى» ولد سنة (551) بخحرّان» وقدم مع والده إلى دمشق وهو صغير» نشأ في بيت 
علم ودين. فتعلّم الفقه والأصول على والدهء حتى نبغ وذاع صيته » وتأمّل للفتوى 
والتدريس قبل العشرين من عمره. امتحن كثيراً في حياته إلى أن توفي محبوساً في القلعة 
سنة (7/58) . وخلف مؤلفات عذة منها : منهاج السنة النبوية» ودرء تعارض العقل والتقل . 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة رقم (444) (۲/ ۳۸۷ - ۸١٤)؛‏ المنهج الأحمد رقم 
(EE 6/0) MYND.‏ | 

` (PVT) © 

.)هم١_هم٠١/58(‎ (f) 
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وذكر في موضع آخر أنْ هذا هو مذهبه الذي عرف به فقال: (هذا مع أني 
دائماء ومن جالسني يعلم ذلك مني› أنيى من أعظم التاس نهيا عن أن ينسب 
معيّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية» التى من خالفها كان كافراً تأرة» وفاسقاً أخرى. وعاصياً أخرى . . . 
وما زال السّلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على 
أحدء لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية)”' . 


O O O QO 0 
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المبحث الثاني 


مادة الفسق في الكتاب والسنة 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأوّل: مادة الفسق في الكتاب. 
المظلب الثاني : مادة الفسق في السئّة. 








المطلب الأوّل 


مادة الفسق في الكتاب 


اهم القرآن الكريم بهذه الكلمة» حيث وردت فيه بصيغ عديدة» وبمعان 
كثيرة» كلها تعود إلى معنى واحد وهو الخروج. وما هذا الاهتمام إلا للتحذير 
من الاتصاف بهاء أو مخالطة المتصفين بها. 

فوردت بصيغة الفعل الماضي في قوله تعالى: « كلك ح٥ ey‏ 

عل لذت فو 7 لا يوبن 2"74. وقوله تعالى: وا ارد أن لِك هيه أمر: 
ماربا ورك مسقا فبا . 

وو ع المضارع في قو تعالى: #كدَلِكَ تبلوهم يما 
گا بتشثو45» وفرله تعالى: ام ره 6 ا کک د 
لاض بز للق و کم تقش 


ووردت بصيعتي المصدر: فسوق وفسق. 


کے ای f‏ 


fS‏ سق 


أما E‏ ففي قوله تعالى: فمن وض فوت کے للج فلا رَفَتَ ولا سو 
لاال و ea‏ وقوله هال + وك 2 الك ا ا 
وأمَا الفسق» ففي قوله تعالى: #وآن فقسو بالأزل َلك فقي" 


)1١(‏ ورة يون الآية (۴؟): 
OT OD‏ 
(۳) سورة الأعراف: الآية .)١١۳(‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف: الآية .)7١(‏ 
(0) سورة البقرة: الآية .)1١91(‏ 
(1) سورة الحجرات: الآية (/9). 
(۷) ور المائدة : 7 ` 


۳٦ 


وقوله تعالى : طول نألا ہا کر پگ سد اله ع وإ لوس . 

ووردت باسم ا مفرداً وجمعاً : ) 

أا مفرداً ففى قوله تعالى: «أفمن کان ما کس کات هَاسِفَأ 04" 
وقوله تعالى: إن جاک ایق بر َير . 

وأمَا جمعاً ففي قوله تعالى: ومن ڪر ۽ بعد دلت ويك هم 
الود وقوله تعالى: وگ مم قوت . 


والجامع لهذه الصيغ جميعهاء ورودها مورد د الذم والقبح» بل نص الله 
على ذلك في مواضع أخرى؛ كما في قوله تعالى : اما يِل بيه إلا َلْعََسِقِينَ 
لذي يفصو عهد الله من بد كد 4 0 وقوله تعالى: وله لا جَدِى الوم 


ص ر س 


تیت وقوله تعالى: له آله لا يهى ألْقوْمَ الْمَسِقِنَ4”*"» وقوله تعالى: 
ورت أله لا ری عن الور لْمَسِقِنَ 74 وحصر فيهم الهلاك في قوله 


ر سان ار 


تعالى : وی هف ف إلا لوم التو 6 KS‏ 2 
وأمًا معاني الفسق في الكتاب» فيقول ابن قم الجوز: زي" “: (وأمًا الفسوق 


.)١7١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة: الآية .)١8(‏ 

(۳) سورة الحجرات: الآية (5). 

.)٠١( سورة الثّور: الآية‎ )٤( 

(60) سورة الحديد: الآيات (١۱ء‏ ١۲ء‏ ۲۷). 

١ .)71/( سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۷) سورة المائدة: الآية »)١١4(‏ سورة التوبة: الآية (٤۲ء »)8١‏ سورة الصفت: الآية .)٥(‏ 

(۸) سورة المنافقون: الآية (5). 

(9) سورة التّوبة: الآية (45). 

.)١٠١( سورة الأحقاف: الآية‎ )٠١( 

)۱١(‏ هو أبو عبد الله شمس الدّين محمد بن أبي بكر بن أيَوبٍ الزّرعىّ ثم الدمشقيّ. 

المشهور بابن قيّم الجوزيّة؛ لأنْ والده كان قيّماً على المدرسة الجوزيّة بدمنشقء تفقّه 

بالمذهب الحنبلي حتى برع وأفتى» لازم 'شيخه ابن تيمية فأخذ عنه العلم الكثيرء 
امتجن وأوذي كثيراً وحبس مع شيخه في المرّة الأخيرة بالقلعة» ثم فرّق. بينهماء ولم 
يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخهء له مؤلّفات جمة منها: مفتاح دار السعادة. إعلام 
الموقعين. توفي سنة .017/8١(‏ 


۷ 


فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان. 

والمفرة توغات أيضا: فسوق كفر ع عن الإسلام» وفسوق لا يخرج 
عن الإسلام. 

فالمقرون كقوله تعالى : 9لک ل عب کم جتن ب ف ملو ر 
کک الك اة ال اوک هم م ئةُوة20. 

والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: يِل پو ڪيا وَيَهڍى بدء 
کنا وما ا صل بی إل لقي لذن قفون عه عه الہ 4 6 الآية. له كيل : 
وقد مد رتا ليك ءايلع بي وما مَا حفر بھاً إل أل مِقُونَ ©4 "ء وقوله: 
وما أل مسقا ا اذ طم أادوا أن يعوا ينها اعد فاي الآية. فهذا 
کله فسوق كفر. 

وأمّا الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلامء فكقوله تعالى: #وإن تَفْعَلُوا قل 
سوق بك 24" الآية. وقوله: اا آل ءامنا إن جاک ایی 200004 . 


وقال الكفوي”*': (الفسق: التّرك لأمر الله» والعصيانء والخورج عن 
طريق الحقّء والفجور. وهو في القرآن على وجوه: 


= انظر: الذيل على طبقات الحنابلة رقم ٤٤۷ /۲( )٥۵۱(‏ - ١٥٤)؛‏ المقصد الأرشد رقم 
(YAO _ TA /۲) (41°)‏ . 

.)۷( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الأيتان (7 -77). 

(۳) سورة البقرة: الآية (49). 

O a ou (© 

(0) سورة البقرة: الآية (۲۸۲). 

(7) سورة الحجرات: الآية (5). 

(۷) مدارج السالكين (۱/ .)۲۷١‏ 

(۸) هو أبو البقاء أيّوب بن موسى الحسيني الكفوي الحنفي» ولد في الكفاء كان من قضاة 
الأحناف» عاش وولي القضاء في كفا بتركيا وبالقدس وببغداد. من آثاره الكليّات 
رمعم قن المصطلحات والفزوق الوه وله كب الل الر ك توفي في امستديول 
سئة .)١١98(‏ 
انظر: معجم المؤلفین رقم (۳۱۲۰) (۱۸/۱٤)؛‏ الأعلام .)۳۸/١(‏ 


۳۸ 


E SEE as 
. 0ًَ ن ا فی س و ل الف‎ E و‎ 


اماد 5-00 م 


ا نحو: : ل تقبلوا َه شبد و ادا وَأوْليِكَ هم تيش #إن 
جاک قاسو ت4“ . 


والإثم )A‏ . ا “ 3 نه 0“ فق | پڪ ي . 


8 )0 رم 4 سے مء يله ' 
والشغات" و وول سردت ول جِدَالَ فى الحم ١74‏ . وكله راجع 


٠‏ ا ٠‏ 0 مه ار ر 

في اللّغة إلى. الخروج» من قولهم: فسقت الرّطبة عن القشر. 9«وَإِنّمُ سي" 
و ويختلف الخروج› فتأرة خروج فعلاء وتارة خروج اعتقادا 
أو فعلاً ۰ 2 من الكافر»ء 5-5 أعم من الفاسى” 0 6 والفاجر يطلق 


/١4( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١۷/۲١٠)؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٠١ /۳( 65؛ تفسير التسفت‎ 

(۲) سورة السّجدة: الآية (۱۸). 

(۳) انظر: معالم التنزيل للبغويَ (۳/ 271 . 

)٤(‏ سورة المائدة: الاية (0؟). 

(6) انظر: الجا مع لأحكام القرآن 2/650 وبه فسّروا الفسوق في قوله تعالى: كر 
5 الک ا في سورة الحجرات: الآية (۷). انظر: جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن (77/77١)؛‏ معالم التنزیل (۷/ ۳۳۹)؛ الجامع لأحكام القرآن .)۲۹۹/۱٩(‏ 

0 وة الور 'الآية(4): 

(۷) سورة الحجرات: الآية (5). 

(۸) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۳/ ۱۳۸)؛ تفسير التسفي .)770/١(‏ 

(9) سورة البقرة: الآية (۲۸۲). 

؛)175/١( انظر: أحكام القرآن للجصّاص (١/708)؛ أحكام القرآن لابن العربيّ‎ )٠١( 
.)176 /١( الجامع لأحكام القرآن (7/١١5)؟ تفسير القرآن العظيم‎ 

.)١91( سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

(۱۲) سورة الأنعام: الآية (١؟7١).‏ 

(۳) انظر : المفردات للرّاغب (ص/ا57). 

.)597 - الكليّات (ص597‎ )١5( 


۳۹ 


ويتبيّن من هذا أن الفاسق والعاصي في الشرع سواء”» فيطلق الفاسق 
على العاصي» ويصح العكس . 

قال ابن قيم الجوزية: (ففسق العمل و مقرون ا ومفرد. 

فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله عنه. والعصيان: هو عصيان 
ایر كه قال فال ولا سو ا ا مرم . ال احص 0 
التهي» ولهذا يطلق عليه كثيراء كقوله تعالى: #وإن تَفْعَلُوا لَه سوق 

ڪي . 

والمعصية أخصٌ بمخالفة ا 1 ويطلق كا" منها على صاحبه» 
كقوله تعالى: إل إِبليس كان من الجن هَعَسَىَ عَنْ مر رة . فسمّى مخالفته 
للأمر فسقاًء وقال: وعصى رم ی . فسمّى ارتكابه للنهي معصية. 
فهذا عند الإفرادء فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمرء والآخر لمخالفة 
التھى) , 


O O QO QO OQ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۹٥ء‏ ١5)؛‏ الكليّات و 
(۲) سورة التحريم: الأية (5). 

(۳) سورة البقرة: الأية (۲۸۲). 

.)٠١( سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

(60) سورة طه: الاية .)١7١(‏ 

(5) مدارج الشَالكين (١/5!؟‏ - ۲۷۷). 





اأمظات الثاني 
مادة الفسق فى السنة' 


اهتمّت السئة كذلك بمادة (الفسق) اهتمام الكتاب بها بل أكثرء : فأوردتها 
بصيغ عديدة» محذرة عنها تارة» وذامّة لها تارة أخرى. فمن هذه الصّيغ ما 
يلي : 

صيغة الفعل المضارع في قوله ككيِ: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث”'' ولا يفسق ولا يجهل ٠‏ فإن جهل عليه أحد فليقل: إني موسا 

ضبيكة الفغل المافىءفقى أ اتات ين دد ا قال: (كنًا نو 

5 على عهد رسول الله 53 وإمرة أبي بكر» وصدراً من خلافة عمر» 
فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أربعين» حتى 


)١(‏ لا يرفث: أي لا يفحش في الكلام. انظر: مجمع بحار الأنوار (718/5). مادة 
رفث. . . ) 

(۲) أخرجه أخمذ في المسند من حديث أبي هريرة .)۳١١/۲(‏ صخح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيقه للمسند برقم (8569) .)775/١(‏ والحديث في الصّحيحين يدون 
ذكر (ولا يفسق): صحيح البخاري في كتاب الصّومء باب هل يقول: إني صائم إذا 
ستم برقم )14°۰4( «c(oAV /Y)‏ وصحيح ملم في كتاب الصيامء باب فضل الصيام 

.)۸۰۷ /۲( )١١81( برقم‎ 

(۳) هو السّائب بن يزيد بن سعيد الكنديّ» أو الأزدي» وقيل غير ذلك له ولأبيه صحبة» 
حجٌ معه أبوه مع النبي ككل وهو ابن ست سنين» خرج مع الصّبيان لتلقي النبي ئل 
حين قدومه من غزوة تبوك» استعمله عمر على سوق المدينةء اختلف في سنة وفاته» 
فقيل: (؟8)» وقيل: (2)85 وقيل: بعد التسعين: (44) أو (45)» وقال ابن أبي 
داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصَحابة. 
انظر: الاستيعاب رقم (407)  015/5(‏ ۷۷٥)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم 
(YT _ 577/9( 08(‏ . 


:١ 


إذا عقوا وفوا :جلك الان . 


ووردت بصيغتي المصدر: فسق وفسوق. 
وذلك في قوله ككلكِ: «سباب المسلم فسقء وقتاله كفر»”". وفي رواية: 


«سباب المسلم قوف 


وقوله ل «لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق. ولا يرميه بالكفر إلا ارتآت 


عليه » إن لم يكن صاحبه كذلك»:20, وفي رواية : «(بالفسق06'. 


وقوله َل : رألا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين ا 


الشّعر والوبرء الذين يغتال الشياطين على أعجاز الإبل». 


(010) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


(0) 
(%0 
(۷) 


(A) 


قال ابن حجر : (وفسقوا: أي خرجوا عن الظاعة). فتح الباري .)١15/١5(‏ وقال العينيّ : 
(خرجوا عن الطاعة فلم يرتدعوا جلدهم ثمانين جلدة). عمدة القاري (۲۳/ .)۲۷١‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب الصرب بالجريد والتعال برقم )٦۷۷۹(‏ (۸/ 
.(٦‏ 

أخرجه ا المسند من حديث ابن مسعود »)٤۳۹/۱(‏ وصحححه ا شاكر برقم 
)۷( (ك/ .)0٠١”‏ 

أخرجها الشّيخان: البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينهى من السّباب واللعن برقم 
»)23١/7/()5044(‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب قول النبي ككلِِ: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» برقم (55) .)8١/١(‏ قال الترمذي بعد هذا الحديث: (وقد روي عن ابن 
عبّاس» وطاووس» وعطاءء وغير واحد من أهل العلم قالوا: كفر دون كفرء وفسوق دون 
فسوق). كتاب الإيمان» باب ما جاء في سباب المؤمن فسوق برقم )1°( (ه/ ؟5). 
سبق تخريجه عند البخاري (ص١7).‏ 

أخرجها أحمد في المسند (141/5). 

الفدادون: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهمء واحدهم فذاد. يقال: فد 
الرّجل يِفِدٌ فديداًء إذا اشتدٌ صوته. وقيل : هم المكثرون من الإبل. وقيل: : هم 
الجمالون». والبقّارون» والحمّارون» والرّعيان. وفيل : إنهنا هو الفدادين ا 
واحدها فدّان مشدّدء وهي البقر التي يحرث بهاء وأهلها أهل جفاء وغلظة. 

انظر : التّهاية في غريب الحديث .)٤۱۹/۳(‏ وانظر : .فديد. في غريب الحديث لان 
قتيبة (۲/ ۲۹۱). مادة فدد. 

أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في المسند (۲/١٤٥0)ء‏ والظبراني في مسند 
الشامتين رن ١1۹/020‏ وجا ماقو المد انظر: رقم 
)٠١91/8(‏ (01/7//15) ط: مؤسسة الرسالة. 


۲ 


ووردت بصيغة اسم الفاعل مفردةً (مذكّرةً ومؤنّثة» مكبّرةً ومصعّرةً) 
وجمعاً: | 


وردت مفردة في ص عله : «(خمس من الذواب كلهن 
فاسۇ 


وقوله َه : ايوم الخلاطن ونا يوم الخلاسء يوم ادن ونا يوم 
الخلاص» يوم الخلاص وما يوم الخلاص - ثلاثاً - فقيل له: وما يوم الخلاص؟ 
قال: يجيء الدجّال فيصعد أحداًء فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: أترون 
القصر الأبيض؟ هذا سود اعد ع O A‏ النردسنيا 90 
مصلا" فيأتي ر الجُرف فيضرب رواقه“ء ثم ترجف المدينة ثلاث 
رجفاتء فلا يبقى منافق ولا منافقةء ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليهء فذلك 
الخ 


ووردت مفردة مؤنّئة مكبّرةً فى الحديث السّابق. «ولا فاسقة)» . وفى إحد 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة: البخاريّ في كتاب جزاء الصّيدء باب ما يقتل المحرم 
من الڌواب برقم (۱۸۲۹) (۲/ 050)» ومسلم في كتاب الحجَء باب ما يندب للمحرم 
وغيره قتله من الذواب في الحل والحرم برقم (۱۱۹۸) (۲/ ۸0۷). 

(۲( 0 إذا جرّده من غمده فهو مصلّت» وسيف صَلتٌ أي منجرد من 

. انظر: التهاية (۳/ ٥٤)؛‏ تهذيب اللغة /١١(‏ 55١)؛‏ لسان العرب .)07/١(‏ مادة 

(۳) السبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحةء ولا تكاد تنبت إلا يعض الشجر. انظر: 
التهاية (؟/ 77)؟ مجمع بحار الأنوار .)۱١/۳(‏ مادة سبغ. 

)٤(‏ رواقه: الرُواق هو ما بين يدي الباب» أي فسطاطه وقبته› وموضع جلوسه. انظر: 

غريب الحديث لابن قتيبة (۷۹/۲٤)؛‏ النهاية في غريب الحديث (۲۷۸/۲). مادة 
روق . 

(5) أخرجه أحمد من حديث محجن بن الأدرع في المسند (6٤/۳۳۸)ء‏ والحاكم في 

٠‏ المستدرك في كتاب الفتن والملاحم برقم (8595) (4/0). وقال: (هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه). وذكره الهيثميّ في مجمع الرّوائد وقال: (رواه أحمد» 
ورجاله رجال الصّحيح) .)۳٠۸/۳(‏ 


2 


روايات الحدفف الآخَر: «(الحية فاسقة سقةء والعقرب فاسقة قة» والغراب فأاسق› 
والفأرة فاسقة”''. 

ووردت مفردة مذكرةً مصعّْرةً في قوله وي : للوزغ : «الفُوَيسِق)”) 

ووردت مفردة مؤنثئة 00 في فوله يليد : «غطوا او ا 
السَّقَاء» وأغلقوا ا السّراج - إلى قوله -: فإنّ الفوَيسِقة تض .° 
على أهل البيت بيتهم»”” ا وفي ارواية: «فإِن ا ريما اجترّت ا 
فأحرقت آهل البيت»” . 

ووردت 000 بصيغ عديدة :. 

وردت بصيغة الفساق في قوله ية : إن الفساق TT‏ نا 
رسول الله » ومن الفسّاق؟ قال : النساءء قال رجل : يا رسول الله أو لسن آمَهاتٍنا وأخواينا 
وأزواجنا؟ قال :: بلى , ولكتّهنّ إذا أعطين لم يشكرن :وإذا ابتلين لم يصبرن»”" . 

ووردت بصيغة فواسق جمع فاسقة في قوله يله «خمس فواسق يقتلن في 


.)578 ۰۲۰۹/۲) أخرجها أحمد من حديث عائشة في المسند‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة: البخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال برقم )<°( )6/ 64°(« ومسلم في کتاب السلامء باب 
استحباب قتل الوزغ برقم (۲۲۳۹) (175/8/5). 

(۳) أوكوا: أي شذوا رأسه بالوكاء؛ لئلا يدخله حيوان» أو يسقط فيه شىء. والوكاء هو 
الخيط الذئ تشد به الضدّة والكيس وغيرهها» انظرة- التهاية (6/ ۲١١‏ د ١‏ ). مادة 
وكا. ظ 

(5) تضرم: أي تحرق سريعاء من أضرم الثّار إذا أوقدها. انظر: التّهاية (۳/٦۸)؛‏ مجمع 
بحار الأنوار 0 -407). مادة ضرم. 

(4) أخرجه مسلم من حديث جابر في كتاب الأشربة» باب اده بتغطية الإناء وإيكاء 
السّقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها برقم (۲۰۱۲) .)٠١۹٤/۳(‏ 

(1) أخرجها البخاري في كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه برقم /٤( )۳۳۱١(‏ 447). 

(0) أخرجه أحمد من .حديث عبد الرّحمن بن شبل في المسند (7/ 5478 . ٤٤٤)ء‏ والحاكم 

في المستدرك في كتاب النكاح برقم (۲۸۳۲) (۲/ ۲۲۷). وقال: (هذا حديث صحيح 
غل شرط مسلم ولم يخرجاه)ء وفي. . كتاب الأهوال برقم (885) (5ه/ .)1/١‏ وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) : 


٤ 


الحل والحرم: الحية. والغراب الأبقعء والفأرة. والكلب العقور. والحديًا»”' . 


قال أهل العلم ‏ رحمهم الله -: (وسمّيت هذه الحيوانات فواسق؛ لخروجهنّ 


لإضرار بني آدم وأذاهم, وللإفساد عن طريق معظم الدوات» ولخروجهنّ عن 
الحرمة التي لغيرهنّ من تحريم القتل» بجواز قتلهن في الجل والحَرّم. وزاد 
الغراب بخروجه عن طاعة نوح - عليه الصّلاة والسلام - وعدم رجوعه ل 


٠‏ وفي هذا إشارة إلى المعنى اللغويّ والاصطلاحي السّابقين» وبه تتفق 


دلالة الكتاب والسئة واللّغة على أن الفسق هو الخروج عن الحقٌّ والطاعة. 
فيصدق إطلاقه على الكافر والمنافق والعاصي . 


قل 


(010) 
(۲( 


(۳) 


)4( 


(0) 
000) 


ووردت بصيغة 0 في أثر ق حيث يقول: (سالت ابي 
5 کل جم ل © 04 هم الحرورية”“؟ قال: لاء هم النهيوة 


ا الشّيخْان من حديث عائشة: 556 كتاب بدء الحَلقء باب إذا وقع الذباب 

في شراب أحدكم فليغمسه برقم »)٤٤١/٤( )7١5(‏ ومسلم في كتاب الحجّء باب ما 

يندب للمحرم وغيره قتله في الحل والحرم برقم (۱۱۹۸) (؟807/5). واللفظ له. 

انظر: معاني القرآن للفرّاء (۲/ ۷٤۱)؛‏ غریب الحديث لابن قتيبة (١/1717-17577")؛‏ 

معالم السّئن ٠١۹/۲(‏ - ١١١)؛‏ التهاية لابن الأثير (547/7)؛ المفهم (۳/ ٤۲۸)؛‏ إكمال 

المعلم /٤(‏ 0 ١7)؛؟‏ شرح صحيح مسلم (187-117/8)؛ المفردات للرّاغب (ص/577) . 

هو أبو زرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص الّهري» يعد من التابعين» كان ثقة كثير 

الحديث» روى عن أبيه وعلى» وعنه روى مجاهدء وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهما. 

نزل الكوفة وتوفي بها سنة .)١ ١7(‏ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد /٥(‏ ۹۹٦۱ء‏ 777/5)؛؟ تهذيب التولايب (64/5). 

هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب» القرشيّ الڙهري› أسلم بعد سنّةء 
من العشرة المسروة بالجنة» وهو آخرهم ونا ومن اهل الشورى عقب وفاة. عمرء 

آل من رمى في سبيل الله جمع له النب 85 بين أبويه فقال: «فداك أبي وأمي» . أمْره 


عمر على الكوفة سنة (١؟)2‏ وتوفي بالمدينة سنة (05). 


انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحات: رقم (457) (505/17 - ١٠٦)؛‏ الإصابة رقم 
ESAT TED‏ 

سورة الكهف : الآية '.)٠٠۳(‏ 

الحروريّة: قال الإمام أحمد: (من أسماء الخوارج» وهم أصحاب حروراء). انظر: 
طبقات الحنابلة /١(‏ 7”4). وهي قرية بظاهر الكوفة على ميلين. منهاء التي كان ابتداء 
الخوارج على على منها. انظر: فتح الباري (9/ ۰٠)؛‏ معجم البلدان (؟/ ۲۸۳). 


0 


والتصارى» أمّا اليهود فكذبوا محمداً بء وأمّا التصارى كفروا بالجنّة وقالوا: 
لا طعام فيها ولا شراب» والحروريّة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 
وكان سعد يسميهم الفاسقين قين)0' , 

وفي تسمية سعد الحرورية بالفاسقين دليل واضح على أن الضحابة ون 
كانوا يفسقون بالبدعة. 

ووردت بصيغة الفسقة وذلك فيما ذكره مالك أنه بلغه.(أنْ عمر بن 
الخظاب أراد الخروج إلى العراق» فقال له كعب الأحبار”“: لا تخرج إليها يا 
أمير المؤمنين» فإِنْ بها تسعة أعشار السّحرء وبها فسقة الجنّء وبها الذاء 
العُضال)0'. . 

فهذه الاستعمالات العديدة لمادة الفسق برهان ساطع . وحجة ظاهرة على 


اهتمام السنّة المطهّرة» بالتهي عن الفسق والتحذير منه» كي يظلٌ المسلم عدلا 
سالماً من الفسق في أعماله وأقواله واعتقاده . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآنء باب قوله: عل لا بِلأّمَِنَ أعتلا» برقم 
(A0 /0) (VA)‏ . 

(۲) هو أبو إسحاق كعب ب بن ماتع الجميري؛ من آل ذي رَعَين» وقيل: من ذي الكلاع. 
المعروف بكعب الأحبارء أدرك الجاهليّة» وكان على دين اليهودء فأسلم فى خلافة 
عمر» أتى الصّحابة من اليمن» فكان يحدّثهم عن الكتب الإسرائيليّة» ويأخذ السّنن عن 
الصضحابة» روى عن النبيّ يك مرسلاء وعنه روى أبن عمرء وأبو هريرة وغيرهماء 
خرج إلى الشام» فسكن جمص» وفيها توفي سنة (77) في خلافة عثمان» وقد بلغ 
مائة وأربع سنين. 
انظر: الطبقات الكبرى (۷/ 556 - 555)؛ تهذيب التهذيب (6/ 1١‏ ). وترجم له 
المترجمون للصّحابة كابن الأثير في أسد الغابة رقم 2)451١- 456 /٤( )٤٤۸۳(‏ وابن 
حجر في الإصابة رقم )۷011( )0/ .(EAf - EA!‏ 

(۳) انظر: المُوظأ في كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المشرق برقم )١81/5(‏ (500/75). 
قال بعض الشرّاح: (قوله: وبها فسقة الجنّ: فهذا لا يعرف إلا بتوقيف ممّن يجب 
التسليم له» وذلك معدوم في هذه القصّة» ويحتمل أنه وجد ذلك في بعض الكتب التي 
قرأها. والداء العضال: يريد الذي يعيي الأطبّاء أمره). 
انظر: الاستذكار (۸/۲۷٤۲)؛‏ المنتقى (۲۹۹/۷ _ ,)":٠‏ 


٤“ 


المبحخث الثالكث 


الضفات الموحبة للفسق 





إذا ثبت أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى» لم يخل العمل 
المخرج عن هذه الظاعة من أن يكون بالجوارح أو بالاعتقاد. 

قال ابن قدامة”" : (الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأعمالء والثّاني 
من جهة الاعتقاد)9؟ . 


وقال ابن ة قيم الجوزية: (وهو قسمان: فسق من جهة العمل» وفسق من 
5 0 
جهة الاعتقاد) . 


وتوضيح ذلك في مطلبين : 
المطلب الأوّل: الفسق بالأفعال والأقوال. 
المطلب الثاني: الفسق بالاعتقاد. 


QO O OO O 


)١(‏ هو موقّق الدّين عبد الله , بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل» ثم الدمشقيّ 
الصالحي› ولد سئة 640 قرأ القرآن وحفظ مختصر الخرفي» وسمع من الك ومن 
مشابخ عذة» انتقل بين دمشق وبغداد لطلب العلم حتى نبغ . . قال عنه ابن الصلاح: (ما 
رأيت مثل الشيخ الموقق). من مؤلماته: الكافي» روضة النّاظر. توفي في داره بدمشق 
يوم عيد الفطر سنة .)67١(‏ 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة رقم (۲۷۲) (9/ "17 - 54١)؛‏ المقصد الأرشد رقم 
-1١6/5( )898(‏ *). 

(۲) المغني .)١48/١5(‏ وانظر: المستوعب (۲/ ١)؛‏ البحر المحيط .)٠١١/١(‏ 

(۳) مدارج السّالكين (۲۷۹/۱). 


¥ 





المطلب الأول 


الفسق بالأفعال والأقوال 


الأفعال والأقوال التي يفسّق المرء.بتعاطيها. هي الموصوفة بالكبائر» أو 
الصَغائر إذا أصرّ عليهاء فهل في الذنوب كبيزة وصغيرة» وما حدّ الكبيرة» وما 
حقيقة الإصرار على الصّغيرة» وضابط التكرار الذي يصيّرها كبيرة؟ . 

بيان ذلك في ثلاثة فروع: 

الفرع الأوّل: هل في الذنوب كبيرة وصغيرة؟ 

الفرع الثاني : حد الكبيرة. 

الفرع الثّالثك: حقيقة الإصرار على الصّغيرة» وضابط التكرار الذي 
يصيّرها كبيرة. 

الفرع الأول 
هل في الذنوب كبيرة وصغيرة؟ 

اختلف ا الله - في انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر 
على قولين : < 

القول الأوّل: تنقسم المعاصي إ إن كا داه 

وهذا قول جمهور أهل لعل . 


(۱) انظر: مقالات الإسلاميّين (۲۳۱/۱)؛ إحياء علوم الدّين (9/4١)؛‏ العزيز (5/15)؛ 
شرح الكوكب المنير (۳۸۸/۲)؛ الرّواجر (١/.0)؛‏ فتح القدير للشّوكاني /١(‏ 184)؛ 
البحر المحيط لأبي حيّان (7/ 05147 . 


۸ 


القول الثاني : المعاصي كلها كبائرء وإِنّما يقال لبعضها صغيرة» بالإضافة 
إلى ما هو أكبر منها”''. 
وهذا قول الجوينت”'"'»: والباقلانن”"'؛ والإسفرائينت”؟'؛ وابن القشيري 


(۱) انظر: كتاب الإرشاد (ص۳۲۸)؛ مدارج السّالكين (١/551)؛‏ الجامع لأحكام القرآن 
/٥(‏ ۳١)؛‏ الفروق (5/ 560 - 565)؛؟ روضة الظالبين (١١/۲۲۲)؛‏ البحر المحيط 
للزركشيّ (5/؟6٠١).‏ 

(۲) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» النيسابوري الشافعيّ 
المعروف بإمام الحرمين› ولد سنة »)5١94(‏ أخذ عن أبيه الفقه والحديث» ثم جد 

واجتهد في المذهب والخلاف والأصول. توفي والده وسنّه نحو العشرين» فأقعد 
مكانه للتدریس › ثم خرج حاجاًء وجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي» ويجتهد في 
العبادة ونشر العلم» ثم عاد إلى نيسابورء فبنيت له المدرسة النظاميّة فيهاء وأقعد 
للتدريس والخطابة قريباً من ثلاثين سنةء له مؤلّفات منها: البرهان في أصول الفقه 
التهاية فى الفقه. توفى سنة (6۷۸). 
انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى للسّبكىّ رقم ۱٣١ /۵( )٤۷٥(‏ ۔ ۲۲۲)؛ طبقات 
الأصوليّين (۲۹۰/۱ .)۴١۲-‏ . 

(۳) هو القاضي أبو بكر محمّد بن اليب بن محمّد الباقلاني» كان من أهل البصرة وسکن 
بغداد» درس على أبى بكر بن مجاهد الأصول» وعلى أبي بكر الأبهري الفقه» كان 
أعرف النّاس بعلم الكلام؛ ثقَةّ» حسنّ الفقه عظيمَ الجدلء انتهت إليه رئاسة المالكيّين 
في وقتهء ولي القضاء بالثغِر» وكانت له بجا مع المنصور ببغداد حلقة عظيمة» من 
مؤلفاته : الأصول الكبير في الفقه» والمقنع في اأصول الفقه. . توفي لسم بقين من ذي 
القعدة سنة .)5١7(‏ 
انظر: تاريخ بغداد ۳۷۹/٥(‏ - ۳۸۳) رقم (7٠۲۹)؛‏ ترتيب المدارك (7/ 14 - 

3 هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن براي بن ن مهران الإسفرابيني: ال‎ )٤( 
بركن الذين» أحد أئمّة الدين كلاماً وأصولاً وفروعاء جمع أشتات العلوم. واتّفقت‎ 
الأئمّة على تبجيله وتعظيمه» وجمعه شرائط الإمامة. روى عنه البيهقيّ وأبو القاسم‎ 
القشيريّ» كان ثقة ثبتاً في الحديث» أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابورء له‎ 
مؤلّفات منها: الجامع في أصول الدّين والرد على الملحدين» وتعليقة في أصول الفقه»‎ 
توفي بنيسابور سنة (414)» وقد نيّف على الثمانين» ثم نقل إلى إسفرايين ودفن بها.‎ 
رقم (۳۹)؛ الفتح المبين في طبقات‎ )٠١  59/١( انظر: طبقات الشافعيّة للإسنوي‎ 
ْ .)۲۲۹ الأصوليّين (۲۲۸/۱ ۔‎ 

(5) هو أبو نصر عبد الرّحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» درس على والدهء ثم لزم 
إمام الحرمين بعد وفاة أبيه» فأتقن عليه الأصول والفروع والخلافء كان أشهر أولاد= 


۹ 


وابن و 
الأدلة . 


0 


(010) 


(۲( 
(۳) 
0 
(0) 


استدل الجمهور القائلون بانقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر بما يأتي : 
قول الله تعالى: #إن بوا بار ماو عنه نکر کہ سسا MK‏ 
ببسي إن الآية صريحة في فى انقساء لذبت إلى كات و 


قوله تعالى: #وكره 0 الك والفترق OA‏ 234 , 


وجه الذلالة: إن الله تعالى جعل المعاصى ثلاث انت الكفرء 


والفسوق وهو الكبائر» والعصيان وهو الصّغائر. فجعل الفسوق يلي رتبة 
الكفرء والعصيان يلى رتبة الكبائر» ولو كان المعنى واحداًء لكان اللفظ 
في الآية متكوراً لك بمعنى مستأنف». وهو خلااف اله 

قول النبي كه : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى 


أبيه » وأكثرهم علماًء > لزم مجلسه كثير من المشايخ منهم: أبو إسحاق ازى وكلها 


كان يخلو مجلسه من إسلام جماعة من آهل الذمّة ومن مناقبه أن شيخه الجوينيّ نقل 
عنه في كتاب الوصيّة من النهاية» اعتقل لسانه في آخر عمره عن الكلام إلا عن الذكرء 
فكان يتكلم بآي القرآن. له مؤلف في علم التفسيرء توفي بنيسابور سنة .)61١5(‏ 

انظر: طبقات الشافعيّة للشبكى 1١69/19(‏ 157) رقم (١۸۷)؛‏ طبقات المفسّرين 
للداووديّ (۲۹۸/۱ - ۲۹۹) رقم (775). 

هو أبو بكر محمّد بن الحسن بن فورك الأصبهانيء الأديب المتكلّم الأصولي» 
النحوي الواعظ» روى عنه البيهقيّ» والأستاذ أبو القاسم القشيري» بلغت تصانيفه في 
أصول الفقه ومعاني القرآن قريباً من المائة» له آراء في الأصول يعتدّ بهاء دُعي إلى 
مدينة غزنة بالهند» وجرت له بها مناظرات» وعند عودته منها سم في الظريق» فتوفي 
سنة (8057)» ثم نقل إلى نيسابور فدفن بها . 

انظر: طبقات الشافعية للشبكي (5//ا١١  )۱۳١‏ رقم (١۳۱)؛‏ إنباه الرّواة (۳/ ١١١‏ - 
)١‏ رقم (575). 

سورة التساء: الآية (١1"؟).‏ 

انظر: الرّواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 0). 

سورة الحجرات: الآية (7). 

انظر: الفروق (51/5)؛ البحر المحيط للرّركشي (5/ ؟15)؛ الرّواجر .)٥ /١(‏ 


هھ 0 


رمضان»› مكفّرات ما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائ . 

قول النبيّ عليه : ہا ص امرئ مادم تمحصعره صلاة مكتوبة» فيحسن و 
وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من انوت ما ل 
يوت كبيرة» وذلك الذهر کله" . 

واستدل أصحاب القول الثاني الذين منعوا انقسام المعاضي إلى كبائر 


وصغائر بما يأتي : 


- ١ 


010) 


(۲( 


(۳) 


2) 
(0) 


(0 


قول الله تعالى في قراءة: إن تَجْتَِبُوا - كبير - ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نمر عَنكُمْ 
سَيئا نكم" ' . 

وجه الدلالة: إن كبير الإثم هو الشّركء وفسّروا الجمع (كبائر) بأجناس 
الكف ^“ . ْ 

قول النبي كَكلِ: «من اقتطع حقّ امرئ مسلم بیمینه» فقد أوجب الله له 
الذارء وحرّم عليه الجّنة» فقال رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ 
قال : وإن قضيباً من أراك. 

وجه الدّلالة: إنَّ الوعيد الشّديد جاء على اليسير كما جاء على الك 9 , 
إن كلّ ذنب كبيرة؛ إذ لا تراعى أقدار الذّنوب حتى تضاف إلى المعصئّ 
بهاء فربٌ شيء يعد صغيرة بالإضافة إلى الأقران» ولو صوّر في حقّ 
مَلِكِ لكان كبيرة يضرب بها الرّقاب» والربٌ تعالى أعظم من عصي وأحق 


أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الظهارة› باب الصّلوات الخمس والجمعة إلى 


الجمعة ورمضان إلى رمضان مكمرات ما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر برقم (۲۳۳) .)۲٠۹/۱(‏ 


أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان فى كتاب الظهارة» باب فضل الوضوء 


والصّلاة عقبه رقم (۲۲۸) .)5١75/1(‏ 

سورة النّساء: الآية .)۳١(‏ هذه قراءة ابن عبّاس وابن جبير. انظر: البحر المحيط 
لأبي حيّان (۳/ .)۲٤٥‏ 

انظر: الجامع لاحكام القرآن 7 /1£(. 


بيمين فاجرة بالثار رقم 5 .)177/١(‏ 
انظ : الجامع لأحكام القرآن (6/ .)١554‏ 


0١ 


من قُصد بالعبادة» وكلّ ذنب بالإضافة إلى مخالفة الباري عظي. 


الذي یتر جح - والله أعلم هو قول الجمهور القائل بانقسام المعاصي إلى 
كبائر وصغائر» وذلك لما استدلوا به ولما يأتي : 
أ- التصوص التي استدلٌ بها أصحاب هذا القول صريحة في محل التّزاع 
فكان المصير إليها أولى . 
ب - اتفاق الفريقين على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة» ومنها ما لا 
يقدح في 
ج - الإجماع الذي حكاه ابن قيّم الجوزيّة عن السّلف في انقسام المعاصي 
و ذلك9” , 
ويجاب عن القراءة التي استدلٌ بها أصحاب القول الثاني بأنها د شاذة 
لا تعارض بها القراءة الصحيحة المتواترة. 77 
وأجيب عن الحديث نان هذه المخضيية انها 0 من أجل اليمين 
الغموس التي هي من الكبائر الموبقات» وتغييرها الظاهر حكم الشَّرعء 
واستحلاله بها الحرام» وتصييرها المحقٌ في صورة المبطل» والمبطل في صورة 
المحقٌ» ولهذا عظم راود 
أا دليلهم العقلئ فهو اجتهاد في مقابل النّص فلا يقبل. 


الفرع الثاني 
حذ الكبدرة 
إذا ثبت انقسام المعاصي إلى كبيرة وصغيرة» فقد اختلفوا في تحديد 
الكبيرة إلى أقوال كثيرة» أجمعها في نظري ما يلي : 


)١(‏ انظر: کتاب الإرشاد (ص778). 

(۲) انظر: الرّؤاجر عن اقتراف الكبائر(١/‏ 0). . 
(۳) انظر: مدارج السالكين /١(‏ 555). 

.)٤١٤/١( انظر: إكمال المعلم‎ )٤( 


oY 


القول الأوّل : كل ذنب ختمه الله بنارء أو e‏ أو لعنة› أو عذاب. 


0 000 00 0 
روي هذا عن ابن عباس »> والح ١‏ وعليّ بن بي طلحة” . 


(010 


(۲) 


القول الثاني : كل ذنب قرن به وعيدء أو حدّ في الّنياء أو لعن وهذا 


هر أبو العئاس عبد الله بن عباس بن عبد المظلب القرد ع الهاشميّ» ابن عم 
رسول الله كله ولد وبنو هام في الشعب قبل الهجرة بثلاث» دعا له النبي يل بالفقه 
في الدّين» والعلم بالتّأويل» فكان حبر الأمّة» وترجمان القرآن» كان عمر يجلسه في 
مجلسه لمكانة علمة» وانتدبه عليّ لمناظرة الخوارج› وولاه على البصرةء لم يزل 
عليها حتى قتل علي . توفي بالطائف سنة (1۸). 

انظر: أسد الغابة رقم (۴۷) (۳/ ۲۹۱ _ ١۲۹)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة رقم 


. (ITI _ 11/6) (۷) 


هو الحسن بن أبي الحسن يسارء مولى زيد بن ثابت» أبوه من سبي ميسان» سکن 
المدينة فأعتق. 'وتزوج بهاء فولد له الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وكانت أمّه 
مولاة لام المؤمنين آم سلمة؛. فكانت إذا غابت آم الحسن تسكن الحسن بثديها. 
وتخرجه إلى الصّحابة فيدعون له» دعا له عمر بقوله: (اللهم فقّهه في الذين» وحببه 


00 إلى الناس) . . -حضر الحسن الجمعة مع عثمان» وشهد يوم الذار وله )۱٤(‏ سئة ٠‏ وكان 


0 


سيّد آهل زمانه علماً وعملاً» وكان فصيحاً شجاعاًء ويؤول هذا ببركة ثدي آم المؤمنين 


ام سلمة. روى عن عدد من. الصّحابة كعمران بن حصين» والمغيرة ة بن شعبة. . وعله 
روى حميد الظويل» ومالك بن دينار. توفي بالبصرة سنة .)١١١(‏ 
انظر : الطبقات الكبرى (/1/ 1657 -۱۷۸)؛ سير أعلام النبلاء رقم (۲۲۳) (5/ 0577 088). 


هو أبو الحسن علي بن أبي طلحة سالم سن المخارق الهاشميّ. أصله من الجزيرة» ثم € 


انتقل إلى حمص » كان من كبار التابعين» عالماً بالقران ومعانيه وأحكامه. روى 7 


ابن عبّاس ولم يسمع منه» بينهما مجاهد. قال الإمام أحمد: (كان في مصر صحيفة 
واحدة.من التّفسيرء قد رواها عليّ بن أبي طلحة» من رحل من طالبي التفسير 
لتحصيلها لا. يعد كثيراً). وقد اعتمد البخاري ما نقله عن ابن عبّاس على هذه النسخة 
الشريفة. ذكره ابن حبّان في الثقات» له عند مسلم حديث واحد في العزل. وروى له 
الباقون حديثاً في الفرائض . توفي سنة .)١57(‏ 


انظر: تهذيب التهذيب (۱۷۱/۳ - ۱۷۲)؛ طبقات المفسرين للأدنروي. ر رقم (۳۹) 
0 (صة ؟). 


وانظر قولهم في: جامع البيان عن تأويل 7 آي القرآن (0/١5)؟‏ المفهم (١/787)؛‏ 
شرح ابن ناجي على الرّسالة (۱/ ۷٤)؛‏ منح الجليل (٤/۲۱۹)؛‏ الفروع (587/5)؛ 


و ا اک اللا 


القول الثالث : ما صخ به الخير عن رسول الله إلا أله من الكبائر: دول 


ما قال به غيره. هذا اختيار الظبرى”" والقرطبيت”". 


وهذا الاختلاف فى تحديد الكبيرة ليس اختلاف تباين وتضادّء وإنما هو 


اختلاف تنوّع؛ إذ الأقوال متقاربة والمؤدّى واحد. 


را على هاا يكن فيفل الكتائر الفا والشرفة» و ت العم 


والرّناء وترك الصّلاة» والرّباء وأكل مال اليتيم» والإفطار في رمضان من غير 
عدر اوقل التفن + ونشوز المرأة: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر: بدائع الصنائع (۲۹۸/7)؛ منح الجليل (٤/۲۱۹)؛‏ قواعد الأحكام (١/١؟)؛‏ 


التهذيب (۸/ ١١۲)؛‏ العزيز (7١/5)؛‏ تفسير القرآن العظيم (١/١45)؛‏ نهاية السّول 
(2373737/6).؛ الكافي (5/ ٩۱۹)؛‏ مجموع الفتاوى 506٠١ /١١(‏ -١101)؛‏ شرح الزّركشيّ 
على الخرقي (۷/ ۳۳۳)؛ مدارج السّالكين (١/147)؛‏ المطلع (ص۸١٤)؛‏ المحلى 
بالآثار (۹/ ۳۹۳). 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريّ» ولد بآمل سنة (٠٠۲)ء‏ أحد الأئمّة علماً 
وديناً» طوّف الأقاليم في طلب العلمء وجمع من العلم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل 
عصره» كان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن» -عالماً بالسّنن 
وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء له مؤلفات كثيرة منها: تاريخ الأمم 
والملوك» وكتاب اختلاف العلماء. استوطن بغداد وأقام بها حتى توفي سنة .)٠١(‏ 
انظر: طبقات الشافعيّة للسَبكي رقم )١71(‏ (۳/ ۱۲۰ - 18١1)؛‏ طبقات المفسّرين 
للڌاوودي رقم (558) (۲/ ۱۱١‏ - ۱۱۸). وانظر قوله في: جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن /٥(‏ 4). ظ 

هو أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري» ثم القرطبي المالك» ولد سنة 
)٥۷۸(‏ من أعيان فقهاء المالكيّة» رحل مع أبيه في سنّ الضَغرء فسمع بمكة والمدينة 
والقدس ومصر والإسكندريّة. وغيرها من البلاد. 

نزل الإسكندريّة واستوطنهاء ودرّس بها. وكان من الأثمّة المشهورينء والعلماء 
المعروفين» جامعا لعذة علوم منها: علم الحديث والفقه والعربيّة» وغير ذلك» اختصر 
الصحيحين › وشرح صحيح مسلم في كتاب سماه: المفهم لما أشكل من تلخيص 
مسلم . توفي بالإسكندريّة سنة (575). 


٠انظر:‏ الديباج المذهب رقم )۱١١(‏ (ص١17‏ - ١١١)؛‏ شجرة النور الزكيّة رقم (505) 


.)۲۸٤/۱( وانظر قوله في: المفهم‎ .)١94/١( 
65 


والكبائر القولية: بالكذب» واليمين الغموس » والقذف ». وشهادة الرّور› 
والقول على الله بغير علم» والمشي بين الناس بالنميمة» والتكذيب بالقدر. 
وسسّ الصّحابة» والتياحة”''. ض 


الفرع الثالة ` 
حقيقة الإصرار على الصّغيرة 


وضابط التكرار الذي يصيّرها كبيرة 

الصخائر هي الذنوب التي دون الكبائر» وتطلق على التي لم يرد فيها 
وعيد» أو حد» أو لعن . مثل النظرة المحرمة. واللمسة. 

فالإصرار على هذه الصغائر يصيرها كبائر ؛ إد لا صعيرة مع الإصرار» 
ولا كبيرة مع التّوبة والاستغفار”'؟. ولا يفسّق مقترف الصّغيرة إلا إذا أصرٌ 

وحقيقة الأصرار: هي الإقدام على الذنب مع العزم على معاودته» ثم 
تكراره بناءَ على هذا العزم السّابق” "» قال الله تعالى: ولم يروا عل ما مَمَلُوأ 
وهم يلبوت )0 . والإصرار على الشّيء هو مداومته وملازمته والعزم عليه . 

ولو عزم على تكرار الصّغيرة بعد الفراغ منهاء كان حكمه حكم من 
كرّرها فعلاً» بخلاف التائب منها"'. 


)١(‏ انظر: كتاب الكبائر للذهبي؛ إعلام الموقعين ٤١١ /٤(‏ -507)؛ الڙواجر عن اقتراف 
الكبائر لابن حجر الهيتمي؛ الإقناع (5/ 05٠0‏ 605). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (5/١77)؛‏ الاعتصام للشاطبي (؟5/١00)؛‏ إحياء علوم الذين 
(/)؛ العزيز (7١/4)؛‏ البحر المحيط (5/ ١٠٠)؛‏ مدارج السالكين .)555/١(‏ 
وتروى هذه العبارة: (لا كبيرة مع الاستغفار. ولا صغيرة مع التوبة) عن ابن عباس 
مرفوعاء لكئه ضعيف. 
انظر: فيض القدير (4757/5) رقم (49470)؛ المقاصد الحسنة للسّخاويّ (ص١45)‏ 
رقم (708١)؟‏ ضعيف الجامع الصَغير (ص١١9)‏ رقم (57:8). 

.)58 - ٦۷ /٤( انظر: الفروق‎ )۳( 

.)٠١١( سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 

(5) انظر: المصباح المنیر (ص۱۲۹)؛ القاموس المحيط (۱۳۸/۲). مادة صرر. ٠‏ 

.)٠١١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


00 


وأمًا ضابط التكرارء فللعلماء في ذلك وجهان: 

الوجه الأوّل: هو تكرّر الصّغيرة من المذنب تكرراً يشعر بقلّة مبالاته بدينه 
إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة بحيث يشعر 
مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر"" . 

الوجه التاني: هو مطلق المداومة والمواظبة على الصغيرة" . 

والظاهر أن الضابطين متقاربان؛ لأن المداومة والمواظبة على الصّغيرة» 
أو على صغائر مختلفة» برهان على الاستخفاف بحرمات الله تعالى» وقلة 
المبالاة بالدين» وعدم الوقوف عند حدود الله . ) 

وإذا كان مرتكب الكبيرة يفسّق بالمرة الواحدة» فالذي يستمرٌ على 
المعصية - وإن كانت صغيرة ‏ أولى؛ لكثرة انتهاكه لحرمات الله تعالى. 


QO QO OQ O O 


.)1۸/٤( انظر: قواعد الأحكام (۲۲/۱ _ 77)؛ الذخيرة (۲۲۳/۱۰)؛ الفروق‎ )١( 
؛)5؟0/١١( انظر: إحياء علوم الدّين (59/5)؛ العزيز (١/4)؛ روضة الطالبين‎ )۲( 
.)221/5( البحر المحيط‎ 


لمك 





المطلب الثاني 
الفسق بالاعتقاد 


يقصد بفسق الاغتقاد» اعتقاد البدعة. قال ابن قيّم الجوزيّة: (وفسق 
الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرء ويحرّمون 
ما حرم الله». ويوجبون ما أوجب الله» ولكن ينفون كثيراً ممّا أثبت 
ورسوله» جهلا وتأويلاً» وتقليداً للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله 
كذلك)” . < 0 
إذا تقرّر هذا المقصودء فما معنى البدعة؟ وما أنواعها؟ 

الجواب على ذلك في فرعين: ظ 

الفرع الأوّل: معنى البدعة لغة واصطلاحاً . 

الفرع الثاني : أنواع البدعة. ٠‏ 

الفرع الأول 

البدعة لغة: اسم من ا يقال: ابتدع الشَّيء وأبدعه» إذا استخرجه 
وأحدثه» واخترعه لا على مثال» ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الذين أو 
زيادة. ويقال: بدّعهء إذا : 8 البدعة . 

وقيل لمخالف السئّة مبتدع ؛ لأنه أحدث في الإسلام ما لم يسبقه إليه السَّلف”". 


.)١58/١5( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) مدارج السّالكين (۱/ ۲۷۷). 

(۳) انظر: تهذيب اللّغة (۲/ ۲٤١‏ - ١٤۲)؛‏ الصّحاح (۱۱۸۳/۳)؛ المصباح المنير 
(ص5١)؟‏ القاموس المحيط (۳/ 5). مادة (بدع). 


ا 


واصطلاحاً: عرّفت بتعريفات عدّة» كلها يرجع إلى الحدث في الدّين. 


قال الإمام الشاطبئ”“: (ومن هذا المعنى سمّيت البدعة بدعة» فاستخراجها 
ل 5 ومتباحي E‏ وقد يسمى العمل الععهون 
على ذلك الوجه بدعة» فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في 
الشَّرع بدعة» وهو إطلاق أخصٌ منه في اللغة). 


فمن هذه التعريفات : 
البدعة: ما أحدث فى الدّين على خلاف ما كان عليه النبئ يكل وأصحابه 
من عقيدة أو ا 


. البدعة في الدين: ا ا و ولم يأمر به أمر إيجاب 


ولا اتشات 
والتعريف الأول هو المختار؛ لسهولة عباراته» ولكونه جامعاً بين البدع 


العملية والاعتقادية 


(010 


الفرع الثاني 
أنواع اليدعة 
البدع من جملة اي وقد ثبت التفاوت بين المعاصي» فكذلك 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللْخِميَ الغرناطي الشهير بالشَاطبِيَء كان 


دا فقيهاً أا اا من أئمّة المالكيةء ومن المجددين في التأليف» تناول في 


' كتابه الاعتصام والموافقات أبحاثاً لم يسبق لغيره أن تعرّض لهاء وعالج موضوعات لم 


(۲) 
00 


0 


يسبقه أحد إلى معالجتهاء توفي سنة (۷۹۰). 
انظر: شجرة النور الزكية رقم (۸۲۸) (١/١77)؛‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
(۲/ ° - 0*). 
الاعتصام .)58/١(‏ 
هذا تعريف الشيخ محمد بن صالح العثيمين. انظر: مجموع فتاوى. ورسائل ابن عثيمين 
.(YY /0)‏ 
هذا تعريف ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)٠٠۸ - ۱٠۷ /٤(‏ وانظر تعريفات أخرى 
في : قواعد الأخكام (۱۷۲/۲)؛ الاعتصام (۱/ ٠١‏ - ١0)؛‏ معارج القبول (۲/١١٤)؛‏ 
السئن والمبتدعات (ص6١).‏ 


0۸ 


ثبت بين البدع"» و معني هنا هو أنواع البدع من حيث الت لتفسيق وال لتكفير» 
والبدعة من هذه الحيثية د تنقسم إلى قسمين: ٠‏ بدع مكفرة» وبدع مفسقة غير 

(TD. 

مكفرة ٠‏ 
والضّابط الذي يظهر من كلام العلماء ‏ رحمهم الله - في تحديد من يكفر 
بالبدعة ومن لا يكفر بها أن من خالف في أصل فيه دليل مقطوع به» من كتاب 
أو سنّة متواترة» أو أنكر أمراً مجمعاً عليه» معلوما من الذين بالضرورة من 
المبتدعة كّر. ومن لم يكن كذلك» أو اعتقد البدعة تقليداً من غير علم لم 
قال ابن عقيل”": (أهل البدع على ضربين: من يحكم بفسقه ولا يحكم 
بكفره: وهم العامّة الذين يعتقدون البدع تقليداًء أو مهاواة بغير علمء ولا 
يستدلون عليهاء ولا يدعون إليهاء ومن خالف في أصل ليس فيه دليل مقطوع 

به» مثل أن يثبت بخبر وأاحد» أو قول صحابي › ونحو ذلك . 
والثاني: من يحكم بكفره؛ وهم كل من خالف في أصل فيه دليل مقطوع. 
به» مثل نص الكتاب والسنّة المتواترة» وأدلّة العقول» كالمشبهة*', 


.(01A/۲) انظر: الاعتصاء‎ )١( 

(۲) انظر: الكفاية في علم الرٌواية (ص١١١)؛‏ الاعتصام (؟0167/1)؛ نزهة النظر (ص00). 

(۳) هو أبو الوفاء على بن عقيل البغداديً» المقرئ الفقيه الأصولي الواعظء ولد سنة 
(١۳٤)ء‏ حفظ القرآن» وقرأه بالرّوايات على أبي الفتح بن شيطا وغيره. .كان .من أعيان 
أصحاب القاضي أبي يعلى» ومن أعيان أثمّة المذهب الحنبلي» له تصانيف كثيرة في 
أنواع العلم» وأكبر تصانيفه: كتاب الفنون الذي بلغ مائتي مجلد. قال ابن الجوزي: 
(وقع لي منه نحو. من مائة وخمسين مجلّد). . وله من الكلام في السنة والانتصار لهاء 
والرد على المتكلمين شيء كثير» وقد صف في ذلك مصتفا. وله كتاب نفى التشبيه . 
توفي سنة (011). 1 0 
انظر: المنهج الأحمد برقم (7417) (۷۸/۳ - 4۷)؛ المقصد الأرشد رقم 0755 0 
(TEA 0‏ 

00( المشبهة هم الذين يشبهون الله بخلقه ‏ تعالى عمًا يقولون علوًاً كبيراً -» وهم صنفان : 
صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره. . وکل منهما 
مفترقون على أصناف شتّى. . وهم والمجسمة سواء؛ لأن التجسيم تشبيه وزيادة. 
شبّهوا الله تعالى بخلقه وجعلوا له جسماًء وقالوا: إن معبودهم جسم ولحم وله= 
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والمجسّمة» والقائلين بخلق القرآن» وبنفي القدر والرّؤية» وقد نص أحمد في 
عدّة مواضع على الحكم بكفر القائلين بخلق القرآن"» أو نفي القدر"'"» أو 
نفى الرَود 8 

وقال حافظ الحكمي : : (ثم البدع بحسب إخلالها بالذين قسمان: مكفرة 
لمنتحلهاء وغير مكفرة. 

فضابط البدعة المكفّرة: من أنكر أمراً مجمعاً عليه» متواتراً من الشّرع» - 
معلوماً من الدّين بالضّرورة» من جحود مفروض» أو فرض ما لم يفرض» أو 
إحلال محرّمء أو تحريم حلال» أو اعتقاد ما ينزَّه الله ورسوله وكتابه عنه» من 
نفي أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب بالكتاب» وبما أرسل الله به رسوله كَل 
كبدعة الجهميّة"' في إنكار صفات الله كك والقول بخلق القرآن» أو خلق أي 


= جوارح.. ومع ذلك جسم لا كالأجسام» ولحم لا كاللّحوم» ودم لا كالدّماء» وكذلك 
سائر الصّفات . : | 
انظر: مقالات الإسلاميّين 781/١(‏ - ٤۲۸)؛‏ المَرق بين الفرق (ص0؟7 - ١78)؛‏ 
الفصل لابن حزم /١(‏ 775 - ۳۷۷)؛ الملل والتحل  47/١(‏ 44)؛ شرح العقيدة 
الطحاوية (ضص85 - ۸۷). 

(1) انظر: مسائل-الإمام أحمد برواية أبي داود (ص7151)؛ طبقات: الحنابلة (1/ 1077 .)٤٠٤‏ 

(۲) انظر: كتاب السّنة لعبد الله بن أحمد (۲/ ١۳۸)؛‏ شرح اصول اعتقاد أهل السّنة 
والجماعة .)۷۸٥ /٤(‏ ْ 

(6) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص۳٠۲)؛‏ طبقات الحنابلة .)٠٤١ /١(‏ 

.)710  "515/؟( نقله عنه السامري في المستوعب‎ )٤( 

(0) هو حافظ ر بن أحمد بن علي الڪگمي؛ من علماء جيزان» ولد بقرية السلا جنوب 
جیزان» وکان يرعى الغنمء ثم م قرأ القران. ولما بلخم السادسة عشرة من عمره بدأ 
بطلب العلمء وهو يواضل رعي غنمه» ثم م ظهر فضله. . كان فقيهاً أديباً: وألّف کتبا 
طبع أكثرها على نفقة الملك سعود بن عبد العزيزء تولى النيابة في إدارة مدارس 
التعليم بسامطةء ثم عُيّن مديراً للمعهد العلمىّ بها - سنة .)۱۳۷٤(‏ من مؤلفاته: التور 
الفائض في علم الفرائض» والجوهرة الفريدة في العقيدة. توفي بمكة سنة (151/9). 

.)01/1( FMA انظر: الأعلام (۹/۲١٠)؛ معجم المؤلفين رق‎ ٠ 

(5). الجهميّة: هم أصحاب جهم بن صفوان» وهو من الجبريّة الخالصة» وافق المعتزلة في 
نفي الصّفات الأزليّة» وزاد ملم بأشياءء فأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة 
والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة:بالله فقطء وأنّ الكفر هو- 


0 


صفة من صفات الله» .وإنكار أن يكون الله تعالى اتّخذ إبراهيم خليلاًء وكلم 
فوس اا وغير ذلك» وكبدعة القدريّة”'' في إنكار علم الله وَيْنَء وأفعالهء 
وقضائه وقدره»› وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. وغير ذلك 
من الأهواء. 


ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين: قصده هدم قواعد الدّين» وتشكيك 
أهله فنه» فهذا. مقطوع بكفرهء بل هو أجنبيّ ف الدية من أعدى عدو له. 
وآخرون مغرورن ملبِّس عليهم. > فهؤلاء إنما ات ع د إقامة الحجة 
عليهم» وإلزامهم بها . 

والقسم الثاني : البدع التي لس مكدر وهي ما لا يلزم منه تكذيب 
ل بشي" مما أرسل الله نيه و 


الخطاب في هذا الباب 1 0 


أحدهما: أن يُعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصّلاة لا يكون إل 
منافقاً؛ فان الله منذ بعث محمداً ية وأنزل عليه القرآن» وهاجر إلى المدينةء 
صار الئاس ثلاثة أصناف: . مؤمن به» وكافر به مظهر الكفر» ومنافق مستخف 
بالكفر. ) 


= الجهل به فقطء وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنّما تنسب الأعمال 
- إلى المخلوقين على المجازء ظهرت بدعته بترمذ» فقتله سلم بن الأحوز المازنيّ 
بمرو» في آخر ملك بني أميّة. 
انظر: مقالات الإسلاميّن (۳۳۸/۱)؛ الفرق بين الفِرق (ص١١ 7‏ 7١5)؛‏ الملل 
والتحل /١(‏ 77). 
)١(‏ القدريّة: من ألقاب المعتزلةء يعنون به نفي القدرة عن الله تعالى» وأن العبد ادر خالق 
لأفعاله خيزها وشرّها. 
انظر أقوالهم وآراءهم في : العَرْق بين ارق ص و الفصل لابن حزم (۳/ 
4 الملل والتحل للشّهرستانت (١/۸)؛‏ الموسوعة الميسّزة: فى الأديان والمذاهب 
المعاصرة (9/ 1175 01178). 2 1 
(؟) معارج القبول (575/5). 


١ 


وإذا كان كذلك» فأهل البدع فيهم المنافق الرّنديق''' فهذا كافرء ويكثر 
مثل هذا في الرّافضة"' والجهميّة. فان رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة. وأوّل 
من ابتدع الرّفض كان منافقاًء وهكذا التجهّم فإنّ أصله زندقة ونفاق. 


- ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً وظاهراء لكن فيه جهل وظلم ' 
حتى أخطأ ما أخطأ من الستة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه 
عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياء وقد يكون مخطئا متأوّلاً مغفوراً له 
خطؤه. وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله 
بقدر إيمانه وتقواه» فهذا أحد الأصلين. 

والأصل الثّاني: أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصّلاة والرّكاة 
والصّيام والحجّء وتحليل الرّنا والخمر والميسرء ونكاح ذوات المحارم» ثم 
القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب» وكذا لا يكفر به جاحده» کمن 
هو حديث عهد بالإسلام. أو ا ببادية بعيلة لم تبلغه شراكة تع الإسلامء فهذا إيا 
لكام کر ه بجحد شيء متا أنزل على الرّسول إن ل بعلم له أنزل على 

2 
الول 


/۳( الرّنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر. هذا عند الجمهور: انظر: المعونة‎ )١( 
۳؛,؛)؛ عقد الجواهر الثمينة (۲۹۸/۳)؛ مغني المحتاج (51/54١)؟ نهاية المحتاج‎ 
2: .)١158/5؟( ؛؛ الإرشاد (ص"555)؛ المحررٌ‎ ١/0 
وذهب الحنفيّة وبعض الشّافعيّة إلى أن الرّنديق هو الذي لا يتديّن بدين. انظر: فتح‎ 
القدير (48/5)؛ الدّر المختار )A1/۷(؛ مغني المحتاج (41/5١)؛ زاد ا‎ 
.)١196/5( 

N‏ : هم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر وکا“ نك اده منهماء 
ويسبون أصحاب النبيّ کا وينتقصونهم . . انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرّافضة 
لليهود )۱/ (A‏ . وانظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ۳۳)؛ الصارم المسلول (ص/557). 
وسمّوا رافضة؛ لرفضهم إمامة الشيخين. وقيل: لرفضهم إمامة زيد بن علي وتفرّقهم 
عنه ؟ ليدم موافقته على أفكارهم وآرائهم 
انظر: مقالات الإسلاميّين (١//171١)؛‏ القرق بين الفرق (ص5” - 5”)؛ الملل والتحل 
/١(‏ ١٠٠)؛‏ غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 07؟). 

(۳) مجموع الفتاوى (۳/ 707 - 704) بتصرف . 
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هذا هو الضّابط الذي ذكره أهل العلم ‏ رحمهم الله في البدعة المكفرة 
وغير المكمرة» فمن كانت بدعته من التوع المكفرء كان حكمه حكم الكمارء 
فون جميع الأحكام عند من يكفره » كما سيأتي جلما خلال البحث . 
ومن لم تكن بدعته من التوع المكقر فسّق وكان حكمه حكم المسلمين» 
وهل تكون أحكامه أحكامً العدول الثقات؟ . 
. هذاتها ممكاوله الت فى الف يا اا إل مان أله 4ق 


O QO O QO OQ 
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المبحث الزابح 


الضفات الموحبة للعدالة 





بما أن الأشياء تتميّز بأضدادهاء يحسن تعريف العدالة بعد بيان المقصود 
من الفسق. وعليه فأقول: 

العدالة لغة: مصدر عدل يعدل فهو عدل» ومعناها الاستقامة» فالعدل من 
الناس هو المرضئ قوله وحكمه» المستوي الظريقة. 

والعدل: ما قام في التفوس أنه مستقيم» وهو نقيض الجورء يقال: عدل 
بين رعيّته» إذا استقام بينهم. ويأتي العدل: والعدل بمعنى المثل والنظير. ويطلق 
على الواحد وغيره بلفظ واحدء ويجوز أن يطابق في التثنية والجمع» وربما 
طابق في التّأنيث. 

والتعديل هو التّزكية. يقال: عدّل الشاهدء إذا زكاه ونسبه إلى العدالة. 
والعَدّلة والعَدّلة هم المزكون. 

وعدل بكسر الذال من باب تعب بمعى جار وظلم. وعذل عن الشّيءء 
إذا حاد ومال عن . 

واصطلاحاً: عرف أهل العلم - رحمهم الله العدالة بتعريفات كثيرة. 
تعود إلى اجتناب الكبائرء وعدم الإصرار على الصّغائر. 

قال الناظم : 


)١(‏ انظر: تهذيب اللّغة (؟/ 709 ١١5)؛‏ معجم مقاييس اللّغْة (745/5- 141)؛ لسان 
العرب ٤١ /١١(‏ - 477)؛ المصباح المنير (ص١6١ ‏ ١١٠)؛‏ القاموس المحيط (؟/ 
۸ -059)., 
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والعدل من يجتنب الكبائرا ويتقي في الغالب الصّغائر 00 

فالعدالة: هي المحافظة الدّينيّة على اجتناب الكذب والكبائر» وتوقي 
الصَغائر» وأداء الأمانة» وحسن المعاملة» ليس معها بدعة" . 

والعدل: هو من لم يأت بكبير 8 ولم يداوم على صغيرة 0 

وبناءً على التعريف للعدالة» تكون الضصّفة الموجبة للعدالة السّلامة من 
الفسق» باجتناب الكبائر» وعدم الإصرار على الصّغائر ابتداءً» أو التوبة 
النصوح من المعصية عقب وقوعهاء وصدورها من المكلف؛ إذ التوبة تجبٌ ما 

قال الخطيب البخدادى^ : (والعدالة المطلوبة في صفة الشّاهد والمخبرء 
شي العدالة الرّاجعة إلى استقامة دينه» وسلامته من الفسق» وما يجري مجراه 
ممًا اتفق على أنه مبطل للعدالة» من أفعال الجوارح والقلوب المنهى عنهاء 
والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة: آنها اتباع أوامر الله تعالى» 
والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة. وقد علم مع ذلك أنه لا 


.)"٠*ص( انظر: تحفة الحكام مع إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) هذا تعريف ابن الحاجب من المالكيّة. انظر: جامع الأمّهات (ص559)؛ مختصره في 
الأصول مع رفع الحاجب (۲/ ۳۹۷ - 758). وانظر تعريفات أخرى في: تيسير 
التحرير (۳/ ٤٤)؛‏ البحر المحيط (59/5١)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲/ .)۳۸٤‏ 

(۳) هذا تعبير أبي الخطاب من الحنابلة. انظر: التمهيد له .)۱٠۸/۳(‏ وانظر: بدائع 
الصنائع (569/5)؛ المقدمات (۲/ 586)؛ الحاوي الكبير (1١/59١)؛‏ الكافي (5/ 
06 المحلى بالآثار (9/ ۳۹۳). 

)٤(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغداديّ» ولد سنة (795)» كان 
لوالده ه إلمام بالعلم» فحض ابنه على السماع في صغره» فسمع وله )١١(‏ سئةء فرحل 
إلى البصرة ونيسابور ودمشقء وفيها استقرٌ قادماً من بغداد لفتنة أرسلان التركّ» 
فسكنها وأخذ يصئّف كتبه ويحدّث بها فيهاء أثنى عليه غير واحد من الأئمّة. من 
مؤلّفاته: الفقيه والمتفقهء تاريخ بغداد. توفي ببغداد سنة (2)877 وأوقف جميع كتبه 
على المسلمين. 
انظر: طبقات الشافعيّة للسبكيّ رقم (5048؟) /٤(‏ ۲۹ ۔ ۳۹)؛ طبقات الشافعيّة للوسنوي 
رقم )۱۷٤(‏ (۲۰۱/۱ ۔ ۲۰۳). 


56 


يكاد يَسْلّم المكلّف من البشر من كلّ ذنب» فيجب لذلك أن يقال: إِنّ العدل 
هو من عرف بأداء فرائضه» ولزوم ما أمر به» وتوقي ما نهي عنه» وتجئب 
الفواحش المسقطة» وتحرّي الحقّ الواجب في أفعاله ومعاملته» والتوقي في 
لفظه مما يثلم الدّين والمروءة» فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل 
في دينه» ومعروف بالصدق في حديثه» ولیس يكفيه في ذلك اجتناب كباثر 
الذنوب التي يسمّى فاعلها فاسقاًء حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من 
الثاس إنه لا يعلم أنه كبير ١”)‏ . 

وهذا في العدالة من حيث هى» وقد تضاف إلى الصّفات المذكورة 
صفات أخرى حسب الأبواب التي تراد العدالة فيها - والله أعلم -. 


O QO O QO OQ 


(1) الكفاية في علم الرّواية (ص*۸ - .)۸١‏ 


11 


(بالى)(لزك 


الأحكام المترتبة على الفسق 
فى العبادات 
في هذا الباب فصلان: 
الفصل الأوّل: الأحكام المترتبة على الفسق في الصّلاة 
وما يتعلق بها. ظ 
الفصل الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق في الزكاة 
والصوم والحج. 
























اتلفغفصل الأول 


الأحكام المترتّبة على الفسق ‏ 
في الصّلاة وما يتعلق بها 


يشتمل هذا الفصل على أربعة عشر مبحثا : 

المبحث الأوّل: خبر الفاسق بطهارة الماء أو بنجاسته. 
المبحث الثاني : انتقاض وضوء المحرم الفاسق بتقبيله قريبته. 
المبحث الثالث: ترخص العاصي بسفره بالمسح على الخفين. 
المبحث الرّابع: الفسق في التيمّم. 

المبحث الخامس : خبر الفاسق بدخول وقت الصّلاة. 

المبحث السّادس: أذان الفاسق. ) 

لمجت لقاع :. أثر الفسق في استقبال القبلة. 
المبحث الثامن: الفسق في الإمامة. ‏ 
المبحث التاسع: إظهار سحود الشكر عند رؤية الفاسق. 
المبحث: العاشر : ترخص الفاسق بسفره بترك صلاة الجمعة. 
المبحث الحادي عشر: حكم قصر العاصي بسفره. 
المبحث الثاني عشر: جمع العاصي بسفره بين الصّلاتين. 
المبحث الثالث عشر: حكم الترخص بصلاة الخوف في قتال المعصية. 
المبحث الرّابع عشر: الأحكام المترتبة على الفسق في الجنائز. 








المبحث الأؤل 


خبر الفاسق بطهار 0 الماء أو بنجاسته 





اتف تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على اشتراط الظهارة لصخة الصّلدة0 ؛ 
لقرك اك تعال: عا الت مو اذا قب إل الصارة اعَيلوا وجوک 
يديك إل المرافق وامسحوا پر وبيکم رڪم إل لعن وإن. كم جثبا 
ا الآية» وقول النبيّ يي : ل تقبل صلاة ت أحدكم إذا أحدث حتى 

يتو ضا . 

رد الجكلف الفظور ادل برقا ماع هن يت ااطهارة 
والتجاسة» فأخبره شخص بطهارة الماء أو بنجاسته» لم يخل هذا المخبر من 
أن يكون عدلاً أو فاسقاً. 


)١(‏ الطهارة لغة: نقيض التّجاسة» وهو التقاء من الدّنس والتجس. والظهارة اسم يقوم 
مقام التطهر بالماء في الاستنجاء والوضوء . والماء الطهور هو الذي يرفع الحدث 
ويزيل النجاسة. 0 تهذيب اللّغة (74/5١)؛‏ لسان العرب )00/4 _ 0*1( 
القاموس المحيط (۲/ .)٠٠١١‏ 
واصطلاحاً : : رفع. ما يمنع الصّلاة من حدث أو نجاسة بالماءء أو رفع حكمه بالتّراب. 
هذا تعريف الحنابلة. انظر: الإنصاف (١/۱۹)؛‏ الإقناع /١(‏ 0). وانظر تعريفات أخرى 
في : : الذر المختار (١/489١1)؛‏ شرح حدود ابن عرفة (١/١۷)؛‏ مغني المحتاج (/). 

(۲) انظر: الهداية (١/3"57)؛‏ رد د المحتار (١/٤۱۸)؛‏ المقدمات (١/05١)؛‏ جامع الأمّهات 
(ص86)؛ الحاوي الكبير (۲/ ۲۳۲)؛ التّهذيب (۱۹۹/۲)؛ الكافي ا الفروع 
/١(‏ 007 ظ 

(1)9 وة اة الا (: 

7 متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاريّ في كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة‎ )٤( 

٠‏ طهور برقم )10( )1/ «(o‏ ومسام في كتاب الظهارة» باب وجوب الظطهارة لِلصّلا 
برقم .)۲۰٤ /۱( )۲۲٣(‏ واللّفظ له. 4 


ا 


فإن كان المخبر عدلاً» قبل قوله بطهارة الماء أو بنجاستهء إذا بيّن سبب 


التجاسة» وكان الماء متغيّراً اتفاقا" . 


والذليل على ذلك ما رواه مالك كُلَنهُ:ْ (أن عمر بن الخظاب خرج في 


ركب فيهم عمرو بن العاص”''. حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص 
الخظاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السّباع» وترد علينا”” . 


وجه الدّلالة: قال أبو عبد الله المازرئ:“ (والظاهر آنه سأل ليقبل 


خبره» وقال عمر بن الخطاب: (لا تخبرنا يا صاحب الحوض). فلولا أل 
للخبر الواحد تأثيراً في هذا المعنى» لم ينهه عمر ويه عن الإخبار عن ورود 
السباع الحوض)”*' . 


(010) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(0) 


انظر: المبسوط (١١٠/17١)؛‏ رد المحتار (۲۹/۲)؛ شرح الرّرقانيَ على مختصر خليل 
(١/47)؟‏ بلغة السّالك (۳۲/۱)؛ العزيز /١(‏ 77)؛ المجموع (١/۲۲۸)؛‏ الفروع /١(‏ 
۲)؛ الإنصاف .)1١/١(‏ 

هو أبو محمد عمرو بن الغاص بن وائل السَّهِميّ القرشي» أسلم عام الفتح في صفر 
سنة ثمانٍ من الهجرة» ويعتبر من دهاة العرب» أمّرة النبي ييل على سريّة نحو الشام» 
وولاه على عُمان» فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله يك ثم ولاه عمر على مصر 
بعد أن فتحهاء وظل فيها حتى توفي سنة (57). . 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب برقم (۱۹۳۱) (۳/ ١١84‏ - 141١)؛‏ الإصابة 
في تميبز الصّحابة برقم (/0891) .)٥٤١ _ ٥۳۷ /٤(‏ 

الموظاً في كتاب الظهارة» باب الظهور للوضوء برقم .)٤۸4/١( )٤۷(‏ وقال النوويّ: 
(هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرّحمن» لكنّه منقطع؛ فإِنْ يحيى وإن كان 
ثقة» فلم يدرك عمرء بل ولد في خلافة عثمان» هذا هو الصّواب. . . إلا أن هذا 
المرسل له شواهد تقوّيه). المجموع .)577/١(‏ 

هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التميمي المازريّ» من شيوخ إفريقية» اطلغ 
على علوم كثيرة. وبلغ درجة الاجتهاد. ولم يفت بغير مشهور مذهب مالك» وهو 
المعن قوله عند خليل إذا عبّر بالقول» له مؤلفات منها: شرح التلقين» والمعلم بفوائد 
مسلم» توفي سنة (075) وقد نيف على الثمانين. 

انظر: اليباج المذهب رقم (508) (صض7/4 - ١۳۷)؛.‏ شجرة التور الزكيّة رقم )۳۷١(‏ 
(0/ 1 -8؟١).‏ 

.)۲۲١ - ۲۲٤ /۱( شرح التلقين‎ 


۷١ 


وإن كان المخبر فاسقاء فهل يقبل خبره أو لا؟. 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأوّل: لا يقبل خبر الفاسق بطهارة الماء ولا بنجاسته. 

بهذا قال الجمهور منهم: بعض الحنفيّة"» وهو مذهب المالكية"» 


والشافعية ٠٠‏ و والحنابلة . 


وقع عنده أنه صادق» عمل بخبره» وإلا لم يعمل به . 


وهذا مذهب الحنفية . 


الأذلة : 


استدلٌ الجمهور القائلون برد خبر الفاسق بما يأتي : 
أ ۔ قول الله تعالى: اما ال اما إن جاک قاق ر بيا الآية . 
قال ابن العربي” : : (ومن ثبت فسقه» بطل قوله في الأخبار إجماعاً ؛ لأن 


الخبر أمانةه والفسق قرينة يبطلها)“ . 


(01) 
(۲( 
(۳( 
62 
)٥( 


00 
(۷) 


(A) 


انظر: أحكام القرآن للجصّاص (۳۹۸/۳ - ۳۹۹). 


انظر: الشرح الصغير (۳/ ٠۸)؛‏ حاشية السوقي على الشّرح الكبير .)47/١1(‏ 
انظر: المهذب (١/۳٥)؛‏ التهذيب (١/159١)؛‏ نهاية المحتاج .)44/١(‏ 


.انظر: الكافي /١(‏ 57)؛ المغني 85/١(‏ - ۸۷)؛ الإقناع .)١57/١(‏ 


انظر: المبسوط (١٠/57١)؛‏ الهداية (58/54")؛ تبيين الحقائق (١197/1”)؛‏ الدّر 


.)٤۹۹٩ /٩۹( المختار‎ 


سوره ة الحجرات : الآية (0. 

هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ولد سنة (574)» يعد من علماء 
الأندلس وحقاظهاء سمع من أبيه ومن غيره حتى برع» له مؤلفات عذة منها: عارضة 
الأحوذي على سنن الترمذي. والقبس على موظّأ مالك» توفي سنة )0٤۳(‏ عند منصرفه 
من مرآكش» فحمل إلى فاس» ودفن هنالك. 

انظر: الذيباج المذهب رقم (504) (ص٦۳۷‏ - ۳۷۸)؛ شجرة لور الزكية رقم )٤١۸(‏ 
(۳A -  ”5/1(‏ . 

.)۱۷۱١ /٤( أحكام القرآن‎ 


۷۲ 


إن الفاسق ليس من أهل الشّهادة ولا الرّواية» فلا يقبل: خبره» 
كالظفل انون 
وعلل الحنفيّة لقولهم بما يأتي: 

أ إن في خبر الفاسق احتمال الصدق» باعتبار دينه وعقله. واحتمال الكذب 
باعتبار تعاطيه المعاصى المفسّقة» فاستوى الجانبان فى الاحتمالء 
فالحكم فيه التوقّف إلى أن يظهر ما يترجّح به أحد الجانبين؛ عملاً بقوله 
تعالى: فا4 . 

ب.- إن خبر الفاسق بطهارة الماء أو بنجاسته حكم خاص» ربما يتعذّر 
الوقوف عليه من جهة غيره ". 

ج - يقبل قوله إذا غلب صدقه على الظّنّ؛ لأنْ غالب الظنّ كاليقين”*' . 

سبب الخلاف : 
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في خبر الفاسق» هل 

هو مردود في العبادات مطلقاً أو لا؟. 
فمن رأى أن خبر الفاسق مردود في العبادات مطلقاء قال بعدم قبول 

خبره بطهارة الماء أو بنجاسته» وهو مسلك الجمهور. ومن رأى أن خبر 

الفاسق غير مردود في العبادات مطلقاًء وإتما يُحكم فيه الرّأي» قال بقبول خبره 

إذا غلب على الظَنّ صدقه في خبره. 

الترجبح : 
الذي يظهر رجحانه ‏ وال أعلم ‏ هو القول الأوّل» القائل برد خبر 

الفاسق؛ وذلك لما استدلوا به» ولما يأتي : 

أ - إن الله تعالى نهى عن قبول شهادة الفاسقين حتى يتوبوا في قوله: #ولا 


.)7/١( انظر: نهاية المحتاج (١/44)؛ الكافي‎ )١( 
.)۳۷١ _ #”ا/0/٠١٠١( انظر: المبسوط‎ )۲( 

(۳) انظر: أصول السرخسيّ .)781١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: رد المحتار (؟79/7). 


AJ 


€ 


تبثأ م َة دا وليك هُمْ الت ©@ إلا الب با4 والخبر 
كالشهادة . 

الإجماع الذي حكاه ابن العربي يؤيّد هذا القول» فلا تجوز مخالفته. 
القاعدة الفقهيّة: كل خبر يتعلق به اللزوم» فقول الفاسق لا يكون حجة 
فيه" ۰ وقبول قول الفاسق يعارض هذه القاعدة. 

إنه يترتب على قبول خبر الفاسق بطهارة الماء فساد العبادات» إذا كان 
کاذباً في خبره. 

إن من لا يخاف الله سبحانه ‏ خوفاً يزعه عن الكذب» لا تحصل الثقة 
بقوله . 


O O QO OQ QO 


23 سورة النور: الآيتان (5 -6). 
(0) انظر: المسبوط .)١159/١9(‏ 


V٤ 









المبحث الثاني 
انتقاض وضوء المحر ه() الفاسق بتقبيله قريبته 
للفقهاء ‏ ر الله - في انتقاض الوضوء من مسل المرأة ثلاثة أقوال 
2(„ 
زه ٠.‏ 


القول الأوّل: لا ينتقض الوضوء بمس المرأة مطلقا 
وهذا مذهب الحنفية"» والحنابلة في رواية“ . 


مشهو 


)١(‏ المحرم لغة: المرأة ذات الحرم في القرابة التي لا يحل تزوّجها. وذو المحرم: من لا 
يحل له نكاحها من الأقارب. كالأب والابن والعمٌ» ومن يجري مجراهم. انظر: 
لسان العرب (؟7١/77١)؛‏ المصباح المنير (ص ١6)؛‏ القاموس المحيط (74/54). مادة 
حرم ْ 
وشرعاً: من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح . 
هذا تعريف الحنابلة. انظر: الكافي (۲/ 5١١‏ - ١١)؛‏ الفروع (۱۷۸/۳). وانظر 
تعريفات أخرى في: الاختيار /١(‏ ١٤٠)؛‏ أسهل المدارك (١/۳٤٤)؛‏ شرح صحيح 
مسلم للثووي .)١6١/9(‏ . 

(؟) هذه أقوال المذاهب الأربعة» وهناك أقوال أخرى منها: إن مسل المرأة عمداً انتقض 
الوضوء وإلا لم ينتقض . 

٠‏ وهذا مذهب الظاهريّة. ومنها: إن مسّها بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلا. وهذا. محكيّ 
عن الأوزاعيّ. وحكي عنه أنه لا ينتقض إلا باللمس باليد. ومنها: إن مس من تحل له 
لم ينتقض› وإن مس من تحرم عليه انتقض . وهو محكيّ عن عطاء. ومنها: إن انتشر 
انتقض الوضوءء وإلا فلا. حكاه بعض الحنابلة. 
انظر: الحاوي الكبير (١/۱۸۳)؛‏ البيان للعمرانيّ (١/80١)؛‏ المجموع (؟/75)؛ 
الإنصاف (١/١١؟)؛‏ معونة أولي التهى (١/١7"6)؛‏ المحلَى بالآثار .)۲٤٤/۱(‏ 

(۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ ١١٠)؛‏ تحفة الفقهاء /١(‏ ۲۲)؛ تبيين الحقائق /١(‏ 
۲ ملتقى الأبحر .)76/١(‏ 

)٤(‏ اختارها الأجري وتقيّ الدّين» ونقله عنه حنبل والمروذي. انظر: الانتصار في المسائل- 


Vo 


القول الثاني : ينتقض الوضوء بمس 8 المرأة إذا كان لشهوة . 
وهذا مذهب ا الخال 


القول الثالث: ينتقض الوضوء بمسٌ المرأة مطلقا 
وهذا مذهب الشافعية"» والحنابلة في رواية“ . 


ولم يفرّق. الفقهاء ء في هذا الحكم بين المسل والقبلة“ عدا المالكيّة» فإن 

المذهب عندهم انتقاض الوضوء بالقبلة على الف ° مطلقاً: وتيا لذة وشيوة 
)¥( 
ا 


= الكبار (١/۳٠۳)؛‏ المحرّر (١/5١)؛‏ الفروع (١/۷١٤۱)؛‏ الاختيارات الفقهيّة 
(ص١١)؛‏ مجموع الفتاوى .)557/1١(‏ 

)١(‏ انظر: المدونة الكبرى (١/١75١)؛‏ التفريع (١/195١)؛‏ المقدّمات /١(‏ ۷٦)؛‏ الإشراف 
للقاضى عبد الوهّاب .)77/١(‏ 

9) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله رقم (4/) (54/1--14)؛ شرح 

الرّركشي على الخرقي (١/5651)؛‏ الإنصاف (١/١١5)؛‏ الإقناع (١/09)؛‏ منتهى 
الإرادات .)9/7/١(‏ 

(۳) انظر: الأمَّ (5/1)؛ المهذّب (١/4۸)؛‏ الوسيط (١/١٠)؛‏ العزيز (١/١١١)؛‏ 
المنهاج .)85/١(‏ 

.)1777/1١( 4۸)؛ المبدع‎ /١( المستوعب (۱/ ۲٠۲)؛ الكافي‎ ؛)۱١‎ /١( انظر: كتاب الهداية‎ )٤( 

() لم يوجب الحنفيّة الوضوء فيها كقولهم في المسٌ. انظر: كتاب الحبّة على آهل 
المدينة ٠٠ /١(‏ - 55)؛ المبسوط /١(‏ 1۷)؛ الفتاوى التاتارخانية .)١55/١(‏ وأوجب 
فيها الشافعيّة الوضوء. انظر: الأمّ (١/57)؛‏ المختصر على الأمّ (25/9؟ التهذيب 
.)٠۲/1(‏ وأوجب فيها الحنابلة الوضوء إن كانت لشهوة. انظر: مسائل الإمام أحمد 
برواية ابنه صالح رقم (۳۱) ».)۱۰١/۲(‏ ومسائل ا داود (ص5١)؛‏ الإرشاد 

(ص۱۸). 
٠ )0(‏ وإذا كانت القبلة على غير الفم كالخدّ ونحوه» فحكمه حكم اللّمس. انظر: المدونة 
الكبرى (١/57١)؛‏ شرح زرّوق على الرّسالة (١/۷۸)؛‏ الفواكه الدّوانيى (١/١۱۸)؛‏ 
بلغة السّالك /١(‏ ١٠)؛‏ حاشية الرهوني /١(‏ 186). 

(۷) هذا هو المشهور فى المذهب . انظر: المعونة /١(‏ ١٠٠)؛‏ بداية المجتهد (١/۳۸)؛‏ 
شرح ابن ناجي قلي الرّسالة (١/۷۸)؛‏ شرح التلقين (١/۱۸۸)؛‏ جامع الأمّهات 
(ص25)؟ القوانين الفقهيّة (ص77)؛ مختصر خليل (ص17١).‏ 
وروي أن اللذة تراعى فيها. انظر: التوادر والزيادات 51/١(‏ - ۲٥)؛‏ رسالة ابن أبي 
زيد (ص٤۸)؛‏ عقد الجواهر الثمينة /١(‏ لاه)؛ الذخيرة 77/1 3). 


۷٦ 


وعلّلوا لذلك بأنّ اللّذة لا تنفكٌ عنها غالباًء والتادر لا حكم له فأقيمت 
المظتة مقامهاء وإن لم يعلم وجودها كالمشقّة في السّفر"''. 

لكنّهم استثنوا من القبلة قبلة الوداع والرّحمة والبرّء كقبلة الرّجل أمّه أو 
بنته أو أختهء فلا ينتقض الوضوء بها" ٠.‏ 

وعَلل لذلك بما يأتي : 


أ إن الله تعالى سلب الشّهوة ؛ من قلوب التجال على محازتهم. فهو كما لو 
لمن رجل رجلا أو امرأة امرأة”"' . ئ 

ب - إن القصد فى تقبيلهنَ الحنان والرّحمة» فالأمر محمول على ذلك حتى 

, الف 

يفصكل سواه . 


 . 


ج - إن القريبات لسن مظنّة للشّهوة بالنسبة للأقرباء“ . 


إلا إذا كان المحرم فاسقاً يلتذ بقبلة قريبته» أو يقصد اللّذة من ورائهاء 


رست 7 
فان وضوءه يفص 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة (١//51)؛‏ شرح ابن ناجي على الرّسالة (١/۷۸)؛‏ الفواكه 
الذواني /١(‏ ١۱۸)؛‏ شرح منح الجليل /١(‏ /اه)؛ جواهر الإكليل .)۲١/١(‏ 
قال المازريّ: (وليس هذا بهدم لما بنيناه من اعتبار اللّذة؛ لأتهم اعتلوا بأنّ القبلة على 
الفم لا تكاد تخلو من اللْذَة وإن خفيت أحياناً). شرح التلقين .)188/١(‏ 

(۲) انظر: الكافي (ص١١)؛‏ البيان والتحصيل (١/14)؛‏ مختصر خليل (ص۷١).‏ 
وهو أصح القولين عند الشافعيّة: أعني عدم النقض بمس المحارم. انظر: الحاوي 
الكبير (١/۱۸۸)؛‏ العزيز (١/67١)؛‏ الجموع (۲/٠۳)؛‏ المنهاج .)85/١(‏ وأحد 
قولي الحنابلة. انظر: تصحيح الفروع /١(‏ ١0١1)؛‏ الإنصاف (۱/ .)۲٠۳‏ لكنّ المذهب 
على عدم الفرق بين ذات المحرم والأجنبيّة. انظر: المستوعب (١/١١7)؛‏ شرح 
الرركشي على الخرقى (١/508)؛‏ الكافي (١/44)؛‏ منتهى الإرادات .)77/١(‏ 
أمَا الحنفية فلا ينتقض الوضوء عندهم بمسٌ الأجنبيّة» فذات المحرم أولى. 

(۳) انظر: التهذيب .)7077/١(‏ 

.)44/١( انظر: البيان والتحصيل‎ )٤( 

(5) انظر: شرح التلقين (١/۱۸۹)؛‏ نهاية المحتاج (١//1١١)؛‏ مغني المحتاج .)71/١(‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل (١/44)؛‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١۱۸)؛‏ شرح الزّرقانيَ على 
خليل (۸۸/۱)؛ الشرح الكبير ۱/1 بلغة السّالك (١/00)؛‏ الخرشي على خليل 
.)١65/1١(‏ 


¥ 


والمرادالفاسق :هع من له يكل يمحرمة» لدناةة الاق ا كل 
مرتكب کبیرة" . ظ 

قبل فخ تصق بالشى لقضد اللذة» سواء كان :هذا الفاسق سبق له 
الفسق. أم قصد ابتداء اللذة بمحرمه» ولم يسبق له فسق قبل ذلك؛ لأنه صار 
فاسقاً حينتذٍء أي حين قصده الآن» ومفاده أنه إذا كان يشرب الخمرء ولم يكن 
مثله يلتذّ بمحرمه لا يعد فاسقاً في هذا الباب'") 

وهذا القول من المالكيّة هو لازم قول الحنابلة لوجود اللّذة.» وأحد 
القولين عند الشّافعيّة . 

0 متجه؛ لأن المحرم الذي تصل وقاحته إلى دركة الالتذاذ بقريبته› 

آنه بلغ الغاية في العربدة» فاستحق التفسيق» لمخالفته الشرع والعرف 

ب ويدلّ على انسلاله وانسلاخه من الإنسانية إلى الحيوانيّة؛ لأن القريبات 
ما ينتظرن من محارمهنّ إلا الذبّ عنهنّ»ء وحمايتهنّ من الذئاب» فكيف إذا كان 
الرّاعى هو الذئب عينه. 

فالحكم بنقض الوضوء غير كاف في حقه» بل ينبغي رفع من ثبت عنه 
هذا إلى القضاء» حتى يتم ردعه وتعزيره - والله أعلم - 


QO QO OQ QO QO 


)١(‏ انظر: شرح الرّرقانى على خليل (١/۸۸)؟‏ الشرح )۱1۲۱/۱( الخرشيّ على 
SC E‏ 
(0) انظر: حاشية العدوي على الخرشي (0 © حاشية البناني على الرّرقانيَ )۱ .(AA/‏ 


VA 









المبحث الثالث 
ترخص(") العاصي بسفره بالمسح على 


ثبتت مشروعيّة المسح على الخقين بالكتاب والسنّةء وبه قال عامّة مة آهل 
قال ابن عبد البرٌ”": (وفيه الحكم الجليل الذي فرّق بين أهل السئّة وأهل 
البدع» وهو المسح على الخفّينء لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة 
المسلمين» فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشّام 
وسائر البلدان» إلا قوماً ابتدعواء فأنكروا المسح على الخقين» وقالوا: إِنْه 
خلاف القرآن» وعمل القرآن نسخه)^؟. 
ما الكتاب» فقوله تعالى: #وأمسحوا روسك رڪم إلى الكعبين 4 . 


(1) الترخحص لغة: مأخوذ من الرّخصة؛ وهي التسهيل والتيسير والّخفيف» يقال: رتحص لنا الشرع في 
كذاء إذا يره وسهّله . انظر: المصباح المنير (ص 86)؟ القاموس المحيط (؟/571). مادة رخص . 
وفي الاصطلاح : لها تعريفات عذة منها: ما ثبت على خلاف دليل شرع لمعارض 
راجح . انظر: كشف الأسرار (۲/٤٤٥)؛‏ روضة التّاظر (١/709؟7)؛‏ البحر المحيط 
۳۲۹/۷ ۔ ۳۲۷)؛ شرح الكوكب المنير .)418/1١(‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (١/7)؛‏ المختار (١/۲۳)؛‏ الموظّأ المسألة رقم: /١( )١(‏ ۷٥)؛‏ 
المعونة (١/76١)؛‏ المختصر على الام (9/؟7١)؛‏ التهذيب (١/577)؛‏ المغني /١(‏ 
248 الإقناع .)01١/١(‏ وحكى ابن المنذر فيه الإجماع رقم )١5(‏ (ص٤").‏ 

(۳) هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عمر بن عبد الله بن عبد البّرٌ النْمَرِيَ القرطبي» ولد في سنة 
074 وهو شيخ علماء الأندلس» وكبير محذثيها في وقته» وأحفظ من كان فيها بسنة مأثورة . 
له مؤلّفات عدّة منها : التمهيد» والاستيعاب» توفي بشاطبة في ربيع الآخر سنة (4577). 

انظر: ترتيب المدارك (717//8١-170)؛‏ الدّيباج المذهب رقم (577) ( ص٤٤٤‏ -547). 

)٤(‏ الاستذكار (؟7757/75). 

.)5( سورة المائدة: الآية‎ )٥( 


,/4 


على قراءة الج . 

وأمّا السئّة فقد رواها أكثر من سبعين صحابيّاً عن رسول الله عل" . 
منها: حديث المخيرة ! بن شعبة لد به قال: (كنت مع النبي وة في سفرء 
فأهويت لأنزع خفيه فقال : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح علیهما) . 

وإدا لبس.المكلف خفيه عقب الطهارة. فله أن يمسح عليهما يوما وليلة 
إن كان مقيماء وثلاثة أيّام ولياليهنَ إن كان مسافرا” . 

أمَا إذا كان المسافر عاصياً بسفره» فهل يتر حص بهذه الرّخصة» فيمسح 
على الخفين هذه المدّة أو لا؟ فيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: حكم مسح المسافر العاصي بسفره على الخفين. 

المطلب الثاني : هل يجوز للمسافر العاصي بسفره أن يمسح على الخفين 
يومأ وليلة؟ وهل للمقيم العاصي بإقامته ذلك؟ 

المطلب الثالث: هل يجوز للعاصي بلبس الخفين المسح عليهما؟ 


)١(‏ هله قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وحمزة». وأبي بكز. انظر: الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (15/ 46)؛ تفسير القرآن العظيم (50/7). وانظر: الذخيرة (١/7775)؛‏ 
الإرشاد (ص7”4)؛ شرح الرّركشي على الخرقي (۳۷۹/۱)؛ كشّاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(۲). انظر: المبسوط (١/4۷)؛‏ بدائع الصنائع (١/7)؛‏ العزيز (١/١707)؛‏ المغني /١(‏ 
48 المبدع .)176/١(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أسلم عام الخندق› 

3 وشهد الحديبيّة» وبيعة الرّضوان. وكان من دهاة العرب» ويقال له: مغيرة الرّأي» ولاه 
عمر على البصرة ثمّ على الكوفة» فلم يزل عليها حتى توفي سنة (00). 
انظر : أسد الغابة رقم (١/0-78/6()9001١55)؛‏ الإصابة رقم (۸۱۹۷) (108-1557/5). 

(5) أخرجه الشّيخان: البخاري في كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 
برقم 0/١)‏ واللّفظ له ومسلم في كتاب الطلهارة» باب المسح على 
الخفين برقم (۲۷۲) (۱/ ۲۳۰). 

(5) انظر: مختصر الظحاوي (ص١١)؛‏ بداية المبتدي /١(‏ ١)؛‏ الام 4/0 المنهاج 
(۹/1١٠)؛‏ الكافي (۷۹/۱)؛ الفروع .)١١٤/١(‏ 

المشهور عن مالك وأهل المدينة عدم التوقيت» وروى أشهب عنه التوقيت» وعنه في 
رسالة السّر إلى هارون الرّشيد» ولا تصح هذه الرّسالة عنه. انظر: المدونة الكبرى /١(‏ 
٤‏ المعونة (١/5١)؛‏ الكافي (ص556)؛ عقد الجواهر الثمينة /١(‏ ۸۷ - ۸۸). 


هوم 





المطلب الأوّل 
حكم مسح المسافر العاصي بسفره على الخفين ‏ 


إذا. كان المسافر عاصياً بسفره» كأن يخرج لقطع الطريق» أو للرّناء فهل 
يجوز له الترخص بالمسح على الخمين أو لا؟ . 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في ذلك على قولين: 
القول الأوّل: لا يجوز للعاصي بسفره أن يمسح على الحفّين ثلاثة أيَام 
ولياليهن . 
)1( و 7 
هذا قول عند المالكية > ومذهب الشافعية فعية ‏ + والصّحيح عند الحنابلة 


القول الثاني : يجور للعاصي بسفره أن و على الخفين ثلا ئة أيَام 
ولياليهن . ظ 00000 
4 تس ,سد( ع) ا سے م اه i, 5 2 (o)‏ -(ك6) 
وبهذا قال الحنفيّة "“. والمالكيّة في الأصح ٠"‏ وهو احتمال عند الحنابلة '. 


الأدلة : 
علّل أصحاب القول الأوّل» القائلون بعدم جواز تسف على الخفين 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكّام (۲/ ١٠)؛‏ شرح زرّوق على متن الرّسالة (١/15)؛‏ مواهب 
الجليل (١/558)؛‏ الخرشى على مختصر خليل (۱۷۹/۱). 

(۲) انظر: الأمّ ٠ /١(‏ ٠؛)؛‏ الحاوي الكبير /١(‏ ٠5”)؛‏ المهذّب .)۸۸/١(‏ 

(9) انظر: الكافي (١/١8)؛‏ نفد الإنصاف (١/1975)؛‏ معونة أولي النهى 
.)"١6/١(‏ 

.)77/١( 77/6)؟ الفتاوى الهنديّة‎ /١( انظر: الاختيار (١/١۸)؛ الفتاوى التاتارخانية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: الذخيرة (۲۲/۱)؛ التاج والإكليل (١/559)؛‏ حاشية العدوي مع الخرشيّ 
(1/ ۱۷۹)؛ الثمر الذانى (ص87). 

(5) انظر: الفروع /١(‏ ١١٠)؛‏ الإنصاف (١/175)؛‏ المبدع .)١51/١1(‏ 


م١‎ 


للمسافر العاصي بسفره لقولهم» بأنَ المسح على الخقين رخصة» والرّخص لا 
تناظ ‏ بالمعا ف 37 
5 أصحاب القول الثاني» اتا بجواز المسح على الخفين 
للعاصي بسفره بما يأتي : 
| عموم التصوص الواردة في المسح ی يستوي فيها المطيع 
والعاصى 30 
ت إن 8 على الخفين عزيمة”"» فلا تتأثر بالمعصية كسائر العزائه”*'. 
ج - إن الس ل - تختصٌ رخصته بالسّفرء حتى إذا جعلنا سفره ملغى لا حكم 
له» وجب الي السفر ويلغى» e‏ لا اختصاص 
اله بحال» ارول د 


سبب الخلاف : 
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمر 


-١‏ هل المسح على الخفين رخصة أو عزيمة؟ فمن رآه رخصة» لم يجز 
المسح عليهما في سفر المعصية. ومن رآه عزيمة» أو رخصة لا تختض 
بالسّفر أجاز المسح عليهما في سفر المعصية. 

١‏ - التصوص العامّة في جواز المسح على الخقين» هل تخصّص بالقياس 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل (١/558)؛‏ الحاوي الكبير /١(‏ ١١١)؛‏ المغني (۱/ ۴۷۳)؛ 
معونة أولي التهى .)٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر: الاختيار (۱/ ۸۱)؛ تيسير التحرير (؟/7054)؟ مجموع الفتاوى (5؟9/5١٠1).‏ 

رةه العزيمة من قولهم: عزم ا الشيءء إذا أراد فعله وقطع عليه» وجد في الس 
وعزائم الله هي فرائضه التي أوجبها . انظر: المصباح المنير (ص550١)؛‏ القاموس 
المحيط )١١١ /٤(‏ مادة عزم . ْ ش 
وفي الاصطلاح : حكم ثابت بدليل شرعيّ › خالل عن معارض راجح . انظر : أصول 
امور ۷/0 نهابة الشول 0۸0+ البحر المحيط e‏ شرح 

مختصر الرّوضة /١(‏ ۷٥٤)؛‏ شرح الكوكب المنير .)٤۷۳/١(‏ 

.)٠٠١/١( انظر: الإنصاف (١/594١)؛ معونة أولى التهى‎ )٤( 

(0) انظر: الذخيرة (۱/ ۳۲۲)؛ التاج والإكليل (١/419)؛‏ مواهب الجليل (418/1 - 414). 


A۲ 


٠‏ على الباغي والعادي أو لا؟ فمن رأى تخصيضها بالقياس قاس عليه 
العاصي بسفره» ومنعه من التر حص بالمسح على الخفين» ومن لم ير 
تخصيصها بالقياس السابق لم ي يمنع العاصي بسفره من الترخص بالمسح 
E‏ كين 

اوح ) 0 00 
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم - هو القول الأوّل» 
القائل ج العاصي بسفره من التر حص بالمسح على الخفين» وذلك لما يلي : 
اچ .إن ن مسح المسافر على الخفين ثلاثة ة أيّام ولياليهنَ رخصة» وإذا ثبت كونه 
رخصة لم تجز | إناطتها بالمعصية . 
ب - يمنع العاصي بسفره من الت رخص سد للذريعة» حتى لا يغترٌ به غيره. 
أمَا قول أصحاب القول الثاني: إن الرّخصة لا تختصٌ بالسّفر فغير 
مقبول؛ لأنّ الرّخصة التي نتكلّم فيها هي جواز المسح على الخمّين ثلاثة أيَام 
ولياليهن» وهذا لا يكون إلا في السّفر. 
والصحيح أن عموم النصوص الواردة فى الباب بالقياس» كما 
ضيأتي تو ضیح ذلك في مسألة قصر المسافر العا في ا إن شاء الله . 


O O QO QO 0 


)١‏ انظر: توضيح ذلك في مسألة قصر المسافر العاصي بسفره الصّلاة. 
)۲( انظر : (ص66١).‏ 
AY‏ 














المطلب الثاني 


هل يجوز للمسافر العاصي بسفره أن يمسح یوما وليلة؟ 
وهل للمقيم العاصي بإقامته ذلك؟ 


هذه المسألة مبنيّة على المسألة السّابقة» فإذا منع المسافر العاصي بسفره 
من الترخص بالمسح على خقيه مدّة مسح المسافر المطيع» فهل يجوز له أن 
مسح مدّة مسح المقيم؟ وكذا المقيم العاصي بإقامته» كعبد أمره مولاه بِالسَّفْرء 

: فعصاه وأقام. ومن وجب عليه الثفر للجهاد فأقام . فهل يجوز له المسح على 
خفيه يوماً وليلة؟ . 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في ذلك على قولين: 

القول الأوّل: لا يجوز للمسافر العاصي بسفرهء ولا للمقيم العاصي 


وهذا وحه عند الشاه O‏ والحنابلة" . 
القول التاني: يجوز لهما أن يمسحا يوماً وليلة. 
هذا هو الأصح عند الشافعية”"» والحنابلة“ . 


.)۲۸١ /١( انظر: الحاوي الكبير (۱/ ۰٠۳)؛ التهذيب (۲/ ۳۱۲)؛ العزيز‎ )١( 

(؟) انظر: الفروع /١(‏ ١١٠)؛‏ شرح الرّركشي على الخرقيّ /١(‏ ١۳۸)؛‏ المبدع .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير ۳٠١ /١(‏ - ١١)؛‏ روضة الطالبين (١/١١١)؛‏ مغني المحتاج 
(١/55)؛‏ نهاية المحتاج .)٠٠١/١(‏ 

(5) انظر: المغني (١/۳۷۳)؛‏ الإنصاف (١/175١)؛‏ الإقناع 1( منتهى الإرادات 
.)50/1١(‏ ظ 
وهذا ظاهر مذهب الحنفيّة؛ لأنَّ المعصية غير مؤثرة عندهم في الرخص. وكذلك 
المالكيّة في الأصح؛ لأن المسح رخصة غير مختصّة بالسَفر. 


:م 


التعليل : 
علّل أصحاب القول الأوّلء القائلون بعدم جواز المسح مطلقاً لقولهم: 
بأ المسح رخصة» والعاصي لا يترخخص”''. 
وعلل أصحاب القول الثاني» القائلون بجواز المسح لهما يوماً وليلة 

لقولهم بما يأتي : ظ 

أ- إن المسح على الخفين ملحق بطهارة الأعضاءء التي هي عبادات 
مفعولة» فاستوى فيها المطيع والعاصي”''. 

ب - إن اليوم والليلة غير مختصٌ بالسّفرء ولا هي من رخصه»ء فأشبه غير 
الرّخصء بخلاف ما زاد على اليوم والليلة؛ فإنه من رخص السّفرء فلم 
يستبحه بسفر المعصية9© ., 

ج - إن هذا العاصي في حكم المقيم يوماً وليلة ولو كان عاصياً بالإقامة“ . 


الترجيح : 0 ظ 
الذي يترجّح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّلء القائل بعدم جواز المسح 
مطلقاً للعاصي بسفرهء والعاصي بإقامته. وذلك لأنّ المسح على الخفين 
رخصة. والرخص ا تناظ بالمعاصي ٠‏ 


O O O O QO 


.)”59 /١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۴١١ "59 /١( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 


(۳) انظر: المغني .)7177/١(‏ 
)٤(‏ انظر: كشاف القناع .)178/١(‏ 





المطلب الثالث 
هل يجوز للعاصي بلبس الخفين المسح عليهما؟ 


عليهما؛ لأنْ المسح رخصة فلا تناط بالمعصية؛ أنه متهي عن لبسهما في هل 
الحالة. وذلك كالمحرم يلبس الخفين من غير ضرورة"''. 


وكذلك لا يمسح من كان خفّه محرّما عليه» كالخف المغصوب» أو 


المصنوع من الحرير بالنسبة للرّجال عند الشافعيّة في أحد الوجه. ° 
والحنابلة في المذهب”". 


قال ابن قدامة : (وإن مسح عليه وصلّى» أعاد الظطهارة والصّلاة؛ لأنه 


عاص بلبسه » فلم تُستبح ره الرّخصة)7 1" . 


(۳) 


)€( 
(00 


وكذا الحكم في العمامة عند من يرى المسح عليه . 


QO O QO QO OQ 


انظر: الكافي (ص5؟7)؛ عقد الجواهر الثمينة (١/٦۸)؛‏ الخرشي على مختصر خليل 


(١/۱۷۹)؛‏ الأشباه والنظائر للسّيوطي (ص٦4)؛‏ نهاية المحتاج (١/١٠٠٠)؛‏ الفروع 
(١/2355).؛‏ کشاف القناع 1١57/1(‏ -177). 

انظر: الحاوي الكبير /١(‏ 50" 7575)؛ التهذيب :)577/١(‏ المجموع  018/١(‏ 
۹ مغني المحتاج .)55/١(‏ 

انظر: الكافي /١(‏ ۷۷)؛ المغني (۳۷۳/۱)؛ شرح الرّركشي على الخرقي (١/795)؛‏ 
الإقناع .)017/١(‏ 


المغني (7107/5). 


هم الحنابلة. انظر: المغني /١(‏ ۳۸۳)؛ كشاف القناع .)١55/١(‏ 
كم 


المبحث الرّابع 


الفسق ف التيمّه7") 





ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب قول الله تعالى: وان کم ھی أو عل سَمَرٍ أو جه د 


مَك ين النكيط أو لسم السا كم يحذوا ماه يسما صَعِيدَا طا . 


ومن الستة ما ثبت «أنّ النبي كل رأى رجلا" معتزلاً لم يصلّ في القومء 


فقال: يا فلان ما منعك أن تصلَّي في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة 
ولا ماء» قال: عليك بالصّعيد فإنّه يكفيك»9'. 


(۱) 


(YT) 


(۳) 


0 


(000 


وأمّا الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيّة التيعم . 


التيمم لغة: القصد. انظر: معجم مقاييس اللغة (67/5١)4؛‏ المصباح المنير (ص۹)؛ 


القاموس المحيط (177/54). 
واصطلاحاً: القصد إلى الصّعيد لإزالة الحدث. هذا تعريف الحنفيّة. انظر: فتح القدير 
(١/3؛‏ أنيس الفقهاء (ص07). وانظر تعريفات أخرى في: الشّرح الكبير للذردير 
(1/ ۷٤)؛‏ مغني المحتاج (١/87)؛‏ المبدع .)٠٠١/١(‏ 

سورة النساء: الآية (57)» سورة المائدة: الأية (5). 

قال ابن. حجر: (لم أقف على تسميته» ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدّين بن 
الملقّن ما نصّه: هذا الرجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاريّ» أخو رفاعة» شهد 
بدراً). فتح الباري .)099/١(‏ 

أخرجه الشيخان من حديث عمران بن حصين: البخاريّ في كتاب التيمم» باب 
(بدون)» برقم (۱۱٤/۱1) (TEA)‏ واللفظ له» ومسلم في کتاب المساجد ومواضع 
الصّلاة. باب قضاء الصّلاة الفائتة. واستحباب تعجيل قضائها برقم .)576/١( (AY)‏ 


انظر: الإجماع لابن المنذر (ص760)؛ بدائع الصنائع (١/٤٤)؛‏ المغني (١/١١7)؛‏ 


AY 


ويتبيّن ما يتعلّق بالفسق في التَيمَم في مطلبين: 

المطلب الأوّل: تر تحص العاصي بسفره بالتيمّم . 

المطلب الثاني: إذا خافت المرأة الفسّاق على نفسها بالفجورء فهل لها 
أن تتيمم؟ . [ ْ 


` © © © © © 


AA 





المطلب الأوّل 


ترخْص العاصي بسفره بالثيقم 
إذا فقد المسافر الماء ولم يكن بسفره عاصياًء وجب عليه التَيمَم 
إجماع)”' . 
أمّا إذا كان بسفره عاصياًء فهل يجب عليه التَيِمّم أو لا؟. 
في هذه المسألة فرعان: 
الفرع الأول: کم تيمم العاصي بسفره. 


الفرع الثاني : إذا ت تيمم العاصي بسقره › فهل تجرئه صلاته ته أو جب عليه 
الاعادة؟ . 


0 ٠. الفرع الأقل‎ ٠ 
اختلف الفقهاء - رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:‎ 
. القول الأوّل: يجب على العاصي بسفره التَيِمّم‎ 
بهذا قال الحنفيّة”» والمالكيّة في قول والشّافعيّة في الأصح”*.‎ 


. (٠ /١( -55)؛ مجموع الفتاوى‎ 564 /١( انظر: الاستذكار (:/557١)؟ بداية المجتهد‎ )١( 
.)۸١/١( انظر: الاختيار في تعليل المختار‎ )۲( 


(۳) انظر: شرح ابن ناجي على الرّسالة (١/78١)؛‏ مواهب الجليل ٤۷۸/۱(‏ - 404)؛ 
حاشية العدوي مع الخرشي /١(‏ ١۱۸)؛‏ بلغة السّالك (517/1). 


.)١١/۲( انظر: الحاوي الكبير (١/7717)؟ روضة الظالبين (١/١7١)؟ المجموع‎ )٤( 
۸۹ 


والحنابلة في الصحيح" ٠‏ وهو قول ابن حزم“ 

القول الثاني : لا يباح للعاصي بسهره التيمم . 

وهذا أحد قولي المالكية9, وأحد وجهي الشاة فعة» وأحد قولي 
الحنابلة27 . 


الأدلة : 


استدلٌ أصحاب القول الأوّل» القائلون بوجوب التَيمّم على العاصي 
بسمره عند عدم الماءء بما يأتي : 


أ- التصوص المطلقة الواردة في تيمم المسافر» يشمل المطيع والعاصي من 
(VO « .‏ 
غير فرق" '. 


ب - إن الصّلاة واجبة لا تسقط» والظهارة لها واجبة» فيكون ذلك عزيمة. 
والعزيمة لا يجوز ر بخلاف الرخص عدا 


)١(‏ انظر: المستوعب (١/776)؛‏ المغني (11/1©)؛ الإقناع (7/1/)؛ منتهى الإرادات 
(۱/ 4۲). 

030( هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيّ» ولد بقرطبة سنة 
(8")» ونشأ في تنعّم ورفاهيّة» قرأ القرآن» واشتغل بالعلوم الشرعيّة» فبرز فيهاء 
وفاق أهل زمانه» أدّى به اجتهاده إلى نشي القياس جليّه وخفيّهء وأخذ بظواهر 
النصوصء له مؤلّفات عدّة منها: الفصل في الملل والنحلء والإحكام في أصول 
الأحكام. . توفي سنة(5605). 
انظر: سير أعلام النبلاء رقم (99) (۱۸/ 184 -۲۱۱)؛ البداية والتهاية (۱۲/ .)V4¥- ۷۹١‏ 
وانظر: قوله في المحلی بالآثار .)١١۷ _ ۱۱١/۲(‏ 

(۳) انظر: جامع الأمّهات (ص 56 )؛ تبصرة الحكام (6/5*"١)؛‏ شرح الرّرقاني على خليل 
(۱/٤۱۱)؛‏ الخرشی على خليل .)۱۸٥ /١(‏ 

(4) انظر: المجموع (7/١2761)؛‏ الأشباه والنظائر للسّيوطي (ص 40)؛ مغني المحتاج .)٠١١/١(‏ 

(5) انظر: الفروع (١/١۱۸)؛‏ الإنصاف .)095514/١(‏ 0 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١١١  ١١9/75(‏ 

0 انظر: شرح ابن ناجي على الرّسالة (١/۱۲۹)؛‏ المغني (١/١١۳)ء‏ و(۳/١١۱)؛‏ شرح 
الرّركشي على الخرقى (١/7777)؛‏ المبدع .)۲٠۷/١(‏ 

() انظر: المغني .)"1١/١(‏ 


6 


وعلّل أصحاب القول الثاني» القائلون بعدم إباحة اش للمسافر العاصي 
بسفره لقولهم» بما يلي : 
أ- إن التيمّم رخصة.ء والرّخص لا تناط بالمعاصي"") 
ب - إن هذا المسافر العاصي بسفره قادر على استباحة التيمّم بالرّخصة ‏ 
وذلك بأن يتوب من معصيته - فلا ير تحص له . 


١‏ جم خلانهم في هذه المسال لی اخعلاتهم في تحديد اليم > هل هو 
رخصة أو عزيمة؟ فمن قال : انه رخصة» منع العاصي بسفره من التيمم» وهذا 
بسهره التيمم عند عدم الماء» وهو مسلك أصحاب القول الأوّل. 


الترجيح : 
الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم هو القول الأوّل» أعني وجوب اتيم 
على العاصي بسفره » وذلك لما سبق من التعليللات» ولما يأتي : 


أ - إن الصّلاة لا تسقط عن هذا العاصي بسفره لعصيانه» فهو مكلف بهاء 
ولا تصحٌ بدون الظهارةء فكان التَّيمّم عليه واجباً؛ لأنّ ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


5 إن الضحيح من أقوال الأصوليّين”'". أن الَتَيمم عزيمة في حق من لم 
يجد الماء» كما دلت عليه آية التَيِمَم . 


= وضع المالكيّة ضابطاً في هذا فقالوا: (كلّ رخصة يظهر أثرها في السّفر والحضرء 
كالتيمّم» والمسح على الخمّين» وأكل الميتة» فلا يمنع العصيان منها .. وكل رخصة يظهر 
أثرها في السّفرء كالفطرء والقصرء فيمنع العصيان منها). انظر: شرح ابن ناجي على 
الرّسالة 1 AN)‏ - ۱۲۹)؛ الخرشي على ل لیل 0110/4/17 حاشية الدسوقي .)١57/١(‏ 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسّيوطيَ (ص960). 

(۲) انظر: المجموع (۲/٠١)ء‏ والمصدر السّابق. 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي (2751/1. قال الشيخ الشنقيطي : (وهو ظاهر). مذكرة 
أصول الفقه (ص١0).‏ 


۹۱ 


التعليل : 


إن عدم إباحة التيمَّم لهذا العاصي يزيده عصياناً بتأخير الصّلاة عن وقتها 
من غير حاجة . 
ويؤيّده حكاية بعض أهل العلم الإجماع عليه '". 
الفرع الثاني 
إذا تيمّم العاصي بسفره فهل تجزئه صلاته 
أو تجب عليه الإعادة؟ 
للشافعية والحنابلة في ذلك وجهان: 
الوجه الأوّل : لا تجب عليه الإعادة. 


. هذا أحد الوجهين عند الشافعة"» ومذهب الحنابلة”"‎ ٠ 


الوجه القاني : تجب عليه الإعادة . 
وهذا أصح الوجهين عند الشّافعيّة”*'» والوجه الآخر عند الحنابلة . 


علّل أصحاب الوجه الأوّل لقولهم» بأنّ التَيمّم في السّفر عزيمة وفرض» 


لا يجوز ترکه» ولیس كالرخصة بالقصر الذي يخير بين فعله وتركه» والعاصي 
يصح منه أداء الفرض مع المعصية. 


(010) 


(۲) 


قال ابن حزم: (هذا ممّا لا نعلم فيه خلافاًء إلا أن بعض العلماء ذكر قولاً لم ينسبه 
لأحد). المحلى (؟/77١1١).‏ 
وقال ابن تيمية: (كما يوجب الجميع التيمّم» إذا عدم الماء في السَفر المحرّم). 
مجموع الفتاوى ..)١١9/75(‏ 
انظر: الحاوي الكبير (۷/۱٦۲)؛‏ المهذّب (١/188)؛‏ العزيز (١/111)؛‏ مغني 


.)١"1/1( المحتاج‎ 1 


(۳) 


(0) 


(0 


انظر: المستوعب /١(‏ ١۲۷)؛‏ المغني (7/7١١)؛‏ شرح الرّركشيّ على الخرقي )1/ 
757 الإنصاف .)١24/١(‏ ونص على أنه المذهب. 

انظر: الحاوي الكبير (١/۷٣۲)؛؟‏ المهذب (١/۱۳۸)؛‏ روضة الطالبين (١/١١١)؛‏ 
المنهاج .)170/١(‏ 

انظر: المستوعب (1/١۲۷)؛‏ المغني (۳/١١)؛‏ الفروع (1/ 181)؛ الإنصاف (1/ 114). 


۹ 


ولأنَا لما أوجبنا عليه التَيمَم صار عزيمة» فلا تلزمه الإعادة. 
وعلل أصحاب الوجه الثاني لقولهم > بما يأتي : 

أ- إنه حكم يتعلق بالسّفر فأشبه بقيّة الرّخص” . 

ب - إن التِيمّم وإن كان واجباء فسقوط الفرض به رخصة» فلا تناط بسفر 
المعصية9” . < 

ج إن عدم القضاء رخصةغ قلا يناط بسفر المعصية؛ ولأنّه لما لزمه فعله 
خرج عن مضاهاة الرّخص المحضة . 


الترجيح : < ظ 
الذي يظهر رجحانه من هذين الوجهين هو الأوّل» القائل بعدم وجوب 
الإعادة. وذلك لما يأتي : 

إن العاصي أدّى ما وجب عليه من التَيمَم والصّلاة» فلا تجب عليه 
الرخص يمنع. منها. وهذا يجب فعله”* . 

ولأن بقيّة الرّخص المنع من فعلهاء ولا يمكن تعدية هذا الحكم 
إلى التيممء ولا إلى الصلاة لوجوب فعلهماء ووجوب الإعادة ليس بحكم في 

بقيّة الزخص» فكيف يمكن أخذه منها » أو تعديته عن . 

وقولهم: سقوط ا فيه تفر انه إذا 0 

إعادة لزم أن يكون كذلك فيا ن نحن فيه وال أعلم - 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (١/7577)؛‏ المهذّب 018/1 العزيز IN‏ مخني 
المحتاج )۹۹/۱ ٠‏ المغني 2255). ْ 
(0) انظر: المغني .)١١١/۳(‏ 
(۳) انظر: المهذّب (١/۱۳۸)؛‏ العزيز .)753/1١(‏ 
(5) انظر: نهاية المحتاج .)"7١/١(‏ 
)٥(‏ انظر: المغني .)١۱١١/۳(‏ 
() انظر: المرجع نفسه. 
ك3 





المطلب الثاني 


إذا خافت المرأة الفشاق على نفسها بالفجور 
فهل لھا أن تتيكم 


افق الفقهاء ‏ رحمهم لله - على أن الخوف من الأسباب التي تبيح 
التيمم ولو مع العلم بو جود الماء”“ . وضابط هذا الخوف هو ما ينشأ عن 
سبب» أمّا ما كان عن جبن وخوّرء لا عن سبب يخاف مثلهء فلا اعتبار له . 


توضيبح المسألة : 

أن يوجد الماء في مجتمع الفسّاق من الرجال» وتخافهم المرأة على 
نفسها إن أتت إلى الماء وحدهاء وليس معها أحد يحميها من أولئك الفسّاق» 
فهل يجوز لها التَيهم؟. ٠‏ 

أذكر الحنفيّة”" والحنابلة”*؟ أن لها التَيِمَم؛ لأنها في حكم العادم للماء. 

قال ابن قدامة: (والصّحيح أنّها تتيمّم ولا إعادة عليها وجهاً واحداًء بل 


)١(‏ انظر: : بدائع الصنائع (407/1)؛ الدّر المختار (١/948")؛‏ المعونة (١/41١)؛‏ عقد 
الجواهر التميئنة /١(‏ ٤۷)؛‏ المهذب (١/14)؛‏ روضة الظالبين (١/48)؛‏ الإقناع /١(‏ 
۸ منتهى الإرادات .)44/١(‏ 

(۲) انظر: شرح زرّوق على الرّسالة /١(‏ ۱۳۰)؛ المبدع (۲۱۱/۱)؛ كشّاف القناع (194/1). 

(۳) انظر: البحر الرّائق (۹/۱٤۱)؛‏ مجمع الأنهر (١/560)؛‏ رد المحتار (۳۹۸/۱)؛ 
الفتاوى الهنديّة .)۲۸/١(‏ ظ ْ 

() انظر: الإرشاد (ص7”56)؛ المستوعب (١/١3581)؛‏ الإنصاف (١/75017)؛‏ الإقناع /١(‏ 
4. وقد ورد عن الإمام أحمد أنه توقف في هذه المسألة. انظر: مسائل أبي داود 
باب التيمم في غير سفرء ويوم الجمعة (ص7١)؛‏ المغني (۳۱/1(؛ شرع (۷/ 
١‏ المبدع (۲۱۱/۲). 
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لا يحل لها المضيّ إلى الماء؛ لما فيه من التعرّض للرّناء وهتك نفسها 
وعرضهاء وتنكيس رؤوس أهلهاء وربّما أفضى إلى قتلهاء وقد أبيح لها التَِيمَم 
حفظأً للقليل من مالها المباح لها بذله» وحفظاً لنفسها من مرض أو تباطؤ برءء 
فهاهنا أولى)”''. 0 

وقاس بعضهم الأمرد”'' على المرأة في ذلك» وجوّزوا له التيمّم إن خاف 
على نفسه الفسّاق عند الماء. ٠‏ ظ 

ثم اختلفوا في وجوب الإعادة عليها إذا وجدت الماء على قولين: 

القول الأوّل: لا تجب عليها الإعادة. 

هذا قول الحنفيّة”*“» وأصح الوجهين عند الحنابلة” . 

القول القاني: تجب عليها . 

وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة'' . 


.)۳١١/١( المغني‎ )١( 

(۲) الميم والرّاء والدّال أصل صحيح يدل على تجريد الشّيء من قشرهء ا ما يعلوه من 
شعره. ومنه الأمرد وهو الشاب الذي بلغ خروج لحيته» وطرٌ شاربه» ولم تبد لحي 
والمرد هو نقاء الخدين من الشعر. ويقال: مرد الغلام مرداء من باب تعب إذا أبطأ 
نبات وجهه. ْ ١‏ 0 ْ 
انظر: تهذيب اللّغة (5١/8١١)؛‏ معجم مقاييس اللّغة (1//0١)؟‏ المصباح المنير 
(ص/7١75)؛‏ القاموس المحيط .)558/١(‏ مادة. مرد. 

(۳) انظر: رد المحتار (۳۹۸/۱)؛ کشاف القناع .)198/1١(‏ 

(5) انظر: رد المحتار (۳۹۹/۱). 

(0) انظر: الإرشاد (ص5”)؛ وحكاه ابن قدامة وجهاً واحداً في المغني 1)5١57/١(‏ وقال 
المرداوي: (وهو المذهب). الإنصاف .)75517/١(‏ 

(5) انظر: الإرشاد (ص5")؛ الفروع (١/١۱۸)؛‏ الإنصاف .)۲٦۷/١(‏ قال الرّركشيّ: 
(وأبعد ابن أبي موسى في حكايته وجهاً بوجوب الإعادة على المرأة إذا خافت الفجور 
في القصد). شرحه على الخرقي .)777/١(‏ ويعني بابن أبي موسى صاحب الإرشاد. 
وعلى هذا يدل أصول المالكيّة والشافعية؛ لأنهم أباحوا التيمّم عند الخوف؛ كما سبق 
ذكره. 
قال القرطبيّ : (وإمًا أن يخاف فوات الرّفيق» أو على التّحل يسبب طلبهء أو يخاف 
لصوصاً أو سباعاًء أو فوات الوقت» أو عطشاً على نفسهء أو على غيره. . . فإن كان- 
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الميحث الخامس 


خبر الفاسق بدخول وقت الصّلاة 





اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أنَّ دخول الوقت شرط لصخة 
الصّلدة0؟؛ لقول الله تعالى: إن لصَّلَوة كانت عل امیت ىت كتنبا مَوفُوكَاه”" . 

وقد ثبت أنْ جبريل ## أمَّ النبي ية عند البيت مرّتين» وعلّمه جميع 
أوقات الصّلوات9) 


= أحد هذه الأشياء تيمّم وصلى). الجامع لأحكام القرآن (5/١؟).‏ وقال التووي: 
(فإذا كان بقربه ما يخاف من قصده على نفسهء أو عضوهء من سبع أو عدوٌ... فله 
التيمّم). روضة الظالبين .)۹۸/١(‏ 
أما الإعادة فالمالكيّة يستحبّونها فى الوقت إذا زال العذر. انظر: المعونة (١51//1١)؛‏ 
الكافي (ص۲۸)؛ الثّمر الداني (ص۷۲). 
وأمّا الشّافعيّة فالظاهر عندهم عدم الإعادة. قال الماوردي: (إذا علم بماء حال بينه 
وبينه سبعء أو خاف من الذهاب إليه على نفسهء أو ماله. أو خاف على ما يخلف من 
رحله. أو خاف فوات وقتهء أجزأه التيمم في هله الأحوال كلهاء وكان في حكم 
العاجز عن الماء). الحاوي الكبير /١(‏ ۲۹۰). 

/١(كلاّسلا الذخيرة(۲/ ١8)؛ بلغة‎ ؛)١١١‎ /١( انظر: المبسوط (١/١51١)؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١158/١( المنهاج (۱/ ۱۸۸)؛ الإنصاف(١/5759)؛ متتهى الإرادات‎ ؛)7355/١(زيزعلا‎ )٥ 

(۲) سورة النساء: الآية .)١١7*(‏ 

(۳) أخرجه الشّيخان من حديث أبي مسعود الأنصاريّ مختصراً: البخاريّ في كتاب مواقيت 
الصّلاة» باب مواقيت الصّلاة وفضلها برقم )٥۲١(‏ (١/50١)؛‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب أوقات الصّلوات الخمس يرقم .)٤١١ /١( )51١(‏ 
وأخرجه بعض أصحاب السنن من حديث ابن عباس مفصّلا فيه الأوقات: أبو داود في 
كتاب الصّلاة» باب ما جاء فى المواقيت برقم YY /1) (A1)‏ - 78ى؟)؛ والترمذي 
في أبواب الصّلاةء باب ما جاء في مواقيت الصّلاة برقم )١59(‏ (۲۷۸/۱ - ۲۸۰) 
وقال: (وحديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح) .)۲۸۲/١(‏ وأخرجه التسائي- 
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فأجمع المسلمون على أن الصّلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة 
محدّدة"'". وتعرف هذه الأوقات بالعلامات الظاهرة التي حدّدها الشارع لذلك» 
و العدل ٠‏ لمن لم تظهر م هذه الغلافناك» كالعمان» والغرياءة 
والمحبوسين في الظلّم . 

أمَا إذا أخبر الفاسق بدخول وقت الصّلاة» فهل يقبل قوله أو يرد؟ فيه 
القولان السّابقان في المبحث الأول ٠٠ ٠‏ 

:القول الأول لآ يقل فل القاس دل وال رل رر ناته شه 

نص على ذلك الا وهو مقتضى قول الغالكةة و العا 0 : 

القول الاني: يحكم السّامع فيه رأيه» فإن غلب عليه صدقه» قبل قوله 
وعمل به» وإن غلب عليه كذبه رده ولم يقبله. 


وهذا مذهب ال 


التعليل : 
عن امور لتر ار ام 0 
وعلل الحنفية لقولهم: بان اغالب الراي بمنزلة البق . 


الترجيح : 1 
الرّاجح هو القول الأوّل» القائل بعدم تول خبر الفاسق؛ لما سق انه 
في المبحث الأوّل ”* والله أعلم . 


= برقم )٤۹۳(‏ وابن ماجه برقم (514) بمثل سند البخاري مختصراً. 

.)۸/۲( انظر: بداية المجتهد (١/47)؟ المغني‎ )١( 

(۲) انظر: الشرح الصّغير /١(‏ 42567 التهذیب (۲/١۲)؛‏ العزيز /١(‏ 40787 مغني المحتاج 
(۱/ ۱۲۷)؛ الكافي (١/6١5)؛‏ المغني (۳۱/۲)؛ الإقناع .)١59/١1(‏ 

(۳) انظر: المجموع (۳/ .)١١١‏ 

)٤(‏ انظر: المصادر السابقة في قبول خبر الثقة العدل. 

)7"٠ _ ۲۹/۲( انظر: رد المحتار‎ )٥( 

(0) انظر المجموع (۳/ .)١١٠١‏ 

(۷) انظر: رد المحتار (۲۹/۲). 

(۸) “انظر: (ص7). 


۹۷ 


(1) 


030 
(۳) 


0 





دل الكتاب والستة والإجماع على مشروعيّة الأذان: 

فمن الكتاب قول الله تعالى: اا اَي ءامنا إا ووت لِلصّلَوْةَ ين بور 

الْجُمْمَةَ سوا إل ذد الي . 

ومن السئة قصة رؤيا عبد الله بن رید الأنصاري”) المشهورة في مشروعية 
)2 

الأذإان . 


الأذان لغة: الإعلام» والتداء إلى الصّلاة. والأذان بالصّلاة» الإعلام بها وبوقتها. 


انظر: تهذيب اللّغة /٠١(‏ ۱۷)؛ الصّحاح (٥/۸٦۲۰)؛‏ القاموس المحيط  ١15/4(‏ 
5 .) . مادة أذن. ظ 

واصطلاحاً: الإعلام بدخول وقت الصّلاة بألفاظ مشروعة. هذا تعريف المالكيّة 
انظر: الشّرح الكبير للدّردير (١/١۱۹)؛‏ بلغة السّالك .)41١/١(‏ وانظر تعريفات أخرى 
في: الدر المختار (۲/ ۷٤)؛‏ نهاية المحتاج (۳۹۸/۱ - 99")؛ الإقناع .)١١09//1١(‏ 
سورة الجمعة: الآية (9). 

هو عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الله الأنصاريّ الخزرجيّ رائي الأذان» شهد 
العقبة» وغزوة بدرء أطلق غير واحد من أهل العلم أنه ليس له إلا هذا الحديث» قال 
ابن حجر: (وهذا خطأء فقد جاءت عنه أحاديث سنّة أو سبعة» جمعتها في جزء 
مفرد). أعطاه النبي كل من شعره يوم النحر. وقتل يوم أحد على الصّحيح من أقوال 
أهل العلم. 0 ٠ ٠‏ 

انظر: الاستيعاب رقم )١689(‏ (۳/ 41۲ - 917)؛ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم 
.(AO - A / 6) (67° €)‏ 

أخرجها أصحاب السنن إلا النسائي: أبو داود في كتاب الصّلاة» باب كيف الأذان؟ 
برقم )٤۹٩(‏ (۱/ ۳۳۷ - ۳۳۸)ء والترمذي في أبواب الصّلاة» باب ما جاء في بدء 
الأذان برقم -708/1١()١84(‏ 7”604) وقال: (حديث عبد الله بن زيد حديث حسن 
صحيح) ؛ وابن ماجه في كتاب الأذان» باب بدء الأذان برقم (5١٠؟)‏ )۱/ c((4° _ "A4‏ = 


۸ 


وأمَا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على مشروعيّة الأذان للصّلوات 
ال 7 | < 0 
فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة» شرع لإعلام التاس بدخول وقت 
الصّلاة» وولاية ديئيّة شريفة» يختار لها العدول الأمناء» كسائر الولايات الدينية. 


وقد انّفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على كراهة أذان الفاسق؛ لقول 
النبي كلة: «الامام ضامن› والمؤذن مؤتمن» اللّهمّ ارشد الأئمة. واغفر 
للمؤدّنين» ۳ 

وجه الدّلالة: إن المؤّن مؤتمن ؟ لأنه يتقلّد عهدة المواقيت» ويرجع إليه 
في الصّلاة والصّيامء فلا يؤمن أن يغرّهم بأذانه قبل الوقت إن كان فاسقاًء 
ولأنه يؤدْن في موضع عالٍ» وحينئذٍ يشرف على العورات» فإن كان عدلاً غض 
البصر وأمن منهء وإن كان فاسقاً لم يؤمن منه التظر إلى العورات7“. 


= وأخرجه مالك في الموظأ في كتاب الصّلاة. باب ما جاء في النداء للصّلاة برقم 
(١15)(١87/1)؟‏ وأحمد في المسند (2)47/54 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم 
(۳۷۰) (191/1- ۱۹۲) وقال: (سمعت محمد بن يحيى يقول: ليس في أخبار 
عبد الله بن زيد في قصّة الأذان خبر أصحَ من هذا). وقال التووي: (رواه أبو داود 
بإسناد صحيح) المجموع (۳/ ۸۲). وقال ابن حجر: : (وهي قصة مشهورة) . التلخيص 
الحبير تحت رقم )۹۱( )1/ (TY‏ 

.)05/7( المغني‎ (AY /0( انظر: الاستذكار (85/١١)؛ المجموع‎ )١( 

(۲( انظر: الاختيار (١/55)؛‏ البناية في شرح الهداية (87/5/١٠١)؛‏ الفرؤق /٤(‏ ١٠٠)؛‏ 
الذخيرة (55/5 - 56)؛ الأمَّ (١/١۱۷)؛‏ روضة الظالبين (۲/۱٠)؛‏ المستوعب (۲/ 
١؛‏ المغني (؟14/5). 

(۳) أخرجه أبو داود فى كتاب الصّلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت من 
حديث أبي هريرة #5 برقم )01۷( )۱/ c(0‏ والترمذي في أبواب الصّلاة» باب ما 
جاء أن الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن برقم (7017) .»)407/١(‏ وعبد الررّاق في 
المصتف في كتاب الصّلاة» باب المؤذن أمين» والإمام ضامن برقم (۱۸۳۸) »)٤۷۷ /١(‏ 
وأحمد في المسند (۲/ ۲۳۲)ء وابن خزيمة في صحيحه في باب ذكر دعاء النبي َك 
للأئمّة بالرّشاد برقم .)707/١()1١5174(‏ صخحه ابن حجر في التلخيص الحبير برقم 
2074٠ -74/1١( )۳۰۶(‏ والألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .)51//١1( )۱۷١(‏ 

(5:) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١6١)؛‏ الحاوي الكبير (؟/557)؟ البيان (597/75)؛؟ العزيز= 


۹۹ 


ولقول النبيّ له : «ليؤذن لكم خياركم» ولیؤمکم قرّاؤكم»”''. 

وجه الدلالة: إن النبئ ية أمر أن يتولى الأذان خيار التاس» والفاسق 
لیس من الخيار" . | ظ 0 

ولأنْ الأذان أمانة» ولا يؤدّي الأمانة إلا التق والفاسق ليس بتقت”". 

واختلفوا في صخة أذان الفاسق على قولين: 

القول الأوّل: يصح أذان الفاسق» ويعتدٌ به. 

بهذا قال الجمهور: وهو مذهب الحنفيّة”*'» والشافعيّة». والحنابلة في 
وجو والظاهرية"', وبهة قال بعض فقهاء الأمصاء 2" . 


القول الثاني : لا يصح أذان الفاسق» ولا يعتد به. 
وهذا قول بعض الحنفية"» ومذهب المالكيّة""» والحنابلة"'. 


= (١/١0٠4)؛‏ مغني المحتاج (١/۱۳۸)؛‏ الكافي (۲۲۲/۱)؛ المغني (1۸/۲ - 54). 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة» باب من آحق بالإمامة؟ من حديث ابن عبّاس برقم )٥۹۰(‏ 
- (١3975/1)؛‏ وابن ماجه في كتاب الأذان والسئّة فيهاء باب فضل الأذان وثواب المؤذنين برقم 
٠‏ (401/1(077)؛ والبيهقيَ في السنن الكبرى في كتاب الصّلاة» باب لا يؤذن إلا عدل ثقة ؛ 
للإشراف على عورات التاس» وأماناتهم على الأوقات .)٤١١ /١(‏ ضعَف النووي إسناده في 
المجموع ٠۹/۳(‏ 1°( والألباني فى ضعيف سنن ابن ماجه برقم .)07/١()١65(‏ 
(۲) انظر: البيان للعمراني (54/5). 
(9) انظر: بدائع الصنائع .)١6١ /١(‏ 
(5) انظر: فتح القدير (١/707)؛‏ رد المحتار (۲/ 1۲)؛ الفتاوى الهندية /١(‏ 65). 
(4) انظر: التَهذيب (07/7)؛ المجموع (۳/ ١٠٠)؛‏ مغني المحتاج .)١١۸/١(‏ 
() انظر: المستوعب (5/١6)؛‏ الكافي (۲۲۱/۱)؛ الفروع .)۲۷۸/١(‏ 
(۷) انظر: المحلى بالآثار (۳/ .)١5٠‏ 
(4) هو قول عطاءء والشّعبىت» وابن أبى ليلى. انظر: المغنى (؟58/7). 
(9) انظر: البحر الرّائق (۲۷۸/۱ - ۲۷۹)؛ الدّر المختار (؟/ 51). 
)٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات (١/158١)؛‏ عقد الجواهر الثّمينة ۸ ),٠١‏ الفروق (5/ 
٥‏ بلغة السّالك .)۹۳/١(‏ 
(١١)النظر:‏ المغني (1۸/۲ - 1۹)؛ الإنصاف (١/٤١٤)؛‏ منتهى الإرادات (١/١٤٠)؛‏ 
كشاف القناع (۱/ ۸۰). 


١١و‎ 


الأدلة : 


أ - 


ب ل 


ج 


د 


(1) 
(۲( 
(۳) 
0 
(0) 
00) 
(۷) 
(A) 
)4( 
)۱۰( 


علل أصحاب القول الأوّل» القائلون بصخة أذان الفاسق.لقولهم بما يأتي : 
إن الأذان.مشروع للصّلاة» والفاسق من أهل العبادات فيصح أذانه".. 
إن فسق المؤذن يلزم نفسه فقط"". ظ 

إن الفاسق گر تصح صلاته» فاعتدٌ بأذانه كالعدل ابا 
القياس على إمامته» فكما تصح إمامة الفاسق. كذلك يصحٌ. أذانه 
واستدل أصحاب القول الثاني» .القائلون بعدم صخة أذان الفاسق بما 
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قول النبي ل : «الامام ضامن» والمؤذن مؤتمن»”'. 


وجه الدّلالة: إن النبى بل وصف المؤذنين بالأمانة» والفاسق غير أمين؛ 
فلا يصح أذانه”" , 

قول النبن كك : «ليؤذْن لكم خیارکم» وليؤتكم قرّاؤكم»”" . 

إن الأذان شرع للوعلام؛ ولا يحصل بخبر الفاسق؛ لأنْ خبره غير 
مقبول» ولا يوثق به“ . 

إنّ الفاسق ليس له وازع شرعي» فيحيل الوثوق بأمانته على الأوقات'") 
إن الأذان ولاية على وسيلة أعظم القربات» والفاسق ليس من أهل 
الولايات2 . 


انظر: الكافى (۲۲۱/۱). 

انظر: فتح القدير .)567/١(‏ 

انظر: المغنى .)٦۹/۲(‏ 

انظر: التهذيب (؟/07). 

سبق تحريجه في (ص46). 

انظر: كشّاف القناع .)758٠/١(‏ 

سبق تخريجه في (ص١١٠).‏ 

انظر: البخر الرّائق (۱/ ۲۷۷)؛ الكافي (١/٠۲۲)؛‏ المغني (58/1). 
انظر: الذخيرة ْ٠ .)٦١/۲(‏ 

انظر: المرجع نفسه. 


سبب الخلاف : 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في شرط العدالة في 
المؤذنء» هل هى شرط كمال» أو شرط صخة؟ فمن جعلها شرط كمالء قال 
بصحة أذان الفاسق» ومن جعلها شرط صحّةء قال بعدم صحّة أذان الفاسق. 


الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّلء القائل بصحّة أذان 
الفاسق؛ لأن الأذان يوجد منه على الهيئة المشروعة» فلا تلزم إعادته. 

ولأنه لا يترتب على صخة أذان الفاسق مفسدة؛ لأنه إذا أذن في غير 
الوقت مثلاً نبّهه التاس ونصحوهء وإذا تكرّر منه كان للإمام أو لمن ولاه عزله. 
ثم التقاويم المشتملة على مواقيت الأذان والصّلاة في هذا العصر منتشرة» 
وكذلك الساعات التى تحتوي على مواعيد الصّلوات فى مختلف البلدان 
والأقطار» فغالب التاس على دراية تامّة بمواقيت الصّلوات بسبيها 

ووصف النبي بي المؤذنين بالأمانة محمول على الكمالء» لا على 
الصحة. والحديث الثاني ضعيف لا تقوم به حجة. 

والتعليل بعدم الأمن من الفاسق على العورات؛ لكونه يؤؤدْن في موضع 
عالٍ» يكاد أن يكون الأذان معدوماً اليوم في الموضع العالي؛ إذ غالب المؤذنين 
يؤذنون في داخل المساجد. في مكبّرات الصّوت فلا يحتاجون إلى الموضع 
العالي» ثم وضع البيوت في غالب الأمصار لا تسمح بالاظلاع على من فيها. 

وأما الإعلام فهو حاصل بمجرّد نطق الفاسق بألفاظ الأذان. 

قال ابن حزم کش : (وأمًا الفاسق فهو أحدنا بلا شكڭ؛ الأنه مسلمء فهو 
داخل تحت قوله 42 : «اليؤدّن لكم أحدکم») ولا خلاف في 
اختيارالعدل)”"' . 


)01( متفق عليه من حديث مالك بن الحويرث: البخاري في كتاب الأذان› باب من قال: 


ليؤذن في السفر مؤذن واحد برقم (TYA)‏ (۱1/ 14۳( ومسلم في كتاب المساحد 
ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة برقم (5/ا5) /١(‏ 4504 -555). 


(۲) المحلى بالآثار .)١5١/7(‏ 
۰۲ 


وعلى القول الثّاني» يعاد أذان الفاسق ندباً على الأصح عند بعض 
الحنفيّة» وهذه الإعادة إنما هي في أذان المؤذن الرّاتب» أمّا لو حضر جماعة 
عالمون بدخول الوقت» وأذن لهم فاسق. لا يكره ولا يعاد أصلاً لحصول 
المقصود . 

وخرّج بعض الحنفيّة على القول الثاني» عدم الاعتماد على المبلغ الفاسق 
خلف الإمام”" . ظ 0 


QO O O QO 0 


(۲( انظر : المرجع نفسه . 
١١7‏ 





المبحث الشابع 


أثر الفسق في استقبال القبلة 





تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أن استقبال القبلة شرط من شروط 
الصلاة عند الإمكان”': فعلى المكلف التوجّه إلى عين الكعبة» أو إلى جهتها 
عند التعذر. 

والأصل في ذلك من الكتاب 7 الله تعالى: « فول وجهلت سَطْرَ 
A)‏ العا تق ا فخ ورا لتر N‏ 

ومن السنّة أثر عبد الله بن عمر”" و#ا: (بينما الاس بقباء في صلاة 
الضّبح» إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى 
الكعبة)“ . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۱۱۷( بداية المبتدي ( المقدمات (١//61١)؛‏ جامع 

الات (ص٠۹)؛‏ المهذب ۲/۷)؛ المنهاج (١/١٠٠)؛‏ الإرشاد (ص٤٥)؛‏ 
منتهى الإرادات (۱/ ۱۸۷). 

(؟) سورة البقرة: الآية .)١55(‏ 

(۳) هو أبو عبد الرّحمن عبد الله بن عمر بن الخظاب العدويّ القرشي» أسلم مع والده» 
وهاجر معه إلى المدينة قير + كان كثير الطاعة. والاتباع لآثار النبيّ له يعد من 
المكثرين في الرواية عن النبي َء توفي بسرف» وقيل: بذي طوى» وقيل بغيرهما 
سنة (۷۳). 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم ٩٠١ /۳( )١5١5(‏ - 407)؛ أسد الغابة 
رقم (۳۰۸۲) (۲۳۹/۳ - .)۲٤١‏ 

)١۳١/١( )5٠7( متفق عليه: البخاري في كتاب الصّلاة» باب ما جاء في القبلة برقم‎ )٤( 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة‎ 
ش‎ .)7/60/١1( )055( برقم‎ 


1۰€ 


وما يتعلق بالفسق في هذا المبحث في مطلبين: 

المطلب الأوّل: دلالة الفاسق غيّره على القبلة. 

المطلب الثّاني: ترخحص العاصي بسفره بترك استقبال القبلة عند التنقل 
على الرّاحلة . 00 


0 0 © 20 





المطلب الأوّل 


دلالة الفاسق غيرّه على القبلهة 


يستدلٌ على معرفة القبلة بالتّجوم”' ومحاريب المسلمين عدولاً كانوا أو 


فسا" ؛ لأنْ اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليهاء فلا تجوز مخالفته” ". 


ويستدلّ على القبلة أيضاً بالخبرء كالأعمى والمحبوس في مكان لا يمكنه 


الاجتهاد فيه فيسأل من يدله على القبلة . وهذا المخبر المسئول لا يخلو من أن 
يكون عدلا أو فاسقا» فإن كان عدلاً وأخبر عن القبلة وجب قبول قوله تاق . 


(010) 
(030 


(۳) 
0 


(U 


(¥) 


وإن كان المخبر فاسقاً فهل يقبل قوله أو لا؟. 
اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأوّل: لا يقبل قول الفاسق في الدّلالة على القبلة. 
بهذا قال الجمهور: وهو مذهب المالكية. والشافعية”. والحنابلة" . 


انظر : الفتاوى التاتارخانية /١(‏ 4 47)؛ الكافي (ص۳۸)؛ الأمَّ (1/ ١۱۹)؛‏ الإقناع .)٠١١/١(‏ 
انظر: بدائع الصنائع (١/8١١)؛‏ الفتاوى الهنديّة (١/57)؟‏ الذخيرة (؟7/5؟7١)؛‏ 
مختصر خليل (ص۲۷)؛ التهذيب (؟55/7)؛ العزيز /١(‏ 4545)» ونص الحنابلة على 
اعتماد المحاريب» ولو كانت للفسّاق. انظر: الفروع (١/٠7”5)؛‏ الإنصاف (5/١١)؛‏ 
المبدع (۱/ ٥٠٤)؛‏ حاشية التنجديّ على المنتهى .)١91/١(‏ 

انظر: المبدع /١(‏ 405)؛ معونة أولي التهى (١//51417)؛‏ كشّاف القناع .)۳١١/١(‏ 
انظر: مجمع الأنهر (١/57١)؛‏ الفتاوى الهنديّة (١55/1)؛‏ الذخيرة (۲/٤۱۳)؛‏ شرح 
الرّرقانيَ على خليل (۱۸۹/۱)؛ المهذّب (۲۲۸/۱)؛ المنهاج (١/١٤۱)؛‏ الإقناع /١(‏ 
6 ؛؛ منتهى الإرادات (۱۹۱/۱). 

انظر: الشرح الكبير للدرير (١/557)؛‏ الشّرح الصّغير .)7595/1١(‏ 

انظر: التهذيب (۲/٦٦)؛‏ روضة الطالبين (۲۱۷/۱)؛ مغني المحتاج (١/57)©».؛‏ نهاية 
المحتاج ٤ .)55١/5(‏ 

انظر: الكافي (١/؟5057؟)؛‏ شرح الرّركشي على الخرقي (١/۳۷٥)؛‏ الإنصاف- 


١٠١5 


القول الثاني : يحكم السَامع رأيه في خبر الفاسق» فإن ترجّح عنده صدقه 
قبل خبره» وإلا ردّه. 

وهذا مذهب الحنفية" ., 

القول القالث: يقبل خبر الفاسق فى الدّلالة على القبلة. 

وهذا وجه عند الشاذ فعيّة”'' . ١‏ 
التعليل: ٠‏ ظ ْ 
عل أصحاب القول الأول لقولهم» بالآتي : 
أ إن الخبر بجهة القبلة من أخبار الدّيانة» فأشبه الرّواية» والفاسق لا تقبل 

روايته ولا شهادته”" 
ب - يرد خبر الفاسق؛ لقلّة ذينه» وتطرّق التّهمة إليه“ . 

وعلل الحنفيّة لقولهم بأنْ غلبة الظنّ كاليقين. وخبر الفاسق يحتمل الصدق والكذب› 
فيتوقف فيه حتى يظهر الرّاجح من الاحتمالين» عملا بقول الله تعالى : فا . 

وعلل الشافعيّة للوجه الثاني عندهم» بان الفاسق لا يهم في مثل هذا" . 
الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّل» القائل بعدم قبول خبر 
الفاسق إذا دل غيره على القبلة. وذلك لما سبق بيانه في المبحث الأول" . 

أمّا قبلة الفاسق في بيته› فقد ذكر بعض الحنابلة أنه يصح م التوجه إليهاء 
بناء على قوله في ذلك ^ , 


.)5٠00/١( المبدع‎ ؛)٠١/5(‎ = 

.)١١7” انظر: رد المحتار (۲۹/۲ء‎ )١( 

(6) انظر: العزيز .)5557/1١(‏ 

(*) انظر: الكافي /١(‏ ۲٠۲)؛‏ المغني (۲/ .)٠١١‏ 

.)١١٠١/۲( انظر: نهاية المحتاج (١/1٤٤)؛ المغني‎ )٤( 

.)١577/١١( انظر: الميسوط‎ )٥( 

(؟) انظر: العزيز .)5577/1١(‏ 

(۷) انظر: (ص"7). ' 

(۸) انظر: الإنصاف (5/ ١٠)؛‏ المبدع (١/00٠5)؛‏ كشّاف القناع (١/0٠75)؛‏ معونة أولي 
النهى .)٦٤۷/١(‏ 


١ ١ا/‎ 





المطلب الثاني 


ترخص العاصي بسفره بترك استقبال القبلة 
عند التنفل على التاحلة 


استقبال القبلة - كما سبق شرط من شروط صحّة الصّلاة» إلا أنه يسقط 
عن المسافر المتنقّل على راحلته”2؛ لقول الله تعالى: #وَله مرف ولعب هيما 
ولوا sor Ga“‏ 7 00 
ونوا هسم وجه ر4 . 

قال بعض المفسّرين: (نزلت هذه الآية على رسول الله يل إذناً من الله 


أن يصلي المتطوّع حيث توجّهء من شرق أو غرب في مسيره في 
00 
سفره) . 


ولما روي عن ابن عمر وي قال: دكان رسول اله ل يصلي على 
راحلته» حيثما توجهت به . 


وإذا كان المسافر عاصياً بسفره» فهل يجوز له التنقّل على راحلته حيثما 
توجهت به؟ . 


)١(‏ انظر: مختصر الظحاوي (ص25)؛ المبسوط (۲۹/۱٤۲)؛‏ التفريع (١/۳٠۲)؛‏ الكافي 
(ص۳۹)؛ المهذب (۲۳۱/۱ ۔ ۲۴۲)؛ العزيز (١/559)؛‏ كتاب الهداية (١/١۳)؛‏ 
الكافي /١(‏ ١٠٠)؛‏ المحلى بالآثار .)٥١/۳(‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية .)١١١(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )0/0( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.)١6١4/١(‏ 

0 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة التافلة على الذابة 

في السفر حيث توجهت برقم ),٠٠١(‏ (١1//امغ).‏ ونحوه عند البخاري في كتاب تقصير 
الشلاة: باب الإيماء على الذابة برقم .)۳۳٤ /۲( )١١95(‏ 


۰۸ 


نص المالكيّة"''. والشافعيّة"''. والحنابلة”" على أنه لا يجوز للعاصي 
بسفره الترخص بهذه الرّخصةء نّم يجب عليه التوجه إلى القبلة عند تنفله على 


راحلته في سفره. 
أمّا الحنفيّة فالظاهر من إطلاقاتهم هو المساواة بين العاصي بسفرهء وبين 

المطيع في هذه ه الرّخصة 0 

التعليل : 


علّل الجمهور لقولهم بأنّ الاستقبال شرطء وإِنْما ترك رخصة للمتنفّل 
على الرّاحلة في السَفرء والعاصي بسفره ليس من أهل الرّخصة؛ إذ الرّخص لا 
تناط بالمعاص © 

وهذا القول هو الظاهر عندي كما سبق في أشباهها في المباحث 
السّابقة ‏ والله أعلم. 


O O QO QO QO 


/١( انظر: شرح الرّرقاني على خليل (١/۱۸۷)؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)508/١( الخرشي على خليل‎ 06 

(۲) انظر: الام (۱/ ۳۲۰)؛ روضة الظالبین (۳۸۸/۱)؛ المجموع ,)0٠١/١(‏ و(۳/١۲۲).‏ 

(۳) انظر: الفروع /١(‏ ۳۳۷)؛ الإنصاف (5/ 5)؛ الإقناع .)٠١١/١(‏ 

.)1١8/5( رد المحتار‎ ؛)۷١‎ /١( انظر: المبسوط (١/559)؛ بداية المبتدي مع الهداية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المنثور في القواعد (؟717/1١)؛‏ الأشباه والنظائر للسّيوطيَ (ص40). 


۱۹ 


المبحث الثامن 


إمامة” الفاسق 





الإمامة منزلة شريفة» ونظام ربّانيَ رشيدء بها يُوجّه المسلمون إلى ما فيه 
صلاحهم في العاجل والآجلء» ومنها: يأخذون تعاليم دينهم الحنيف. فالإمام 
قائد المسلمين نحو ربّهم في أجل العبادات وأرقاها؛ فهو بهذا محظ أنظار 
المسلمين» ومحل التأسّي والاقتداءء يُتأسّى به في أعماله الظاهرة؛ لذا حض 
الإسلام على أن يختار لها أولوا الفضل والاستقامة» حتى تتحقّق هذه الأهداف 
المنشودة. 

قال السّرخسي”' كله : (والأصل فيه أن مكانة الإمامة ميراث من 
ال کا فإنه ازل من تقد لاا ار ها من يكون أكنيه به غفا 
وخلقاء ثم هو مكان استنبط منه الخلافة؛ فإِن النبئ كل لما أمر أبا بكر أن 
يصلي بالتاس» قالت الصّحابة بعد موته: إِنّه اختار أبا بكر لأمر دينكم» فهو 


: الإمامة لغة: مأخوذة من أمّ القوم وأمّ بهم» إذا تقدمهم» وصلى بهم اا والإمام‎ )١( 
هو كل من ائتمٌ به قوم كانوا على الصّراط المستقيم» أو كانوا ضالين. انظر: لسان‎ 
مادة أمْ.‎ .)4/٤( المصباح المنير (ص4)؛ القاموس المحيط‎ (T/1) العرب‎ 
واصطلاحاً: تنقسم الإمامة إلى كبرق وصغرى . والمعنية هنا الصَغرى . وعرفها الفقهاء‎ 
.)۲۸٤ /۲( بأنها ربط صلاة المؤتم بالإمام. انظر: رد المحتار‎ 
وقيل : اتباع مصل في جزء من صلاته. غير تابع غيره. انظر: حدود ابن عرفة مع‎ 

68 هو شمس 2 محمد بن أحمد بن أبي سهل. اخ الفحول الأحناف» كان إفاقا 
علامة حبّة» متكلماً فقيهاً أصولياً مناظراًء من مؤلّفاته كتاب المبسوطء الذي أملاه وهو 
في فى السجن محبوس » وأصول السّرخسيّ» توفي غي حدود (۰ ۹( وقيل : (589). 
انظر: الجواهر المضيّة رقم -7/8/9()١5١9(‏ ۸۲)؛ تاج التراجم رقم )٠١54(‏ 
(ص؟18١‏ - ۱۸۳). 


١٠ 


المختار لأمر دنياكم» فإِنّما يختار لهذا المكان من هو أعظم في النّاس)0©. 2 

وقال الماوردي”'': (ينبغي أن يتقدّم إلى الإمامة من جمع أوصافهاء وهي 
خمسة: القراءة والفقه والنسب والسنّ والهجرة» بعد صخة الدين وحسن 
الاعتقاد» فمن جمعها وكملت فيهء فهو أحقّ بالإمامة ممّن أخل ببعضها؛ لأن 
الإمامة منزلة اتباع واقتداءء فاقتضى أن يكون متحمّلها كامل الأوصاف المعتبرة 
فيهاء فإن لم تجتمع في واحدء فأحقّهم بالامامة من اختص بأفضلها) . 

والفسق في مبحث الإمامة يتلخص في أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: إمامة الفاسق في غير الجمعة والعيدين. 

المطلب الثاني : إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين. 

المطلب الثالث: سجود التلاوة لقراءة الفاسق. 

المطلب الرّابع : هل يرجع الإمام لتسبيح الفاسق أو لا؟. 


2 0 0 و و 


.)5١٠/١( المبسوط‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماورديّ البصري» تفقه بالبصرة» ثم انتقل 
إلى أبي حامد الإسفرائينيّ» فأخذ عنةء درّس بالبصرة ونغداد سنين كثيرة» وله مؤلفات 
عدّة منها: الإقناع» والأحكام السّلطانيّة. توفي سنة )٤٥١(‏ وله (85) سنة. 
انظر: طبقات الشافعيّة الكبرى للسّبكى رقم (509) /٥(‏ ۲۹۷ ۔ ١۲۸)؛‏ طبقات 
الشافعيّة للإسنوي رقم (۱۰۳۲) (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 

(۳) الحاوي الكبير (؟/ ؟7"07). 


1١١١ 





المطلب الأوّل 


إمامة الفاسق في غير الجمعة والعيدين 


الإمامة ‏ كما سبق مدارها على الفضيلة والتقوى». لذلك اتفق الفقهاء - 
رحمهم الله - على كراهة إمامة الفاسق”". وعللوا لذلك بما يلي : 
أ إن في تقديم الفاسق للإمامة تقليلاً للجماعة» وتنفيراً لهاء وقلّما يرغب 

الٽاس في الاقتداء به“ 
ب - إن الفاسق لا يهتمٌ بأمر دين" 

- إن في تقديم الفاسق للإمامة تعظيماً له» وقد وجب علينا إهانته شر عا . 

وإنما اختلفوا في صخة الصّلاة خلف الإمام الفاسق. 

والفاسق إِمّا أن يكون فسقه من جهة الأفعال والأقوال» كارتكاب الكبائر 
مثل: الكذب» وقول الرّورء والرّنا»ء وشرب الخمر. وإمّا أن يكون فسقه من 
جهة الاعتقاد» كالقول بخلق القرآن» ونفي الصّفات الثابتة لله تعالى في الكتاب 
أو في السئة. 

توضيح ذلك في فرعين : 

الفرع الأوّل: إمامة الفاسق بالجوارح في غير الجمعة والعيدين. 

الفرع الثاني: إمامة الفاسق بالاعتقاد في غير الجمعة والعيدين. 


)١(‏ انظر: بداية المبتدي (١/01)؟؛‏ المختار مع الاختيار (١/08)؛‏ الثمر الذاني 
(ص58١)؛‏ المجموع /٤(‏ ١١٠)؛‏ الفروع (۱۲/۲)؛ المحلى بالآئار (5/ 7١7)؛‏ نيل 
الأوطار .)١١٤/۳(‏ 

(۲) انظر: المبسوط .)٤١/١(‏ 

(۳) انظر: الهداية .)01//١(‏ 

.)۲۹۹/۲( انظر: رد المحتار‎ )٤( 


11۲ 


الفرع الأول 
إمامة الفاسق بالجوارح في غير الجمعة والعيدين 

إذا كان فسق الإمام متعلقاً بالجوارح» فهل تصمٌ الصَّلاة خلفه أو لا؟. 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: ظ ش 

القول الأوّل : تصح م الصّلاة خحلف الفأاسق . 

بهذا قال الحنفيّة”'» والمالكيّة في رواية» وهو مذهب الشافعية"› 
ورواية عند الخ ومذهب الطاشرة + 

القول الثاني: لا تصح الصّلاة خلف الفاسق. 

بهذا قال مالك في رواية"'» وأحمد في رواية عليها أكثر أصحابه» وهي 
المذهب عند الحنابلة" . 





الأدلة : ظ 
اتدل ا القول الأوّلء القائلون بصخة الصّلاة خلف الإمام | 
الفاسق»› بالمنقول والمعقول: 


)١( .‏ انظر: المبسوط /١(‏ ١٤)؛‏ بدائع الصنائع (١/١١٠)؛.بداية‏ المبتدي (١//ا0)؟‏ شرح 
الفقه الأكبر (ص58١).‏ 

(۲) انظر: المدوّنة الكبرى (١/٦۱۷)؛‏ وا الذي اعتمده أكثر شرّاح خليل ما لم يتعلق 
فسقه بالصّلاة» كأن يقصد بتقدّمه الكبرء أو يخلْ بشرط أو ركن أو فرض. وهو قول 
اللخميء وأبي طاهر. انظر: الذخيرة (79/7)؛ شرح زرّوق على الرّسالة /١(‏ 
۲ شرح الرّرقاني على خليل مع حاشية البناني عليه ٩/۲(‏ - ١٠)؛‏ الخرشي على 
خليل (۲/ ۲۳)؛ الشّرح الكبير .)۳۲٣/۱(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۳/۲٠۳)؛‏ المهذب (١/٠۳۲)؛‏ نهاية المحتاج 01/١‏ . 

/١( انظر: الانتصاز في المسائل الكبار (؟/417)؛ المستوعب (۳۲۹/۲)؛ الكافي‎ )٤( 
.)٠١١/۲( معونة أولى التهى‎ 6 

(5) انظر: المحلى بالآثار (17/4١5)؟‏ الفصل في الملل والأهواء والتّحل .)٠١۷/۳(‏ 

0) انظر: المنتقى (١/7757)؛‏ عقد الجواهر الثمينة ١985 /١(‏ ١۹٠)؛‏ اعتمده خليل في 
مختصره (ص ٠١1)؛‏ حاشية الدسوقى .)7717/١(‏ 

(0) انظر: مسائل اس داود (ص57)؛ الفروع (5/١١)؛‏ الإنصاف (507/75)؛ الإقناع /١(‏ 
315 ,؛؛ متتهى الإرادات (۲۹۹/۱). 


11۳ 





١‏ - من المنقول: 

أ حديث أبى ذرّ الغفار و قال: قال لي رسول الله يكلهِ: «كيف أنت 
إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصّلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما 
تأمرني؟ قال: صلّ الصّلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء فإتها لك 
نافلة»" . 
وجه الدّلالة: إن تأخير الصّلاة عن وقتها فعل يقتضي فسقهم» وقد أمر 
النب بي بالصّلاة معهم. وهذا دليل على صختها خلفهم”". 

ب - ما روي أن النبى بي قال: «صلّوا خلف من قال: لا إله إلا اللهء وعلى 
من قال لا إله إلا المع © . ظ 
وجه الدّلالة: الحديث نص فى جواز الصّلاة خلف من نطق بكلمة 
التوحيد» والفاسق كذلك» فتصح الصّلاة خلفه. 

ج ما روي أن النبي كل قال: «الصّلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا 
كان أو فاجراًء وإن عمل الكبائر»2 . 


. هو جندب بن جنادة بن سكن» من السّابقين إلى الإسلام» كان خامس أربعة في‎ )١( 
الإسلام» فهو من كبار الصّحابة وفضلائهم وزهادهم. خرج في آخر حياته إلى الربذةء‎ 
وقيل : (””) وعليه الأكثرء وصلى عليه ابن مسعود.‎ )5١( فتوفي هنالك سنة‎ 
انظر: أسد الغابة رقم (0859) (48-95/5)؛ الإصابة في تمييز الصحابة رقم‎ 
.) 1١١9 ٠١١ /۷( (لالاىمة)‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب كراهيّة تأخير الصّلاة عن وقتها المختارء وما 
يفعل المأموم إذا أخرها الإمام برقم (558) .)٤٤۸/١(‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير (؟/ 767)؛ المغني .)5١/7(‏ 

(5:) أخرجه الذارقطنيّ في سننه - وضعَفه - في كتاب العيدين» باب صفة من تجوز الصّلاة 
معه» والصّلاة عليه. . من حديث ابن عمر برقم )۱۷٤۳(‏ (۳/۲٤)؛‏ وذكره الهيثمي ئي 

مجمع الرّوائد باب الصّلاة خلف كل إمام (67/0). قال ابن الجوزي: (هذه 
الأحانت كلها لا تصح). انظر: العلل المتناهية ي الأحاديث الواهية 2)5557/١(‏ 
وضعّفه الألبانيَ في إرواء الغليل تحت رقم )٥۲۷(‏ (؟5/ 700 -7050). 

(۵) أخرجه أبو داود في كتاب الصّلاة» باب إمامة البَّرّ والفاجر برقم (045) (۳۹۸/۱)؛ 
والذارقطنيّ في كتاب العيدين» باب صفة من تجوز الصّلاة معه والصّلاة عليه برقم 
.)٤۳/۲( )١1745(‏ وقال: (مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات). وسئل= 
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وجه الدلالة: الحديث دليل على وجوب الصّلاة خلف الفاجرء والفاجر 
هو الفاسق”''. قال الكاساني”'"': (والحديث ‏ والله أعلم ‏ وإن ورد في 
الجمَع والأعيادء لتعلقها بالأمراء وأكثرهم فسّاق» لكنه بظاهره حبّة فيما 
نحن فيه؛ إذ العبرة بعموم الآفظ لا بخصوص السّبب)”” . ظ 

د - الاآثار الواردة عن الصّحابة والتابعين في صلاتهم خلف أمراء فسّاق. 
فمن هذه الآثار: ) 

|١‏ - ما ثبت عن ابن عمر وئ (أنه كان يصلي وراء الحجاج بن يوسف“› 
وأنه حج معه» وكان عليهم أميراً)”'. 
وجه الدّلالة: إن الصّحابة ور كابن عمر وغيره» ما امتنعوا من الاقتداء 
بالحجاج مع أنه كان فاسقا" . 


= عنه أحمد فقال: (ما سمعنا به). انظر: نصب الرّاية (۲۷/۲). وضعّفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود برقم (۱۲۰) (ص۷٥).‏ 

.)۳۹۷ /۲( انظر: البيان للعمرانی‎ )١( 

(؟) هو علاء الدّين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» الملقّب بملك العلماء تفقّه 
على محمد بن أحمد السمرقنديّ صاحب تحفة الفقهاء» شرح كتاب شيخه في بدائع 
الصنائع› فأعجب به شيخه» وزوجه بنته» وله كتاب آخر سماه السلطان المبين في 
أصول الدّين. توفي بَحَلّب سنة (0۸۷). 
انظر: الجواهر المضيّة رقم (۱۹۰۰) (58-1760/4)؟ تاج التّراجم رقم (۲۹) 
(ص795 -595). 

(۳) بدائع الصنائع .)٠١١/١(‏ 

)۳۹( هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير الشّهيرء ولد سنة‎ )٤( 
بالظائف› ونشأ بهاء كان أبوه من شيعة بني أميّة» فولُوا ابنه هذا على العراق نحواً من‎ 
غشرين عام وهو الذي انتدب لقتل ابن الرّبير» كان فصيحاً بليغاً» غير أنه كان سماكاً‎ 

للدذماءء» مات بواسط سئة (46). 
انظر : البداية والنهاية (۱۲/ ٥۰۷‏ وما بعدها)؛ تهذيب التهذيب (1/ ۳). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحمٌّء باب التهجير بالرّواح إلى عرفة برقم )١550(‏ (۲/ 
۳ _ 015). وصلاته خلف الحجاج فيي غير الحجّ. أخرجه عبد الرزّاق في المصتف 
باب الأمراء يؤخحرون الصّلاة برقم (۳۸۰۳) (۲/ ۳۸۷)؛ وابن أبي شيبة في المصتف في 
كتاب الصّلاة» باب في الصّلاة خلف الأمراء (۴۷۸/۲). 

(5) انظر: المبسوط (١/٠5)؛‏ بدائع الصنائع (١/901١)؟‏ البيان للعمراني (۳۹۸/۲)؛ = 


١١6 


5 ما ثبت عن أبي سعيد الخدري 0 و (أنه كان يصلي خلف مر 0 
٠‏ العيدين وغيرهما). 
۴ ما ثبت (أَنْ الصحابة ون صلوا وراء الوليد بن عقبة“» وكان قد شرب 
الخمرء فصلى بهم الصّبح أربعاًء وقال: أزيدكم)”” . 


؟ ‏ من المعفول: 
أ - إن جواز الصّلاة متعلّق بأداء الأركان» والفاسق قادر عليها9' . 


= المهذب (۱/ ۳۲۱ ۳۲۲)؛ المحلى بالآثار /٤(‏ ۲۱۳)؛ مجموع فتاوى ابن باز (1/ .)4٠١‏ 

(۱) هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجيّ› استصغر يوم أحدء وفيها 
استشهد والده» كان أوّل مشاهده الخندق» يعد من مشهوري الصّحابة» ورواتهم› 
توفي سنة )۷٤(‏ بالمدينة» ودفن في البقيع › وهو ممن له عقب من الصّحابة. 
انظر: أسد الغابة رقم  561/75( )7٠١5(‏ 501)؟ الإصابة في تمييز الصحابة رقم 
(05”؟”) (8#/ 56 - .(WY‏ 

(؟) هو أبو الحكم مروان بن الحكّم الأموي القرشي» ولد بمكة» وهو أصغر من ابن الرّبير 
بأربعة أشهر» كان كاتب ابن عمّه عثمان» فخانه في الخاتم» وأجلبوا بسببه على عثمان» 
ثم نجا هوء وسار مع طلحة والرّبير في الظلب بدم عثمان» ثم قتل طلحة يوم الجمل. ولي 
المدينة غير مرّة» ولمَّا مات معاوية الثاني» أقبل» وانضمٌ إليه بنو أميّة وغيرهم» وحارب 
الضْحَاك الفهريّ فقتله» وأخذ دمشق ثي مصرء ودعا بالخلافة. مات خنقاً سئة (56). 
انظر: الظبقات الكبرى لابن سعد /٥(‏ 76 ۳٤)؛‏ سير أعلام النبلاء رقم )1١7(‏ (۳/ 
كلا - 6۹). 

)۳( أخرجه الشيخان: البخاري في كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى برقم (465) 
(۲/ 49 ۲۹۰( مسلم في كتاب صلاة العيدين برقم /Y) (AA)‏ 1۰0( . 

)٤(‏ هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأمويّء أخو عثمان بن عفان من أمّهء فيه 
نزلت آية الحجرات إن جاک کا تر فبا بيو ؛ أسلم عام الفتح وكان صغيراً» عزله 
عثمان عن ولاية الكوفة بعد أن 1 في حد الشرب» وكان يحرض معاوية بعد مقتل 
عثمان وله على قتال علي حتى توفي في خلافة معاوية. 
انظر : الاستيعاب رقم /٤()۲۷۲۱(‏ ۲١١٠-۷١١٠)؛‏ الإصابة رقم (5(09178/ (AY ٤۸۱‏ 

.)۱۳۳۲ أخرجه مسلم في كتاب الحدودء باب حدّ الخمر برقم (۱۷۰۷) (۳/ ۱۳۳۱ ۔‎ )٥( 
585؟). وار بن أبي شيبة في‎ /١( وانظر آثاراً أخرى في الباب عند الشافعيّ في الام‎ 
(۷۹ - ۳۷۸/1) المصتّف» باب في الصّلاة خلف الأمراء‎ 

() انظر: بدائع الصنائع .)١65/1١(‏ 
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ب - إن صلاة الفاسق. تضحٌ لنفسهء. فص الائتمام به كالعدل©. 
ج - إن ترك الضصّلاة خبلف الفاسق ترك لسنّة الجماعة» والجماعة من شعائر 


الدين المطلوبة. والعدالة مكملة لذلك المطلوب»ء. ولا يبطل الأصل 
بالتكملة“. 


واستدل أصحاب القول الثاني» القائلون بعدم صحّة الصّلاة حلف الإمام 


الفماسق». بالمنقول والمعقول أيضاً : 
١‏ - من المنقول: 


أ 


قول الله تعالى: ##أفمَن کان موا گمن کات قاسقا لا ستونَ ستو 43 
وقوله تعالى: ام حي کی ا عنما ميات أن هر لين اموا 
وع أ الیک سء 2 ر وما 26 0 . 

وجه الدلالة : لو صح الاتتماء 9 لكان مساوياً للمؤمن العدل» والله 
نفى المساواة بين الفاسق والمؤمن» وعامل الخير وعامل السّوء . 

فإن قيل: المراد بذلك الكافرء قلنا: هو عام في كل فاسق› وكل من 
عمل سوءًاء وعامٌ في نفي المساواة في كل شيء إلا ما خصّه الدليل"'. 


ب - حديث جابر بن عبد الله ولب قال: خطبنا رسول الله ل فقال: «يا أيّها 


(1) انظر: المغني .)١18/7(‏ 


انظر: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي .)١١/۲(‏ 


(۲( 
(¥) 
0 


` )0( 


(0 
(۷) 


سورة السّجدة: الآية (۱۸). 

سورة الجاثية: الآية .)7١(‏ 

انظر: شرح التّلقين للمازريّ (۲/ 1۸)؛ الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخظاب 
7/7 "ة). 

انظر: المرجع الأخير. 

هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلميَ الأنصاريّ الخزرجي» 
شهد العقبة مع أبيه وهو صبيء وأكثر الرّواية عن النبي ية وهو آخر من مات في 
المدينة ممن شهد العقبة» وذلك سنة (۷۳). وقيل غير ذلك» عن (45) سنة. ` 

انظر: أسد الغابة رقم (/551) 59477/١(‏ - ۹۳٤)؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة رقم 


.)680-515/()٠١78( 


11۷ 


الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصّالحة قبل أن 
و .. ألا لا تۇمن امرأة رجلا ولا يوم م أعرابيّ مهاجراًء ولا يوم م فاجر 
مؤمنا إلا أن يقهره سلطان. يخاف سيفه وسو طه)'. 


وجه الدّلالة: إن هذا الحديث نص صريح في التهي عن الائتمام 
بالفاجر» والنهي يقتضي فساد المنهيّ و فدل ذلك على أن الصَّلاة 
ا 


ج ما روي أن رسول الله يله قال: «اجعلوا أئمتكم خیا رکم فإنهم وفد فيما 
بيتكم وبين ربكم ”'. 8 


)٠١۸١( أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصّلاة والسئة فيهاء باب فرض الجمعة برقم‎ )١( 
5)؛ قال البوصيري في الحاشية: (إسناده ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن‎ - 0 /۲( 
جدعان» وعبد الله بن محمد العدوي). وأخرجه البيهقيَ في السنن الكبرى في أوّل‎ 
كتاب الجمعة» وضعّفه لعبد الله بن محمد العدوي؛ وهو منكر الحديث لا يتابع في‎ 
حديثه» ونسب هذا الكلام إلى البخاري. (۳/١۱۷)؛ وذكر ابن حجر من ضعفه في‎ 
077)؛ وضعَفه الألبانى في ضعيف سنن ابن‎ - ٥۳١ /۲( )079( التلخيص الحبير برقم‎ 
.)86١ص( ماجه برقم (8؟5؟)‎ 

(۲) هذا قول جمهور الأصوليّين. انظر: كشف الأسرار (١/۲۸٥)؛‏ إحكام الفصول 
(ص۲۲۸)؛ البرهان (۱/ ۲۸۳)؛ الإحكام للآمديّ (۲/ ۲۷١‏ - ١۲۷)؛‏ نهاية السول 
(۲/ ١۲۹)؛‏ المسودّة (ص۸۲)؛ الواضح في أصول الفقه (۳/ ۲۳۳). 
وقيل: النهي عن العبادات يقتضي فسادهاء وعن المعاملات لا يقتضيه. انظر: تيسير 
التحرير (١/7175)؟‏ فواتح الرّحموت (١/97”)؛‏ المعتمد (١/84١)؛‏ بيان المختصر 
.)١1599/9( 0 4)4۰ - ۸4 /۲(‏ 
وقيل : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفسادء والنهي عنه لغيره لا يقتضيه. انظر: 
مفتاح الوصول (ص ١5)؛‏ بيان المختصر (۸۸/۲)؛ شرح اللمع /۱١(‏ ۲۹۷)؛ المستصفى 
(*/99١)؛‏ روضة الثاظر (۲/ .)٠٥١١‏ 
وقيل : النهي يقتضي الصخة. انظر: فواتح الرحموت (١/951*)؛‏ سلّم الوصول (۲/ 
7 كشف الأسرار (۱/ ۳۰٥)؛ i‏ (۲۸۳/۱)؛ الإحكام للآمديّ (۲/ ۲۸۲)؛ 
المسودّة (ص۸۲)؛ شرح الكوكب المنير (9/ .)٩۲‏ 
وقيل: لا يقتضي فساداً ولا صخة. انظر: روضة التاظر (505/1). 

(۳) انظر: الانتصار في المسائل الكبار (5548/5). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن ابن عمرء في كتاب الصّلاة» باب اجعلوا= 


١1١4 


وفي رواية: «إنْ سرّكم آن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركو»"''. 
وجه الدلالة: في الحديث الأمر باختيار الأئمّة» وأن يكونوا خيار 
الناس» وتعليق قبول الضلاة بهم فدل على أن الفاسق لا تقبل الصّلاة 


خلفه" . 
؟ - من المعقول: 
أ إن الإمامة تنضمّن حمل القراءة» ولا يؤمن تركها من الفاسقء كما لا 
يؤمن ترك بعص شرائطها كالظهارة» وليس ثم م أمارة. ولا غلبة ظَنْ 
يومّئان ذلك . 
ب - إن نقص الفسق أكثر من نقص الأنوثة؛ لأنْ المرأة يقبل خبرها 
وشهادتهاء والفاسق لا يقبل خبره ولا شهادته» ثم الائتمام بالمرأة لا 
يصح › فأولى أن لا يصح بالفاسق . 
ج - إن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه» فأشبه الكافر* . 
د إن المأموم لو عام أن إمامه غير متطهر لم تجزه صلاته؛ لكون إمامه 
فاسقاً؛ إذ تعمّد ترك الظهارة» فكذلك إذا فسق الإمام بشرب الخمر أو 
الزّنى. وإذا كان فاسقا لم يتورّع عن شرب الخمرء فيصيب ثيابه» ولم 
يتنزّه عن النّجاسة إذا أصابته» فلا يصح الائتمام به" . 
= أئمتكم خياركم» وما جاء في إمامة ولد الرّنا. وقال: (إسنالا هذا الحديث ضعيف). 
١0/95‏ 6). 

)۱( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين › وسكت عنه في كتاب معرفة الصحابة. 
باب ذكر مناقب مرئد بن أبي مرئد الغنويّ برقم )٥٠۰٤٥(‏ (518/5). قال عنه وعن 
غيره الشوكانيّ: (كلها لا تصح). انظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
رقم )9 (ص”37) . 

(۲) انظر: الانتصار في المسائل الكبار (؟55717//7). 

(۳) انظر: المغني .)7١/1(‏ 

.)411/5( انظر: الدّخيرة (۲۳۹/۲)؛ الانتصار في المسائل الكبار‎ )٤( 

(0) انظر: الكافي (١/5١4)؛‏ كشاف القناع (۲/ .)٥٦۷‏ 

() انظر: شرح التلقين (؟/587)؛ الانتصار في المسائل الكبار (۲/ ١۷٤)؛‏ معونة أولي 


النهى (5/١6١)؛‏ كشاف القناع (0517//75). 
١18‏ 


ه - إن الإمامة نوع رتبة في الدّين مفخمة ومعظمة» فلم يساو فيها الفاسق 
العدل كالشّهادة”'' . ظ 


يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين : 
١‏ تعارض الاأقيسة والأدلة الواردة فى الباب . 
- هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمامء فيقدح فسقه في صحة هذا 

الارتباط أو 00" ؟ , 

فمن قاس صلاة المأموم على صلاة الإمام الفاسق لنفسهء قال بصخة 
الصّلاة خلفه 

ومن قاس صلاته على شهادته» واتّهمه أن يكون صلى صلاة فاسدة كما 
يتهم في الشهادة» قال بعدم صخة الصّلاة خلفه 

ومن أخذ بالأحاديث التى ظاهرها جواز الصّلاة خلف الفاسق؛ صحح 
إمامته. ومن لم يأخذ بها وإنما أخذ بحديث جابر طفيّءء وعضد ذلك بالقياس» 
قال بفساد إمامته» والصّلاة خلفه. 

ومن رأى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. وفسقه يؤثر في صحة 
الارتباط. منع الصلاة خلف الفاسق› ومن لم بر هذا الارتباط» أو رآه لکن 
الفسق لا يؤثر عنده في صحّة الارتباط» قال بصحّة الاقتداء بالفاسق. 


الترجيح : 
الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو رجحان القول الأوّلء» القائل بصخة الصّلاة 
خلف الإمام الفاسق. وهذا الذي رجحه بعض المتأخرين”*' والمعاصرين”*', 


.)81/١/5؟( انظر: الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: الفروق للقراف /٤(‏ 6"). 

.)7141 /١1( كالإمام الشّوكاني» انظر كلاماً نفيساً له وشديداً على المانعين في : السّيل الجرّار‎ )٤( 
- .)107/5(  ةالصلاو كالشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاواه  فتاوى الظهارة‎ )٥( 


1۰ 


١‏ صحّة حبّة أصحاب هذا القول» وهو نص في جواز الصّلاة خلف من 
يؤر الصّلاة عن وقتهاء ولا فرق بين الفريضة والتافلة من حيث الصححة. 
۲ - ضعف الأحاديث التى استدلٌ بها أصحاب القول الثانى . وعلى فرض صخة 
حديث ا فإ المراد بالفاجر الكافرء كما في قوله تعالى : 9ون الْفْجَار 
لي فى یر 6 بار َم ين © م م عتا ييي ©4 . والفاجر الذي لا 
یخیب ا لان الاجر الي فيه إيمان يمكن أن ينيب عي 
والآيتان اللتان استدلوا بهما في نفي المساواة بين المؤمن والفاسق» 
فالمراد بالفاسق في الأولى الكافر المكذب لرسل الله" ويدلّ على ذلك 
المغنى. التفصيل: الوارد بعدهاء ببيان مأوى كل من المؤمن والفاسق المذكوزين» 
فقال تعالى: اما لري اموا ويوا للحت فلهم جت المأوى نرلا يما كنأ يعَملُونٌ 
وما لذن فَسَقُوأ فسقواً كَمأويلهم لار الآية“ . وهكذا الثّانية فإِنّ المراد فيها عدم 
المساواة بين المؤمنين والکقًار . 
وقولهم: إنه لا يؤمن من ن الفاسق ترك القراءة والظهارة؛ : فهو ظَنْء 
والمأمور به العمل بالظاهرء فإذا ثبت تركه القراءة أو الظهارةء لم يصل خلفه. 
وقولهم ٠:‏ إن المأموم لا تجزيه صلاته إذا علم أن الإمام على غير طهارة» 
يجاب عنه بأن صلاة المأموم إما بطلت في هذه الصّورة؛ لكون الإمام 
المحدث في غير صلاة؛ لأن الظهارة - كما سبق شرط لصختها اتفاقا .. 
وقياسهم الفاسق على الكافر قياس فاسد بلا شك لوجود الفرق؛ إذ لا 
يساوى بين من يشهد أن لا إله إلا اللهء وبين من ينكر لله الرَبوبِيَّة والألوهيّة. 
والفروق بين المسلم والكافر ظاهرة. 





= والشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشزح الممتع على زاد المستقنع | .)°۸/٤(‏ 
)١(‏ سورة الانفطار: الآيات .)١5- ١5(‏ 
(۲) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (701/5). 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ .)٤٤٥‏ 
)٤(‏ سورة السّجدة: الأيتان: (۱۹ - .)5١‏ 
(0) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .)١97‏ 
(5) انظر: شرح التلقین (؟/5417). 
۲۱ 


وقولهم: إِنْ نقص الفسق أكثر من نقص الأنوثة» وإمامة الأنثى لا تصح 
فكذلك إمامة الفاسق» يجاب عنه بأنه نقص غير مؤثر في الغير. ئ 


قال ابن حزم: (فإن-الفسق منزلة نقص عمّن هو أفضل منهء والذي لا 
شك فيهء أن النسبة بين أفجر فاجر من المسلمين» وبين أفضل الصّحابة و › 
أقرب من النسبة د نين انشا الصضحابة وه » وبين رسول الله كك وما عَري أحد 
بن ی ف وإنما يتفاضل المسلمون في كثرة 
الذنوب وقلتهاء وفي اجتناب الكبائر ومواقعتها. وأمّا الصّغائر فما نجا منها 
عد دا نل وقد صلى رسول الله يل خلف أبي بكر" 
وعبد الرحمن بن عوف”» وبهذا صح أن أمر رسول الله ككل أن يوم القوم 
أقرؤهم”"» فإن استووا فأفقههم» ندب لا فرض» فليس لفاضل بعد هذا أن 
يمتنع من الصّلاة خلف من هو دونه في القصوى من الغايات) . 


وهذا القول (صحّة الصّلاة خلف الفاسق) هو الذي يجدر القول به؛ 


(۱) ا صلاته خلف أي بكر البخاري في كتاب الأذان باب من دخل ليو الناس» 
فجاء الإمام الأول فاخن الأول أو لم يتأخر جازت صلاته برقم )1۸٤(‏ (۲۰۷/۱ - 
4؛ ومسلم في كتاب الصّلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأر الإمام 

.)5١5/1١()15١( برقم‎ 

(۲) هو أبو محمد عبد الرّحمن بن عوف القرشي الزّهريّ» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» 
أسلم قبل دخول دار الأرقم» وهاجر الهجرتين» شهد بدرأء وسائر المشاهدء وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجئة» وأحد أصحاب الشورى الستةء كان ممّن يفتي على عهد 
النبوة. بحديثه رجع عمر عن الطاعون في الشام» واستخلفه عمر على الحج سنة ولي 
الخلافة. توفي سنة (۳۲) وهو أبن (۷۲) سنة بالمدينة» فدفن في البقيع . 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم (ا54١)‏ (۲/ 844 - ١٠۸)؛‏ الإصابة في 
تمييز الصّحابة رقم (51965) (5/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۳). 
وصلاة النبي ييو خلفه عند مسلم. في كتاب الصّلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي 
بهم إذا تأخّر الإمام برقم (1/5؟) (۳۱۷/۱ - 718). 

(۳) أمره يَكلِْ: «يومٌ القوم أقرؤهم». أخرجه الشيخان: البخاريّ في كتاب الأذان» باب 
إقامة العبد:والهولن ماقا برقم .)١١/17( )٥٤(‏ وأورد ابن حجر. في الفتح من وصله 
»)٤٤/1(‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من احق بالإمامة؟ برقم 
.)٤٤٥ /۱( )1(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


.)٠١9- ۱۰۸/۳( الفصل في الملل والأهواء والتحل‎ )٤( 
۱۲۲ 





لكثرة ما يصدر من التاس اليوم ‏ إلا من رحم الله من المعاصي» فلو قيل 
بالقول الثّانى» لبطلت صلوات كثير من البُرءاء الأتقياء. وقد تقل عن بعض 
المالكية قوله : (الذي ينزل بالتاس كثيراً إمامة الفاسق بغير هذاء ممن يغتاب 
الناس» وريّما أخذ مرتّباً من جباية المخازن» ومن يعطي لزوجته الدّراهم 
لتذهب بها إلى الحمّام)”''. 

وأفعال السّلف من الصّحابة والتابعين كافية فى تأييد هذا القول» فقد 
صلوا وراء الوليد بن عقبة حين شرب الخمرء والتفسيق بالشرب محل اتفاق" . 

وفصّل بعض المالكيّة” " بين الفاسق بالتّأويل وبغيره» وبين المقطوع بفسقه 
وبين غيره» وهو منصوص الإمام م اید 

تنبيه : وأمًا الاعتداد بالفاسق في الصف فقد نص الحنابلة على أنه يعتدٌ به 
فى الصف؛ لأن صلاته صحيحة» وليس من شرط صخة المصافة أن يكون ممَّن 
تصح صلاته؛ ولأنّه من أهل الوقوف معه”". بينما ذكر بعض المالكيّة أنه يكره 
أن يكون الفاسق بين يدي المصلّي في الصف . 

الفرع الثاني 
إمامة الفاسق بالاعتقاد في غير الجمعة والعيدين 

إذا كان فسق الإمام متعلّقاً بالاعتقاد لم يخل هذا الفسق من كونه مؤدّياً 
إلى الكفر أو غير مؤدٌ إليه. 

فإذا كان فسق الإمام في الاعتقاد مكفراً أو .مؤدّياً إلى الكفرء لم تجز 
الصّلاة خلفه» ولا يصح اتخاذه إماما للّاس؛ لأنْ صلاته لا تصحَ بلا خلاف 
بين أهل العلم ‏ رحمهم الله -؛ لمكان كفره'”" . 


.)515 517 /7( انظر: التاج والإكليل للمواق‎ )١( 

(؟) انظر: بداية المجتهد (۳/ .)٤٤٤‏ 

(۳) انظر:. المرجع السَابق .)١56 /١(‏ 

.)5١ - ۱۹/۳( انظر: المغني‎ )٤( 

.)٥۸۲ /۲( الإقناع (1/ ١٦۲)؛ كشاف القناع‎ ؛)٥٦‎ /۳١( انظر: الكافي (١/۳۳٤)؛ المغني‎ )٥( 
.)۲۸٤/۱( انظر: النوادر والزيادات‎ )5( 

(۷) انظر: الفتاوى التاتارخانية (١/١1١5)؛‏ رذ المحتار ۳۰۰/۷ - ١١)؛‏ البيان- 


۳ 


وإذا كان فسق الإمام في الاعتقاد غير مكفرء فهل تصح الصّلاة خلفه أو 


لاک 2 ب ظ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأوّل:. تصح الصّلاة خلف المبتدع . < 

وهذا مذهب الحنفية"» وبععض الال ومذهب الا ورواية 
ل اع ٠‏ < : : 0 

القول القاني: لا تصح الصّلاة خلف المبتدع. 

وهذا رواية عن ا حنيفة” 0 ومذهب الف ورواية عن امك عليها 
أكثر أ ظ ْ 
الأدلة : ظ 
. استدلٌ أصحاب القول الأوّل» م ة خلف المبتدع: بما 
أ 
ي ني 


= والتحصيل (١/٤٤٤)؛‏ عقد الجواهر الثمينة (۱۹۲/۱)؛ البيان للعمراني ۳۹٦/۲(‏ - 
۷) المجموع (5/١0١)؛‏ المستوعب (۳/٤٤١)؛‏ يليك (١/5607)؛‏ الفرق بين 
الفرق (صل/اه”07). ٠‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع (161/1)؛ رد المحتار (۲۹۹/۲)؛ الفتاوى الهنديّة .)۸٤ /١(‏ 

(۲) منهم سحنون. انظر: البيان والتحصيل (١/١٤۱)؛‏ شرح التّلقين e‏ عقد 

. الجواهر التّمينة /١(‏ 97١)؛‏ الذخيرة (۲/ .)٠٤١‏ 

۳). انظر: البيان للعمراني (۲/ ۳۹۷)؛ التهذيب (۹/۲٦۲)؛‏ المجموع e /٤(‏ 

(5) انظر: المغني (۱۸/۳)؛ الإنصاف .)٠٠۳/۲(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (١/۷١٠)؛‏ الاختيار (١/۸٥)؛‏ عمدة القاري /٥(‏ ۲۳۲)؛ رد 
المحتار (۲۹۹/۲). 

() انظر: المدونة الكبرى /١(‏ ۱۷۷)؛ النوادر والزيادات ANY‏ تبصرة الحكام (۲/ 
35 ؛).؛ المعيار المعرب (۳۳۸/۲). 

(۷) انظر: الإرشاد (ص50 - 55)؛ الكافي (١/5١51)؛‏ الإقناع (005/1)؛ معونة أولي 
النهى (۲/ .)٠٠١‏ وفصّل بعضهم كما في بعض الروايات عن الإمام أحمد بين الدّاعي 
إلى بدعته وبين غير الذاعي إليهاء وقالوا: لا تصحٌ الصّلاة خلف الذاعي» والرّوايتان 
إنما هما في غير الدّاعي. انظر: مسائل أبي داود (ص٤)؛‏ الإرشاد (ص55)؛ المغني ٠‏ 
.(A/)‏ 


۲٤ 


أ 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


(5 


(0) 


ما روي. أن النبئ ية قال: «صِلُوا خلف من قال لا إله إلا ال . 

و ححه الدذلالة : الحديث: عام ي الصّلاة خلف ` من يقول لا إله إلا الله » 
ار شان نه حين شل وهو محم لك إمام عائة ونزل بك ما ترى؛ 
ويصلي لنا .إمام فتنة» ونتحرّج؟ فقال: الصّلاة أحسن ما يعمل التاس» فإذا 
وجه الدّلالة: إن عثمان َيه أقرٌ السّائل على صلاته مع إمام الذين 
المسلمين.. 

فعل عبد الله بن عمر ڪا حيث كان يسلّم على الخشيتة" والخوار © 

: وهم يقتتلون› وقال: (من قال: حي على الصّلاة أجبته » ومن قال: ٠‏ حي 


على الفلاح أجبته» ومن قال: حى على قتل أخيك المسلمء وأخذ ماله. 
00( 
قلت: )20 , 


ارجا البخارية في كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع برقم (5965.(١1/؟17١15).‏ 


هم قوم من الجهميّة يقولون: إن الله تعالى لا يتكلم. > وإنّ القرآن مخلوق. قال ابن 
الأثير: هم أصحاب المختار بن أبي عبيد. ويقال: هم ضرب من الشّيعة» قيل: لأنهم 
حملوا خشبة زيد بن علي حين صلب. والوجه الأوّل؛ لأن صلب زيد كان بعد ابن 
عمر بكثير. انظر: النهاية (۲/ )؟ لسان العرب (١/07)؛‏ تاج العروس (؟709/7). 
مادة خشب. انظر قول الإمام أحمد عنهم في طبقات الحنابلة .)١۳ /١(‏ ظ 
يطلق هذا اللفظ على كل من خرج على الإمام الحقٌ. الذي اتفقت الجماعة علي 
سواء كان الخروج في أيّام الصَحابة على الأئمّة الرّاشدين» أو كان بعدهم على 
التابعين بإحسان. والأئمّة في كل زمان. انظر: الملل والنحل للشّهرستاني .)٠٠١/١(‏ 
وانظر : فرق الخوارج ومقالاتهم في: الفرق بين الفرق (ص۷۲ وما بعدها)؛ الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل م - /1717). 
أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى في كتاب الصّلاة: باب الصّلاة خلف من لا يحمد 
فعله (7/ .)١77‏ 
وكتب الفقه تعبّر ب(کان يصلي). 


Y0 





وجه الدّلالة: إل ابن عمر وها معروف بشدّة التمسّك بالسنّة» وقد صلى 
خلف هؤلاء وهم مبتدعة» فدل ذلك على صحة الصّلاة خلفهم . 
ت إن صلاة المبتدع صحيحة:لنفسه» فصحٌ الائتمام به كغيره من 


المسا 
واستدل أصحاب. القول الثاني» القائلون بعدم صخة الصّلاة خلف 
المبتدع › بمأ ا 


أ - حديث جابر و السائقع وفيه : : دلا تومن ن امرأة رخالا ولا 2 مؤمناًء 
إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه»'. 


وجه الدّلالة: الحديث نص في النهي عن إمامة الفاجر المؤمن» والمبتدع 

فاجرء أو هو في معناه. 
ب - أثر واثلة بن الأسقع”" َيِه حين سئل عن الصّلاة خلف القدري؟ فقال: 

(لا تصل خلفه» ثم قال: أمَا أنا لو صليت خلفه لأعدت صلاتي د 


الترجبح : 
الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّلء القائل بصخة الصّلاة 
خلف المبتدع» ما لم تكن بدعته مكفرة . وذلك لما اتن ب سات هذا 


القول. ولما يلي : 


.)١8/7( انظر: المغني‎ )١( 

)۲( سبق تخريجه في (ص8١1١).‏ 

(۳) هو أبو قرصافة واثلة بن الأسقع بن كعب من بني ليث أسلم قبل تبوك» وشهدهاء 
كان من آهل الصمةء ثم نزل الشّام» توفي في خلافة عبد الملك بن مروان» سنة 
(۸۳). وهو ابن مائة سنة. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم (۲۷۳۸) (/ 1077 - 955١)؛‏ الإصابة 
في تمييز الصّحابة رقم 941١1‏ (457/5). 

)٤(‏ أخرجه الطبرانيّ في المعجم الكبير برقم )١15(‏ (۲۲/ 2207 واللالكائي في شرح أصول 

2< اعتقاد آهل السئّة والجماعة /٤(‏ ۷٠۸)ء‏ وأورده الهيثمي في مجمع الرّوائد باب إمامة 
الفاسق وقال: (رواه الطبراني في الكبير من رواية حبيب بن عمر عن أبيه؛ وحبيب ذكره 
ابن حبان في الثّقات» وأبوه عمر لم أعرفهء وبقة فال 0 - .(WY‏ 


١77 


اقول الخليفة الراشد عثمان هي » وقوله حبجة في الدّين» ما لم يعارض 


کتابا ولا سنة ظاهرة. ويعضد ذلك فعل ابن عمر وا . 

حديث جابر الذي استدل به أصحاب القول الثانی ضعيف» لا تنهض به 
عموم الأمر بصلاة الجماعة من غير تفرقة بين الأئمة المبتدعة وغيرهم. 
إن أثر واثلة وه متكلم في رواته» وعلى فرض صخته» فيقدّم عليه أثر 
عثمان؛ لثبوته في الصّحيح. مع أنه يمكن حمل نهيه عن الصّلاة خلف 
القدريّ على الكراهة» وتكون إعادته لصلاته تورّعاً منه ضيه» أو أن بدعة 
القدريّ بدعة مكفرة عنده. 


O OQ O O O 


1۲۷ 





المطلب الثاني 


إمامة الفاسق يي الجمعة والعيدين 


الجمعة والعيدان أعياد للمسلمين» تدلّ على الوحدة والتآلف بين أفراد 
المجتمع الإسلامي؛ لذا ذهب جمهور أهل العلم ‏ رحمهم الله - إلى جواز 
إقامتها خلف كل إمام» برا كان أم فاسقاء إلا ما روي عن الإمام مالك أنه 
يعيد من صلى الجمعة وراء القدري ظهرا9'. 

وإليك نصوص بعض آهل العلم في تقرير ذلك: 

قال الإمام أحمد في الرمام الفاجر: (وصلاة الجمعة خلفه» وخلف من 
وَلَى جائزة تامّة ركعتان» من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار» مخالف للسنة. 
ليس له من فضل جمعته شيء٠‏ إذا لم ير الصّلاة خلف الأئمة من كانواء برهم 
وفاجرهم› فالسئة أن يصلي معهم ركعتين › ويدين انها تامة. لا يكن في 
صدرك من ذلك شيء)”" . 

وقال ابن حزم: (وذهبت الصّحابة كلهم» دون خلاف من أحد منهم. 
وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلااف من أحد متهم › اکر من بعذلهم» 
وجمهور أصحاب الحديث. وهو قول وين والشافعيّ» وأبي حئليفة.». 
وداود”"'» وغيرهم إلى جواز الصّلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرها. وبهذا 


.)١۷۷/١( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 78485). من رواية عبدوس عنه. 

(۳) هو أبو سليمان داود بن على الظاهريّ البغداديَّ»ء ولد سنة )3٠١(‏ بالكوفة» مولى أمير 
المؤمنين المهديّ. ورئيس أهل الظاهرء كان أبوه حنفي المذهب» درس العلم فاجتهد 
حتى أسّس لنفسه قواعد مذهبهء له مؤلفات منها: إبطال التقليدء وإبطال القياس. توفي 
سئة )۲۷١(‏ . 


۲۸ 


نقول. وخلاف:هذا بدعة محدثة). 


وقال ابن قدامة؛ *(زتجب التجمنعة والشعي: إليهاء سواء كان من الق 
شنا أو مبتكاغاء ذلك او فاسقا .. ولا فقي هذا , لق 2 
خلافاً)”'" . اه ينه 

قال "ابن تيمية: (ولهذا قالوا في العقائد: إنه يضلي الجمخة والعيد خلف 
كل إمام» برآ كان أو فاجراًء وكذلك إذا لم 1 في القرية إلا إلا إمام واحدء 
فإنها تصلى خلفه الجماعات؛ فإنّ الصّلاة فى جماعة خير من صلاة الرّجل 
جلا رن كان الإنام كاين" هذا مدهب جما الا احمد» 
والشّافعىَ» وغيرهما)”". آ ظ 

وقال شارح الطحاويّة: (ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو 
فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الرّاتب الذي لا يمكنه الصّلاة إلا خلفه» كإمام 
الجمعة والعيدين» والإمام. في. صلاة:الحج. بعرفة ونحوهاء فإن اا يصلي 
خلنه معنن بعانة لكلف و للك 0 

وذلك لأن الجمعة متى لم تصل وراء الإمام الجائر» أذى إلى الخروج 
عليه وإثارة الفتنة» وإن كان القياس أن يكون اعتبار العدالة في الجمعة آكد؛ 
لاشتراط الإمام فيهاء واشتراط صفات فيها لا تشترط في غير الجمعة من 
الصلواك*؟ 

وقد استدلٌ ابن قدامة على هذا بعموم قول الله تعالى: ##إذا نووت للصَّلَرةِ 
ِن يوم المع نَأسْعَوأ لى در أله ودروا آلب وبماوردفي حديث 
جابر ط4 : «واعلموا أنّ الله قد افترض عليكم الجمعة. في مقامي هذاء في يومي 


= انظر: سير أعلام النبلاء رقم (04) (91//17 .4)١١8-‏ البداية والنّهاية /۱٤(‏ 8294 096). 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٠٠١/۳(‏ 

.)١119/79( المغني‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى (17/ 20901 ومثله في (۳/ ۲۸۰). 

)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص077). 

.)١71/ص( انظر: عدة البروق‎ )٥( 

(5) سورة الجمعة: الأية (84). 


۱۲۹ 


هذاء في شهري هذاء من عامي هذاء إلى يوم القيامةء فمن تركها في حياتي أو 
بعدي» وله إمام عادل» أو جائر؛ استشفافاً بهاء أو جحوداً لهاء فلا جمع الله له 
شمله. ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة لهء ولا زكاة له ولا حج لهء ولا 


صوم له. ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب تاب الله عليه)”'' . 


وبإجماع الصّحابة ور فإن عبد الله بن عمر وغيره» من أصحاب 
التخلف عنها . 

ولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة» ويتولاها الأئتة أو من ولوهء 
فتركها خلف من هذه صفته يؤڌي إلى سقوطها”''. ظ 

ولأنها تختصٌ بإمام واحدء فالمنع منها خلف الفاسق» يفضي إلى 
تفويتها » فسومح فيهأ دون سائر الصَلوات”"'. 

ولأن الجمعة متى لم تصل وراء الإمام الجائر. أدَى إلى الخروج عليه 
إثارة الفعنة() 
و ره . 


و وو هه 


.)١18ص( هو الجزء الأوّل من حديث جابر الذي سبق تخريجه‎ )١( 
ظ‎ .)١7١- 1١59 /9( المغني‎ )۲( 
.)£1/1( انظر: الكافي‎ )۳( 
؛)٠٤١‎ /١( وانظر بعض نصوص الفقهاء في : رد المحتار (۲۹۸/۲)؛ الفتاوى الهنديّة‎ 
النوادر والزيادات (١/۷۹٤)؛ شرح التلقين (۲/٤1۸)؛ الإقناع (١/١٥۲)؛ منتهى‎ 
.)۲۹۹/۱( الإرادات‎ 
.)١177ص( انظر: عدّة البروق‎ )٤( 


1۳۰ 





المطلب الخال 


سجود التلاوة لقراءة الفاسق 


أتمة تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على مشروعيّة سجود التلاوة للقارئ 

والمستمع”''؛ لما ثبت من حديث ابن عمر وها أنه قال: «كان النبى كل يقرأ 

علينا السورة ف ِ فيها السحدة ؛ فيسجد ونسجدء حتى ما يجد أحدنا موضصع 
1 يو : 


اتقو في حکمهء ؛ فالجمهور على أنه سنّة: وهو مذهب المالكيّة0", 


وذهب ال ا في 30 إلى أنه واجب . 


)01( انظ : المبسوط (5/7)؛ المختار مع الاختيار (١/6/)؛‏ المقدمات (١/97١)؛‏ 
القوانين الفقهيّة (ص۸۱ - 87)؛ الأم (١/70)؛‏ المهذب (١/7584)؟‏ المغني وفيه: 
(لا نعلم فيه خلافاً) (5/7")؛ الفروة (١/؟557).‏ 

(۲) أخرجه الشيخان: البخاري في كتاب أبواب سجود القران وسنتهاء باب من سجد 
لسجود القارئ» واللفظ له برقم /١( )٠١1/6(‏ ٥٠٤)؛‏ ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب سجود التلاوة برقم .)٠٠٥ /١( )٥۷١(‏ 

(۳) انظر: المعونة (١787/1)؟؛‏ الكافي (ص۷۷)؛ جامع الأمّهات (ص1"06). 

(5) انظر: التهذيب (۲/٦۱۷)؛‏ العزيز (۱۰۳/۲)؛ المنهاج .)35١9/١(‏ 

(5) انظر: كتاب الهداية (١/7”9)؛‏ المحرّر (١/۷۹)؛‏ شرح الرّركشيَ على الخرقيّ /١(‏ 
78 ؛ منتهى الإرادات .)7737/١(‏ 

(9) انظر: المحلى بالآثار (7/0١1)؛‏ المجموع (0005/9). ٠‏ 

(۷) انظر: : شرح معاني الآثار /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ بدائع الصنائع (۱/ ١۱۸)؛‏ بداية المبتدي (7/81/1). 

(۸) انظر: الفروع (١/547)؛‏ الإنصاف .)۱۹١/۲(‏ اختارها ابن تيمية انظر: الاختيارات 
الفقهيّة (ص١75)؛‏ مجموع الفتاوى .)۱١۹/۲۳(‏ ظ 


۱۳۱ 


0 اط الا وال السعوف الف أن ايكون القارعة 
ممن يصلح أن يؤنّم به؛ لأن المستمع يقتدي به في السّجود. 

وحججتهم في ذلك ما روي (أنَ رجلاً قرأ عند النبي كله السّجدة فسجدء 
فسجد النبئ ب ثم قرأ آخَر عنده السّجدة فلم يسجدء فلم يسجد النبي بء 
فقال: يا رسول اللهء قرأ فلان عندك السجدة فسجدتء» وقرأت عندك السّجدة 
فلم تسجدء فقال النبئ ككلِ: «كنت إمامناء فلو سَجَدْتَ سجدث معك»”". 


ونا ار عن ابن مسعود”؟' وب أنه قال حين قرئت عنده السّجدة: (اسجد 


)١(‏ انظر: المقدمات (١/۱۹۳)؛‏ عقد الجواهر ا )4 جامع الأمهات 
(ص176١)؛‏ مختصر خليل (ص۳۷). 
(۲) انظر: الكافي (١/709)؛‏ الفروع (١/547)؛‏ الإنصاف (۲/٤۱۹)؛‏ المبدع (۲۹/۲)؛ 
الإقناع (۲۳۹/۱). 
)۳( خر جه الشافعيّ في الام (2)22 عن عطاء بن يسار راا وفي كتاب اختلاف 
٠‏ الحديث (055/4). وقال: (إني لاه و :آنه يحكي أنه قرأ عند 
النبي كلك النتجم فلم يسجدء وإِنّما روى الحديثين معا عطاء بن يسار). 
وأخرجه البيهقي ف فى السئن الكبرى في كتاب الضلاةء باب من قال : لا يسجد المستمع 
إذا لم يسجد القارئ» (9/ 5؟"). وقال: (فهذا الذي ذكره الشافعيّ كله محتمل »› وقد 
رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد ؛ بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي 
هريرة موصولاًء وإسحاق ضعيف؛. وروي عن الأوزاعي عن قافن الرعري عن أي 
سلمة عن أبي هريرة» وهو أيضاً ضعيف؛ والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسل› 
وحديثه عن زيد بن ثابت موصول مختصر - والله تعالى أعلم -). 1 ْ 
وأخرجه عبد الررّاق في المصتف باب السّجدة على من استمعها 0-7 (5١9ه)‏ )۳/ 
«(t7‏ وابن أن شيبة في المصنف في. كتاب الضلوات» باب المرأة َه تقرأ السجدة» 
ا رجل ما يصنع؟ (19/0) وأبو.داود في المراسيل بغير هذا اللّفظ في ما جاء 
في السجود برقم )7( (ص۱۱۲). 
ابن تيمية: (والحديث الذي يروى «إنك إمامنا فلو سجدت سجدنا» من مراسيل 
غطاء» وهو من أضغف المراسيل. قاله أحمد وغيره). مجموع الفتاوى .)٤۸/۲۳(‏ 
وقال ابن حجر في إسناد ابن أبي شيبة: (رجاله ثقاتء إلا أنه مرسل). فتح الباري 
(/257). وضعّف الحديث الألبانيّ في الإرواء برقم (477) (7787/5). وقال عن 
ش طريق البيهقيّ : (مرسل صحيح الإسناد) . 
0 هو أبو عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذليّء أسلم قليما وهار 
الهجرتين › وصلى إلى القبلتين › > شهد بدرا والمشاهد بعدها» لازم النبي چو حتى قال - 


ضرق 


فإك إمامنا)”''. 
قال مالك #: (إنما تجب السّجدة على القوم يكونون مع الرّجل» 
فيأتمون. بهء فيقرأ السّجدة؛ .فيسجدون معه». وليس على من سمع سجدة من 
إنسان يقرؤها. ليس له إمام» أن يسجد تلك السّجدة). 
وفي رواية المدوؤنة قال: (إذا قرأ الشجدة من ليس لك بإمام من رجل› 
أو صبيء أو امرأة» وهو قريب منك» وأنت تسمع» فليس عليك السّجود)””" . 
بناءً على هذا قال المالكيّة: لا يسجد المستمع لتلاوة الفاسق» ولا 
لتلاوة من جلس ليسمع النّاس حسن تلاوته؛ لأنه مراء فاسق بقراءته. 
. فإن قيل: رجحتم صحة إمامة فاسق الجارحة مع الكراهة» وغاية ما في 
المرائي أنه فاسق بريائه. 
أجيب عنه بأنْ التلاوة هنا كالصّلاة» فالمرائى بقراءته كمن تعلق فسقه 
بالصّلاة» والفاسق الذي اعتمدوا صحّة إمامته» من كان فسقه غير متعلّق 
بالصّلاة7؟؟ . 
. وهذا ظاهر؛ لأن المستوع مقتد د بالتالي في السجود» فكأنه إمامه ‏ كما 
سبق في الحديث والأثرب. 7 


= له: (إذنك علي أن ترفع الحجاب» وأن تسمع سوادي حتى أنهاك)» كان صاحب 
نعليه» وشهد له بالجئة» توفي سنة (۴۳۲) بالمدينة عن بضع وستين سنة . 
انظر: الاستيعاب رقم )17104( AV /F)‏ - 445)؛ الإصابة في تمييز الصحابة رقم 
14A /6) (47°)‏ - 1*(. 
)0( أخرجه عنه البخاري معلقاً في كتاب أبواب سجود القرآن وسننهاء باب من سجد 
لسجود القارئ (۳۲۸/۲): وقد وصله ابن حجر فى تغليق التعليق (؟/ 509 .)5٠١‏ 
وأخرجه عبد الررّاق في المصئّف باب السّجدة على من استمعها برقم )٥۹۰۷(‏ (7/ 
(Péo "44‏ وابن أبي شيبة في المصئّف. كتاب الصّلوات» بات المرأة تقرأ السّجدة 
ومعها رجل. ما يصنع؟ (۱۹/۲). 
(0)..الموظأ المسألة رقم رق( (1/ ۱۹۷ 4و١‏ ). 
5٠١/١6‏ -١1١آ)‏ 
)٤(‏ انظر: شرح التّرقاني على خليل (۱/ ۲۷۲)؛ الخرشيّ على خليل (١/7”59)؛‏ حاشية 
الأسوقى /١(‏ ۷٠۳)؛‏ منح الجليل /١(‏ ٠٠٠)؛‏ بلغة السّالك .)٠٠١ /١(‏ 


۲۳ 


وإذا لم يكن صالحاً للإمامة لم يجز الاقتداء به في السّجود. ولذلك لا 
يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ» عند بعض الفقهاء رحمهم الله . 

وهذا الذي يوافق مذهب الحنابلة؛ لأن المذهب عندهم عدم صحّة إمامة 
اا ٠‏ لكنهم قالوا بناءً على ما اشترطوه كالمالكيّة: لا يسجد المستمع 
لقراءة المرأة والحُنثى؛ لأته لا تصح إمامتهما . 

أا الف ولاف 339 فالظاهر عندهم جواز السجود لتلاوة 
الفاسق؛ لأن المستمع يسجد اد الكافرء فالفاسق أولى. إلا أن الحنفيّة 
أجازوا السجود لتلا وة السكران» ومنعه الشافعيةء وعذّلوا ذلك بما يلي : 
أ- إن النصّ لم يفصّلء والمتلوٌ من الكافر والسّكران قرآن»ء فتقرّر السّبب 

5 ا الا 0( 

الموجب في جى السامع . 
نيابت إن المستمع استمع سجدة. والكافر مكلف بالفروع. ولا يعتقد حرمة 

OD 

القراءة 


)١(‏ هو أحد قولي المالكيّة انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/٠۱۸)؛‏ جامع الأمّهات 
(صه"1)؛ منح الجليل .)۲٠٠*/١(‏ وأحد الوجهين عند الشافعيّة, انظر: البيان 
للعمراني (۲۸۸/۲)؛ روضة الطالبين (۳۱۹/۱ - ۰ مغني المحتاج (١/5١5؟).‏ 
ومذهب الحنابلة انظر: المغني (۳۹۸/۲)؛ الفروع (١/547)؟‏ الإنصاف .)۱١۹٤/۲(‏ 

68 انظر: (ص؟7١١).‏ 

(۳( المغني ۳۹۷/۲۰( الإنصاف (۲/٤۱۹)؛‏ المبدع (۲۹/۲)؛ الإقناع (407"9/9 ` 

منتهى الإرادات (۲۷۷/۱). 

)٤(‏ قال في اللباب: (بشرط كون المسموع منه آدميّاً عاقلاً يقظاناً» ولو جنباًء» أو حائضاًء 
أو نفساءء أو كافراًء أو صبيّاء أو سكران) .)٠١١/١(‏ وانظر: المبسوط (۲/٤)؛‏ 
الاختيار /١(‏ ١۷)؛‏ الفتاوى التاتارخانية ۷۷١ /١(‏ - ١۷۷)؛‏ البحر 2 (۲/ ۳۰( 
تنوير الأبصار (؟0817/7). 

(0) انظر: العزيز (۲/ ١٠٠)؛‏ المجموع (۳/ 007) مغني المحتاج /١(‏ ١٠۲)؛‏ نهاية المحتاج 
.)۹١ - ١ /1(‏ ونسب العمراني في البيان المنع إلى الظبري في العدّة أنه قال: (إذا 
قرأ صبي أو كافر آية سجدة» لم يسجد المستمع؛ لأن كل تلاوة لا تقتضي السَجود 
على التالي» لم تقتض السّجود على المستمع» كقراءة المأموم في الصّلاة) (۲/ ۲۹۰). 

() انظر: المبسوط (۲/٤)؛‏ الاختيار /١(‏ 17/6). ظ 

(۷) انظر: المجموع (7/ 007)؛ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (؟/407). 


۲٤ 


ج - إن التلاوة من الكافر والسكران صحيحة كتلاوة المؤمه”؟ . 
وعلل الشافعيّة عدم السجود لعلاوة السكران.». بأن التلاوة غير 
مشروعة ل . 


O OOOO 


.)۱۸١/١( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)45/17( نهاية المحتاج‎ 405١0 /١( انظر: مغني المحتاج‎ )۲( 


١ 0 





المطلب الزابح 
هل يرجع الإمام لتسبيح الفاسق أو لا؟ 


إذا أتى الإمام بفعل في غير موضعه في الصّلاة» نبّهه المأمومون. 
والتحمهوو على ان ال جال جروالا فقن أي ودعت الماك إلى 
أن الط ا 

وإذا نبّه الإمام لم يخل من حالين: 

الأولى: أن يكون على يقين لما هو عليهء أو لما فعله. 


الثانية: أن يكون على شك 


الأولى: أن يكون على يقين لما هو عليف: أو لما فعله 


إذا كان الإمام على يقين من فعله. ونبّهه المأمومون» بقي على يقينه 
الجمهورء ولا يتركه لقول المأمومين. وهو مذهب الحنفيّة”"'. وأحد قولي 
TO O‏ 


؛)٤۹/۲( و۲۷۹)؛ الدّر المختار (۰۳/۲٤)؛ العزيز‎ ۲۷٦/۷( انظر: عمدة القاري‎ )١( 
.)۲٠۹/۱( المنهاج (١/95١)؟ الإرشاد (ص٤۸)؛ الإقناع‎ 

(؟) انظر: المدونة الكبرى (۱۹۰/۱)؛ النوادر والزيادات (۲۳۲/۱)؛ جامع الأمّهات 
(ص”7١٠)؛‏ مختصر خليل (ص””7 ۔ 0714 . 

(۳) انظر: الفتاوى التاتارخانية (١/۲٥۷)؛‏ فتح القدير /١(‏ 017)؟ البحر الرّائق (؟/ 
۸)؛ الدر المختار (۲/ 057). 

(6) انظر: المدونة الكبرى (۲۱۸/۱)؛ التفريع (۱/ ۲0۱( الكافي (ص٠٠)؛‏ مواهب 
الجليل (۲/ .)١١١‏ 

() انظر: المهذب (۳۱۸/۱)؛ التهذيب (۲۷۳/۲)؛ العزيز 5200 

(5) انظر: الكافي (۳۷۳/۱)؛ الإنصاف (557/5١)؛‏ الإقناع .)۲٠۹/۱(‏ 


١7 


الثانية: أن يكون على شك ' 
إذا شك الإمام» ونبّهه المأمومون. فهل يرجع إلى قولهم» أو لا يرجع؟ . 
المنتههون إا أن يكونوا عدولاًء وإمّا أن يكونوا فسّاقاً. فإن كانوا عدولاً 
تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على أن ف الإمام يرجع إلى قول العدلين 
ا 
واستدلوا لذلك بالاآتی : 
أ- إن النبي ل رجع إلى قول أبي بكر وعمر وف" . 
ب - إن النبي 4 أمر المأمومين بالتسبيح؛ ليذكروا الإمام» فيعمل بقولهم. 


وإن كان المسبّحون أو المخبرون فسّاقاً غير عدول» لم يرجع إلى قولهم. 
ولم يلتفت إليه. نص عليه الحنفيّة/*“» والمالكيّة 2 والحنابلة".. 


وذلك لأنَ قول الفسّاق غير مقبول في أحكام الشّرع”" . 


)١(‏ انظر: الفتاوى التاتارخانية /١(‏ 1/67)؛ فتح القدير (١/679)؛‏ شرح التلقين (؟/ 
4 ؛ الذخيرة (۲/ ۳۲۰)؛ البيان (۳۸۸/۲)؛ المجموع /٤(‏ ١١٠)؛‏ المحرّر /١(‏ 
۲) المبدع .)6:05/١(‏ 

(0) انظر: الكافي /١(‏ ۳۷۲)؛ المغني (5/؟7١5‏ - ١١٤)؛‏ المبدع (١/0606)؛‏ معونة ت اولي 
النهى (١/١87)؛‏ كشاف القناع (۲/ 7060 8). وذلك في حديث ذي اليدين» وفيه: : (وفي 
القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يتكلما). أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: 
البخاري في كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره برقم /١( )٤۸۲(‏ 
«(10٤‏ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود 
له برقم .)407/١( )٥۷۳(‏ 

(۳) انظر: الكافي /١(‏ ۳۷۲)؛ المغني (۲/١١٤)؛‏ معونة أولي التهى .)۸۲١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: : فتح القدير (١/٤۲٥)؛‏ حاشية الشلبيّ على تبيين الحقائق 9 رد 
المحتار (۲/ 057)؛ الفتاوى الهندية .)١١١/١(‏ 

(4) نص على ذلك صاحب منح الجليل /١(‏ 22187 ويفهم من التقييد بالعدالة عدم قبول 
غير العدل في: الكافي (ص١5)؛‏ جامع الأمّهات (ص؛ .)٠١‏ 

(). انظر: الكافي (۱/ ۳۷۴۳)؛ المغني (7/ 5١5)؛‏ الإقناع .)٠٠١ /١(‏ 

(۷) انظر: المرجعين الأوّلين السّابقين» وكشّاف القناع (۲/ .)٤١١‏ 


۷ 


وعند الحنابلة احتمال في الرّجوع إلى قول الفاسق» بناءً على القول 
بصحة ا 

وهذا يدل على أن الفقهاء إذا ذكروا قبول قول المأمومينء إِنما يعنون به 
العدول لا الفسّاق - والله أعلم 0 


O QO QO O QO 


.)6061/1١( انظر: الفروع (/05)) وقال: (وفيه نظر)؛ الإنصاف (۲/ ۱۲۵)؛ المبدع‎ )١( 
ذكر هذا الاحتمال صاحب النظمء ومجمع البحرين. وهو مبنيّ على الوجه القائل‎ 
بصخة أذان الفاسقء والمذهب عدم صحّة أذانه» كما سبق في مبحث أذان: الفاسق‎ 


.)٠١١ص(‎ 





۱۳۸ 


المبحث التاسع 





إظهار سجود الشكر عند رؤية الفاسق 


تسن سجدة الشك لمن تجدّدت عنده نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه نقمة 
ظاهرة عند جمهور أهل العلم: وهو مذهب الحنفيّة") وقول بعض 
المالكية. ومذهب الشافعية» والحنابلة والظاهرية , 


ورويت كراهيّتها عن الإمام أبي حنيفة ٠"‏ وهو المشهور عند المالكية" . 


والدليل على سنيتها ما ورد: «أن النبى 5 كان إذا جاءه أمر سرور» أو 
بشر بهء خر ساجداً شاكراً :4 . 


(1) انظر: الفتاوى التاتارخانية ۷۹۱/۷)؛ الدر المختار (۲/ ۹۷٥)؛‏ الذر المنتقى في شرح 
الملتقى (۱/ ۲۳۷). 

(۲) هو قول ابن حبيب. انظر: شرح التلقين (۲/٦٠۸)؛‏ حاشية الدسوقي (١/۸٠)؛‏ بلغة 

.)٠١١/١( السالك‎ ٠ 

(۳) انظر: الأ (١/١56)؛‏ المهذب (۲۸۸/۱)؛ المنهاج (۲۱۲/۱ ۔ .)١٠۳‏ 

(5) انظر: كتاب الهداية (١/۳۹)؛‏ المحرّر /١(‏ ٠۸)؛‏ الكافي (۳/۱١۳)؛‏ منتهى الإرادات 
(77,8/1). 

.)077/( المجموع‎ ؛)١١7‎ /٥( انظر: المحلى بالآثار‎ )٥( 

(5) انظر: الفتاوى .التاتارخانية (١/١۷۹)؛‏ الفتاوى الهنديّة »)٠١٠١ /١(‏ ونقل الجضصّاص عنه 
أنه لا یری به بأساً. انظر: مختصر اختلاف العلماء .)7557/١(‏ 

(۷) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/٤۱۸)؛‏ جامع الأمّهات ت ( ص0۱۳۹ مختصر خليل 
(ص۳۷) . 

(۸) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث أبي بكرة في كتاب الجهاد» باب في سجود 
السّهو برقم (71715) »)7١7/7(‏ والتّرمذيَ في كتاب السّيرء باب ما جاء في سجدة 
الشكر برقم )١61/8(‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب) (5/ »)١١١‏ وابن ماجه في 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء وؤ في الضلاة والسجدة عند الشكر برقم -)١١945(‏ 


۱۹ 


وذكر لاف وخا إن الموة ذا رای مل فى يدنه سا 
ICE‏ ا زا ا و :هذه الد كاذ و ا وال 
٠‏ لما روي: "أن الب كل رأى رجلا تُغاشيا"» يقال له: رْنَيْم قصيرء فخرٌ 
انين ب ساجداًء ثم قال: أسأل الله العافية»”*'. 
ولما ع با «أنْ النبين ل راق رجلا ؟ به زمانةء فسجد» . 


»)۱١٤ ۱۹۳/۳ =‏ وأحمد في المسند »)٤٥ /٥(‏ والدارقطني في كتاب الصّلاة» باب 
السئّة فى سجود الشّكر برقم )١5١5(‏ (۳۹۳/۱)» وأخرجه الحاكم في المستدزك في 
كتاب الصّلاةء رقم (5؟١٠)  :01١/1١(‏ 205) وقال: (هذا حديث صحيحء ولم 
يخرجاه). وأخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى في كتاب الصّلاة» باب سجود الشكر 
(۲/ 7307 ). ظ 
قال التوويّ: (في إسناده ضعف). انظر: المجموع (”055/7). وحسّنه بل 7 
الإرواء برقم (575) وتعقّب الحاكم في قوله: صحیح (؟/511 - ۲۲۷). 

)١(‏ انظر: البيان للعمراني (؟/١٠7)؛‏ الوسيط (2507/1)؛ التهذيب (194/1)؛ روضة 
. الظالبين ۳۲٣ /١(‏ - 7960). 

(۲) انظر: الفروع (۱/١٤٤)؛‏ الإنصاف (۲۰۱/۲)؛ المبدع (۲/ ٤۳)؛‏ الإقناع (١/47؟)؛‏ 
معونة أولي النهى (۲/ ۷۳). 

(۳) النغاشي: القصير. انظر: مصئّف عبد الررّاق رقم 0۹15( (). قال المزتن 
(الغاش: التقض الخلق). < 
انظر: المختصر على الأمَّ .)5١/9(‏ وقال ابن الأثير: (التغاش والنغاشئج: القصير 
أقصر ما يكون» الضعيف الحركة» التقص الخلق). التهاية ٠ .)۸1/٥(‏ 

0 أخرجه عبد الررّاق في المصتف عن جابر عن محمد بن علي باب سجود الرّجل شكراً 
برقم ( ۰ ) (۳/ /اه”). وار بن أبي شيبة في المصتف في كتاب الصّلوات» باب في 
سجدة الشكر )۲/ «(AY‏ والذارقطنيّ في كتاب الصّلاةء» باب السنة في سجود الشكر برقم 
(797-595/1(0161)» وذكره الحاكم في المستدرك مستشهدا به على حديث أبي 
: بكرة السابق »)٤٠۲ /١(‏ والبيهقي ف فى السنن الكبرى في كتاب الصّلاة» باب سجود الشكر 
وقال: (وهذا منقطع › ورواية جابر الجعفيَء ولكن له شاهد من وجه آخر) (۲/ ۳۷۱). 

(5). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصّلوات» باب في سجدة الشّكر (؟/ 
0 والحاكم في الوستدرك من غير إسناد في كتاب الصّلاة »)٤١۲ /١(‏ والبيهقي 

فى السئن الكبرى فى كتاب الصّلاة» باب سجود الشكر عن عر وقال: (ويقال: 
هذا عرفجة السلميّء ولا يرون له صحبة» فيكون مرسلاً شاهداً .لما تقدم) . (1/9/ا”). 


١ 


وإذا رأى مبتلى في دینه» سجد شكراً لله تعالى بحضوره'” '©؛ لأنّ مصيبة 
الدّين أشد من مصيبة الذنيا"» ولهذا كان من دعوات النب ككله: «اللّهمّ لا 
تجعل مصيبتنا في دیننا»" . 

وفصّل الشّافعيّة فقالوا: إن كان المبتلى في دينه متجاهراً بالمعصية التي 
يفسّق بهاء سجد لله شكراً حين عصمه من فسقه» ويظهر السّجدة | إن لم يخف 
منه ضرراً؛ تعبيراً له فرټما ينزجر وينوب”*) ظ 

فإن كان الفاسق لا يتجاهر بمعصيته التي يفسّق بهاء أ و خاف السّاجد من 
إظهار سحدنه مفسذدة أو ضرراًء أو كانت المعصية صعيرة ليا يصر عايها . أخفى 
سجدته ولم يظهرها””'. 

وذكر الدملكةا) أنه لا يشترط كون المعصية التى يتجاهر بها العاصى 

١ ١ 071 

وهل يجوز لفاسق أن يظهر السّجود إذا رأى فاسقاً آخر؟ 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة عند الحنابلة. 

(؟) انظر: مغني المحتاج (١/8١75)؛‏ نهاية المحتاج (؟/ 5 ١١)؛‏ معونة أولي التهى (؟/74). 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الدّعوات من حديث ابن عمرء باب )8١(‏ برقم )١٠١٠۲(‏ 

)٤44/( ٠‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب). وحسّنه الألبانيٌ في صحيح سنن الترمذي 
برقم (۲۷۸۳) (۱۹۸/۳). 

)٤(‏ انظر: الوسيط (۷/۲٠۲)؛‏ العزيز (5/ ١١5‏ 5١١)؛‏ المنهاج (١/7١5)؛‏ تحفة 
المحتاج مع حاشية الشرواني .)٥٠۸/۲(‏ 

(4) انظر: المجموع (۳/ 055)؛ مغني المحتاج (١/۲۱۸)؛‏ نهاية المحتاج .)٠١٤/۲(‏ 

)١(‏ هو شمس الدّين محمد بن أحمد بن حمزة الرّملىَء ولد بالقاهرة سنة (419)» كان فقيه 
الدّيار المصريّة في عصرهء ومرجعها في الفتاوى» له مؤلفات منها: نهاية المحتاج» 
شرح شروط الإمامة. لوالده. توفي في القاهرة سنة .)١١١5(‏ 
انظر: البدر الظالع رقم (95”) (۲/١١٠)؛‏ الأعلام للزركلى (7/5 - ۸). 

(۷) نهاية المحتاج .)٠٠٤/۲(‏ ونصٌ ‏ على أن والده أفتى: به. وذكر الشروانيّ في حاشيته 
على التحفة عن الأذرعي أنه يسجد إن كان مصرًاً على صغيرة (508/5 - 009). وقيّد 
في التّحفة بما إذا غلبت معاصيه طاعاته؛ لأنه يفسق بالإصرار وبالغلبة. المرجع السَابق 
(04/۲). ا 


١5١ 


إذا كان الفاسق الآخر مثله في الفسق من كل وجهء لم يجز له السّجودء 
إلا إذا قصد به زجرهء جاز له السّجودء أو كان فسق الآخر من غير نوع فسقه» 
أو من نوعه لكنّه أزيد منه فسقاً جاز له السجود . 

وإن اختلفت عقيدة الرائي والعاصي» فالعبرة في استحباب السجود بعقيدة 
الرّائي» وفي إظهاره للعاصي بعقيدة المرئي؛ لأن الغرض من إظهار السجود له 
زجره عن المعصية» ولا ينزجر بذلك إلا حيث اعتقد أنّ فعله معصية” . 

وهل يظهر السجود للفاسق المجاهر المبتلى 7 بدنه بمأ هو معذور فيه؟. 

قالوا: يحتمل الإظهار؛ لأنه أحقّ بالرّجر. ويحتمل الإخفاء للا يفهم أنه 
على الابتلاء؛ فينكسر قلبه. ويحتمل أنه يظهر ويبيّن السّبب وهو الفسق»ء وهذا 


هو الظاهر والأوجه . 


O O QO QO OQ 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج (١/۲۱۸)؛‏ نهاية المحتاج (۲/٤٠٠)؛‏ حاشية العبادي على تحفة 
المحتاج (6094/9). 

(۲) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .)1٠١5/7(‏ 

(؟) انظر: مغني المحتاج (١/۲۱۸)؛‏ نهاية المحتاج (1/ 5 .)٠١‏ 


۲ 


الميحث العاشر 





ترخص العاصي بسفره بترك صلاة الجمعة 


صلاة الجمعة واجبة على الأعيان» ثبت وجوبها بالكتاب والسنّة 
والإجماع. 

لحن الكتاب قول الله تعالى: اما ألينَ َامَبوَا إا ووت لِلصَّلَوَْ ين بزو 
الْجمعة سوا إل ذد اله ودروا | 

ومن السّنة قول النبي ية : «نحن الآخرونء ونحن السّابقون يوم القيامة› 
بيد أنّ كل أمّة أوتيت الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا اليوم الذي 
كتبه الله عليناء هدانا الله لهء فالئّاس لنا فيه تبع» اليهود غداًء والتصارى بعد 
د29 , 


أمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على فرضيّة صلاة الجمعة”*“. وأكثر أهل 
العلم على أنْها لا تجب على المسافر؛ لقول النبئ يكلِِ: «من كان يؤمن بالله 


)١(‏ انظر: المبسوط (؟9/١؟)؛‏ الاختيار (١/١8)؛‏ الكافي (ص54)؛ عقد الجواهر الثّمينة 

(۲۲۱/۱)؛ التهذيب (5/١77)؛‏ المجموع (751/5)؛ الكافي (١//اا5)؛‏ الفروع 
.(VY/D‏ 

(۲) سورة الجمعة: الآية (9). 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة 
برقم (4875) (۲/ ۳٠۲)ء‏ ومسلم في كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمّة ليوم الجمعة 
واللفظ له برقم (866) (۲/ 086). 

(5) انظر: الإجماع لابن المنذر رقم (55) (ص ١‏ 5)؛ الاستذكار (19/5١)؛‏ المغني (۳/ 159). 

(6) انظر: مختصر الطحاوي (ص75)؛ بدائع الصنائغ ( المدونة الكبرى /١(‏ 
۸)؛ جامع الأنّهات (ص۱۲۲ - 77١)؛‏ المهدّب (١/58”)؛‏ روضة الظالبين (؟/ 
5,؛ الإرشاد (ص44)؛ الإنصاف (؟758/5). 


١ 


واليوم الآخرء فعليه الحمعة يوم الجمعة. إلا مريض › أو مسافر. أو امرأة. أو 


ححميكة 


العاصي عفرو 3 سقو طها رخحصة» الاخ له تناط بالمعاضى 


(010 


(۲) 


(۳) 
62 
(00 


ا فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه» والله غنيّ 
4 


وإذا كان المسافر عاصياً بسفرهء فهل تسقط عنه الجمعة أو لا؟. 


اا وال على أن الجمعة لا تسقط عن المسافر 
0 


ولعلا تكون المعصية سبباً للتخفيف 2 
وهو مقتضى قول المالكية كما سبق في النايف الأخرى - والله ل 


OO O © © 


وخالف في هذا داود الظاهري وأصحابه» والرّهريء والتخعيّ فقالوا بوجوبها على 
المسافر. انظر: المحلى بالآثار (59/5)؟ شرح التلقين (۳/ ۷٤۹)؛‏ بداية المجتهد 
(١61/1١)؛‏ المجموع (٤/٠١)؛‏ المغني .)1١5/(‏ 

أخرجه الدارقطنيّ في أوّل كتاب الجمعةء باب من تجب عليه الجمعة من حديث جابر 
برقم )۱٥٦۰(‏ (۴۳/۲)؛ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجمعةء باب من لا 
تلزمه الجمعة (۳/ .)١185‏ قال عنه أبن حجر: (وفيه عن ابن لهيعة عن معاذ بن محمد 
الأنصاري وهما ضعيفان). التلخيص رقم )56١(‏ (087/7)؛ نصب الرّاية (۱۹۹/۲). 
لكنّ الألباني صخحه بمجموع طرقه وشواهده في الإرواء برقم (؟595) (55/9 - 08). 
انظر: التهذيب (775/5)؛ روضة الظالبين (١/۳۸۸)؛‏ المجموع (١/١57)؛‏ مغني 
المحتاج .)558/١(‏ 

انظر: المبدع (؟/”57١)؛‏ الإقناع (۲۹۲/۱)؛ معونة أولي التهى (۲/ .)۲۷١‏ 

انظر: المتثور فى القواعد (717//17١)؛‏ الأشباه والتظائر (ص46). 

انظر: كشّاف القناع (۲/ ۳( . | 


١: 


المبحث الحادي عشر 0 ' 





حكم قصر العاصي بسفره 


دل الكتاب والسئة والإجماع على مشروعية القصر ذ فى السفر. 
فمن الكتاب قول الله تعالى: ود صم في الاش فس یک جتاح أن 


(DAO 2 2‏ 
لقصروا مِنّ ألصلوو4 .١‏ 


ومن السئة أثر عائة نشة”"' ينا قالت: (الصّلاة اول ما فرضت ت ركعتين» 


فأقرّت صلاة السفر وأتمّت صلاة الحض, 0 


وأمًا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على أن من سافر سفراً طويلاً لحجّ أو 


عمرة أو جهاد» فله أن يقصر الرّباعيةء فيصليها ركعت . 


(010) 
(۲( 


(۳) 


(0) 


واختلفوا في حكم القضر في السّفر على قولين: 


سورة التساء: الآية .)٠١١(‏ 


هي أمّ المؤمنين عائشة الضذيقة بنت الصَّدّيق عبد الله بن عثمان» ولدت بعد المبعث 
بأربع سنين» تزوّجها النبي ية بعد موت خديجة» وهي بنت سبع» ودخل بها في 
شوّال من السنة الأولى من الهجرة» وهي بنت تسعء أحبٌ نساء النبي إليه» لم ينكح, ' 
بكرء ولا امرأة أبواها مهاجران غيرهاء وتوفي ككل في بيتهاء وبين يديهاء ودفن. في 
حجرتهاء توفيت سنة )٥۸(‏ بالمديئة» ودفنت في البقيع . 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم (5079) -1١8481١/5(‏ ١۱۸۸)؛‏ الإصابة 
في تمييز الصّحابة رقم (571/8(:011531 776). ٠‏ 

متف عليه : البخاري في كتاب تقصير الصّلاة. باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم 
«(TTY /95( (1°4۰)‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
المسافرين وقصرها برقم (586) .)٤۷۸/١(‏ 

انظر: الاستذكار (5/ ۲٥٠)؛‏ بداية المجتهد (١/557١)؛‏ البيان للعمراني 62/7 
المجموع (704/54)؛ المغني .)٠٠٠١/۳(‏ 
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القول الأوّل: القصر في السّفر غير واجب. 

بهذا "قال التحمهون؟. قو تنسب الال دوالك فته" واا 

القول الثاني: القصر في السّفر واجب. 

ونا مدهب الحفة X‏ نوووانة تعن مالك“ 

وبناء على هذا الخلاف يكون القصر في السّفر عزيمة عند الحنفيّة» ومن 
قال بمثل قولهم» ويكون رخصة عند الجمهور. 

وعلى هذا إذا كان المسافر عاصيأ بسفره» فهل يجوز له قصر الصّلوات 
الرباعية أو لا؟ . 

تعتبر هذه المسألة» ومسألة أكل المضطرٌ العاصي بسفره من الميتة أصلاً 
في منع العاصي من الترتحص في سفره» كما هو واضح في المسائل السّابقة 
واللاحقة ‏ إن شاء الله -. 

وقد اختلف الفقهاء في تر حص العاصي بسفره بقصر الصّلوات الرّباعيّة 
على قولين : ظ 
القول الأوّل: لا يجوز للعاصي بسفره الترتحص بالقصر. 
هذا تعر المشهون عند الزالكة > وهال هه ك ولخا 


.)٤٤ص( انظر: الكافي (ص57)؛ عقد الجواهر الثمينة (۹/۱٠۲)؛ مختصر خليل‎ )١( 

(۲) انظر:. المختصر على الأمّ (۲۹/۹)؛ التّهذيب (۲/٦۲۹)؛‏ العزيز (؟/5١5).‏ 

(۳) انظر: الإرشاد (ص٥۹)؛‏ الكافي )01/1( الفروع (؟/١6).‏ 

(5). انظر: مختصر الظحاوي (ص۳۳)؛ المبسوط (١/٠15)؛‏ بدائع الصنائع .)٩4١/١(‏ 

)٥(‏ هله رواية ايت عن مالك.. اعترض عليها ابن رشد الجذء وبه قال القاضي أبو 
إسحاق» ومال إليه سحنون». واختاره جماعة من البغداديين. انظر: المعونة /١(‏ 
۷)؛ المقدّمات (١/١١؟)؛‏ جامع الأمّهات (ص"١١١).‏ 

(5) انظر: التفريع (١/558)؛‏ المقدمات (١/6١73)؛‏ جام الأمّهات (ص8١١)؛‏ الذخيرة 
(۳۸/۲)؛ تبصرة الحكام (۲/ 170). 

(۷) انظر: الأمَّ (۳۲۰/۱)؛ الحاوي الکبیر (۲/ ۳۸۷)؛ المهذب (١/۳۳۷)؛‏ روضة 
الظالبين (١/۳۸۸)؛‏ نهاية المحتاج .)۲١۳/۲(‏ 

(۸) انظر: الإرشاد (ص٤۹)؛‏ المستوعب (۲/١۳۸)؛‏ المغنى (۳/ 6١١)؛‏ الإنصاف (۲/ 
٩‏ الإقناع (۱/ .)۲۷١‏ ۰ 
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القول .القاني: يجوز للعاصي بسفره الترخص بالقصر. 
وهذا مذهب الحفة > وروا عن مالك ٠‏ 4 وقول أكقن الطاعرة :> 
E : (0).‏ 
واختيار أبن تيمية م( وهو مروي عن بعض فقهاء الأفقا 77 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأوّل» القائلون بعدم جواز ترخص العاصي سفره 
بالقصر. بالمنقول والمعقول: 


-١‏ من المنقول: 
أ قول الله تعالى: فسن اضر في حبص عَيْرَ مُتجانفي نمي الآية. 


وجه الدّلالة: إن الله e‏ اشترط في التّرخيص بالاضطرار إلى أكل 
الميتة» كونه غير متجانف لإثم» ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف 
لإثم لا رخصة له» والعاصي بسفره متجانف لإثم. والضرورة أشدّ في 
اضطرار المخمصة منها في التخفيف بقصر الصّلاة» ومنع ما كانت 
الضرورة إليه ألجأ بالتجانف لثم یدل على منعه به فيما دونه من باب 
ا 


وقال بعضهم: إن الله استلنى من عموم تحريم الميتة مضطراً لیس بعاص» 


)١(‏ عند الحنفيّة يجب. انظر: شرح معاني الآثار (١/۲۸٤)؛‏ بدائع الصنائع /١(‏ 91)؛ 
الهداية /١(‏ ١۸)؛‏ الذر المختار (؟/ 5 .)5١‏ 

(۲) هذه رواية زياد بن عبد الررّحمن عنه. انظر: المنتقى (١/١5١7)؛‏ عقد الجواهر الثمينة 
(۲۱۳/۱)؛ شرح زرّوق على الرّسالة .)51٠/١(‏ 

(۳) انظر: المحلى بالآثار (؟/7١١)؛‏ الاستذكار (00/5)؛ المقدّمات (۱/١٠۲)؛‏ شرح 
زرّوق على الرّسالة .)751١ /١(‏ 

.)١١9/7؟5( انظر: الاختيارات الفقهية (ص؟۷)؛ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) كالأوزاعيء والثوري» وأبي ثورء. والمزني من الشافعيّة. ورجحه ابن عقيل من 
الحنابلة. انظر: الاستذكار (077/5)؛ بداية المجتهد (١/58١)؛‏ الحاوي الكبير (؟/ 

۳۷)؛ المغنى (۳/ 6١١)؛‏ الإنصاف (۳۱۹/۲). 
(5) سورة المائدة: الأية (۳). 
(۷) انظر: أضواء البيان .)۴۷۸/١(‏ 





الميتة عليهما؛ لعموم النصّ”''. 

قوله تعالى: فمن أضْطرٌ حَيْرَ باغ ولا عار قل إم عدي . 

وجه الدّلالة: إن الله تعالى أباح الميتة بشرطين: أحدهما: أن يضطرٌ. 
والثاني : أن كود هين ولا عاد . بم لعي للباعي والعادي. 
وغير باغ : غير خارج على الآأئمّة سيلف اضيا عليهم. ولا عاديا عليهم 
بحر ب وعدوان فيقطع الطريق› فيلحق بهما كل مسافر في معصية | اش 


* - من المعقول: 


8 
56 


a 


(010) 
(۲( 
(۳) 
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إن ركف اا اة ري و ده و كان ر ال 
عبرا مع لاجا العف وجب أن كرون مها تعلق :نه شن ال ر خض 
منه جل ا المعصية "". ظ 

الأسفادة ا إلى منى وعرفة. فيقتضي هذا کون 
المعصية مؤثرة حتى تمنع القصر في سفر يجوز فيه القصر لو تجرد عن 
ال 

إن المسافر للمعصية عاص بسفره» فسفره محظورء ۰ إعانةء 
والإعانة على المحظور مار والرخص لا تناط بالمعاصى 


انظر: الحاوي الكبير (۴۸۸/۲). 


سورة البقرة: الآية (17/8). ئ 

انظر معنى الآية في : جامع البيان عن تأويل آي القرآن (؟/85)؟ تفسير القرآن العظيم 
(۲/ ١٠)؛‏ أضواء البيان .)٠٠١/١(‏ وانظر: شرح التّلقين (9/ ١١۹)؛‏ الانتصار في 
المسائل الكبار (؟57”8/5 - 059)., المغئئن (۳/ .)١١6‏ 

انظر: الحاوي الكبير (۳۸۸/۲)؛ المتتقى للباجي .)511/1١(‏ 

انظر: شرح التلقين (۳/ 918). . 

انظر: المصدر السّابق (4۳۳/۳)؛ الجامع لأحكام القرآن (5/ ٠٠٠)؛‏ المهذب /١(‏ 
۷)؛ مغني المحتاج e(YA/1)‏ نهاية المحتاج ۲۳/۲)؛ الكافي (625/5)؛ 
المغني (۳/١١۱)؛‏ كشاف القناع (۲/ .)٠٠١‏ 


۱۸ 


د الترخيص للعاصي بسفره يؤدّي إلى اجتماع الأمر والتهي في شيء واحدء 
وهذا تناقض . 


واستدلٌ ‏ أصحاب القول الثاني رد بجواز امن للعاصي بسفره 
بالقصرء بما يأتي : 


أ - عموم التصوص: كقوله تعالى: و م في رض فس میک جاخ أ 
قرا ون الصّكزة4”" الآية. وقول النبي كلِ: إن الله تعالى وضع 7 
المسافر الصّوم؛ وشطر الصّلاة)”" . [ | 
وجه الدلالة: إن هذه التصوص لم تفصّل بين مسافر ومسافر» فوجب 
العمل بعمومها وإطلاقهاء إلا إذا وجد مقيّدء ولم يوجد. 

ب - إن قبح المجاور لا يعدم المشروعيّة» أي أن السّيب (السّفر) عار عن 
المعصية» وإنما جاورتهء فلم تؤثر فيه كالبيع وقت التداء» والصّلاة في 
ا 

ج - القياس على الإقامة» أي كما أن الإتمام .يجب في الإقامة بالإقامة 


.)٩۳۳ /۳( انظر: شرح التلقين‎ )١( 

(۲) سورة التساء: الأية .)٠١١(‏ 

)۳( أخرجه أصحاب السئن وأحمد من حديث انب بن مالك: انو داود في كتاب الصّوم. 
باب اختيار الفطر برقم «(V4 /Y) (Y£*۸)‏ والترمذي في كتاب الصّوم. باب ما جاء 

في الرّخصة في الإفطار للخبلى والمرضع برقم )۷٠١(‏ (7/ 45) وقال: (حديث أنس بن 

مالك الكعبيّ حديث حسن)» والنسائيّ في كتاب الصّيام» باب ذكر اختلاف معاوية بن 
سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث برقم (۲۲۷۹) (٤/4۳٤)ء‏ واللّفظ لهما 
(الترمذي والنسائى)؛ وابن ماجه في كتاب الصّيام. باب ما جاء للإفطار للحامل 
والمرضع برقم (۷) (9/ 2070١‏ وأحمد في المسند (۰/ ۲۹). 
سكت عنه أبن حجر بعد ذكره تحسين ين التَرمذيَ في التلخيص الحبير رقم (417) (۲/ 
.0)8١“* _ ۲‏ وحسّئه الألبان ني في صخيح سنن النسائي» وصخح بعض الرّوايات. 
انظر: الأرقام ٤۸٤ /۲( )75١67- 5١58(‏ -145). 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للجصّاص (؟/ 566)؛ بدائع الدع (4۳/۱)؛ 0 القدير (؟/ 
۷) الاختيار (۸۱/۱). 

.)٠١٤/۲( انظر: فتح القدير (۲/ ۷٤)؛ اللّباب (۹/۱٠۱)؛ الدّر المختار‎ )٥( 
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خاصة. ا بغيرهاء كذلك حكم القصرء بحب في العير 
بالسّفر خاصّةء لا بطاعة ولا بغيرها" . 

القياس على الجمعة والصّبح. قالوا: كل صلاة جاز الاقتصار فيها على 
ركعتين» يستوي في فعلها الظائع والعاصي» كالجمعة والصبع" . 
القياس على أكل الميتة. وذلك أنه معنى يتر تحص به في سفر الظاعةء 
فجاز أن يتر تحص به في سفر المعصية كأكل الميتة". 

القياس على التيمّم. وذلك أنه لما جاز للعاصي أن يتيمّم في سفره 
إجماعاًء ولم تمنعه المعصية من التيمّم» كذلك لا تمنعه من سائر 
الرخص» كالقصر وغيره””“. 

هذا مجمل ما استدل به الفريقان على صخة ما ذهبا إليه» وقد حاول 


كلاهما الإجابة عن بعض أدلة الآخرء فإليك بعضها فيما يلي : 


المنا 


و * 


قسه . 


١‏ - ما أجاب به أصحاب القول الأول القائلون بمنع المسافر العاصي 


بسفره من الترخص» عن بعض أدلة المجيزين : 


(010) 
(۲( 
(۳) 
0 
(0) 
0) 


أ إطلاق النصوص في الكتاب والسنة: 
أجابوا عنه بجوابين : 
إن هذه التصوص مخصوصة بالأدلة التي ذكرناهاء ويحمل كلها على سفر 
الظاعةء أو المباح” . 
إنها نصوص وردت في حقٌّ الصحابة وء وكانت أسفارهم مباحة» فلا 
I‏ مخالف لسفرهم» ويتعين حملها على ذلك؛ 
بين لعي 


انظر: شرح معاني الآثار ..)578/١(‏ 

ذكره عنهم الماوردي في الحاوي الكبير (؟//0781 . 

انظر: المنتقى للباجى .)۲١١/١(‏ 

انظر: الحاوي الكبير (۲/ ۳۸۷)؛ المحلى بالآثار (؟/117). 

انظر: الحاوي الكبير (۲/ ۸۹)؛ الانتصار فى المسائل الكبار .)٥٤٦/۲(‏ 
اقرا ٠‏ 
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-.القياس على الاقامة : 

اا عنه بالفرق» فقالوا: إنْه قياس مع الفارق؛ 33 الإقامة نفسها 
ليست معصية؛ لأنها كفت» وإنما الفعل الذي توقعه في الإقامة معصية» فلمَا لم 
تكن الإقامة معصية» لم تمنع الرّخص» والسّفر في نفسه معصية؛ لأنه فعل 
وحركة يتوصّل بها إلى المعاصي» فكانت معصية» وإذا كان السفر معصية» لم 
يجز أن يبيح الررخص. 

فإن قيل: قد تكون نفس الإقامة معصية. وهو أن ينوي الإقامة لزنا أو 
لقتل إنسان. قيل: لا تكون الإقامة معصية» وإنما المعصية هي العزم على 
الفعل» وما نواه من الزنا والقتل. ألا تراه يعاقب على عزمهء ولا يعاقب على 
نيّةَ مقامه. والسّفر حركات هو عليها معاقب» فعْلم أن السّفر معصية» والإقامة 
ليست معصية)(" . 
ج - القياس على الجمعة والصّبح : 

أجابوا عنه بقولهم: وصف العلّة غير موجود في الأصل عندناء وفي 
الأصل والفرع عندكم» على أن المعنى في الجمعة وفي الصّبحء أن الاقتصار 
على ركعتين فيهما لا يختصٌ بسبب من جهته» فلا يقع الفرق بينهما من طاعته 
ومعصيته. ولما كانت رخص السفر بسبب حادث من جهته وهو السّفرء وقع 
الفرق فيه بين طاعته ومعصيته» فاستباح الرّخص مع الطاعة» ومنع منها مع 
المعضية”'" . 

د القياس على التيمم : 

أجابوا عنه بالفرق» فقالوا: إن التيمّم عزيمة وواجب لا رخصة؛ إذ 
الرّخصة يخيّر بين فعلها وتركهاء ولا يأثم بتركهاء بخلاف التيمّم» يجب عليه 
دون تخيير» ويأثم بتركه. وكذلك في أكل الميتة؛ لإحياء نفسه الواجب 
عله" . 


.)۳۸۹/۲( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
. انظر: المرجع نقسه‎ 68 
.)71١/١( انظر: مواهب الجليل (١/۷۸٤)؛ الحاوي الكبير (۲/٠۳۹)؛ المغني‎ )۳( 


101 


ه ‏ تفسيرهم البغي في الآية بالشبع والتعدّي في الأكل: . 

أجابوا عنه بأنْ تقدير الآية: فمن اضطرٌ في حالة لا يكون فيها باغياً ولا 
عادياً. فأكل فلا إثم عليه. وما ذكروه يحصل البغي والعدوان بعد الأكل. 
وزوال الضرورة» ولا يقتضي الظاهر ذلك ثم يمكن حمل الآية على المعنيين 
جميعاً وهو صحيح؛ فإن البغي عبارة عن العدول عن المأمور بهء وارتكاب 
المحظور من الأكل» وغيره من أفعال المعصية وقصدها”''. 

۲ - ما أجاب به أصحاب القول الثّاني, القائلون بجواز القصر للعاصي 
بسفره 6 عن بعض أدلة المانعين : 

أ قوله تعالى: 9هَمَنِ أضطرٌ غير باخ ولا عار » : 

فسّروا البغي بأكل الحرام» والأكل فوق الحاجة. والعدوان بالتجاوز إلى 
الب مع الققوة على كي 

وأمًا القياس عليهء فأجابوا عنه أله لا يصح ؛ 5 هذا القيد لا يوجب 
نفي الحكم عن غيره؛ بل إن أفاد ذلك فللحرمة الأصليّةء فلا وجه للقياس 
عليه» على أن الإطلاق في الرّخص الأخرى مانع من القياس» فتدبّر ومنها 
552-85 و 

وقال بعضهم: إن موجب إطلاق الئصّ ثبوت تلك الرّخصة بمجرّد 
السفرء وإن تحقق في ضمن المعصية. وموجب القياس المذكور عدم تبوتها في 
سفر المعصية فيتعارضانء ولا يصح قياس تعارض مع النص . ولأن التّرخيص 
للمضطرٌ لم ينط بالسفر إجماعاً. بل مساح الم الما فيأكل مقيماً 

(4)1 

عاض : 


.)٥۳۹/۲( انظر: الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(۲) هذا المعنى هو الذي رجحه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲/ ۸۸)» 
والجصّاص في أحكام القرآن (١/؟7١‏ - ۱۲۷)ء وابن تيمية في مجموع الفتاوى (4؟/ 
.)١1١‏ 

(۳) انظر: فواتح الرّحموت .)١156/١(‏ 

0 انظر: نع الس ا‎ )٤( 


ب.- إباحة الرّخصة للعاصي إعانة له على المعصية: 

قال ابن تيمية: (وأمًا قولهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن 
المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين» كما هو مأمور بان يصلي بالتيمم . وإذا عدم 
الماء فى السفر المحرم» كان عليه أن يتيمّم ويصلي. > وما زاد على الركعتين 
ليست طاعة ولا مأموراً بها أحد من المسافرين. وإذا فعلها المسافر كان قد 
فعل منهيّاً عنه» فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف 
500 > فهل يصليها إلا ركعتين» ون كان عاصياً بسفره» وإن كان إذا صلى 

خده صلی آربعا؟).. 


سبب الخلاف : 
<< يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور: 
-١‏ معارضة المعنى المعقول. أو ظاهر اللُفظ لدليل الفعل؛ وذلك أن من 
اعتبر المشقّة أو ظاهر لفظ السّفرء لم يفرق بين سفر وسفرء ومن اعتبر 
دليل الفعل» فرق بين سفر وآخر» وقال: إن النبي ية لم يقصر في سفر 
قظ إلا في سفر متقرّب به" 00 
۲ اختلافهم في تأويل قول الله تعالى : عي باغ ولا عار. فمن فشر البغي 
بالخروج على الأثمّة» والعدوان بإخافة الظريق وقطعها على المسلمين» 
منع التر تحص لكل عاص بسفره. ومن فسّر البغي بأكل الحرام وفوق 
الحاجة والعدوان بالتجاوز إلى الميثة مع القدرة على تركهاء قال: 


3 
یت رخص الفاسق بسفره بالرخصة . ر 


٠ - ۴‏ اختلافهم في اعتبار قاعدة الرّخصة: الغصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ 
وعبر بعضهم بقوله: الرخص لا تناط بالمعاصي . فالجمهور على العمل 
ْ بهذه القاعدة واعتبارها ”'. 


.)١١7 ١١17 /55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد .)١58/١(‏ 

(۳) انظر تأويله في: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (88-0)؛ فتح القدير 
للشوكانى (١/7١756)؟‏ أضواء البيان .)٠١١ _ 3١8 /١(‏ 

- ۳۴۷)؛ إيضاح المسالك إلى‎ /١( انظر: الفروق للقرافى (۲/ ۴۳)؛ القواعد للمقري‎ )٤( 
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الترجيح : 


اختلافهم في القصرء هل هو رخصة أو عزيمة ‏ كما سبق ؟. 


الذي يظهر رجحانة في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّلء 


القائل بمنع العاصي بسفره من الترتحص بالقصرء وذلك لما استدلوا به ولما 
e‏ | ظ 
يا ي ٠‏ 


| 


0) 
(۲( 


في منع العاصي من الترخص سذ للذريعة؛ لأن فتح باب الرخصة للعصاة 
الفسّاق» يشجعهم على اقتراف المعاصي والاستمرار عليهاء كما أنه 
يُغري الآخرين بارتكاب مثل آثامه. ولأنَ فيه تعاوناً على الإثم والعدوانء 
وقد نهى الشارع عن ذلك» لطعي دن E‏ عر ليم ولغيرهم عن 
المعاصي› وحسم لمادة الفساد. ٠‏ 

إن العاصي لا يقاس على الفظائع للفرق بينهما؛ لذا يلزم السّكران قضاء 
ما فاته من الصّلوات حال سكرهء وإن كان زوال عقله على صورة زوال 
العقل بالإغماءء لكن لما كان هو عاصياً بشربه المسكرء غُلَظ عليه 
N‏ 


قواعد الإمام مالك للونشريسيٍ (ص>؟١١)؛‏ الدليل الماهر الناصح شرح التححاذ 


الواضح في قواعد المذهب للولاتي ( ١‏ _١٤)؛‏ المنثور ذ TT‏ (/11), 
الأشباه والنظائر للسيوطيّ (ص460). 


انظر: تيسير التحریر (؟/ ١5‏ - ١٠)؛‏ فواتح الرّحموت للانصاري 134/10 OO‏ 


انظر: : شرح التلقين (۳/ ۹۳۳)؛ عذة البروق (ص7١١).‏ وهذا على مذهب المالكية 
والشافعيّة والحنابلة في قول في عدم وجوب قضاء ما فات من الصّلوات على المغمى 
عليه في حال إغمائه. انظر: الكافي (ص55)؛ مواهب الجليل (؟/175١)؛‏ الوسيط 
(۳/1)؛ المجموع (۸/۳)؛ الإنصاف (١/١۳۹)؛‏ المبدع .)٠١/١(‏ والحنفيّة 
100 به فيما زاد على خمس صلوات. انظر: بداية المبتدي (١/۷۸)؛‏ الفتاوى ‏ 
الهندية (۱/ ۱۳۷ - .)١7"8‏ 

وخالف في هذا الحنابلة فأوجبوا القضاء على المغمى عليه في الصّحيح من المذهب» وهو 

من المفرادت . انظر: المغني (؟/ 6١-١ ٠‏ )!؛ الإنصاف (۱/ ۳۹۰)؛ الإقناع .)٠١١ /١(‏ 

أما الشّكران فوجوب القضاء عليه محل إجماع. انظر: الإجماع (ص٤٤).‏ 


١: 


نازع في ذلك بعض الف 


أا قولهم: إن المعصية جاورت السبب فمردود؛ ين السفر نفسه هو 
المعصية» فحركته وانتقاله بنية هذه المعصية هو المحظور عيله ) > فلم يحصل 
الانفكاك المدعى . | 


قال أبو الخظاب الكلوذاني”: (فإن قيل: لا نسلّم أنّ السَفر معصية؛ 
لأنّ السّفر هو تكرار الخطى. قلنا: السّفر هو تكرار الخُطى إلى مقصد معيّن» 
إلا أنه فعل ذلك لأجل المعصية» وقصد الجريمة» لا لنفس الموضعء ولهذا لو 
قيل له: أشقيت نفسك لقصد موضع كذاء لقال: ما فعلت ذلك وشقيت لأجل 
الموضع› نما هو لقصد الأمر الفلاني» وفعل الشيء الفلاني. وإذا ثبت هذا 
فالحطى لأجل المعصية معصية». كما أن السّفر لفعل الظاعة طاعة» من الحجَء 
والجهادء وزيارة الوالدين» والصّالحين» والمشي إلى طلب العلمء أو صلاة 
الجمعة» أو الجماعة طاعة. 


وما ذكروه بأنّْ السّفر ينفرد عن المعصية فهو كذلك. إلا أنه إذا كان سبباً 
إلى المعصية كان معصيةء كما أنه ينفرد عن الظاعةء لكنه إذا كان سبباً إلى 


)١(‏ يعني قياس الجمهور جميع المعاصي على معصية الخروج على الإمام» بناء على 
تفسيرهم الباغي والعادي بالخارج على الإمام» فهل تخصّص التصوص الواردة في 
سائر الرّخص بهذا القياس أو لا؟ انظر أقوال الأصوليّين في هذه القاعدة: إجكام 
الفصول للباجي (ص75560)؛ المستصفى (۳/ ٤١‏ وما بعدها)؛ روضة التاظر (۲/ )۷۳١٤‏ 
وما بعدها)؛ نهاية السّول (۲/ ٤٦۳‏ وما بعدها)؛ مذكّرة أصول الفقه للشنقيطي 
( ص٤٦‏ ۲). 

(۲) انظر: أصول السّرخسىي (١/۱۳۳)؛‏ كشف الأسرار /١(‏ 097 وما بعدها)؛ فواتح 
الزحموت .)701//١(‏ ظ 

(۳) هو أبو الخطاب محفوظ بن , أحمد بن الحسن الكلوذاني» ولد سئة »)٤۳۲(‏ أحد أئمّة 
المذهب الحنبليّ وأعيانه» . سمع من القاضي أبي يعلى وجماعة» حتى برع في المذهب 
والخلااف» وصار إمام وقته» وفريد عصرهء فقصده الطلبة. من مؤلفاته: الهداية في 
الفقه» والتمهيد في الأصول.. توفي سنة )01١(‏ ودفن جنب قبر الإمام أحمد. 
انظر: طبقات الحنابلة رقم (7 07١‏ (7/ 708)؛ المقصد الأرشد رقم (9()11540/ .)71-7١‏ 
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الظاعة كان طاعة. وكما يعلم أنْ شراء السّلاح للفتنة. غير الفتنة» وعضير العنب 
للخمر غير قصد شرب الخمرء والخلوة بالأجتبيّة للفاحشة غير الفاحشة. > ثم 
جميع ذلك محرّم لأجل أنه تسبّب إلى المعصية» كذلك سفره هذا. ويوضح 
ذلك أنه لو ا* شترى سلاحاً لا يقصد به القتال في الفتنة» وعصر لا يقصد 
الخو وا لا للفاحشة لم يكن عاصياًء فدلٌ على أن الأسباب تكتييب 
حك الي" 

وعلى هذا إذا ة رای بسفره لزمته الإعادة والإتمام”" . 

ثم يتفرع عن هذا القول فرعان: 

ا الأولة إذا كاب الخاصي مسقره وغ نه من المعضية إلى 
المباحء فول يوجر ة اله ف 

الفرع التّاني: إذا كان المسافر طائعاً بسفرهء ثم غيّر نيّته إلى المعصيةء 
فهل يجوز له القصر أو لا؟. 

الفرع الأول 
إذا تاب العاصي بسفرهء وغيّر نيّته من المعصية إلى المباح 
فهل يجوز له القصر أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأوّل: يجوز له الترخص بالقصرء إن بقي من سفره مسافة توجب 
القصر. 

بهذا قال المالكيّة”"» وأكثر الشَّاف فعية» الختا في الصحيح من 
الذي 


.)605١ 605٠ /۲( الانتصار في المسائل الكبار‎ )١( 

(۲) انظر: الإرشاد.(ص46). 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثميئة (١/١51)؛‏ مواهب الجليل (EAA /Y)‏ الخرشي على 
مختصر خليل (؟/لاة). 

.)566/١( انظر: التهذيب (۲/ ۳۱۲)؛ العزيز (۲/ ۲۲۳)؛ المنهاج‎ )٤( 

() انظر: الفروع (۲/ €۷( شرح الزّركشي على النخرقي (۲/ ۳٤)؛؟‏ منتهى الإرادات (۳۲۹/۱). 
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وها قول يعفن الشافتةة* > وبعش الحنابل”7 , 


التعليل : 


علّل الجمهور القائلون بجواز الت رخص لقولهم بأمرين : 


أ- إن سفره الآن مباح وليس بمعصية» فكان كما لو لم تتقدّم معصية . 


3552 إن وجود ما مضى من سفره کد . 


وعلل الآخرون لقولهم بفقد الشّرط في الابتداء””'. 000000 
والرراجح القول الأوّل؛ لزوال العلة الموجبة للمنع؛ والحكم يدور مع 


علته وجوداً وعلها. 
الفرع الثاني 
إذا كان المسافر طائعا بسفره» ثم غدر نتته إلى المعصدة 
فهل يجوز له القصر أو لا؟ 


اختلفوا في ذلك على قولين : 
القول الأوّل: لا يجوز له الترخص بالقصر. | 
بهذا الا والشافعيّة في الأصح" أ والحنابلة في اشح 


(010 
(۲( 
(۳) 
60 
(0 
(030 


(۷) 


(A) 


انظر: العزيز (۲۲۳/۲)؛ المجموع (٤/۲٤۲۲)؛‏ روضة الطالبين (۱/ ۸۸). 


انظر : الإنصاف (۲/ .)١٠١‏ 
انظر: مواهب الجليل (۸۸/۲٤)؛‏ كشاف القناع .)٦١١/۲(‏ 


انظر: المبدع .)١١/9(‏ 


انظر: العزيز (۲/ ۲۲۳). 

انظر: عقد الجواهر الثمينة (۲۱۳/۱ - ۲۱۲)؛ مواهب الجليل ¢(EAA /Y)‏ الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقيّ )1/ (oA‏ . 

انظر: البيان للعمرانيّ (؟/١551)؛‏ روضة الظالبین (١۳۸۸/۱)؛‏ ا (T/0‏ 
المنهاج .)١566/١(‏ 

انظر: الكافي (١/557)؛‏ المغني (۳/١١۱)؛‏ المبدع (۲/١١٠)؛‏ الإقناع .)917/8/١(‏ 


1o۷ 


هذا فول دعقن القافكة 4 ون الا 


التعليل : 
عل الجمهور القاتلون بعكم جوار الترخص بالقصر لقولهم› ا 
أت :إن الوقن اله لي فكان كما لو أنشأ السّفر بهذه 
ال 
ب - إن سفر المعصية ينافي التر تحص 
٠ ٠‏ وغلّل أضحاب القول الثاني لقولهم» بأمرين أيضاً : 
نه يكتفى بكون سفره مباحاً في ابتدائه» والشّرط يراعى في الابتداء . 
ب إنه بإنشاء سفره» کان e‏ فاد ود اعترض بعد ذلك 
Ta‏ 0 ظ 
u‏ ۳ الأوّلء كما سبق في الفرع الأوّل. 
تنبيه: إذا كان ا عي غير أت RN.‏ يحدث خلاله بعض 
3 الس هو السفر المباء وقد وجد» فشت 52 يمنعغه وجود 
المعصية» > كما أن معصيته في الحضر لا ڌ تمنع الترخص فيه. 


1 
سوس 


)١(‏ انظر: التهذيب (۳۱۲/۲)؛ العزيز (۲/ ۲۲۳)؛ مغني المحتاج لاد نهاية 
المحتاج (۲/ .)۲٥‏ 

(۲) انظر: الفروع (44/7)؛ شرح الرّركشي على الخرقي (۲/١٤٠)؛‏ الإنصاف (۲/ .)٠١‏ 

(6) انظر: البيان (۱/۲٩٤)؛‏ التهذیب (۳۱۲/۲)؛ العزيز (۲۲۳/۲)؛ مغني المحتاج /١(‏ 
4 المغني (5/75١١)؛‏ المبدع .)٠١١/۲(‏ 

(5) انظر: المجموع .)۲۲۳/٤(‏ < | 

(5) انظر: التهذيب (۳۱۲/۲)؛ العزيز (۲۲۳/۲)؛ مغني المحتاج (١/518)؟‏ نهاية 
المحتاج (۲/ ). 

(0) انظر: البيان .)٤٦١۱/۲(‏ 


10۸ 





ا من السّفرء وإتما يمنع من المعصية" ٠.‏ 

والفرق بينهما: أن العاصي بسفره» نفس سفره معصيةء كابق» ارال 
لقطع طريق» أو لسرقة» أو غصب. والعاصي في سفره» سفره جائز في نفسه. 
لكن يقع منه فيه المعصية» كشربء أو زناء أو سرقة» أو غصبا". 5 


حكم ترخص العاضئ سفره بأكل الميتة : 
هذه المسألة الثانية التي بنوا عليها مسائل ترخص العاصي بسفره» تل :هله 
هي الأصل؛ لأنْ مسألة القصر مفرّع عنهاء وعلى مسألة القصر بنوا بقيّة مسائل 
ال ولمّا لم يكن في الخظة مبحث في الأطعمة. أوردت هذه المسألة 
هنا لل المذكورة. فقول : 
حرم الله بل على عباده أكل الميتة كی لطفه بهم اقتضى إباحتها 
للمضطرٌ الذي يخشى على نفسه الهلاك فقال تعالى: #إِنْمَا حرم يڪم 
لَه الم َم اضر وما أل بی لتر أل من كشك ع لخ ولا عار 6 
نم عه إنَّ أله عور َم ©4 غير أن المضطرٌ إذا كان في سفر معصيةء 
واضطرٌ أثناء هذا السّفر إلى أكل الميتة» فهل يباح له أكلها أو لا؟. 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : ظ 
القول الأوّل: يباح للعاصي بسفره المضطرٌ اکل الميتة . 
دا قال الف و في ا 5 '» والشّافعيّة في م0 
والحنابلة في قول . 


)١(‏ انظر: الخرشي على مختصر خليل (۲/ ۷٥)؛‏ الحاوي الكبير (۲/ ۳۸۹ - ۳۹۰)؛ التّهذيب 
۳۲)؛ المجموع (٤/٤۲۲)؛‏ مغني المحتاج (١/۸٨۲)؛‏ المغني .)۱١١/۳(‏ 

(۲) انظر: الشرح الصّغير للدردير .)٤٤١/١(‏ 

(۳) سورة البقرة: الاية .)١77(‏ 

)٤(‏ انظر: أحكام القرآن للجصّاص. (١/7؟١١)..‏ ويدل عليه قولهم في المسائل السابقة. 

(4) انظر: المنتقى (۳/١٤٠)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۳۷)؛ الدكبرة (5/١٠١)؛‏ 
تبصرة الحكام (۲/ ١١۱۳)؛‏ حاشية الدّسوق .)١57/١(‏ 

(7) صخحه الكيا في أحكام القرآن /١(‏ ٤۷)؛‏ وضعفه التوويّ في المجموع 4/9(« 
و(۳/۹٥)؛‏ وفي روضة الطالبين (۳۸۸/۱). 

(۷) انظر: الإنصاف (۱۰/ ۳۷۱ د ۳۷۲). 


١8 


القول الثّاني: لا يباح للعاصي بسفره المضطرٌ أكل الميتة. 
.هذا فول غنن المالكةة > ولوت الا ولا 


الأدلة » ' 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(00) 
(0) 


(03) 
(۷) 


ادل اجات القول ره القافلون اج ال للعاصي بسفرهء بما 


قول الله تعالى : «ول كََمُوًا أنشسئ ي0 . 
وجه الدّلالة : إن الآية عامّة» ومن امتنع من المباح حتى مات» كان قاتلا 
لفن متلفاً لها عند جميع أهل العلمء ولا يختلف في ذلك حكم 
العاصي والمطيع» بل يكون امتناعه عند ذلك من الأكل زيادة على 
عصيانه. 00 أن 0 حكمه وحكم المطيع سواء في استباحة الأكل 
عند ال 
قول الله تعالی: وذ سل لگم با م ا إلا ما ترز لوي . 
وجه الدلالة: إن الآية تو ل يه من التطبعين والعصاة. 
وقوله في الآية ل 501 باغ ولا عار وقوله: عير متجانفي 
لونم . لما كان محتملاً أن يريد به البغي والعدوان في الأكلء واحتمال 
البغي على الإمام أو غيره». لم يجز لنا تخصيص عموم الآية بالاحجتمال» 
بل الواجب حمله على ما يواطئ معنى العموم من غير تخصيص””" . 


انظر: التفريع (١//407)؛‏ الكافي (ص۱۸۸)؛ أحكام القرآن لابن العربيّ (١/08)؛‏ 


عقد الجواهر الثمينة .)٠٠١ /١(‏ 

انظر: الأمّ (۲/ ۳۹۷)؛ الحاوي الكبير (16١/178١)؛‏ مغني المحتاج (٤/۷٠)؛‏ نهاية 
المحتاج .)٠١۹/۸(‏ 

انظر: المستوعب (۲/ ۳۸۷)؛ المغني (۳۳۳/۱۳)؛ الميدع (۹/۹٠٠۲)؛‏ الاق /٤(‏ 
۹؛)؛ متتهی الإرادات /٥(‏ ۱۸۲). ۱ 

سورة النّساء: الآية (9؟). 

انظر: أحكام القرآن للجصّاص (۱/ ۱۲۷)؛ الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۴۷). 

سورة الأنعام: الآية .)١19(‏ 

انظر: أحكام القرآن للجصّاص (١/55١77-1١)؛‏ شرح التلقین (۳/ 917"0). 


۱۰ 


ج - إنه لا خلاف أنه لا يجوز قتل نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مأمور 


بالأكل على وجه الوجوب› ومن كان في. منفر معضية لا يسقط عنه 

٠‏ الفروض الواجبة من. الصوم والصّلاة. بل يلزمه الإتيان بها » فكذلك ما 
2 

ذكر 

> إن أكل الميتة عند الضرورة عزيمة واجبة. دامس رخصة. ولو امع من 

أكل الميتة كان عاصياً”"'. 


ه - المطيع والعاصي لا يختلفان فيما بحل لهما . من المأكولات او يحرم ؛ ٠‏ آلا 


ترى أن سائر المأكولات التي هي مباحة للمطيعين» هي مباحة للعصاة 
كسائر الأطعمة والأشربة المباحة. وكذلك ما حرم من الأطعمة 
والأشربة» لا يختلف في تخريمه حكم المطيعين والعضاة. فلمًا كانت 
الميتة مباحة للمطيعين عند الضرورة» وجب أن یکول كذلك حكم العصاة 
فيهاء كسائر الأطعمة المباحة في غير حال الصرورة" 


واستدل أصحاب القول الثانى» القائلؤن بعدم إباحة الميتة للعاصي 


المضطر. بما يأتي : 


]أ 


قول الله تعالى: #هَمَن من اضر حَيرَ باع ولا عاو قل إثم عدي .. 

وجه الدلالة: إن الله تعالى اشترط في استباحة الميثة للضّرورة أن لا 
يكون باغياًء والمسافر على وجه المحاربةء أو قطع رحم» أو طالب إثم 
باغ ومتعدّء فلم يوجذ فيه شرط الإباحة”* . ا 


ب - إن هذه المعاني على التخفيف» والعون على الأسفار المباحة؛ لحاجة 


(010) 
(۲) 
(۳) 


62 
(00 


انظر: المنتقى .)١51/(‏ 


انظر: أحكام القرآن للكيا الهرّاس .)74/١(‏ [ 

انظر: أحكام القرآن للجصّاص (۱/ ۱۲۷ - ۱۲۸). قال مسروق: من اضطرٌ إلى أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزيرء فلم يأكل حتى مات» دخل الثارء إلا أن يعفو الله عنه). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۳۷). ظ 

سورة البقرة: الآية .)١17/7(‏ 

انظر : الاستذکار  ”8654/١6(‏ ۵٥)؛‏ المنتقى )۱41/۳( ؛ شرح التلقين (۳/١۹۳۲)؛‏ 
الأمّ (۲/ ۹۷). 


١1١ 


الإنسان إليهاء فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصي» وله سبيل إلى 
أن لا يقتل نفسهء وذلك بأن يتوب ويأكل الميتة". ٠‏ 
ج  ٠‏ تحرم الميتة عليه إذا أبى التوبة؛ لأنه غير مضطرٌ إلى الامتناع من 
التّوبة" . 
هذا مجمل ما استدل به الفريقان لما ذهبا إليه» وقد حاول كلاهما 
الإجابة عن بعض حجج الآخرء وإليك بعضها فيما يلي : 


المناقشة :. 

١-ها‏ أجاب به أصجاب القول الأوّل عن بعض أدلّة المانعين: 

أ - قوله تعالى: فمن أضْطرٌ عير باج ولا عار . 

أجابوا عنه بأنه استدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين 

الأصوليّين» ومنظوم الآية أن المضطرٌ غير باغ ولا عادٍ لا إثم عليه» وغيره 
مسكوت عنه» والأصل عموم الخطاب» فمن ادّعى زواله لأمر ما فعليه 
الدّليل”" . 

ولأنهم اتفقوا على أنه لو لم يكن سفره في معصية» بل كان سفره لحجٌ. 
أو غزوء أو تجارة» وكان مع ذلك باغياً على رجل في أخذ ماله» أو عادياً في 
ترك صلاة أو زكاة» لم يكن ما هو عليه من البغي والعدوان مانعاً من استباحة 
الميتة للضرورة. فثبت بذلك أن قوله تعالى: عي باغ ولا عاو لم يرد به 
انتفاء البغي والعدوان في سائر الوجوه. وليس في الآية ذكر شيء منه 
مخصوص» فيوجب ذلك كون اللّفظ مجملاً مفتقراً إلى البيان» فلا يجوز 
تخصيص الآية الأولى”*' به؛ لتعذر استعماله على حقيقته وظاهره. 


)١(‏ انظر: المنتقى (/١5١)؛‏ أحكام القرآن لابن العربيَّ (١/08)؛‏ الجامع لأحكام القرآن 

© (3707/5)؛ الحاوي الكبير.(6١/58١).‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير .)٠١۸/١١(‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۳۸/۲). ظ 

(4) يقصد قوله تعالى: وقد صَصّلَ لَكْم ما حرم عَليكْ إلا ما أَضْطررَثُمَ إ4 سورة الأنعام : 
الآية .)١١89(‏ ئ 


11۲ 


ومتى حملنا ذلك على البغي والتعدي في الأكل»ء استعملنا اللفظ على 
عمومه و-حقيقته. فيما أريد به» وورد فيه فكان أولى من وجهين ٠.‏ أحدهما: : أنه 
. يكون مستعمّلاً على عمومه»› والأخر! آنا لا نوجب به تخصيص قوله: إا م 
أضطرزثة لد . [ 
ب - إن الاباحة إعانة للعاصي. ولا رخصة للعاصي. 
أجاب عنه الحنفيّة بناء على مذهبهم في عدم التفريق بين العاصي والمطيع 
في الررخص» وبال التصوص مطلقة9" . 

۲ - ما أجاب به أصحاب القول الثاني عن بعض أدلّة المبيحين : 

أجابوا عن وجه الدّلالة من قول الله تعالى : 3و وا تدرا نشي » بأن 
التوبة شرط لإباحة الأكلء وإذا لم يفعلها مع القدرة على الفعل لم تحصل 
الإباحة؛ لفقدان شرطهاء ويكون ما ركب من. المعصية مسقظا لحرمة نفسه ) 
كما يكون زنى المخصن مسقطأً لحرمة نفسه » حتى يكون القتل بالرجم . ويكون 
موته من جهتهء لا من منع الشّرع”". : 

وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا أن عليه فرضين: إحياء التفس» 
والتزوع عن المعصية. فيؤمر بهما جميعاًء الأكل والتوبةء فإن أبى فعل أحدهما 
والقيام به »¢ فلا بمنعة من القيام یما عليه من الفرض الآ ”1 
سبب الخلاف: ٠‏ 

هو السّببٍ السّابق في مسألة قصر العاصي بسفره 
الترجيح  :‏ 
ظ الذي يترجح - والله أعلم - هو القول الأوّل» القائل بإباحة الميتة للعاصي 
بسقره إذا اضطر إليهاء وذلك لما استدلوا به ولما يلي : 


(o) 


.)١177/١( انظر: أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع نفسه (۱/ ۱۲۸). 

(۳) انظر: شرح التلقين (۳/ ٤4۳)؛‏ الذخيرة .)١٠١/٤(‏ 

٠ )5(‏ انظر: شرح التلقين (۳/٤۹۳)؛‏ شرح ابن ناجي على الرّسالة (١/۳۸۳)؛‏ التّاج 
والإكليل للمواق (۲/ .)٤۸۷‏ 

(0) انظر: (ص”687١).‏ 


۱1۳ 





عظم حرمة النفس عند الله تعالي› وعدم الإباحة مفض إلى الموت» وقد 
قال تعالى: ولا فتلا أنشسي 204 , والإجماع قائم كما جکر علي 
عدم جواز قتل الإنسان نفسه. 
ب - القاعدة في المفاسد عند تعارضها 50071 
ولا ريب أن ذهاب التّفس أعظم مفسدة من أكل العاصي بسفره من الميتة" . 
إن ستبث أكلة: المبتة لحوفة على نفسة ل رة فالمعضبية مقارنة اليب 
الاخضة »وسنت هي الب . ظ 
د إن هذا العاصي قد يتوب في ثاني الحال» فتمحو التوبة عنه ما كان“ . 
وقول أصحاب القول الثّاني: إن 0 لا يعان بإباحة الميتة . يجاب عنه بالقلب؛ 
أن منعه مفض إلى الإعانة على معصيتين : الموت ومعصيته في سفره» وإباحة الميتة له 
إعانة له على معصية واحدة» فثبت اذ الإعانة في جائب المع أكثر من جانب الإباحة . 


وعلى هذا فإذا تاب العاصي بسفره واضطر إلى الميتة. اف له اتفاقاً؛ 
لصيرورته من أهل الرّخصة”'. 


)0 فينؤيزة النساء: الاية (۲۹). 

(1) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والتّظائر لابن نُجيم (ص۸۹)؛ القواعد للمقّري (457/1)؛ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ ۳٦ء‏ ۷۹)؛ الأشباه والتنظائر للسيوطئّ (ص؟5). 

(۳) انظر: الفروق (؟715/7). 

.)۲۳۷ /۲( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المنتقى (7/١5١)؛‏ أحكام القرآن لابن العربي (۸/۱٥)؛‏ الأ (۲/ ۳۹۷)؛ 
الحاوي الكبير (6١/8١2١)؛‏ المغني (۱۳/ ۳۳۳)؛ كشّاف القناع (070949/9. 
تفه ذكر القرافيّ غن اللّخميَ في المسألة تفصيلاً هو : إا ااي ار 
قتلهء كالمسافر إلى القتلء أو الزنىء لا يباح له الأكلء وإلا فعلى القول بوجوب 
الأكل من الميتة لغير العاصي» - وهو قول ابن القصّار وغيره - حفظاً للتفس يجب 
هاهنا. وعلى القول بالإباحة قياساً على الاستسلام للصيال» ‏ وهو.قول سحنون - 
مع ماما فإن اضطرٌ بعد رجوعه من المعصيةء فكغير العاصي 
وذكر بعض المالكيّة الفرق بين أكل الميتة» وبين 00 أذ مقع الات 
أكل الميتة يفضي إلى القتل» وهو ليس عقوبة جنايته بخلافهما. ورذوا بذلك قياس 
الحنفيّة» جواز قصر العاصي بسفره على جواز أكله للميتة.. الذخيرة (5/ .)٠١١١‏ ونحوه 
في شرح التلقين للمازريّ (۳/ 94). ظ ظ 


€ 


المبحث الثاني عشر 


جمع العاصي بسفره بين الضلاتين 





رسول الله کا ففى الصّحيحين من حديث ابن عمر وا قال : «كان. النبي وك 
يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السّير»'". 


وفي حديث ابن عباس وأا قال : «صلى رسول لله كه الظهر والعصر 
جميعاً. والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفرا 60 


وفي رواية أخرى : جع رسول الله ككل بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء بالمدينة › في غير خوف ولا مطر»””, 


)2 متفق عليه: البخاري في كتاب تقصير الصّلاة. باب الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاء برقم 11%( «(TTT/Y)‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
جواز الجمع بين الصّلانين في السّفر برقم (۷*۳) .)٤۸۸/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الشلاتين في 
الحضر برقم )¥۰0( .)584/1١(‏ 

(۳) عند مسلم في الكتاب والباب والرقم السابق (ص١441).‏ 

6 تنبيه: للعلماء ‏ رحمهم الله تأويلات لحديث ابن عبّاس هذاء وقد قال الترمذي في آخر 
سننه : : (جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به. وقد أخذ به بعض آهل 

العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي ية جمع بين الظهر والعصر بالمدينة» 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبئ ية أنه قال: «إذا 
شرب الخمر-فاجلدؤه:فإن عاد في الرّابعة فاقتلوه». انظر: كتاب العلل (0/ 547). 
والصّحيح أن العلماء لم يجمعوا على تركهء بل لهم فيه تأويلات منها : منهم من تأوله 
على أنه جمع يل بعذر المطر. ومنهم من تأوّله على أنه كان في غيم فصلى الظهرء ثم 
انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ٠‏ ومنهم من حمله على الجن 
الصّوريَء وذلك بأنه أخر الأولى إلى آخر وقتهاء فلمًا فرغ منها دخل وقت الثانية- 

١06 


والجمهور على جواز الجمع في السّفرء وهو مذهب المالكيّة""» 
SS ET‏ 

وخالف في جواز الجمع في غير النّسك الحنفية”“ . 

وعلى قول الجمهورء إذا كان المسافر عاصياً بسفره» فهل له التر تحص 

اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول : لا يجوز للعاصي بسفره الترخص بالجمع بر بين الصّلاتين. 

هذا ال الالك ‏ الا واخ 


القول القاني : يجوز للعاصي التر تحص بالجمع بين الصّلاتين. 
هذا هو الموافق لقواعد ابن تيمية» وأكثر الظاهرية”” . 


= فصلاها في أوّل وقتها. ومنهم من حمله على الجمع لمرض أو نحوه» مما هو في 
معناه من الأعذار. وعلى هذا ذهب جماعة من الأئمّة إلى جواز الجمع في الحضر 
للحاجة لمن لا يتخذه عادة. 
انظر: إكمال المعلم (؟/7”57)؛ شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 705 - 7085)؛ نيل 
الأوطار .)7١77/7(‏ 

)١(‏ انظر: المدونة الكبرى  5٠١”/١(‏ ١٠۲)؛‏ المعونة (١/5094)؛‏ حا الأمهات 
(ص ١٠ ٠‏ ). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۲/ ۳۹۲)؛ المهذب وم المنهاج (08/1. 

(۴) انظر: الإرشاد (ص45)؛ الكافي (١/501)؟‏ الفروع (۲/ .)٥۷‏ 

)٤(‏ انظر: شرح معاني الآثار ٠١١ /١(‏ -55١)؛‏ المبسوط (١/54١)؛‏ الفتاوى التاتارخانية 








VID. 
الخرشي قا و‎ ؛)۱۷١‎ /١( انظر: شرح التلقين (۲/١۸۳)؛ بداية المجتهد‎ )٥( 
.)۷/( 
/1( ظ (5) انظر:: الا ۳۲۰/۷ التهذيب (۳۱۱/۲)؛ العزيز (4074/5 فى التخاج‎ 
(1۲ 
انظر: الكافى (۷/۱٥٤)؛ المغنى (۱۳۱/۳)؛ منتهى الإرادات (١/7””5)؛ كشاف‎ )۷( 
.)٦١١/۲( القناع‎ 


(۸) انظر: أقوالهم في المبحث السّابق (ص57١).‏ 
١55‏ 


الأدلة : 

هي السّابق ذكرها في المسألة الماضية. 
الترجيح : ظ 

الرّاجح من القولين هو الأوّلء وذلك لما سبق بيانه في المبحث السّابق 
- والله أعلم = ۰ « 


ه و و و 0 


1¥ 


المبحث الثالث عشر 


الترخص بصلاة الخوف في فتال المعصية 





صلاة الخوف شرعها الله تعالى في كتابه؛ رحمة بالأمّة» وتخفيفاً عليها 
في حالة د الشّديدء فقال كك: «وَإِدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم الصاو ملف 
ايه تم نك ف ولاو ال وا سدوا دوا من وراڪ ولات 
طايفَة E‏ 3 ر ا شلا مك لادا عدر ا 

وثبت فعلها في سنّة رسول الله كط" وحكمها ثابت باق بعده ييه عند 
ال 

أمَا إذا كان القتال محرّماً ‏ كالقتال الصّادر من البغاة» أو من 3 
الظرق*“) أو القتال للعصبيةء أو القتال و ای وجه من وجوه الظلم - فهل 
يترخص هذا المقاتل في قتاله المخرم بصلاة الف أو لا؟. 


.)٠١١( سورة التساء: الآية‎ )١( 

(0) انظر: حديث ابن عمر في الصحيحين : البخاري في كتاب الخوف. باب صلاة الخوف 
رقم )1€( )۱/ «(YAT‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الخوف رقم (۸۳۹) .)٥۷٤/١(‏ 

(۴) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۷١٠۲)؛‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١٤۲)؛‏ المدونة الكبرى 
(۱/ ۰( ا (۳۱۸/۷)؛ المهذب (1/ ١٤۴)؛‏ التهذيب (۲/٤٠)؛‏ الفروع (۲/ 
۳)؛ منتهى الإرادات (۳۳۸/۱). . 
وخالف فى ذلك أبو يوسف» والحسن بن زيادء والمزنىء وابن عليّة فقالوا: إن صلاة 
الخوف تختص برسول الله يل. انظر: المبسوط /١(‏ 40)؛ عمدة القاري (04/5؟)؛ 

الاستذكار (/74/1)؛ الحاوي الكبير (۹/۲٥٤)؛‏ المغني .)۲۹٦/۳(‏ 

(5) قال ابن فرحون: (إذا حاف قاطع الظريق من الإمامء لم يجز له أن يصلّي صلاة 
الخوف؛ لأنّ سبب خوفهم المعصية التي تليّسوا بهاء فيجب عليهم الإقلاع عنها). 
تبصرة الحكام (۲/ .)٠١١‏ 


١ 4 


توضيح ذلك في مطلبين : 
المطلب الأوّل: هل تجوز صلاة الخوف للعاصى بقتاله؟ . 
المطلب الثاني : هل تجوز صلاة الخوف للهارب العاصي بهرويه؟ . 


و وو و 


۱۹ 





المطلب الأوّل 


هل تجوز صلاة الخوف للعاصي بقتاله؟ 


افق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أله لا يجوز للعاصي بقتاله أن يصلي 
صلاة الخوف”". وعللوا لذلك بما يأتي : 


أ - إن صلاة الخوف شرعت لمن يقاتل أعداء الله تعالى » ومن في حكمهم» 


الماد :. 
ب - إن الصّلاة على غير الهيئة المعروفة رخصة» فلا تستباح بالقتال 
(FT)‏ 
المحرم . 


ج - إباحة صلاة الخوف للعاصي بقتاله» إعانة له على المعصية» ولا يجوز 
ذلك . فإن صلى العاصى بقتاله الصّلاة على هيئة صلاة الخوف» لزمته 


الإعادة. 
قال الإمام الشافعيّ: (صلاة الخوف إن فعلها العاصي بقتالهء 
ره( 

.٠ أعادها)”‎ 


)١(‏ انظر: فتح القدير (۲/ ۷٤)؛‏ الذر المختار (77/7)؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
(0*؟؛. بلغة السالك /١(‏ ١۱۸)؛‏ الام (/067*").؛ روضة الطالبين (۲/ ۲٦)؛‏ 
المستوعب (۲/ ۱۲٤)؛‏ الإنصاف .)۳٤۸/۲(‏ 

(۲) انظر: رد المحتار (۷1/۳). وقال: (وهذا بخلاف القصر في السّفر؛ فإنْ سببه مشقّة 
السّفرء وهو مطلق في النص فيجري على إطلاقه» ولا يمكن قياسه على صلاة 
الخوف؛ لأنها جاءت على غير القياس) . 

(۳) انظر: الكافى /١(‏ ۷٦٤)؛‏ معونة أولى التهى (؟/59١).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (؟/8!7)؛ نهاية المحتاج (۲/ ١۳۷)؛‏ كشّاف القناع (؟/1177). 

(5) الام (057/1). 
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المطلب الثاني 
هل تجوز صلاة الخوف للهارب العاصي بهروبه؟ 


الفرار من القتال من الكبائر بالإجماعء إلا إذا كان تحرّفاً لقتال» أو 
تحيّزاً إلى فئة» أو كان العدوٌ أكثر من مثلي المسلمين '. 

قال الله تعالى : ومن بوهم ومر ر إلا محرا وال أو مُتَحَيْرا إل 
فو ققد كاه ص قري أله ومأونة ا وشک أنْصِيرٌ 27409 . 

وعدّه النبى لله من : الموبقات في قوله: «اجتنبوا السّبع الموبقات» قالوا: 
يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك باللهء والسّحر... والتولي يوم الرّحف» 
اللحديث”” . 
فإذا هرب المقاتل من العدوٌ هربا مباحأء أو هرب من سيل» أو سبع» أو 
حريق لا يمكنه التخلص منه بدون الهروبس». جاز له أن يصلي صلاة الخوف» 
سواء خاف على نفسهء أو مالهء أو أهله”*'؛ لعموم قوله تعالى: إن حِفْثُم 
َال ا رکا 4 . 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳۹۳/۷)؛ شرح زرٌوق على الرّسالة (۲/ ٤)؛‏ الإنصاف 
١7/5(‏ - 75١)؛‏ وعذه الذَهبيَ الكبيرة الحادية عشرة في كتابه الكبائر (ص٤٦).‏ 

(۲) سورة الأنفال: الآية .)١١(‏ 

)۳( أخرجه الشيخان من حديث أبي 0 البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله 
تعالى: إن اين يُأكُلُونَ مول التي لم كما 54 في طونم ا وَسَيصَلوْرَ 

سَعِيرا© برقم (717/55) (۳/ 10778 ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 
برقم (89) (۱/ ۹۲). 

)٤(‏ انظر: المبسوط (۹/۲٤)؛‏ بدائع الصنائع )0/1( الكافي (ص۷۳)؛ جامع الأمّهات 
(ص75؟١)؛‏ روضة الطالبين (۲/ ۲ المنهاج (۲۹۰/۱)؛ الإنصاف (۲/ ۱٣۳)؛‏ 
الإقناع (۲۸۹/۱)؛ المحلى بالآثار .)٤١/٥(‏ 

(60) سورة البقرة: الآية (779). ئ 


1۷۱1 


٠‏ أمَا إذا هرب المقاتل وكان عاصياً بهروبه ‏ كأن يولي ظهره الكمار 
منهزماًء وكان الكقّار أقلّ من مثلي المسلمين» وليس بمتحرّف لقتال» ولا 
متحيّز إلى فئة» أو كأن يهرب من حقٌ توجّجه إليه» أو كأن يكون قاطع طريق - 
ا و ا 0 

نص الفقهاء ء - رحمهم الله e a‏ ا بار 
وهو مدهي الا !"ع رالنان واا وا ا 
وعللوا لذلك بأنْ صلاة الخوف رخصة» ثبتت للدّفع عن التفس في محل 
مباح» فلا تثبت بالمعصية كرخص السَفر”” . 
أمَا الأحناف فلا يجوّزون الصّلاة عند الهروب من العدرّء لا لأجل 2 
معصية» وإِنّما لأنّ صلاة الخوف عندهم تفسد بالمشي لغير الاصطفاف" . 


OooOoOO 


.)٠٠٤ /١( انظر: الكافي (ص۷۳)؛ الذخيرة۲(۰/ ۲٤٤)؛ شرح زرّوق على الرسالة‎ )١( 

(۲) انظر: التهذيب (764/5)؛ العزيز (5/٠74)؛‏ مغني المحتاج ار نهاية 
المحتاج (۲/ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: المغني (۹/۳٠۳)؛‏ المبدع ۱۳۸/۲)؛ كشاف القناع .)١۲١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: المحلى بالأثار (57/6). شْ 

.)557/5( انظر: مختصر المزني على م (9/ 076)؛ المغني (۳/ ۳۱۹)؛ كشاف القناع‎ )٥( 

(5) انظر: الاختيار (١/89)؛‏ رد المحتار (۳/ ۷١‏ _ 75)؟ الفتاوى الهنديّة .)٠١١/١(‏ 


۷۲ 









المبحث الزابح عشر 
الأحكام المترتبة على الفسق. في الجنائز“ 


. شرع الله 8 لبني آدم أحكاماً تتعلّق بهم في خال.الحياة» وأخرى يقوم 
بها بعضهم تجاه البعض الآخر عند الممات» وهي التي يعبر عنها العلماء» من 
المحدّثين والفقهاء ‏ رحمهم الله بأحكام الجنائز . 

ففرض على المكلفين غسل الميّت» وتطهيره» وتكفينه» والصّلاة عليه 
والدّعاء لهء ثم إقباره؛ تطهيراً وستراً لهء وإبقاءً لحرمته حتى لا تنتهك. ولا 
ريب أن هذا تكريم من المولى الكريم لبني آدم» وصدق الله حيث يقول : ٠‏ #ولقد 
کت 2 ا ا وروکفم مت الات ناتھ ع1 كبر 

تفضِيلا 

وبحث ما يتعلق بالفسق من هذه الأحكام» في أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تولي الفاسق غسل الميّت. 

المطلب الثّاني: تقديم الفاسق للصّلاة على قريبه الميّت. 

المطلب الثالث: الصّلاة على الفسّاق. 

المطلب الرّابع : وصيّة الميّت لقريبه الفاسق بالصّلاة عليه. 


)١(‏ الجنائز لغة واصطلاحاً:. جمع الجنازة. من قولهم: جنز الشيء يجنزهء إذا ستره 
وجمعه.. والجنازة بفتح الجيم وكسرها: الميّت. وقيل: بالفتح: الميّت على السّريرء 
وبالكسر: الميت بسريره. وقيل: لغتان. وقيل بالكسر: السرير. وبالفتح: الميت. 
انظر: لسان العرب (۵/ ۳۲٤‏ - ١٠۳)؛‏ المصباح المنير. (ص”57)؛ القاموس المحيط 
(۲/ ۲۷۳). وانظر: حدود ابن عرفة مع شرحه (١/78١)؛‏ مغني المحتاج (۳۲۹/۱)؛ 
معونة أولي التهى (۲/ ۳۷۳).. 

(؟) سورة الإسراء: الآية .)۷١(‏ 


۷۳ 





المطلب الأؤل : 
تولي الفاسق غسل المت 


غسل الميّت فرض كفاية في قول جمهور أهل العلم"“؛ لقول النبئ ية في 
الذي وقصته دابّته يوم عرفة: «اغسلوه بماءِ وسدرء وكفنوه في ثوبيه»”"' الحديث 
ولمًا كان الميّت فاقد الشعور والإرادة» عادم التصرّف والحركة» عرضة 
للهتك والكشف.. استحبٌ أهل العلم ‏ رحمهم الله - أن يتولى غسله الأمناء 
العدول» آهل الدّين والفضل» العارفون أحكام الغسل وصفتهء الغاضون 
عب عابس 
شترط بعض الحنابلة العدالة في غاسل الميّتء فلا يجوز أن يتولاه فاسق ٠‏ 


ی لهذا الاستحباب بما يأتي : 


)١(‏ انظر: المبسوط (۸/۲٥)؛‏ الفتاوى الهنديّة (١198/1)؛‏ | لكافي (ص۸۲)؛ جامع 

0 (ص/77١)؛‏ الحاوي الكبير (۳/٦)؛‏ المهذب (5/1١4)؛‏ الإقناع (۴۳۱/۱)؛ 
منتهى الإرادات (۳۸۸/۱)؛ المحلى بالآثار (5/ ۱۱۳): 
وحكى بعضهم الإجماع على هذاء كابن الهمام في فتح القدير (۲/ »)٠١١‏ والنووي 
في المجموع (5/ 001١1‏ وفي روضة الطالبين (48/7). لكنه منتقض بقول بعض 

الاك إنه سنة على الكفاية. انظر: المقدمات 77/١(‏ _ ۲۴۳)؛ بداية المجتهد 
(۲۲۹/۷۲)؛ المفهم للقرطبيّ (۲/ .)٥۹۲‏ 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري في كتاب جزاء الصّيدء باب ا يموت 
بعرفة» ولم يأمر النبي كل أن يؤدّى عنه بقيّة الحجٌ برقم .)٥۷١ /۲( )۱۸٤۹(‏ ومسلم 
في كتاب الحجّء باب ما يفعل بالمجرم إذا مات برقم .)۸٠١ /۲( )١١١5(‏ 

(۳) انظر: البحر الرّائق (۲/ ۱۸۸)؛ الفتاوى الهنديّة /١(‏ 59١)؛‏ الحاوي الكبير (۳/ ۸)؛ المهذب 
(8/1)؛ الكافي (۲/ 5١)؛‏ الإقناع (۱/ ۳۳۲)؛ السّيل الجرار للشوكاني (۱/ 0755-1757 . 

(5) انظر: النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرّر (١/187١)؛‏ الإنصاف ٤1۹/۲(‏ - 
؛ معونة أولي التهی (۲/ ۳۹۷)؛ كشاف القناع .0711١/5(‏ 
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أ- قول النبي كلِكِ: «ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. 

ب - ما روي عن النبئ كَل أنه قال: «ليغسّل موتاكم المأمونون». 

ج - ما روي عن النبي ئ مرفوعاً: «من غسّل ميّتاء وکقّنه» وحتطه» وحمله» 
سس عليه. ولم يفش عليه ما رأى. خرج من خطيئته مثل يوم ولدته 
وجه الدلالة متها : إن غير الأميد ١‏ يؤمن أن لا يستوفي الغسل» ويذيع 
ما يراه من قے. 
ولعل الحنابلة اشترطوا العدالة في الفاسلء للأمر فى حديث: «ليغسّل 

موتاكم المأمونون»» وهو ضعيف . 
ومن مفردات الحنابلة» أله لو أوصى المحتضر إلى أحد بأن يغسله بعد 

موته» صخت الوصية في الصّحيح من المذهب. 
وهل تشترط في هذا الوصئ العدالة؟ . 
الصَّحيح في المذهب اشتراطهاء وهو ما عليه الأكثر. وقيل: لا 

تشترط . ) 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الذكر والدّعاءء والتّوبة والاستغفارء» باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر برقم (5599؟) .)1١17/5 /٤(‏ 

(۲( أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر في كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت 
برقم .)5١١/959()١551(‏ والحديث موضوع ؛ ؛ لبقنية د بن الوليد. فهو مدلس. ولمہشر بن 
عبید الكذاب» قال فيه أحمد: (أحاديثه كذب موضوعة) . قاله البوصيري في المصدر 
السَابق. وقال الألبانيّ: (موضوع). انظر: ضعيف سنن ابن ماجه رقم )"١5(‏ 
(ص١١١)2‏ وضعيف الجامع رقم (461) (ص٤۷۱).‏ ْ 

(۳) أخرجه ابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب في الكتاب والباب السّابقين» برقم 
.)3١١/5()١55(‏ قال عنه ابن حجر: (إسناده واو). انظر:. الذراية في تخريج 
أحاديث الهداية .)۲١١ /١(‏ وقال الألباني (ضعيف جداً). 
انظر: ضعيف سنن ابن ماجه رقم (716) (ص١١١).‏ 

.)١16/7؟( انظر: الكافي‎ )٤( 

(0) انظر: النكت والفوائد السنيّة على مشكل المحرّر (1/ 187)؛ الإنصاف (۲/ ۷۲٤)؛‏ 
الإقناع (۱/ ۳۳۳)؛ منتهى الإرادات (۱/ ۹۰). 


Vo 





المطلب الثاني . 
تقديم الفاسق للصلاة على قريبه الميت 


الصّلاة على الميّت فرض كفاية عند جمهور أهل العله'''؛ لقول 
النب يَكلِ: «صلوا على من قال: لا إله إلا. اش" . ض 

إذا ثبت هذاء فما صفة من يقدّم للصّلاة على الميّت من الأقرباء؟ . 
لمّا كانت الصّلاة على الميّت مقاماً للدّعاء والاستغفار والتضرّع إلى 
المولى للمتوفى» نبّه العلماء على أنه يختار لها أفضل اهل انحو وأخيرهمء لا 

قال محمد e‏ (ویقم عاصبه على وصيّه إن كان عدلاً حير 
لا يقصر في الدّعاء لهء وإلا قدّم عليه“ .. 


وقال الإمام الشافعيّ: (فإن استوى الولاة في القرابة وتشاحواء وكل ذي 
حقٌء فأحبّهم إلى أستهم. إلا أن تكون حاله ليست محمودة» فكان أفضلهم 


)١(‏ انظر: المبسوط (؟7/؟١)؛‏ الاختيار (۹۳/۱)؛ الاستذكار (۲۳۸/۸)؛ أسهل المدازك 
للكشناوي (۱/ ۲٠۴)؛‏ التهذيب (۲۸/۲٤)؛‏ روضة الطالبين (۹۸/۲)؛ س (۲/ 
۷٠‏ الفروع (۱۸۳/۲)؛ التي بالاثار (/ .)١١6‏ 
وقال بعض المالكيّة: إنّها. سنّة على الكفاية. انظر: iv‏ المقدمات 
(١/75"4)؛‏ الذخيرة (؟/555). 

(۲( سبق تخريجه في (ص1١١).‏ ء: 

م( هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عليش. 5 بالقاهرة سنة (۷١۱۲)ء‏ كان 
مغربيّ الأصلء درس فى الأزهرء وولي مشيخة المالكية فيه له مؤلّفات منها: : منح 
الجليل على مختصر لل هداية السالك. توفي في السجن؛ لاتهامه و ثورة 
عرابي باشا سئة .)١5989(‏ 
انظر: الأعلام (۱۹/7)؛ معجم المؤلفين .:)١7/9(‏ 

(5) منح الجليل على مختصر العلامة خليل .)7117/١(‏ 


۷٦ 


وأفقههم أحبٌ م 
برقال الرملى : (وأمّا الفاسق والمبتدع. فلا حقّ لهما في الامامة). 

وقال ابن ا "“: (ويقدّم مع التساوي الأولى بالإمامة)9؟؟ . 

وعدن الفاسق اولي ا وإنما: الأولى بها العدل. وهذا عند وجود 
العترلعت رناب ما ا عمّهم الفسق - والعياذ بالله - قدّم الأقرب منه” . 

ولم ير العرّ بن عبد ® اشتراط العدالة في الأولياء في هذا الباب» 
إذ يقول: (ولا تشترط العدالة في ولاية القريب على الأموات» في التجهيزء 
والدّفن» والتكفين»ء والحمل» والتقدّم في الصّلاة؛ لأنّ فرط شفقة القريب 
ومرحمته. تحثه على المبالغة في الخسلء والتكفين» والدعاء ذو فى الصّلاة. 
وكذلك انكساره بالحزن على الميّت يحتّه على التضرع في دعاء الصّلاة فتكون 
العدالة في هذا الباب من التتمّات والتكملات) ٠.‏ 


.)453١/1( الام‎ )١( 

(۲) نهاية المحتاج (۲/ ٠54)؛‏ ونحوه في مغتي المحتاج .)۳٤١۷/١(‏ 

(۳) هو شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ثم الصّالحي» برع في 
الفقه الحنبلي» حتى قال عنه ابن القيّم: (ما تحت قبّة الفلك» أعلم بمذهب الإمام 
أحمد من ابن مفلح). حضر عند ابن تيمية» ونقل عنه كثيراًء له مؤلفات منها: 
الفروع. والنكت على المحرر. توفي بالصّالحية سنة (17/55) وله بضع وخمسون سنة. 
انظر: المقصد الأرشد  5١1/1(‏ 078)؛ المنهج الأحمد .)١١١ - ١١8/0(‏ 

.)۱۸١ /۲( الفروع‎ )٤( 

(5) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (۲/ .)٤۹١‏ 

)3( 3 ا وسلطان العلماء» عبد العزيز بن عبد السّلام بن أبي القاسم السّلمي› 
المشقىئ» ثم المصري. ولد سئة (0۷۷)» تفقّه على ابن عساكرء وقرأ الأصول على 
ا ی في المذهب» وفاق فيه الأقران» حتي أضحى إمام عصره بلا مدافعة. 
كان خطيباً آمراً بالمعروف» نافيا عن المنكر» ملعا على حقائق الشريعة وغوامضهاء 
درس في دمشق أيّام مقامه فيهاء وولي الخطابةء والإمامة في الجامع الأموي» له 
مواقف مع الملوك والعظماء. من مؤلفاته: الغاية في اختصار النهاية» ومختصر صحيح 
مسلم . . توفي بالقاهرة سنة (559). 
انظر: طبقات الشافعيّة الكبرئ للسبكيّ رقم $(Yo0 _ ۲*4 /A) (1A1)‏ ات 
الشافعية لابن قاضي شهبة رقم (؟١5) .)١١١ _ ۱٠۹(‏ 

(۷) قواعد الأحكام  55/١(‏ 507). 


7¥ 














المطلب الثالك 


الصّلاة على الفشساق ‏ 


بعد ذكر قول أهل العلم في حكم الصّلاة على الميّت» وصفة من يتولى 
هذه الصّلاة» يتناول هذا المطلب صفة الأموات المصلى عليهم» وذلك في 
فرعين : | ظ 
الفرع الأوّل: صلاة عامّة المسلمين على الفسّاق . 


الفرع الثاني: صلاة ولاة أمور المسلمين والأئمة وأهل الفضل .على 
الفسّاق. ظ 0 


الفرع الأول 
صلاة عامّة المسلمين على الفسّاق 
الحالة الأولى: من يكون فسقه بالجوارح. 
الحالة الثانية: من يكون فسقه بالاعتقاد. 


الحالة الأولى: من يكون فسقه بالجوارح 
إذا كان فسق الميّت فسقاً متعلّقاً بالجوارح» فقد حكى أكثر أهل العلم 
الاتفاق على أنه يصلّى على كل مسلم مات» وإن كان مرتكباً للكبائر» ولا تترك 
الصلاة على أحد مات من أهل القبلة. 
قال ابن عبد البَرّ: (وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصّلاة على 
المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم» وإن كانوا أصحاب كبائر. وقد روي عن 
۷۸ 


النبن ككل آنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمّد رسول ابل 
وإن كان في إسناده ضعف» فما ذكرنا من الإجماع يشهد له ويصحححه)”" . 

وقال أيضاً : (ويصلى على كل مسلم مجرم وغير مجرم»: والقاتل نفسه 
وغيره في ذلك سواءء لا تترك الصّلاة على أحد من أهل القبلة» فهي السئة في 
موتى المسلمين › > وليس قتل المسلم لنفسه» ولا ما ارتكبه من الكبائر بمانع من 
إقامة إحياء السئة في الموتى ؛ لأنها سئة واجبة على الكافة. وقيام من قام بها 

قال ا ابن حزم: (أمَا الصّلاة على أهل المعاصي» فما نعلم لمن منع من 
ذلك سلفاًء من صاحب أو تابع في هذا القول)”* . 

وقال القاضي عياض”': (ولم يختلف العلماء في الصّلاة على أهل 


الفسوق والمعاصي المقتولين في الحاو وإن كره بعضهم ذلك لأهل 
الفضل)"'' . 

إلا أن الفقهاء اختلفوا ذ في الصّلاة على بعض العصاة والفسقة بأنواع من 
المعاصي والآثام . 


ودونك تفصيل ذلك فى المسائل التّالية 


.)١١5ص( سبق تخريجه في‎ )١( 

(0) الاستذكار (۸/ ۲۳۷). 

(*) الكافي في فقه أهل المدينة المالكيّ (ص85). 

() المحلى بالآثار /٥(‏ ۱۷۲). 

)٥(‏ هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» سبتيّ الدّار والميلادء أندلسي 
الأصل» ولد بسبتة سنة (497)» رحل إلى الأندلس لطلب العلمء وبعد عودته أجلسه 
أهل سبتة للمناظرة عليه في المدونة» اجتمع له من الشّيوخ بين من سمع منه وأجاز لهء 
نحو مائة شيخ» أف فيهم فهرسة سمّاها الغنية. كان حافظا للمذهب المالكي» شاعراً 
مجيداً» من مؤلفاته : .الشّفاء وترتيب المدارك. توفي بمرّاكش سنة .)٥٤٤(‏ 
انظر: الدّيباج المذهب رقم )7"0١(‏ (صض۲۷۰ - ۲۷۳)؛ شجرة النور الرّكيّة رقم )٤١١(‏ 
.)٤ - ۱٤١ /۱(‏ 

(7) إكمال المعلم .)٥١۳/١(‏ 


۱⁄۹ 





المسألة الأولى: المرجوم (من رُجم لفاحشة الزّنى) 
اختلف الفقهاء في حكم الصّلاة عليه على قولين: 
القول الأوّل: يصلى على المرجوم . 
بهذا قال عامّة أهل العلم: وهو مذهب الحنفيّة"» والمالكية'"'. 


واا والحنابلة”*' . 


القول :الثاني : ل يصلى عليه . 
وهذا قول ابن شهاب الڙهري“ 


الأدلة 


أ 


لس - 


(00) 
(۲( 
(۳) 
0 
(0) 


(0 


(۷) 


(A) 


استدلّ الجمهور القائلون بالصّلاة على المرجوم بما يأتي: 
هالت" «أنّ النبي كل رجم الغامدبة") وصلی علیها». 
ما روي أنّ النِيّ بل قال: «صلّوا على من قال: لا إله إلا اء . 


انظر: المبسوط (۲/ ۲٥)؛‏ فتح القدير (۲/ ١٠٠)؛‏ تنوير الأبصار .)١5/5(‏ 


انظر : المدونة الكبرى ٠8 /٤(‏ 6)؛ بداية المجتهد (۱/ ۲۳۹)؛ عقد الجواهر الثمينة (۳/ .)١١١‏ 
انظر: الوسيط (5/ 557)؛ العزيز (١١/١٦۱)؛‏ شرح صحيح مسلم للتووي (۲۹۱/۱۱). 
انظر: الكافي (01/7)؛ المغنى (/008)؛ الإقناع .)١٠۱۸/٤(‏ 
هو الحايظ ا محمد بن سدلم بن عبد اله بن تهاب زر أحد الأئمّة 
الأعلام» عالم الحجاز والشام» ولد سنة »)5١(‏ رأى ابن عمرء واختّلف في سماعه 
منه» وعنه روى مالك ومعمرء توفي سنة .)١15(‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء رقم )۱٦۰(‏ (755/0- ۰٠۴)؛‏ تهذيب التهذیب (/5945). 
انظر قوله في : مصنف عبد الرزّاق رقم (5514) (۴/ 070)؟ البناية في شرح الهداية 
۷)؛ إكمال المعلم /٥(‏ ۲۳٥)؛‏ شرح صحيح مسلم (۷/ 1۷ء ۲۹۱/۱۱). 

فى المرحوفة في الزنقع أتت رسول الله #5 فقالت: طهرنيء فطهرهاء كم قال حين 
سمع خالداً يسبّها: «مه» 'فوالذي نفسي بيده» لقد نابت توبة. لو تابها ٠‏ صاحب ب مكس 
لغفر له». فصلى عليها ودفنت . 
انظر: أسد الغابة رقم (۷۷۱۱) 5561/0 1755). 
رواه مسلم من حديث عمران بن حصين في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه 
بالرّنى برقم )١1595(‏ (۳/ 1775). 
سبق تخريجه في ((ص5١١).‏ 

۱۸۰ 


واستدل الزُهرئ بقصّة ما 00 الأسلمي 4 : "أن التي يك رجمه وام 
صل عليه" . 
) وجه الدّلالة: :إن الي 8 إن لم بصا عليه. فغيره ه كذلك لا يصلي 
عليه . 


سبب الخلاف : 

' هل امتناع النبيّ كل عن الصّلاة على ماعزء يعني عدم صلاة المؤمنين 
عليه أو لا؟ فمن رأى افتناعه منعاً للمسلمين من الصّلاة عليه» قال بعدم 
الصَّلاة على المرجوم» وهو مسلك الرزّهريّ» ومن لم ير ذلك قال بالصّلاة على 
المرجومء وهو مسلك الجمهور. 


الترجيح : ْ 0 

الذي يترجّح ‏ والعلم عند الله هو القول الأوّل» القائل بالصّلاة على 

المرجوم» وذلك لما يأتي : 

أ - صحّحة الحديث الذي استدلٌ به أصحاب هذا القؤل» وكونه صريحاً في 
المسألة. 


ب - ما ورد في بعض روايات قضّة ماعز: «أنَّ رسول الله كله لم يصلّ على 


)000 هو أبو عبد الله ماعز بن مالك الأسلمئ» وقيل : أسمه غریب ومالك لقبه» له صحبة ) 
معدود في المدنيين» كتب له رسول الله د كتاباً بإسلام قومه»› وهو الذي اعترف على 
نفسه بالرّنىء وكان محصناً في عهد النبوّة» فرجمء روى عنه ابئه عبد الله حديثاً 
واحداً. 
انظر: الاستيعاب رقم-(45؟1١)‏ (8/ ١٤١٠)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم )۷٦٠۳(‏ 
(6/ 01 _ ؟05). 

(۲) أصله في الصضحيحين »> وهذه الرّواية عند ابي د داود في كتاب الحدودء باب رجم 
ماعز بن مالك برقم )* €( 0/ .(OoAY‏ . وفي إسناده مجاهيل . والترمذئي في كتاب 
الحدودء باب ما جاء في درء الحدود عن المعترف إذا رجع برقم (9؟55١)(2/5)‏ 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح)» والنسائي في كتاب الجنائزء باب ترك الصّلاة على 
ين برقم 20116 الا وأحمد في المسند من حديث جابر .(TYT 7Y)‏ 

۱۸۱ 


ماعز بن مالك» ولم ينه عن الصّلاة عليه»”''» ففي هذا دليل على صلاة 
المؤمنين على ماعز. بل ثبت في رواية عند البخار ي“ أن النبي ڳل 
صلى على ماعز طبه وفيها: «فقال له النبئ يكل خيراً وصلى عليه . 
فتقدّم على الرّوايات الأخرى التي تنفي صلاة النبي يي عليه ويؤيّد هذا 
صلائه ية على الغامديّة المرجومة. 

ج - أثر على بن أبي طالب َيه حين قال لأولياء المرأة التي رجمها: 
(اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم)”*'. ومما يصنع بالموتى الصّلاة عليهم . 


المسألة الثانية: القاتل نفسه 


انفرد الله تعالى بخلق التفس» وجعل لها عنده حرمة عظيمة» فنهى عن 
إزهاقها بغير حقّ شرعيّء وتوعّد القاتل إن لم يتب بعذاب أليم» ورتب. على 
الإقدام عليه حقوقاً عديدة» فالقضاء عليها جريمة خطيرة» وكبيرة من الكبائر 
خی ا 


قال الله تعالى: کول تقتلا آشسکم إنَّ لله 6ن بک َا“ . 


000 أخرجها أت دأود من حديث ين برزة الأسلمى فى كتاب الجنائزء باب الصّلاة على 
من قتلته الحدود برقم (185) (0۲۷/۳). 0000 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» الجعفيّ نولا 
البخاري» ولد في شوّال سنة (٤۱۹)ء‏ وهو مؤلف الجامع الصّحيح المسندء أصحٌ 
كتاب بعد القرآن» وتوفي في شؤوال سنة .)۲٠٠١(‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء رقم (۱۷۱) (۱۲/ ۷۱-۳۹۰٤)؛‏ تهذيب التهذيب (۳/ .)٥١۸- ٠١١‏ 

(۳) انظر: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة» باب الرّجم بالمصلّى رقم )58٠١(‏ (۸/ 
۷.). وقال: (ولم يقل يونس وابن جريج عن الڙّهري (فصلى عليه)). 

)5575( أخرجه عبد الررّاق في المصتف باب الصّلاة على ولد الرّنى والمرجوم برقم‎ )٤( 
.)505/0( )۳٠۹۷( /اه). ومن طريقه أخرج ابن المنذر في الأوسط برقم‎ /۳( 
/5( والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائزء بان الصّلاة على من قتلته الحدود‎ 
واسم المرأة: شراحة الهمدانية.‎ .)۱۷١/١( وابن حزم في المحلى بالآثار‎ 8 

(6) انظر: كتاب الكبائر للذهبى (ص”45) الكبيرة (50؟)؛ الرّواجر الهيتمت (؟/ 460) الكبيرة 
(۳۱). ۰ 

(5): سورة الا 0 


1A۲ 


: > ل „ =( e‏ و : 
وقال النبي 255 : «من تردّى'' من جبل فقتل نفسهء فهو في نار جهٽم 


يتردى فيهاء خالداً مخلّداً فيها أبداء ومن تحسّى'" سمّا فقتل نفسه» فسمّه 
في يده بتحناه في نار جهتم خالداً مخلداً فها أبدأء ومن قتل تشه بحديدة. 


أبداً» 


000 


(۲( 


ف 


(€) 


(00) 


00 


(V۷) 


(A) 


فحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهنّم خالداً مخلّداً فيها 
٠ 00‏ 


وإذا. أقدم امرؤ على قتل نفسه فهل يصلّى عليه أو لا؟. 


القول الأوّل: يصلى على من قتل نفسه. 


بهذا قال جمهور الفقهاء منهم: الأثمّة الأربعة””'» والظاهريّة”"' . 


القول الثاني : لا يصلى عليه . 
(VI >‏ . 8 . ت 
وبهذا قال بعض الحنفية"» وهو مرويّ عن بعض التابعيد“ . 


تردّى: تفعّل من الردىء وهو الهلاكء ومعناهء أسقط نفسه منه. انظر: التّهاية (؟/ 
5. مادة ردا؛ فتح الباري .)115/١١(‏ 

تحسّى: تجرّع السمّء وشربه في تمهّل. انظر: شرح صحيح. مسلم (۲/۲١۱)؛‏ فتح 
الباري .)5١5/1١1١(‏ 

يجأ: يطعن بها. يقال: وجأه بالسكين» إذا ضربه به. انظر: المرجعين السّابقين؛ 
التهاية (0/ .)٠٠١١‏ مادة وجأ. ١‏ 
أخرجه الشّيخان من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب الظب» باب شرب السمٌّ 
والدواء به» وبما يخاف منه والخبيث. واللفظ له برقم »)٤۱/۷( )٥۷۷۸(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه برقم .)٠٠١٤ - ٠١7/١( )1١9(‏ 
انظر: رد المحتار (۳/ ۸٠۱)؛‏ الفتاوى الهندية (١/77١)؛‏ المدونة الكبرى (١/7505)؛‏ 
بداية المجتهد (۲۳۹/۱)؛ البيان للعمراني (85/1)؛ المنهاج (١/757)؛‏ الكافي (۲/ 
۲)؛ المغني / £ .)6١0‏ 

انظر: المحلى بالأثار (159/6). 

هو قول لأبي يوسف» والإمام السّعدي. رجّجحه ابن الهمامء انظر: فتح القدير (؟/ 
١‏ ؛ البناية في شرح الهداية (1/ 073748 . 

روي عن عمر بن عبد العزيزء والأوزاعئ. انظر: البناية (۳۲۸/۳)؛ البيان للعمرانيّ 
(/85؛ المغني (/ 5 00)؛ نيل الأوطار .)٤١/٤(‏ 


AY 


الأدلة: . 
استدل الجمهور القائلون بالصّلاة 500000 بخديث جابر بن 
سمرة'' ذه قال: اني النبي و3 برجل قتل نفسه بمشاقص ٠"‏ ؛ فلم يصل 
عليه»”” . | 
وجه الدّلالة: قالوا: ما اده النبى ية بنفسه زرا للناين 4:وضلت 
عليه الصّحابة» حيث لا يلزم من ترك النبئ ية الصّلاة عليه ترك غيره الصَلاة 
عليه» كما كان يفعل بالمدينين في أوّل الأمر“. 
واستدل أصحاب القول الثاني الكاناود بعدم ا على من قتل نفسه» 
بها ريل : 
أ E‏ وقالوا : إن من لا يضلي عليه الإمامء لا يصلي عليه 
غير و االو 
ت إن من قتل نفسه لا يصلى عليه؛ TTD‏ 
ج - إن من قتل نفسه ظالم بالقتلء فيلحق بالباغي ". 


الترجيح : 
الذي يترججح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّل القائل بالصّلاة على من قتل 
نفسه ) وذلك لما ياي 


)١(‏ هو أبو عبد الله جابر بن سمرة بن جنادة العامريّ السّوائيَ» حليف بني زهرة» له ولأبيه 
صحبة» نزل الكوفة» وابتنى بها دارا أخرج له ا الصحيح› توفي في ولاية بشر 
على العراق سنة .)۷٤(‏ وقيل: أيَام المختار سنة (55). 
ا اس الغابة رقم (۸۳۸) (١/188)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم )٠١7١(‏ 
(o۳ - 06 /1(‏ 

(۲) مشاقص جمع مشقص. وهو نصل السّهم إذا كان طويلاً غير عريض . انظر: النهاية 
(۲/ 64). 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجنائز» باب ترك الصّلاة على القاتل نفسه برقم (91/8) (۲/ .)٦۷١‏ 

.)٤۷ /٤( انظر: المغنى (9/ 0:6 - 605)؛ نيل الأوطار‎ )٤( 

(0) انظر: المغنى 5054/90 506). 

.)١م/9( انظر: رڌ المحتار‎ )١( 

(۷) انظر: فتح القدير (؟/ .)١6٠١‏ 


۱A4 


ُ_- ما ورد في بعض زوايات حديث جابر طا ما يدل على أن الصَحابة 
أمَا أنا فلا اصلي عليه . 


ب - عموم حذيث: : «صلوا على من قال: لاك إلا اھ > يشمل من قتل 
نفسه . 
وقياس أصحاب القول الثاني على الشّهيدء قياس مع الفارق؛ لأنّ الشّهيد 
تركت الصّلاة عليه لكمال فيه وكان الترك من النبيٍ 4ل هنا لنقص فيمن قتل 


نفسه فافترقا. . 
وقولهم: لا توبة لمن قتل نفسه مبنيَ على القول بعدم قبول توبة 
القاتل› وهو مردود بنص كتاب الله تعالى حيث يقول: و يشا الس 


التي حم آله إل بالق ولا يوت وس بقعل كلك يا ها 9© مدعف 70 
المداب يوم ار تقذ يد ت 89 | ا من ا۰7 وقوله تعالی: لى: از 
يعِبَادِى الد أشرفوا ع 3 اشم 1 كنا به كته اق ذ لله بتر لدوب 
20 

ثم الذي يقتل نفسه قد يتوب قبل الموت» فلو قدّر أن شخصاً جرح 
نفسه» وعاش بعد ذلك مذةء ثم مات من أثر هذا الجرح» لقيل :. قتل نفسه. 
فلو تاب خلال هذه المدّة وتوفرت فيه شروط التوبة» قبلت توبته. 

أمَا إلحاقه بالباغي فهو إلحاق غير صحيح» ذلك أن ظلم الباغي على 
غيره» والذي. قتل نفسه ظلمه على نفسه فافترقا. إضافة إلى أنْ عدم الصّلاة 
على الباغي مختلف فيه كما سيأتي ‏ ولا يصح القياس على المختلف فيه عند 
الاحتجاج . 


)١9577( هذه رواية النسائي في كتاب الجنائزء باب ترك الصّلاة على من قتل نفسه رقم‎ )١( 
.)477 /۲( )۱۸٥٥( صحّحها الألبان في صحيح سنن النسائي برقم‎ .)۳۹/٤( 

(۲) سبق تخريجه (ص5١١).‏ 

(۳) سورة الفرقان: الآيات (58 _ .)7١‏ 

.)٥۳( سورة الرّمر: الأية‎ )٤( 


1A0 


المسألة الثّالثة: البغاة"'' وقطاع الطرت'") 
البغي والحرابة جریمتان کبیرتأان»› نھی الله ae‏ ك ا 


ورتب على الحرابة حدّاً عظيماً في قوله 0 00 ؤا لذن کا 


وَرَسُولة: وون .فق الاش اا أن فكلا د 1 0 ووم ا 
الهم من خض او نموا مرت الْأَرْضٍ درد كيم في ألذنيا وؤ 


خرو عَذَابُ عَظِيُ 74062" . 


فإذا قتل هذا الباغى أو المحارب فهل يصلَّى عليه أو لا؟. 
وعجر الكللاق قيما لو قل فى الحرب» أو في اتنا المحاربة اميك 


أمَا إذا مات حتف نفسه» أو قتل بعد ثبوت يد الإمام عليه» غُسّل وصلي عليه؛ 


(010) 


.(( 


البغاة لغة: جمع الباغي»؛ اسم فاعل من بغى. نس کل ندر علن ان 


أحدهما: طلب الشّيءء يقال: بغى الشّيِء يبغيه» إذا طلبه. وثانيهما: جنس الفسادء 
أى تضق الفساة. يفال تعن غل الناس تخا : إذا ظلمهم واعتدى عليهمء وطلب 
أذاهم» وتجاوز الحدّء وعدل عن الحقّ واستطال. ومنه الفرقة الباغية: الظالمة 
الخارجة عن طاعة الؤمام العادل. 

انظر: معجم مقاييس اللغة (۲۷۱/۱ - ۲۷۲)؛ لسان العرب (٤١/۷۸)؛‏ الان 
الحشير ( ص۲۷ 01# هادة بی + 
واصطلاحاً: هم الذين. يخرجون على الإمام بتأويل سائغ» ولهم منعة وشوكة. 

انظر: الاختيار (٤۲/١١٠)؛‏ حاشية الشلبى على تبيين الحقائق (۳/ ۲۹۳)؛ حدود ابن 
عرفة مع شرحه (17/1)؛ جامع الأمّهات (ص۱۲٨)؛‏ التهذيب (۷/ ۳٠۲)؛‏ المنهاج 
(*/1894)؛ الكافي (7017//5)؛ الإنصاف .)91١/1١(‏ 

وقظاع الظرق لغة: جمع قاطع الظريقء وهو اسم فاعل من قطع الظريقء إذا أخافه 
لأخذ أموال التاس. e‏ الطريق : اللضؤض يتطفون الارفن» والذين يعارضون 
أبناء السبيلء فيقطعون بهم السبيل . 

انظر: لسان العرب (۸/ ۲۸۲)؛ المصباح المنير (ص95١)؛‏ القاموس المحيط (؟/ 
.)١‏ مادة قطع . 

واصطلاحاً: الذين يعرضون للنّاس بسلاح» ولو بعصا وحجارة» في صحراء أو بنيان 
أو بحر. هذا تعريف الحنابلة: انظر: الإقناع (579/5)؛ منتهى الإرادات .)١159/0(‏ 
وانظر تعريفات أخرى في: اللّباب (۳/ 7١١‏ - ١۲۱)؛‏ حدود ابن عرفة مع شرحه (۲/ 
414 المنهاج (5/ .)۲۳٤‏ 


(6) :سورة المائدة: الآية (۴۳). 


كما 


لأنّ قتله حينئدٍ حدّ أو قصاص ° 

وللفقهاء في هذه المسألة قولان: 

القول الأوّل: يغسّل الباغي وقاطع الظريق» ويصلى عليهما . 

بهذا قال الجمهور: وهو مذهب المالكية ٠"‏ والشافعيّة في الأظهر”". 
ومذهب الحنابلة . 

القول التاني: لا يغسّلانء ولا يصلى عليهما. 

وهذا مذهب الحنفية» وبعض الشّافعيّة في قاطع الظريق خاصّة”'. 
الأدلة : 

استدل الجمهور بما يأتي: 
أ- قول النبئ ككللِ: «صلوا على من قال: لا إله إلا اش . 
ب - إن الباغي مسلم» فلم تمنعه معصيته من وجوب الصّلاة عليه » وقد 


أثبت الله له الإيمان بقوله: ون طايقتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أفتلوا ا ايا 
اچ0 . 


ج - إن الصّلاة متعلقة بحرمة الين» وذلك. يستوي فيه جميع أهل الملّةأ"'. 
واستدلٌ أصحاب القول الثاني» بما يأتي: 


.)٠١١/۳( انظر: البناية في شرح الهداية (۳/ ۳۲۷)؛ رد المحتار‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات (١/*١5)؛‏ المعونة (۹/۱٤۳)؛‏ المنتقى (7/١7)؛‏ البيان 

والتتحصيل (۲۷۱/۲). 

(۳) انظر: المهذب (١/557)؛‏ التهذيب (۲۳/۲٤)؛‏ العزيز (577/7). 

(5) انظر: المستوعب (57/7١)؛‏ المغني (008/7). و(5١/7506)؟‏ الإقناع /٤(‏ ۲۸۲). 

(۵) انظر: بدائع الصنائع (۱/ ۳۱۲)؛ بداية المبتدي (١/97)؛‏ المختار مع الاختيار /١(‏ 
4 البحر الرائق (۲/ .)۲٠١‏ 

(6) انظر: الوسيط (۳۷۸/۲)؛ العزيز (577/7)؛ روضة الطالبین (۱۱۹/۲ - .)٠١١‏ 

(۷( سبق تخريجه في (صة .)١١‏ 

(۸) انظر: المنتقى .)۲١۱/۲(‏ 

(9) سورة الحجرات: الآية (۹). 

.)759/١( انظر : المعونة‎ )۱١( 


AY 


أ - قول الله تعالى: #دَّللَك لمر حِرَىُ فى ألدَّيا»#(2. والصّلاة شفاعة فلا 
ت ا 

ب إن علا نه لم يصلّ على البغاة» ولم يغسّلهم» وكان. ذلك بمحضر من 
الضحابة وء ولم ينكروا عليه فكان إجماعاً. وإذا ثبت الحكم في 
البغاة ثبت في قظاع الطرق؛ لأنهم في معناهم. إذ هم يسعون في 
الأوضن بالفساد كا 


الترجيح : 
الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّلء القائل بالصّلاة على 
البغاة» وقطاع الطرق» وذلك لما ات 
أ- إن البغاة مؤمنون بنص القرآن» وإذا كانوا كذلك وجبت الصّلاة عليهم . 
قال ابن:تيمية: (وأمًا أهل البغي المجرّد. فلا يكمّرون باتّفاق. أثمّة الدّين؛ 
فإن القران قل نص على إيمانهم وأخوّتهم» 6 وجود الافتتال 
519 
والبغي) 
ب - الإجماع الذي حكاه ابن عبد البّرّ وابن حزم» .في الصّلاةة على كل من 
ات هن السلافية 7" .يز تن .هذا اقول < 
وأمّا ما حكاه الحنفيّة إجماعاً ففيه نظر؛ لأن الأثر لم يعثر عليه" ثم 
على فرض العثور لد سح زر حصر اله لوي ا e‏ 
الصّحابة» مع العلم أن كثيراً منهم اعتزلوا الفتنة» فلا يسلّم بحكاية هذا إجماعاً 


- والله أعلم - 


.)١١( سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(۲) انظر: الاختيار .)۹۸/١(‏ 

() انظر: بدائع الصنائع /١(‏ ١١)؛‏ الهداية (١/97)؛‏ البحر الرّائق (۲/ .)1١16‏ 

00 مجموع الفتاوى (06؟7//ا8). ! 

(5) سبق ذكره وتوثيقه في (ص78١‏ و78١).‏ 

(5) قال عنه الزّيلعيَ في نصب الراية: (غريب) .)7١9/7(‏ وقال عنه ابن حجر: 3 
أجده) . الذراية في تخريج أحاديث الهداية /١(‏ 7560). 


١84 





الحالة الثانية؛ من يكون فسقه بالاعتقاد 


الفسق فى الاعتقاد نوعان:- 


كان 
9 


(010 


(۲( 


التوع الأوّل: أن يكون غير مؤد إلى الكفر. 
التوع القاني: أن يكون مؤدّياً إلى الكفر. 
التوع الأوّل: أن يكون غير مؤدٌ إلى الكضر 
لا حلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله في جواز الصّلاة على الميّت إذا 


فسقه من هذا التوعء حاشا قول الحنفيّة في البغاة. وذلك لما يأتي : 


قول النبي يَكِ: «صلوا على صاحبكي . 
وجه الدلالة: إن هذا أمر عامٌ» يشمل المبتدع بدعة ر 


انظر: المعونة )۳4( شرح التّلقين /1171)؛ بداية المجتهد fF‏ 


المحلى بالآثار .)١597/6(‏ 
رواه أصحاب السّنن إلا الترمذي» من حديث زيد ين خالد: أبو داود في كتاب 
الجهادء باب في تعظيم الغلول برقم )۷1°( (#/ 100(« النسائيٌ في كتاب الجنائزء 
باب الصّلاة على من غل برقم )١9864(‏ (2»)7577/54 وابن ماجه في كتاب الجهاد» باب 
برقم »)۳۸١ /۳( )۲۸٤۸(‏ وأخرجه مالك في الموظاً في كتاب الجهاد» باب ما 
فى الغلول برقم )1۰1۷( )۲/ c(۷‏ وأحمد في المسند 2)١١5/5(‏ (۱۹۲/۵)ء 
8 الحاكم في المستدرك برقم )۲٦۳۸(‏ (۲/ 167 - ۳١٠)ء‏ وقال: (هذا حديث 
عو على شرط ا وأظتهما لم يخرجاه). ووافقه الذهبىّ. وأخرجه البيهقيّ 
في السنن الكبرى في كتاب السيرء باب الغلول قليله وكثيره حرام .)٠١١/۹(‏ 
قال الشّوكانَ: (سكت عنه أبو داود والمنذريّ» ورجال إسناده رجال الصّحيح). نيل 
الأوطار (51//5). وضعّفه الألبانيّ في ضعيف سنن أبي داود برقم (0۷۹( (ص٤٣۲)»‏ 
a.‏ سنن ابن ماجه برقم (5160) (ض١7١).‏ وتعقّب الحاكم في تصحيحه الحديث 
فى الإرواء بقوله: (أمّا أنهما لم يخرجاه فهو كذلك يقیناًء وأمَّا أنه على شرطهما فليس 
كذلك ؛ لأن با عمرة هذا هو مولى زيد بن خالد الجهنيء قال الذهبيّ : (ما. روى اعنه 
سوى محمد بن يحيى بن حبّان). قلت: فهو مجهول العين» وهناك أبو عمرة آخر 
يروي عن زيد بن خالد أيضاء والصّواب فيه ابن أبي عمرة» 'واسمه عبد الرّحمنء» فهذا 
قد أخرج له مسلمء فلعل الحاكم ظنّ أنه هذاء أو ظنّ أنهما واحدء وقد فرّقوا بينهما 
والله أعلم ). رقم (975) (9/ .)۱۷١ ١1/5‏ 


۸۹ 


صاحب لناء وليس بكافر. فمن منع من الصّلاة على مسلم» فقد قال 
قولاً عظيماًء وإنّ الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل 
ال 

قال الإمام أحمد مبيّناً ما عليه السّلف: (والصّلاة على من مات من أهل 
القبلة» وحسابهم على الله وَيْق)”" . 


ب - عموم حديث: «صلوا على من قال : لا إله إلا ایل . 


التوع الثاني: أن يكون مؤذياً إلى الكضر 
نص الإمامان مالك وأحمد على عدم الصّلاة على الميّت إذا كان فسقه 


من هلا النوع. والخاداف بينهم وبين غيرهم مبنيّ على الحكم بكفر هؤلاء 
7 
الممتدعة 


سئل مالك عن الصّلاة على الخوارج» والقدريّة» والإباضيّة”'؟ فقال في 


القدريّة والإباضيّة: (لا يُصلَى على موتاهم» ولا يبع جنائزهم» ولا تعاد 
مرضاهم» فإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلّى عليهم)” . 


(010) 
(۲) 
(۳) 
0 


(0 


050 


انظر: المحلى بالآثار .)١19/6(‏ 


طبقات الحنابلة (۱/ ۱۳۰ و54 ")2 برواية مسدّد بن مسرهد عنه. 

سبق تخريجه في .)١١5(‏ 

انظر: بداية المجتهد (۱/ ۲۳۹)؛ الكافي (؟/ 01)؛ الإقناع .)”365/١(‏ وانظر أقوال 
الأئمّة ذ في تكفير القدرية في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١؟؛‏ كتاب 
ا الله بن أحمد (؟/ ۳۸۵ - ۳۸۷). وفيه تكفير الجهميّة .)٠٠١ ٠١5 /١(‏ 
قال البغدادي: (وأمّا أهل الأهواء ‏ من الجاروديةء والهشامية» والنجارية» والجهمية› 
والإماميّة» الذين أكفروا خيار الصّحابة» والقدريّة المعتزلة عن الحقّ. والبكريّة المنتسبة 
إلى بكر بن أخخت عبد الواحد» والضّراريّة والمشبّهة كلهاء والخوارج - فنا نكمّرهم 


كما يكمّرون أهل السنّةء ولا تجوز الملا ة عليهم عندناء ولا الصّلاة خلفهم). الفرق 


بين الفرق (ص/3”00) . 
فرقة من الخوارج» وهم أتباع ا يواش الذي خرج في أيَامٍ مروان بن 
محمد» فوجّه إليه عبد الملك بن محمد بن عطية»ء فقاتله بتبالة. أجمعوا على القول 
بإمامة ابن إباض» وافترقوا في بقية ارائهم. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص”١٠‏ - 5١٠)؛‏ الملل والتحل .)11/١(‏ 
المدونة الكبرى (١/60/8؟‏ و0٠"57)؛‏ الاستذكار (55/ .)٠١7‏ 


۱۹۰ 


وقال أحمد: (الجهميّة» والرّافضة.لا يصلى عليهم» وقال: أهل البدع إن 
مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تصلّوا عليهم)"''. 
الین کل على أقلة من هذا: الي والغلول» وقاتل نفسه). ال (لا صلی 


على لى الرافضي» ٠"‏ 
وعمدتهما في ذلك ما يأتي : ) 
أ - ما روي عن ابن عمر وا عن النبيّ بيه قال: «القدريّة مجوس هذه 


الأمَة إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»”". 
ب - إن النبي كله ترك الصّلاة على من دون هؤلاءء فهم أولى بالترك من 
غيره 0“ . 
وقد نقل ابن عبد البَرّ عن سائر العلماء» أنهم يرون الصّلاة على هؤلاء 
المبتدعة» وحمل كلام مالك في نفي الصّلاة عليهم» على أهل العلم وأئمّة 
الذين. فقال: (وأمّا قوله: (لا يصلى عليهم) فإنه يريد: لا يصلي عليهم أئمّة 
الدّين وأهل العلم؛ لأن ذلك زجر لهمء وخزي لهم لابتداعهم. رجاء أن ينتهوا 


)١(‏ انظر: الإقناع )0۸/1( . وقال في رواية ابنه عبد الله: (سمعت خارجة يقول: 
الجهميّة كفّارء بلّغوا نساءهم أنْهنَ طوالق» وأنْهنَ لا يحللن لأزواجهنّ» لا تعودوا 
مرضاهمء ولا تشهدوا جنائزهم) كتانب السثة 1١” _ ٠١١ /١(‏ )., 

.)5057/١195 ٥۰۷ ۔‎ ٥۰٦ /۳( انظر: المغنى‎ )۲( 

9 أخرجه أبو داود في كتاب السنّةء باب في القدر برقم (4591) (55/0 - »)٩۷‏ وأحمد 

في المسند (۲/٦۸ء 40١750‏ والحاكم في المستدرك برقم (787) .)١59/١(‏ وقال: 
لهذا حديث صحبح على شرط الشيخين: > إن صح سماع أبي حازم من ابن عمرء ولم 
يخرجاه)» وأخرجه اللالكائيّ بسنده مرفوعاً من طريق ابن عبّاس وفيه: «المكذبة 
بالقدرء إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم» برقم )1۸°( (7/58/5). 
قال المنذري: (هذا منقطع. أبو حازم سلمة بن دينار» لم يسمع من ابن عمرء وقد 
روي من طرق عن ابن عمر» ليس فيها شيء يثبت). مختصر سنن أبي داود (/ا/ 6/8). 
وذكر ابن حجر في ترجمة أبي حازم أنه لم يسمع من ابن عمر. انظر: تهذيب التهذيب 
.)۷١ /۲(‏ وضعف الحديث المناوي فى فيض القدير (5/ 675 078). 

. 0708 /9( انظر: المغني (757/17)؛ كشّاف القناع‎ )٤( 


١4١ 


عن مذهبهم ؛ وكذلك كك السلام عليهم . وأمًا أن نترك الصّلاة عليهم جملة إذا 
ماتواء فلاء بل السئة المجتمع عليهاء أن يصلى على كل من قال: لا إله 

وقال ابن رشد”': (اختلف في التّأويل على مالك في قوله في أهل 
الأهواء والبدع: إنهم لا ينكحون ولا ينكح إليهم» ولا يصلى خلفهم. 
يشهد جنائزهم . فقيل: إن ذلك على وجه التأديب لهم» والكراهة لمخالطتهم. 
۰ وقيل : إن ذلك؛ لأنهم عنذه كمار. . والتأويل الأوّل أولى) ". 


الفرع الثاني 
صلاة ولاة أمور المسلمين والأئمّة وأهل الفضل على الفسّاق 


الرّجاء غالب بقبول دعوة الصّالحين الأبرار» لقوّة صلتهم بربّهم العزيز 
الغفار» لذا يطمع في دعواتهنم البررة الأخيار» رجاءَ الفوز بسببها بالجنة» 
والنجاة من الثار. وكان الصضحابة ون يوصون من يزون صلاحه» وورعه 
بالضلاة عليهم» والاستغفار لهم عقب موته”“ . 


.)٠١٤ _ ٠١*/55( الاستذكار‎ )١( 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكيّ القرطبيّ» ولد سنة »)٤٥٥(‏ كان زعيم 
فقهاء عصره في آ الأندلس والمغرب ومقدمهم؛ والمرجع في حل المشكلات› 
اعترف له بجودة التأليف وصححة النظرء ودقة الفقه» ولي قضاء الجماعة في قرطبة سنة 
:201١(‏ وكان صاحب الصّلاة في المسجد الجامع» له مؤلّفات منها: اختصار الكتب 
المبسوطة» المقدذمات الممهدات. توفي سنة .)٥٠١(‏ 
انظر: الديباج المذهب رقم (001) (ص۳۷۳ - ٤۴۷)؛‏ شجرة التور الزكيّة (VY‏ 
(9/1؟1١).‏ 

(۳) البيان والتحصیل (۲/ ۲۷۲). 

(5) عقد ابن المنذز في الأوسط بايا في ذكر ما اه الرّحمة والمغفرة بصلاة 
الصّالحين عليه برقم (۷۲) (791//0). وأمًا فعل الصّحابة فقد أوصى أبو بكر أن 
يصلي عليه عمر» وأوصى هو أن يصلي عليه صهيب. 
انظر: المصتف لعبد الررّاق رقم (51555) (۳/ »)٤۷١‏ والظبقات الكبرى لابن سعد 
(۳۹۸/۳). وأوصت ام بتلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد. انظر: مصتف ابن - 


4۹۲ 


إذا كان الأمر كما ذكر» فهل يساوى في الاستفادة من دعوة الصّالحين 
والائمّة وأولي الفضل»› , بين البررة والفسقة؟. 
اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأوّل: لا يصلي الإمام وأهل الفضل على الفسقة» سواء كان 
فسقهم بالاعتقاد» أو بارتكاب الكبائر» ولا يصلّي الإمام خاضّة على من قتله 
في حد أو. في قصاص . 

هذا فدهت الماك وزو فد الا 


القول الثّاني: لا يصلي الإمام ومن يقوم مقامه على الغا ولا على 
و 


القول القالث : يصلي الإمام على جميع الموتى» عدولا كانوا أم ا 
وعلى المقتولين في الحدود والقصاص» وكذلك على الغالين. ظ 


= أبي شيبة (۳/ ۸١۲)؛‏ المحلى بالآثار (5/ ١٤٠)؛‏ البيهقي في السئن الكبرى (14/4). 
:.. وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الرّبير بن العوّام. انظر: المرجع السّابق؛ شرح 
السئة للبغويّ (758/65). 

() انظر: المدونة الكبرى (١/505)؛‏ المعونة (١/۹٤۳)؛‏ الكافي (ص” 85‏ ۸۷)؛ 
المتتقى (17/١75)؛‏ إكمال المعلم (0177/0). 

(۲) انظر: الفروع (917/5١)؛‏ الإنصاف (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) الغال: اسم فاعل من غل أي خان» وخصّه البعض بالخيانة في الفيء والمغنم. انظر 
لسان العرب (١١/594)؛‏ المصباح المنير (ص77١)؛‏ القاموس المحيط (۳/ 086). 
قال ابن الأثير: الغلول في الحديث: هو الخيانة في المغنم» والسّرقة من الغنيمة قبل 
القسمة. يقال: غلّ في المغنم يغلّ غلولاً فهو غالّ» كر م ان فى ان E‏ 
غل . النهاية (۳/ .)١۸١‏ 
وقال الحنابلة: الغالَ: هو الذي يكتم غنيمته» أو بعضها؛ ليأخذه لنفسه» ويختص به. 
المغني (۳/٤٠٠)؛‏ معونة أولي التهى (۹/۲٥٤)؛‏ ا ا على أبواب المقنع 
(ص۱۱۸). 

/( 7”07)؛ الكافي )0/9( المغني‎ /١( انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح‎ )٤( 
.)٤۱۸/۱( 707)؛ منتهى الإرادات‎ - ”605/١( الإنصاف (۲/ ه05)؛ الإقناع‎ ٤ 
. وهذا على الاستحباب» وقيل: على التحريم‎ 


4۹۳ 


وهذا هو الظاهر من مذهب ا وهو اال ان 


والظاهريّة» وروي عن بعض التابعي ° 


الأدلة : 
استدلٌ أصحاب القول الأوّل» القائلون بعدم صلاة الأئمّة» وأولي الفضل 
على الفساق. وعدم صلاة الإمام على من قتله في حد أو قصاص › بما ا 


چک ص 4 عرص جرس 


أ >< قول الله تعالى: ولا صل ع اعد ر منم مات بدا ولا ق ل كبرو إن 
و ا تیش 304 
وجه الدّلالة: إن الله تعالى نهى نبيه َيل عن الصّلاة على المنافقين؛ 
تأديباً لهم وردعاًء فكان ذلك أصلاً في كل من كان على غير الظريق من 
فساد الاعتقاد؛ فإِن الإمام وأهل الفضل يجب ألا يصلوا عليه ويصلي 
al‏ 


ب - حديث جابر بن سمرة َيه قال: «أتي النبئ ككل برجل قتل نفسه 
بمشاقص. فلم يصل عليه»”” . 
ج - حديث زيد بن خالد الح ده قال: «مات رجل بخيبرء فقال 


)١(‏ هو الظاهر من إطلاقاتهم. انظر: بدائع الصنائع (١/١١")؛‏ البناية في شرح الهداية 
(۳/ ۳۲۷)؛ رد المحتار (۳/ .)۱١۷‏ 

(۲) انظر: البيان للعمراني (5/ 6م )؛ شرح صحيح مادم للنووي (۲۹۱/۱۱)؛ فتح الباري 

ظ ٠‏ (98/15)؛ نهاية المحتاج (۲۸/۳). 

(۳) انظر: المحلى بالآثار .)١159/6(‏ 

)٤(‏ روي عن عطاء والتّخعي. انظر قولهما في: المصئّف لعبد الررّاق باب الصّلاة على 
ولد الرّنا وعلى المرجوم» رقم (5715. ٥۳٤ /۳( )557١‏ _ 075)؛ المحلى بالآثار 
(0/١/ا١)؛‏ المغنى ("/ .)6١06‏ 

(8) وة النورة : الآية (88). 

(؟) انظر: المعونة .)98٠ _۳٤۹/۱(‏ 

)۷( سبق تخريجه في (ص .)۱۸٤‏ 

(۸) اختلف في كنيتهء وفي سنة وفاته اختلافاً كثيراًء فهو أبو ززعة زيد بن خالد الجهنيَء شهد 
الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح٠‏ حديثه في الصّحيحين وفي غيرهماء روى عنه 
ابناه خالد وأبو حرب» ومولاه أبو عمرة وآخرون» توفي سنة (۷۸) وقيل غير ذلك . 


۱۹٤ | 








رواية: «فماً استغفر له ولا ضيه 6 


رسول الله 4 : صلوا على صاحبكم؛ إنه غلّ. في سبيل الله. ففتّشنا متاعه» 
فوجدنا فيه خرزاً من خرز یهود» ما يساوي درهمین»“. 

قصّة ماعز الأسلميّ كلب : «أنّ النبي الله رجمه. ولم يصل عليه»”''2 وفي 
۳ 

وجه الدّلالة من هذه الأحاديث: إن النبئ ييل لم يصل على هؤلاء 
العصاة؛ ردعاً لغيرهم» فيلحق به سائر الأئمّة وأهل الفضل؛ إذ كان هو 
الإمام يومئذٍء لوجود العلة والهدف. 

أثر على ذاه السَابق”*) وفيه: أنه أقام الحدّ على امرأة» ولم يصل 
عليها . 

وجه الدّلالة: إن الأئمّة ة بعد النبى ييل ما كانوا يصلون على من أقاموا 
عليهم الحدودء وإنّما كانوا يتركونهم لأهليهه” . 

إن الحدود إِنّما تقام زجراً وردعاً للعصاة» وإقامتها للأئمّة. فتركهم 
الصَّلاة عليهم أشدّ تحقيقاً لمباينتهم وإنكاراً لفعلهم» ولهذا حص الإمام 
بالنهي دون غيره 0 

واستدل أصحاب القول الثاني» القائلون بعدم صلاة الإمام على الغال» 


أ 


(0010 
00 
(¥) 


(4) 
(0 
030 
(۷) 


حديث جاب سمرة ڪه الشايق فى الذي قل د 


انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم ٥٤۹/۲( )۸٤٥(‏ _ ١٠٠)؛‏ الإصابة رقم 
(9905) (644/۲). 

سبق تخريجه في (ص۱۸۹) . 

سبق تخريج هذه الرّواية عند أصحاب السنن وغيرهم (ص١18١).‏ 

أخرجها مسلم في كتاب الجدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم 340( )۳ 
١2١‏ ). ظ 


انظر: (صض؟18١).‏ 


انظر: شرح التلقين (1757/5١١)؟‏ إكمال المعلم (5/ 071). 
انظر: (ص185١).‏ 
١6‏ 


لیے ليا 


حديث ترك النبئ ية الصّلاة على من غل في سبيل الله. .قال الإمام 
أحمد : (ما نعلم أن رسول الله ل ترك الصّلاة على أخد إلا. على الغالّء 
نفسه)90 , 
وقاتل ن 
إنّ النبن كه ما صلى على من قتل نفس ولا على الغالٌء فيلحق 
بالنبئ ييه من ساواه في ذلك؛ لأن ما ثبت في حقّه ثبت في حقّ غيره› 
ما لم يقم على اختصاصه به دلیل. 
واستدل أصحاب القول الغالك» القائلون بان الإمام يصلي على جميع 


الموتى بما يأتي : 


أ 


(0010 
(۲( 
(۳) 


(€) 
(0) 


ما ثبت أن التب ييل صلى على الغامدية ية» وعلى الجهنة . 

وجه الدّلالة: إن النبي ولد صلى عليهماء وكان الإمام يومئظٍ. وهما 
عاصيتان باقتراف جريمة الْرُنى . قال ابن حزم : (فإن قيل: تابت» قلنا: 
وماعز تاب أيضا ولا فرق)“ . 

عموم قول النبئ يكِِ: «صلوا على من قال: لا إله إلا اش . 

وجه الدّلالة: إن هؤلاء يقولون: لا إله إلا اله وقد أمرنا بالصّلاة على 


قائليها من غير استثناء . 


انظر: المغني (۸/۳١٥)؛‏ المنتقى مع نيل الأوطار /٤(‏ ۷٤)؛‏ كشّاف القناع (۳/ .)۷٠١١‏ 


انظر: المغني (7/ ١٠٠)؛‏ معونة أولي النهى (؟/ ١٦٤)؛‏ كشّاف القناع (۳/ 0707 . 
سبق تخريج حديث الغامديّة في (ص١18١).‏ وحديث الجهنية عند مسلم في كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرّنا برقم .)1١7784/5( )١545(‏ والظاهر أنهما 
امرأة واحدة. قال القاضي عياض في الغامدية: (وهي من غامد. قبيلة من جهينة). 
انظر: إكمال المعلم .)٥۱۹ /٥(‏ وقال التوويّ في حديث «جاءت امرأة من غامد»: (هي 
بغين معجمة» ودال مهملة» وهي بطن من جهينة) شرح صحيح مسلم (۱۱/ ۲۸۷). 
وقال: (فهاتان الرّوايتان ظاهرهما الاختلاف؛ فإِنْ الثانية صريحة في أن رجمها كان 
بعد فطامه وأكله الخيزء والأولى ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة» ويجب تأويل 
الأولى» وحملها على وفق الثانية؛ لأنهما قضيّة واحدة» والرّوايتان صحيحتان). 
المرجع السَابق (۲۸۹/۱۱). وقال في حديث الجهتيّة : (قوله لول الغامديّة: «أحسن 
إليها»). (۱۱/۔۲۹۲) . 

المحلى بالآثار (0/ .)17٠١‏ 

سبق تخريجه في (ص5١١).‏ 


١05 


ما صح عن إبراهيم التخع"'' .أنه قال : ب كوتو يعون الل عد 

أحد من أهل القبلة)"'. 

وجه الدلالة: قال ابن خحزم: (فلم يخض 5-5 5 غیره)" . 

هذا مجمل ما استدل به كل فريق لما ذهب إليه» وقد اعترض على بعض 
هذه الأدلة من اعترض؛ ليقوّي بذلك مذهبه» فدونك بعض هذه الاعتراضات 
والأجوبة فيما يأتي : 


المناقشة : ظ ظ ظ ظ | 

١‏ - اعترض على الرّواية التي استدل بها المالكيّة في قصّة ماعزء بما 
ثبت عند البخاري من صلاة النبى يكل عليه فتقدم رواية البخاريّ على غيرها 
من الرّوايات لما يلي : 

أ كون هذه الرّواية في الصَحيح. 

ب - كونها مثبتة» والقاعدة أن المثبت مقدّم على التافي . 


اج كونها معتضدة بما ورد من صلاته يل على الغامدية والجهنية. 
د - کونها زيادة ثقة») وزيادة الثقة 7 


000 هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ الفقيه»ء روى عن ر 
وأبي معمرء وعنه روى الأعمش وحمّاد بن سلمة» وكان يرسل عن ابن مسعود كثيراء 
توفي سنة (951). 
انظر : سير أعلام النبلاء رقم (۲۱۳) ٥۲۰ /٤(‏ -0794)؛ تهذيب التهذيب /١(‏ 947 - 97). 

(۲) انظر: المصتف لعبد الررّاق باب الصّلاة على ولد الزنى والمرجوم e‏ (۳/ 
0 الأوسط لابن المنذر (6//ا٠4)؛‏ المحلى بالآثار .)١۷١/١(‏ 

(۳) المرجع نفسه. 

(5) سبق تخريج هذه الرّواية في (ص187). 

(0) انظر: نيل الأوطار (48:/4). وانظر: مسألة زيادة الثقة-في التقييد والإيضاح (ص١١١‏ 
.)١١5 -‏ وهذه الرّيادة انفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزّاق» وقد خالفه بقية 
الرّواة عنه. قال ابن حجر: (مع أن المنفرد د بها إنما هو محمود بن غيلان عن 
عبد الررّاق» وقد خالفه العدد:الكثير .من الحفاظ». فصرّحوا بأنه لم يصل عليه. لكن 
ظهر لي أن البخاريّ قويت عنده رواية محمود بالشواهد» فقد. أخرج عي الاق انا 
وهو في السّئن لأبي قرّة» وفيه:«فقيل: يا رسول الله. أتصلي عليه؟ قال: لاء قال : فلمًا- 


14۷ 


قال ابن حزم: (وقد قال بعض المخالفين: إن رسول الله يك لم يصل 
على ماعز. قلنا: نعم» ولم نقل: إن فرضاً على الإمام أن. يصلي على من 
رجمء إنما قلنا: له أن يصلي عليه كسائر الموتى ولا فرق» وقد أمر 8# 
بالصّلاة عليه » ولم يخص بذلك من لم ير جمه ممن رجمه)'. 

أجاب بعض المالكيّة عن رواية البخاري التي فيها هذه الريادة بجوابين: 

الأؤل: إن هذه الرّواية ضعيفة؛ لكون أكثر الرّواة لم يذكروها. 

القاني : تؤوّل هذه الرّواية على أنه ية أمر بالصّلاة» أو دعاء فسمي 
صلاة على مقتضاها في اللغة. 

ورد هذان الجوابان بما يأتي : 

الأوّل: بأن هذه الرّيادة ثابتة في الصّحيحء وزيادة الثقة مقبولة. ‏ - 

والقاني: بان التأويل إِنْما يصار إليه» إذا اضطربت الأدّلة الشّرعيّة إلى 
ارتكابه» ولیس هنا شيء من ذلك» فوجب حمله على ظاهر”") 

- اعترض المالكيّة على الرّواية التي فيها أن النبى يل صلى على 

الغامديّة بأن قول الرّاوي: (صلى عليها) يحتمل أن يكون الف دغ لهناء 
واستغفر لها م أ يكون معناه : أمر أن مصلى عليها: وتقوي هذا الاحتمال 
روايتان أخريان هما : 

الأولى: فيها (وأمر الناس فرجمواء ثمّ أمر بها فصلي عليهاء ثم 


و 


= كان من الغد قال: صلوا على صاحبكم. فصلى عليه رسول الله 4ة والتاس». فهذا 
الخبر يجمع الاختلاف. فتحمل رواية النفي على أنه لم يصل عليه حين رجمء ورواية 
الإثبات على آنه يل صلى عليه في اليوم الثّاني. . .). انظر: فتح الباري .)97/١5(‏ 
ونحو هذا عند ابن قَيّم الجوزيّة في زاد المعاد 517/١(‏ -017). 

.)١19/6( المحلى بالآثار‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال المعلم (١/٤١٥)؛‏ ترج سح مل لاو 000 - .)١97‏ 

(۳) أخرجها ابن أبي شيبة في مصتفه في كتاب الحدودء باب في المرأة كيف يصنع بها إذا 
رجمت» وكم يحضر؟ .)850/١٠١(‏ 


١4 


والقّانية: فيها: (وأمر بها فصلي عليها ودفنت)" .. 
ولا استغفر له" . مع آنه قال: «استغفروا لأخيكم»”". فقالوا: غفر الله لهه 
ولم يتلمظ هو بالاستغفار» ولکته أمر به فيجوز أن يكون جرى في الصّلاة 
عليه کذللی . 
قلت: قد صخت صلاة النبئ ية على ماعزء وعلى الغامديّة بن 
صريح» فلا مجال لهذا التأويل ‏ والله أعله””' . 


سبب الاختلاف : 
يظهر من هذه الأقوال والأدلة أن سبب الخلاف يعود إلى أمرين: 


١‏ اختلافهم في الترجيح بين روليات صلاة النبي 4 على ماعن وعدم صلاته عليه: 

فمن رجح رواية صلاة النبي و على ماعز. على روايات عدم صلاته 
عليه» قال بصلاة الإمام وأهل الفضل على المرجوم» وعلى من قتل في حدّ. 
وهذا مسلك الجمهور. ومن رجح روايات عدم صلاة النبئ ية على ماعز على 
روايات ضلاته عليه» قال بعدم صلاة الإمام على من قتله في حدّ. وهو مسلك 
المالكيّة وبعض الحنابلة. 


؟ ‏ اختلافهم في القباس من وجهدن: 
الأوّل: قياس سائر المعاصي المفسّقة على المعاصي التي امتنع النبئ كلل 
من أجلها عن الصّلاة على أولئك العصاة. 


)١(‏ أخرجها أبو داود في كتاب الحدودء باب المرأة التي أمر النبي كل برجمها من جهينة 
رقم (4551) (088/4 - ١ ۰ .)0۸٩‏ 

(۲) هذه رواية مسلم» .وقد تقدّم تخريجها في (ص190١).‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم (1()1596/ ۱۳۲۲). 

.)٥١٤ /٥( 480)؛ إكمال المعلم‎ /٥( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 

(0) قال ابن قيّم الجوزيّة: (حديث الغامديّة لم يختلف فيه أنه صلى عليهاء وحديث ماعزء 
إما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه. فإن الصّلاة. فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له 
وترك الصّلاة فيه هي تركه الصّلاة على جنازته تأديباً وتحذيراً. وإمًا أن يقال: إذا 
تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامديّة). زاد المعاد .)0٥١۱۷ - 5157/١(‏ 


۱۹۹ 





فمن قاس المعاصي المفسقة على تلك المعاصي› قال بعدم صلاة الإمام 
على الفسقة› وهذا مسلك المالكية وبعض الحنابلة. ومن لم يمس على تلك 
المعاصي» وإنما اختصر على ما صح عنده من عدم صلاة النبي وله على 
أصحابهاء. قال:. يصلي الإمام على سائر الفسقة» وهذا.مسلك الحنابلة. 
الثاني : قياس الأئمّة وأهل الفضل على النبن بي بجامع الامامة. 
. من. قاس الأئمّة وأهل الفضل على النبئ بء قال بعدم صلاتهم على 
الفينقة» هذا عملك: الحالكة: والحتابلة : مع اختلاف بينهما في تحديد نوع 
مسلك الحنفيّة» والشّافعيّة.» والظاهرية. 


ارچ 
الذي يتر جح - والعلم عند الله ae‏ الأوّلء القائل يعدم صلاة 
الإمام وأهل الفضل على الفسقة. وذلك لما استدلوا به» ويؤيّد ذلك ما يأتي: 
أت ينا صح عن أبي وا ويه قال: «كان رسول الله لل إذا دفي إلى 
جنازة سأل عنهاء ٠‏ فإن أثني عليها خيراً قام فصلّى. ساف اكاك 
لأهلها : شأنكم بهاء ولم يصللٌ عليه" . 


قدب سك الان :الاق الاه ا ةا قر 


)١(‏ هو أبو قتادة الخارت بن رفن ين بلدة الأنصاريّ الخزرجي ثم لب فارس 
رسول الله كل اختلف في شهوده بدراًء 'لكنّه شهد أحداً وما بعدها من المشاهد. 
توفي بالمدينة» وقيل بالكوفة على الصّحيح سنة (05). 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم (107) (١/۲۸۹)؛‏ أسد الغابة رقم 
(VY)‏ 2/0 _ 556). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ 799 - 20706١‏ والحاكم ف المجدرك :ني كناب الجنائز 
برقم )۱۳٤۹(‏ (017/1). 
وقال: (هذا حديث صحيح على شرط ارك ب ووافقه الذهبىّ. 
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه انظر: الإحسان في تقريب صحيح. ابن حبان في كتاب 
الجنائزء فصل في الصّلاة على الجنازة. (1/ 207778 وذكره الهيثمي في مجمع الرّوائد 
.)٤ - ۳/۳(‏ وقال: (رواه أجمدء ورجاله رجال الصّحيح). قال أحمد البنًا: (لم أقف 
عليه لغير الإمام أحمدء وصخح الحافظ إسناده). الفتح الريّاني رقم (155) (۲۱۳/۷). 


الى 


ج - إن في ترك الأئمّة وأهل الفضل الصّلاة على الفسقة» ردعاً وزجراً عن 

المعاصي ٠‏ وهو مقصد شرعيّ نبيل . 

قال ابن ع (ولهذا الصحيح أن ما ساوى هاتين المعصيتين › 
ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه » فإنه لا يصلي علبه)0'' . 

وكلام إبراهيم يم النخعي ظاهره في الصّلاة ة عليهم مطلقاًء وهذا يقول به 
أصحاب القولين 3 (المالكيّة والحنابلة)» والخلاف إنما هو في صلاة 
الأئمّة وأهل الفضل عليهم. 


OOOO 


(۱) ل و لو اد ل DEE SG‏ ولد في مدينة عنيزة سنة 
(59١)ء‏ من عائلة معروفة بالدّين والاستقامةء قرأ القرآن وحفظه على جذه من أمّهء 
ثم اتجه إلى طلب العلمء فتعلم الخظ والحساب» وبعض فنون الآداب» ثم قرأ على 
كبار طلاب الشّيخ السَعديء ثمّ على الشيخ نفسه» ولم يرحل لطلب العلم إلا إلى 
الرياض› حين قتح المعهد العلميّ. فالتحق به بعد إذن شيخه» وهنالك تتلمذ على 
الشيخ. ابن بازء والشيخ محمد الاس الشنقيطي» ثم رجع إلى القصيم فد رسا فإهانا 
لطا خلنا لشيخه . عرض عليه الخ يعمد بن إبراهيم القضاءء فاستعفاه منهء له 
مؤلّفات عدة منها: فتح ربٌ البريّة بتلخيص الحمويّة» هذا أوّل مؤلفاته» تسهيل 
الفرائض. توفي بمديئة جدّة سنة )١57١(‏ ودفن بمقبرة العدل بمكة. 
انظر: ابن عثيمين الإمام الرّاهد (ص۲۷ - ١)؛‏ الجامع لحياة العلامة محمّد بن صالح 
العثيمين (ص١٠‏ - .)١78‏ 

(۲) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع .)٤٤١/٥(‏ 


۲۰۱ 





المطلب الزابح 
وصيّة الميّت لقريبه الفاسق بالصّلاة عليه 


نع كانت اتضاؤة على : ا للأمراء أو الؤولياء"" فيل ا 
للميّت نقل هذا الحقٌّ عنهم إلى غيرهم» وذلك بأن يوصي إلى قريب» أو إلى 
أجنبئ بالصّلاة عليه عقب موته؟ 

اختلف الفقهاء في حكم هذه الوصيّة على قولين : 

القول الأوّل: لا تصح هذه الوصيّة» ولا يقدّم الموصى إليه على 
الأولياء. 

هذا e‏ الحنفية"» N‏ ي الهو 


إن قصد ارش( 5 بو صيته ا لا لعداوة بينه وبين الوليّ. 


وهذا قول الب اك ووجه عند بعض الشافعيّة 5 0" ومذهب 


)١(‏ الجمهور على أن الأمراء وولاة الأمور أحق بالصّلاة على الموتى من أوليائهم. انظر: 
بدائع الصنائع (١/7311)؟‏ بداية المبتدي /١(‏ ٠4)؛‏ الكافي (ص۸۳)؛ جامغ الأمّهات 
(ص57١)؛‏ الإرشاد (ص75١)؛‏ المغني (507/7). وخالف الشافعيّ في الجديد. 
وقال: إن الأولياء أحقّ من الأمراء. انظر: الأمّ (١1/١57)؛‏ الحاوي الكبير (”/ 54)؛ 
المهذب 577/١(‏ - ۳١٤)؛‏ العزيز (578/7). وهو مذهب ابن حزم. انظر: المحلى 
بالآثار (6/ .)١57‏ 

(۲) انظر: فتح القدير (۱۱۹/۲)؛ الدّر المختار (۳/ 77١)؛‏ الفتاوى الهنديّة (17/1). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير 57/7 ۷٤)؛‏ البيان للعمراني (۳/ ۷٥)؛‏ العزيز (579/7). 

(5) انظر: شرح التّلقين (/1917١)؛‏ عقد الجواهر الثمينة (١/560؟)؛‏ مختصر خليل 
(ص660). 

(5) انظر: المجموع .)١14/0(‏ 


الحنابلة"» والظاهرية" . 


وبناءة على القول الثاني القائل بصخة الوصيّةء فإذا كان الموصى إليه 


فاسقاً أو مبتدعاًء لم تقبل الوصيّة؛ لأنّ الموصي جهل الشّرع فلم تنفذ وصيّته» 
كما لو أوصى إلى ذمَيّ. 


هذا مذهب الحنابلة'» وهو ظاهر قول المالكة . 
تنبيه: هذه المسألة مبنيّة على صحّة إمامة الفاسق» والذين قالوا بصخة 


الوصيةء لا تصح إمامة الفاسق عند كثير منهم؛ لذلك لو أوصى إلى فاسق. لا 
تقبل وصيّته ولا تنفذ؛ لأنه لا تصم منه ما وْصَي إليه به. 


(010) 
(۲( 
(۳) 
(4) 


O O O O O 


انظر : الفروع ¢(\AYT /Y)‏ شرح الزركشيّ على الخرفيٌ (۲/ £( الإقناع (۹/۱). 


انظر: المحلى بالآثار .)٠٤١ /٥(‏ 

انظر: المغني (05/7٠5)؛‏ الإنصاف .)٤۷٤/۲(‏ 

نقل المازري عن مالك أنه قال: (إذا أوصى إلى خيّرء ولم يكن لعداوة بينه وبين وليّه 
فذلك نافذ). شرح التّلقين (۳/ .)۱٠۹۷‏ وقال ابن عبد البرّ: (ولو أوصى إلى أحد أن 
يصلي عليه» كان الموصى إليه أولى من غيره» إن كان له حال في الخير والعلم). 

الكافي (ص٤۸).‏ وقال ابن شاس: (أمَا الصّفة فالأولى بالصّلاة وصيّ الميّت» إذا 
قصد بذلك الرغبة في الصّلاح» دون مراغمة الوليّ). عقد الجواهر الثمينة .)۲٠٠ /١(‏ 


۳ 


الفصبل الغاني 


الأحكام المترثبة على الفسق 
في الزكاة والصّوم والحجٌ 


يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث: ' ظ 
المبحث الأوّل: الأحكام المترتبة على الفسق في الزكاة. 
المبحث الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق في الصّوم. 
المبحث القالث: الأحكام المترتبة على الفسق في الحجٌ. 












المبحث الأول 
الأحكام المترتّبة على الفسق ف الركاة!" 


الرّكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. دل على مشروعيتها كتاب الله 
تعالى › وسنة نبيه کا وإجماع أمته . 
فمن الكتاب قول الله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ واا انوأ ارو" . 


ومن السنة قول النبي 5ل ١‏ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّداً رسول الله وإقام الصّلاة: وإيتاء الزّكاة» " الحديث 


وأا الإجماع فقد أجمعت الامة على فرضية الزكاة» وعلى أنها ركن من 
أركان الإسلام”*'. ٠»‏ وأجمعت الضحابة ن على قتال مانعيها!* . [ 


)١(‏ الرّكاة لغة: الظهارةء والتماءء والرّيادة: والبركة» والمدح والصّلاح . انظر: معجم مقاييس 
الّغة (۳/ ۱۷ -18١)؛‏ لسان العرب (5١/08*)؛‏ المصباح المثير (ص41) . مادة زكا. 
واصطلاحاً : اسم لمخرّج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة . 
انظر: الاختيار (١/44)؛‏ التعريفات (ص5١١)؛‏ الشرح الكبير (١/١١٤)؛‏ حاشية 
البنان على الرّرقان (۲/ ١٠٠)؛‏ الحاوي الكبير (۳/١۷)؛‏ مغني المحتاج (١/7584)؛‏ 
المطلع (ص۱۲۲)؛ الإقناع )741/١(‏ . 

(۲) سورة البقرة: الاية (57). 

(9) رواه الشيخان من حديث ابن عمر: البخاري في كتاب الإيمانء باب قول النبن كه : 
(بني الإسلام على خمس) برقم (۸) »)٠١  1/١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم .)40/١( )١5(‏ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير (”/ ۷۳)؛ المحلى بالآثار (6/١١5)؛‏ المجموع (191/5)؛ 
المغني /٤(‏ 5)؟ رحمة الأمّة (ص٤۷).‏ 

(6) انظر: : صحيح البخاري في كتاب الرّكاة» باب وجوب الرّكاة رقم )€۰( )۲/ €4( 
وصحيح مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال لار حتى يقولوا: لا إله إلا الله 

محمد رسول الله رقم (۲۰) .)61١/١(‏ 
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ويتلخص: ما يتعلق بالفسق في الرّكاة في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق. 

المطلب الثاني : تولية الفاسق على الرّكاة» وخرص التمار المزكاة. 
المطلب الثالث: إيتاء الرّكاة للفاسق . 


` 00000 

















المطلب الأول 


دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق 


الأموال الرّكويّة إِمّا أن تكون باطنة كالنقدين» وإمَّا أن تكون ظاهرة 
كالرّروع والمواشي . أمّا الباطنة فيتولى إخراج زكاتها أربابُهاء وأمًا الظاهرة 
فللإمام بعث عمّاله وسعاته لأخذها من أصحابهاء كما كان يفعله رسول الله يك . 

وإذا كان كذلك فهل تبذل للإمام الفاسق أو لا؟ وهل تجزئ إذا بذلت 
له؟ الإجابة على هذين السؤالين فى الفرعين الثّاليين: 

الفرع الأوّل: أن يكون إماماً لأهل العدل. 

الفرع الثّاني: أن يكون إماماً للبغاة والخوارج. 


الفرع الأول 
أن يكون إماماً لأهل العدل 


لا حلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله في وجوب بذل الزرّكاة إلى الإمام 
العادل» الذي يصرفها فى مصارفها الشرعيّة» عند طلبه إيّاهاء وأنها تجزئ إذا 
ا ١‏ 


/١( انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۴)؛ البحر الرّائق (۸/۲٤۲)؛ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
جامع الأمّهات (ص١١١)؛ التهذيب (١/*٠٠۲)؛ العزيز (۷/ ١٠٠)؛ الكافي‎ ١ 
(۸/1)؛ الأموال لأبي عبيد (ص058).‎ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصّاص (7/ 57١)؛‏ القوانين (ص98)؛ بلغة السّالك /١(‏ 
(۳٦‏ المجموع 4)۸١‏ نهاية المحتاج (۳/ 1۳7( مجموع الفتاوى (6؟5/١8)؟‏ 
الإنصاف .)١۱۹۱/۳(‏ 


1۰۸ 


واستدلوا لذلك بما. يلي : ظ 00 ْ 
اما ثبت أن النبي ي كان يرسل: العمّال لجلب الرّكاة من أربابها"“. ولم 
يرد أن رجلاء أو أهل قرية صرفوا زكاتهم بغير إذن رسول الله كله" . 
أثر أبي بكر الصدذيق َيه في خطابه الموجّه إلى البحرين» وفيه: (هذه 
فريضة الصّدقة التي فرضها رسول الله يه على المسلمين» :والتي 'أمر الله 
بها رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل 
فوقها فلا يعط)9 . 

وجه الدّلالة: إن الإمام العادل يأخذ الرّكاة على وجههاء ويصرفها في 
مصارفها» فوجب بذلها له. 

إجماع الصّحابة ون على قتال مانعي الرّكاة» فلو لم يكن إيتاؤها واجباً 
لما قاتلو ھ0“ . 

أا إذا كان الإمام فاسقاء فهل يجوز دفع الرّكاة إليه أو لاء وهل تجزئ 


صاحبها إذا بذلها له؟ . 


0 


اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 
القول الأوّل: يجوز دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق» وتجزئ صاحبها . 
بهذا قال مالك وبعض أصحابه”» وهو الأفضل والمشهور في وجه عند 


وذكر الماوردي أنه لا يجب على الجديد عند الشافعيّة. انظر: الحاوي الكبير (؟/ 
7») وصحححه العمراني في البيان  "89/9(‏ ۳۹۰). 

انظر: صحيح البخاريّ من حديث أبي حميد السّاعديّ في كتاب الزّكاة» باب قول الله 
تعالى: ##وَالْمثمِلينَ م4 ومحاسبة المصدقين مع الإمام رقم »)٤1٤/۲( )١6٠١(‏ 


وصححيح مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الرّكاة. باب في تقديم الرّكاة ومنعها 


(۲( 
(۳) 
0 
(0) 


.(1Y1/۲( (AT) رقم‎ 

انظر: السّيل الجُرار (۲/ .)۷١‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الركاة» باب زكاة الغنم برقم .)٤٤۷/۲( )١505(‏ 

سبق تخريجه (ص6"١9).‏ 

كابن القاسم في أحد قوليهء وابن وهب» وأصبخ : انظر: المدونة الكبرى )1/ (1A‏ 
البيان والتحصيل (؟5577/5)؛ القوانين (ص48). 


۹ 


کک وه سس ۰ 5 ٠.‏ ت 0 
الشافعتة» ومده الحنابلة"» وروي عن بعض الصّحابة” 0 


القول الثاني : لا يجوز دفع الرّكاة إليه» ولا تجزئ صاحبها إن دفعها 
إليه» ما لم يصرفها في مصارفها. 

بهذا قال بعض المالكية“. وهو وجه عند الشّافعية' . 

القول التالث: التفريق بين أن يدفعها إليه مختاراً فلا يجوز ولا يجزئ. 
وبين أن يدفعها إليه مكرهاًء فيجوز ويجزئ إن صرفها في مصارفهاء وإلا ففي 
الإجزاء قولان: المشهور الإجزاء. 

وهذا قول بعض المالكيّة''. 

القول الرّابع : التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة» فتجزئ في الظاهرة 
إذا صرفها في محلهاء وإلّا فعلى ربّ المال إعادة إخراجها فيما بينه وبين الله 
إلا إذا نوى بها الصّدقة على الإمام فتجزئ. أمّا الأموال الباطنة» فإن نوى بها 
أداء الرّكاة إليه جاز عند أكثر المتأخّرين» وقيل: لا. يجوز وبه يفتى . 


(۱) انظر: المهذب (١/007)؛‏ التهذيب (60/١١5)؛‏ المجموع (1758/5١)؛‏ نهاية المحتاج 
(50/8؟ ). 

(۲) قاله أحمد في رواية الإصطخري عنه. انظر: طبقات الحنابلة »)77/١(‏ وفي رواية 
عبدوس عنه. انظر: المرجع السّابق /١(‏ ٤٤۲)؛‏ وذكره اللالكائي فيما يعتقده الإمام 
أحمد في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة .)۱۸١ /١(‏ وانظر في كتب الحنابلة 
الفقهيّة: المغني (5/ 44 40)؛ الإنصاف (۱۹۲/۳). 

)۳( منهم سعد بن أبي وقاصء وعائشة» وعبد الله بن عبّاس. وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله» وأبى هريرة. انظر: المدونة الكبرى ۳٦۸/١(‏ 
- 59")؛ مصئّف ابن أبى شيبة (۳/١١٠)؛‏ السنن الكبرى للبيهقئ (5/ 5١١)؛4‏ المغنى 
۹/6 - (. ۰ ظ ا ۰ 

)€( هو أحد قولي ابن القاسم. انظر: البيان والتحصيل (۲/ 55405)؛ الذخيرة (/ ١5‏ 0.016 

»)٤۷۳/۸( اختاره الماوردي في الأحكام السّلطانيَّة (ص١٠٠٠)ء وفي الحاوي الكبير‎ )٠( 
. واختاره كذلك العرّ بن عبد السّلام في قواعد الأحكام (١/1۸)ء وحكاه الحبّاطي‎ 
.)1748- ١//5( انظر: العزيز (۳/ 0)» وضعّفه النوويّ وردّه في المجموع‎ 

() انظر: عقد الجواهر الثمينة /١(‏ ١٠)؛‏ بلغة السّالك »)7575/١(‏ وهو قول اللخمى . انظر: 
التاج والإكليل (۳/ ۷٤۲)ء‏ وشهّره ابن الحاجب في جامع الأمّهات (ص١١١)ء‏ والدسوقيّ 
في حاشيته على الشّرح الكبير /١(‏ 42007 وعليه سار خليل في مختصره (ص5190). 
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ويهذا قال الحنفية7 . 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأوّل» القائلون بجواز دفع الزكاة إلى الإمام 


الفاسق» وتجزئ صاحبها بالمنقول والمعقول: 
١‏ - من المنقول: ) 


أ 


000 
030 


0 
00 


(0) 


ما روي أن رسول الله ككل قال: «أما والله لولا أن الله تعالى قال: «مُدْ 
من ميم صَدَفَهٌ تطهَرَهُم وركيم باي ما تركتها عليكم جزية تؤخذون 
بها من بعدي» ولكن أدّوها | إليهم . فلكم برها وعليهم إثمها. قالها ثلاث 
مّات»” ذا 

حديث المغيرة بن شعبة وليه (أنه كانت له أموال بالظائف» فقال لمولاه 
عليها: كيف تصنع في صدقة أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السّلطان» 
ومنها ما أتصدّق بها. فقال: ما لك وما لذلك؟ قال: إنهم يشترون بها 
البزوز”؟). ويتزوّجون بها التساء» ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها 
إليهم؛ فإن النبي بي أمرنا أن ندفعها إليهمء وعليهم حسابهم) . 

وجه الدّلالة: إن المغيرة أمر مولاه أن يقدّمها إلى الولاة والسّلاطين» مع 
جورهم بصرفها في غير مصارفهاء فلو كان دفعها إليهم لا يجزئ لما أمر 
بذلك» خاصة أنه أسند الأمر بدفعها إليهم إلى النبى كَل . 


انظر: المبسوط (۲/ ١۱۸)؛‏ بدائع الصنائع (؟5/5")؛ الاختيار (١/5١٠2؛‏ الذر 
المختار (۳/ 6١؟‏ - .)5١5‏ ْ 
سورة التوبة: الآية .)٠٠١(‏ 
استدل به ابن رشد في البيان والتحصيل .)٤٥٦/۲(‏ ول أقف على من أخرجه. 
البزوز جمع بز وهو نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصّة من أمتعة البيت. وقيل: 
أمتعة التاجر من الثياب. 
انظر: المصباح المنير (ص9١)؛‏ القاموس المحيط (718/7). مادة البر. 
أخر جه البيهقي ة فى السنن الكبرى في كتاب الزكاة» باب الاختيار في دفعها إلى الوالي 
.)١١1١/5(‏ قال التووىّ: (أمَا حديث المغيرة فرواه البيهقي في السّئن الكبير بإسناد فيه 
ضعف يسير» وسمى في روايته مولى المغيرةء فقال: هو هنيد يعني بضم الهاء - وهو 
هنيد الثقفيّ مولى المغيرة). المجموع .)١176/5(‏ 
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(010) 
(۲( 
(۳) 


(0) 


(7 


أثر ابن عمر زاء وفيه: (ادفعوا صدقات أموالكم إلى من ولاه الله 
أمركم» فمن بر فلنفسه» ومن أثم فعليها)"'". 

وجه الدلالة: إن الإمام الفاسق ممّن ولاه الله أمر رعيّتهء فتدفع إليه 
الرّكاة. | | ظ | 

أثر ابن عمر وا حين سّئل عمّن تدفع إليه الرّكاة؟ فقال: (ادفعها إلى 
الأمراءء وإن تمرّعوا”"' بها لحوم الكلاب على موائدهم)”". وفي 
رواية: (ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمور)“. 

ما ورد عن أبي صالح” “ أنه أتى سعد بن أبي وقاص ذه فقال: (إنه قد 
أدرك لي مالء وأنا أحبّ أن أؤڌي رکا اجن لها مو طيعاه وه لا 
يصنعون فيها ما قد رأيت؟ فقال: أذّها إليهم. قال: وسألت أبا سعيد 
مثل ذلك؟ فقال: ادها إليهم . قال: وسألت ابن عمر مثل ذلك؟ فقال: 


ادها ا 


أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص2055» والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الرّكاة 


باب الاختيار في دفعها إلى الوالي .)١١١5/5(‏ قال التووي: (رواه البيهقي بإسناد 
صحيح أو حسن). المجموع (175/5). 

أي: وإن فرّقوا بهاء يقال: مرّع الحم فتمرّع. إذا فرّقه فتفرّق. وار قطعة 
اللحم. انظر: التهاية (5/ 7705)؛ تهذيب اللّغة (؟/ ١15١)؟‏ لسان العرب (775/8). 

مادة مزع . 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف في كتاب الرّكاة» باب من قال: تدفع إلى السّلطان 
»)۱٥۷/۳(‏ وأبو عبيد في الأسواك (قى اة ف ت الات في الإرواء برقم 
(A* /F) (AVY)‏ . 

أخرجها أبو عبيد في الأموال (ص255)» والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الرّكاة 
باب الاختيار في دفعها إلى الوالي (5/ .)١١6‏ قال فيها النووي أيضاً : (رواه اببيهقي 
بإسناد صحيح أو حسن). المجموع (175/5). 

هو ذكوان السمّان المدني» وان و ا رفك ا لحيس الغطفانى» كان يجلب الزّيت 
والسّمن إلى الكوفةء شهد الدّار زمن عثمان» وسأل سعد بن أبي وقاص مسألة في 
الركاة» وروى عنه» وعن. أبي هريرة» وغيرهماء وعنه روى أبناؤه : سهيل وصالح 
وعنة و معي وجول وأبو حاتم . توفي سنة .)٠١١(‏ 

انظر : التاريخ الكبير للبخاري رقم (7()8965/ ١56)؟‏ تهذيب التهذيب (۱/ ٥۷۹‏ -.080). 
أخرجه عبد 535 في المصتف في كتاب الزّكاة» باب موضع الرّكاة ودفع الصّدقة في - 


1۲ 


وححه .الدلالة : إن الصحابة ا اوا . ندفعها 5 مع علمهم بأنهم ا 
يصرفونها في مصارفها ٠.‏ 

أ يجب دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق. لما في منعها من الخروج عليه 
المؤدي إلى الهرج والفساد. وإذا وجب أن تدفع إليهم» وجب أن تجزئ 


عن أا 
ب . الإمام الفاسق في اتنا الحدود كالإمام العادل» فكذلك في الرّكاة. 
فمن طت الحدوه ما اة لها سقطت ال هة لها ااا 


ج - إن الإمام. الفاسق مع جوره تنفذ أحكامه» فوجب 5 لاإ" 
واستدل أصحاب القول الثاني» القائلون بعدم جواز دفعها إلى الإمام 
الفاسق ار الستف ولو المعترله E‏ 


١‏ - من المنتقول: 
أ ما روي عن النبئ كَل أنه قال: «أطيعوني ما أطعت لجيه 


فلا طاعة لي عليكو» © . 


وجه الدّلالة: إن النبت يلل جعل حدوث المعصية منه ‏ وإن كان المعصية 


= و برقم (59471) (55/5)» وأبو عبيد في الأموال (ص557)» وابن أبي شيبة 
في المصنف في كتاب الزكاةء باب من قال: : تدفع إلى السلطان 2226 والبيهقيّ 
EE‏ الكبرى في كتاب الرّكاةء» باب الاختيار في دفعها إلى الوالي .)١١6/85(‏ 
فال (وروينا في هذا 2 عن انق هريرة» وجابر بن عبد اللّه» وعبد الله بن 
عباس وَن). وصخحه الألبانيَ في الإرواء برقم .)١۸١ /۳( )۸۷٤(‏ 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيل (؟/5557). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)٤۷۳١/۸(‏ 

(۳) انظر: المجموع .)١١۷/١(‏ 

)٤(‏ هذه العبارة مشهورة عن أبي بكر الصَدّيق ضيه في خطبته حين تولى الخلافة» ونصّه: 
(أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسولهء فلا طاعة لي عليكم) قال 
ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح). البداية والنهاية (۸/ ۸۹ - ۹۰). أوردها الماوردي في 
الحاوي الكبير .)٤۷۳/۸(‏ ولم أقف عليه مرفوعاً. 
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بعيداً ‏ رافعاً لوجوب الظاعة»› وإذا ارتفعت طاعة الوالى لجوره» صار 
كغيره من الرّعيّة التي لا تجزئ الزكاة بأخذهم لها" ٠.‏ 

ب - ما روي عن ابن عمر قا أنه سئل عن دفع الرّكاة إلى الأمراء؟ فقال: 
(ادفعها إليهم» ثم سئل بعد؟ فقال: لا تدفعها إليهم؛ فإنهم قد أضاعوا 
الضلاة)" . 


؟ - من المعقول: 
أ- إن إمامة الفاسق تبطل بجوره» كما تبطل بعزله وخلعه» ولو قبضها بعد 
خلع نفسه لم تقع موقع الإجزاء» كذلك إذا قبضها بعد جوره”. 
ب - إن الإمام الفاسق لا يؤمن منه أن يصرف الأموال في شهواته» فلا تقع 
موقعها . 
واستدل أصحاب القول الثالث» القائلون بالتفريق بين دفع الرّكاة إلى 
الإمام الفاسق مختاراًء وبين دفعها إليه مكرهاًء بقوله تعالى: #وتعاوا عل ألْرٍ 
قوی ولا كماو َل لار مدني . ظ 
وجه الدّلالة: إِنْ بذل الرّكاة للإمام الفاسق» فيصرفها في غير مصارفهاء 
من باب التعاون على الإثم المنهئ عنه". وأمًا إذا أكره فهو مسلوب القدرة 
والتصرّف فلا إشكال - والله أعلم -. ) 
وعلل أصحاب القول الرابع ؛ المفرقون بين الأموال الظاهرة والباطنة 
لقولهم» بأن للسّلطان الفاسق ولاية أخذ الرّكاة» فتجزئ بأخذه إيّاها إن صرفها 


.)٤۷۳/۸( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف في كتاب الرّكاة» باب من رخص في أن لا تدفع 
الزّكاة إلى السلطان (۳/ .)٠١۸‏ 
ضعَفه ابن حجر في التلخيص الحبير فقال: (لأنه من رواية جابر الجعفيّ وهو 
ضعيف). رقم (8560) .)۱۷٤۳/۲(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)٤۷٤/۸(‏ 

. .)٥٥۳/١( انظر: المهذب‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المائدة: الآية (؟). 

(5) انظر: مواهب الجليل (۳/ 517 7). 


في مصارفهاء وإلّا أخرج صاحب المال ثانياً ؛ لعدم وقوع الأوّل موقعه» وذلك 
فيماأ بيتك وبين ٠‏ الله . 

أمَا إذا نوى بزكاته الصّدقة عليه أجزأته؛ لأنه فى الحقيقة فقيرء إذ إن ما فى 
يل من أموال المسلمين» وما عليه من التبعات فوق ما له. فلو رد عليهم لم يبق 
في بذه شي ء٠‏ فهو بمنزلة الفقير والغارم. أمّا الأموال الباطنة فالقائلون بالا جزاء 
سلكوا المسلك السابق في الأموال الظاهرة. والصحيح عدم الإجزاء؛ لأنه ليس 
للظالم ولاية أخذ الأموال الباطنة» وإذا لم تكن له ولاية أخذها لم يصح الدّفع 
إليه» وإن نوى الدّافع به التصدّق عليه؛ لانعدام الاختيار الصحيح”'. 


الترجيح : ظ 
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم . هو القول الأول 
القائل بجواز دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق» وذلك لما استدلوا به ولما يأتي : 
أ قول الله تعالى: کیا الین امنا لک شك لا ضحم من صل ڌا 
ديشي . فالمسلم يؤذي الواجب عليه تجاه إمامه وأميره؛ ولیس 
عليه إثم فسق الإمام وجوره. 
ب - قول النبي يه للذي سأله عن إجزاء الرّكاة إذا أذاها إلى رسوله: «نعم إذا 
أذيتها إلى رسولي فقد برئت منهاء فلك أجرهاء وإثمها على من بدّلها”” . 
ج - الأحاديث الواردة في وجوب السّمع والظاعة للإمام ولو كان فاسقاء 
وبيان أن لكل من الإمام والرّعيّة مسئوليته الخاصضة . 


.)؟5١57/”( انظر: المبسوط (۲/ ١۱۸)؛ بدائع الصنائع (۳۹/۲)؛ رد المحتار‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية .)١١6(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس (1757/7)». والحاكم في المستدرك في كتاب 
التفسير» وفي تفسير سورة بني إسرائيل برقم )۳٤۳۲(‏ (577/7)» وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبيَ. ) 

)€( مثل ما رواه مسلم عن سلمة بن يزيد الجعفي حين سأل النبئ ككل فقال: (يا نبي الله 
ْ أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا حقّهم» ويمنعوننا حقّناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم 

سأله فأعرض عنه» ثم سأله في الثانيةء أو في الثالثةء فجذبه الأشعث بن قيس وقال: 


«اسمعوا وأطيعواء فإنّما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم». في كتاب الإمارة» باب= 
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2 ع اس ا ررس سرس م 


س سے سے لصب ص عه ع سي لعا ص کے ال اس کے ا 


د- إِنَّه قول الصّحابة وء ولا مخالف لهم في ذلك فيكون إجماعاً. وما 
روي عن ابن عمر من المنع فهو ضعيف. وعلى فرض صخته فيقدم 
الثابت عنه وعن غيره من الصّحابة على ما انفرد به. 
والجديث الذي احتج به أصحاب القول الثاني لا يعرف مسنداً إلى 

النبي يي وإنما هو قول الصَّدّيق أبي بكر طب . 
وقولهم بأن معصية الإمام تبطل إمامته وتوجب عدم طاعته» فليس 

بصحيح؛ لعموم الأمر بالسّمع والظاعة في المنشط والمكره ‏ كما سيأتي 

توضيحه في مبحث الولاية إن شاء الله -» ولصحّة إقامة شعائر الدين معه. 
وأمّا كونه لا يؤمن منه صرف الصّدقات في شهواتهء فهذا بينه وبين الله 

تعالى» وما على الرعيّة إلا الظاعة بدفع الرّكاة إليه إذا طلب» كما ورد في 

الآثار عن الصّحابة ون . 
وتعليل أصحاب القول الالث» بأن في إيتاء الرّكاة إلى الإمام الفاسق 

عوناً له على الإثم فليس كذلك. إنما يُعطى لإقامة شعيرة الرّكاة التي أمر الله 

بهاء وهذا الإمام مع فسقه هو المكلف بتوزيعها على المستحقّين» وإذا قصّر فيه 

فإنما تبعة تقصيره على نفسه لا على الرّعية . 
وتعليل أصحاب القول الرّابع» بأنّه لا يصح دفع الرّكاة إلى الإمام 

الفاسق؛ إذ أن ولاية أخذ الأموال الباطنة ليست للإمام» يجاب عنه بأنّه يجزئ 

صاحب المال إذا قدّمه له» بدليل أن الصّحابة كانوا يدفعون زكاة أموالهم 

الباطنة إلى رسول الله َي . 


الفرع الثاني 
أن يكون إماما للبغاة والخوارج 
بعد بيان أقوال العلماء ‏ رحمهم الله في حكم إيتاء الرّكاة لولاة الأمور 
من أهل العدل» يتناول البحث في هذا الفرع ما على أرباب الأموال ‏ من أهل 


= في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق برقم .)٠٤١١ - ١4714 /۳( )١845(‏ وفي رواية 
أخرى نص على أنه من قول رسول الله ككل (۳/ 14100). 
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قرية أو مدينة ‏ ظهر عليهم الخوارج والبغاة» فأخذوا منهم زكاة أموالهم. 
غلب عليهم إمام أهل العدل» فهل يطالبون بإعادة الإخراج؟ أو هل تصح 
زكاتهم الأولى» وتجزئهم أو لا؟. 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: ما أخذه الخوارج منهم مجزئ» ولا يطالبون بالإعادة. 

هذا قول الجمهور: وهو مذهب الحنفية27, والمالكية ٠‏ والشَاة فة" 
والصّحيح من مذهب الحنابلة“ . 

القول الثاني: تجزئ الرّكاة الأولى إذا كان اللخوارج إمام» أو خرجوا 
بتأويل . 

- بهذا قال القاضي أبو يعلى“ من الحنابلة. 


(1) انظر: المبسوط (۲/ ١8١)؛‏ بدائع الصنائع )/( فتح القدير (177/5). 
<< تنبيه: لکن يفتى عندهم 'بالإعادة فيما بينه وبين ٠‏ الله تعالى ؛ لأنهم أخذوا الأموال عن 
طريق الاستحلال. لا عن الصّدقة» ولا يصرفونها في مصارفها . انظر: المراجع 
السابقة. 

(؟) انظر: المدونة الكبرى /١(‏ 77*0)؛ الكافي (ص۲۲۲)؛ الذخيرة (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: مختصر المزني على الام 07/9 روضة الطالبين (١٠/٤٥٠)؛‏ نهاية المحتاج 
١60 /9/(‏ 5). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ /١(‏ ١٠٠)؛‏ كتاب الهداية (۸/۲١٠)؛‏ 
المغني 0 الإنصاف (۱۰/ ۳۱۷). وورد عن الإمام أحمد التوققف في هذه 
المسألة. انظر: الإنصاف (١٠/۷٠۳)؛‏ المبدع 9 

(0) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرّاء الحنبلي» ولد سنة 
(۳۸۰)» كان عالم زمانه» وفريد عصرهء كان له في الأصول والفروع القدم 
العالي» ولم يزل أصحاب أحمد له يتبعون» ولتصانيفه يدرسونء له من 
المؤلفات: العدّة في أصول الفقه» وشرح الخرقيء تولى القضاء في الحريم» ثم 
أضيف إليه حرّان وحلوان» توفي سنة (508)» وصلى عليه ابنه أبو القاسم جام 
المنصور. 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة بداية الطبقة الخامسة بعد رقم (555) (5/ ١97‏ 
المقصد الأرشد رقم (۹۲۳) (۲/ ۳۹۰ ۔ 797), 
وانظر قوله في : كتابه الأحكام السّلطانيّة (ص060). 
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القول القالث: لا تجزئ الزكاة الأولى» وعلى أرباب الأموال الإعادة. 
وهذا قول أبي عُبيد القاسم”'' بن سلام. 


الأدلة : 
استدلٌ أصحاب القول الأوّل» القائلون بالإجزاء وعدم الإعادة» بالمنقول 
والمعقول: 


١‏ - من المنقول: 
الآثار الواردة عن الصّحابة ن . 

أ - ما ورد عن أبي صالح أنه أتى سعد بن أبي وقاص فقال: (إنه قد أدرك 
لي مال» آنا خت أن أؤدّي زكاتهء وأنا جد لعا ها وهؤلاء 
عون ته ا ترا يت؟ فقال: أذّها إليهم» قال: فسألت ابن عمر مثل 
ذلك؟ فقال: أدّها إليهم)”” . 


وجه الدّلالة: إن هؤلاء فسقة بصرف الزّكاة عن مواضعهاء فأشبهوا البغاة 


- والخوارج في الفسق وصرف الرّكاة عن أهلهاء وإذا جاز أداؤها إليهم 
جاز أداؤها للبغاة. 


ب - ما ورد عن ابن عمر و أنه سئل عن مصدّق ابن اا ومصدق 


)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ولد سنة »)١51(‏ وكان أبوه مملوكاً لرجل 
هرويء قرأ القرآن على الكسائيّ» وكان يقصد الإمام ا ويحكي عنه أشياء» جمع 
أصنافاً من العلم» ولي قضاء طرسوس سنة (۱۹۲) له من المؤلفات: غريب الحديث› 
کات الا هوال: أثنى عليه خلق. كأحمد» وأبي داود» والدّارقطني» والحاكم» 
ووثقوه. توفي بمكة سنة (2)515 وقيل غير ذلك. 
انظر: طبقات الحنابلة رقم (759) (509/1 - 1717)؛ سير أعلام النبلاء رقم (114) 
/٠١(‏ 64۰6 _لامة). 

وانظر: قوله في كتابه الأموال (ص١07).‏ 

(۲( سبق تخريجه في (ص۲۱۲) . 

(۳) هو أبو بكرء ويكتى بأبي خبيب أيضاًء عبد الله بن الزّبير بن العوّام بن خويلدء كنّاه 
رسول الله ية باسم جدّه أبي بكرء وسمّاه باسمه» هاجرت أمَّه أسماء وهي حامل به» 
فولدت بقباء» في السنة الأول وقيل في القّانية» فكان أوّل مولود للمهاجرين بالمدينة . = 
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(۲) 


(۳) 
0 


(0) 


(7) 


نجدة”''؟ فقال: (إلى أيّهما دفعت أجزأ عنك) . 

ما ورد عن ابن شهاب في رجل زكّت الحروريّة ماله» هل عليه حرج؟ 
فقال: (كان ابن عمر يرى أن ذلك يقضي عنه ‏ والله أعلم )^ . 

أثر نافع“ (أنَ الأنصار سألوا ابن عمر عن الصّدقة؟ فقال: ادفعوها إلى 
العمالء فقالوا: إن أهل الشام يظهرون مرة. وهولا.ء2©) يظهرون مرة. 


فقال: ادفعوها إلى من غلب)9' . 


وجه الدلالة: إن هذه الآثار عن ابن عمر وها نض في محل التّزاع» ولم 


بويع بالخلافة بعد وفاة معاوية فى الحجاز» والعراق» واليمن» وخراسان سنة »)1٤(‏ 
جدّد بناء الكعبة» وأدخل فيها الحجرء قتله الحبجّاج بن يوسف التقفئ بمكة سنة 
(۳). 


أنظر: الاستيعاب رقم )100( (۳/ 4۰0 _ 41*۰( أسد الغابة رقم 249 ۳/ ۲٤1‏ 


_ 556). 
هو نجدة بن عامر الحروري الحنفي من بين حنيفة» وهو ابن عمير اليماميّ» رأس 
الفرقة النجدية من الخوارج» زائغ عن الحق» خرج باليمامة عقب موت يزيد بن 
معاوية» انفرد عن سائر الخوارج بآراء بعد أن كان مع نافع بن الأزرق» سنة (15) 

باليمامة» قتله أصحابه. وقيل: أصحاب ابن الرّبير سنة (59). 

انظر: تهذيب الأسماء واللّغات رقم (189) (۲/ ١۲٠)؛‏ لسان الميزان رقم (۸۸۳۲) 
.)١19- 58/0‏ وانظر: آراءه في مقالات الإسلاميّين .)۱۷١ - ١7/5/1١(‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصئّف في كتاب الرّكاة» باب في الواليين يريد الصدّقة من 
الرّجل (۲۲۳/۳)ء وأورده أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص١١‏ - .)١171‏ 

أورده أبو عبيد في الأموال (ص559). 

هو أبو عبد الله نافع المدني الفقيه» ثقة ثبت» مولى ابن عمر و#اء أصابه في بعض 
غزواته» روى عن مولاه» وعن أبي هريرة» وروى عنه أولاده» ومالك. قال البخاريّ: 
(أصمّ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر). توفي سنة (1117). وقيل غيرها. 

انظر: سير أعلام النبلاء رقم 5( (/ 46 ۱۰۱)؛ تهذيب التّهذيب -7١١/5(‏ 
۱). 

يقصد بأهل السام جند معاوية» وبهؤلاء الخوارج. انظر: الأموال (ص١017).‏ حاشية 
رقم .)١(‏ 

أورده أبو عبيد في الأموال (ص١07)»‏ وأبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص١17).‏ 


11۹ 








يعلم معارض له من الصّحابة مع اشتهارها عنه» فيكون إجماعا . 
ه - إن علي بن أبي طالب نه أمضى ذلك ولم يطالب به" 


- من المعقول: 
ا إن ل ا ا والججاية ة تكون بسبب 
الحا 


ب - إن تصرّفات الخوارج نافذة» وإلا فسدت أنكحة لتاس ومعاملاتهم» 
فهكذا تنقّذ في الرّكاة“ . 


وعلل القاضي أبو يعلى لقوله 1 البغاة إذا لم ينصبوا لأنفسهم إماماًء 


کان ا اخ وة م لهال غا لا تبرأ منه ذم وما نقذوه من الأحكام 


)6( 
مردود» ولا يثبت به حى : 


أمَا كون خروجهم بتأويل فلم أقف على تعليل له في ذلك» لکن قد يكون 
مستنده ما ذكره بعض أهل العلم أن حكم غير المتأوّل حكم قاطع الطريق'''. 
إضافة إلى التخفيف في أحكام البغاة بالتأويل”" . 

واستدل أبو عبيد لقوله بوجوب الإعادة وعدم إجزاء الرّكاة الأولى بما 


أ- قول النبي يَكِِ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الاس اثنان»“ 


.)86 /5( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه في كتب اروا ذكره الفقهاء. انظر: الحاوي الكبير (۱۳/ *1)؛ 
المبدع (56/9١)؛‏ كشاف القناع (5591/9")., 

(۳) انظر: المبسوط (۲/ ١18)؛‏ فتح القدير (۲/ ۲۳۲). 

9 انظ الدخيرة (9/ .)17١6‏ 

(5) الأحكام السّلطانية (ص٥ه٥٠).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (۱۳/ 5١١)؟‏ كشّاف القناع (۹/ .)٠٠١٤‏ 

(۷) انظر: بداية المجتهد (558/7)؛ مجموع الفتاوى (8"/ .)۷٦ - ۷١‏ 

(۸) متّفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري في كتاب الأحكام» باب الأمزاء من قريش 
برقم )16°( (8/ 640( ومسلم في كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة 
في قريش برقم (۱۸۲۰) (۳/ .)۱٤١۲‏ 


رض 


ب قول النبى ي : «الناس في هذا الأمر تيع لقريش» خيارهم تيع لخيارهم ؛ 

وشرارهم تبع لشرارهو»"''. 

وجه الدذلالة من الحديثين: إن النبى كله لم يجعل ولاة الأمر في غير 

فريش . 

ثم أجاب عن أثرين من آثار ابن عمر فقال: (فأمًا حديث ابن عمر فيمن 
زكت الحروريّة ماله» أنه يقضي عن صاحبه» فاته ليس يثبت عنه» إِنّما كان ابن 
شهات برسله نه RT‏ ألا تراه قال في آخره» والله 
أعلم . وأمًا حديثه حين سئل عن أهل الشام وغيرهم فقال: (ادفعوها إلى من 
غلب)» فإِنْ هذا جائز؛ لأنْ كل من كان يقاتل يومئذٍ من أهل الشَّام والعراق 
والحجازء إنما كان يدعو إلى قريش» والخوارج غير هؤلاء). 


الترجيح : 
الذي يترجّح من هذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّل؛ لما يأتي : 

ا إجماع الصحابة ور على ذلك. 

ب - ما في عدم الاعتداد به من الضرر والمشقّة» فإنهم قد يغلبون على البلاد 
سنين طويلة» فلو لم يعتدٌ بما أخذوا لحصل الضررء ولا يلزم أن تؤدّى 
زكاة عام ولك 
وقول أبي غُبيد: (لا يثبت عن ابن عمر؛ لإرسال ابن شهاب عنه). 
يجاب عنه بأنْ الأثر قد ثبت عن ابن عمر من غير طريق ابن شهاب› 

وعن صحابة آخرين غير ابن عمر. 
واشتراط القرشيّة في الإمامة صحيحء لكنّ ذلك عند السَلمء 


)١(‏ أخرجه الشيخان أيضاً من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب المناقب» باب قول الله 
تعالى: ا الاس إِنَا لقت ء ين دکر و دَق ف وجعلنك شعوبا ایل م إن ڪرم 
عند أله أَنفَدكُم © برقم (96غ") )011/6( ومسلم في الكتاب والباب السّابقين برقم 
)١561/8( )۱۸۱۸(‏ واللفظ له. ا 

(۲) الأموال (ص٠١07).‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۱۳۳/۱۳)؛ المبدع (94/ .)١56‏ 


۲١ 





الغلبة فلا تشترط كحالنا؛ لقول رسول الله بة: «أوصيكم بتقوى الله والسشمع 
والطاعةء وإن إن مید حبشيًاً»”" . 


OQ O O O OQ 


)١(‏ هذا الحديث ليس على ظاهره» وللعلماء فيه تأويلات منها: أنه أطلق العبد لأجل 


(۲) 


المبالغة في الأمر بالظاعة» وقد يضرب المثل في الشيء بما لا يكاد يصح منه 

الوجودء كقوله طَلٍِ: «من بنى لله مسجداً ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في 

الجنة»» وقدر مفحص قطاة لا يكون مسجداً لشخص أدمىّ . 

ومنها: أنْ المراد من استعمال العبد أن يكون مؤمّراً من جهة الإمام الأعظم على بعض 

البلادء وهو أظهرهاء وليس هو الإمام الأعظم. ومنها: أن يكون أطلق عليه 7 

العبد نظراً لاتصافه بذلك سابقاًء مع أنه وقت التولية حرّء ونظيره إطلاق اليتم على 

البالغ باعتبار اتصافه به سابقاً في قوله : # واوا الیک ا الآية. 

انظر: معالم السّئن /٤(‏ ۲۷۸)؛ أضواء البيان .)01/١1(‏ 

أخرجه أصحاب السّئن إلا النسائيٌ من حديث العرباض بن سارية: أبو داود في كتاب 

الست باب لزوم السئة برقم )1*۷( (ه/ «(1T‏ والترمذي في كتاب العلمء باب ما 
في الأخذ بالسئّة واجتناب البدع برقم (771/5) )١۳/١(‏ وقال: (هذا حديث حسن 

س وابن ماجه في كتاب السئة» باب اتباع سنة ة الخلفاء الراشدين المهديين برقم 

.( - ° /1( )٤۲( 


Y۲ 





المطلب الثاني 


تولية الفاسق العمل على الزّكاة. وخرص الثمار المزكاة 


الفرع الأوّل: تولية الفاسق العمل على الرّكاة. 
الفرع الثاني : تولية الفاسق خرص الثّمار المزكاة. 


الفرع الأول 
تولية الفاسق العمل على الرّكاة 

العامل هو الساعي الذي يبعئه الإمام لأخحذ الزكاة من أربابهاء وجمعها 
وحفظها ونقلهاء ومن يعينه ممّن يسوقها ويرعاها ويحملهاء وكذا الحاسب 
والكاتب والكيّال والوزّان والعدّاد» وكل من يحتاج إليه فيها'''. 

وقد دل الكتاب والسئة والإجماع على مشروعيّة العمالة على الرّكاة» 
وعلى ثبوت نصيب للعاملين عليها وإن كانوا أثرياء. 

أمَا الكتاب فقوله تعالى: #إِنَّما ألصَدَقت لِلْففراه والستكن وَالْمدِمِلِينَ 
ب" . 

وأمّا السئّة فقول النبئ ككلِ: «لا تحلّ الصّدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في 
سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بمالهء أو لرجل كان له 


)١(‏ انظر: المبسوط (4/۲)؛ الفتاوى التاتارخانية (؟/8١7)؛‏ شرح الرّرقانيَ على خليل 
(176/5)؛ بلغة السالك (۱/ ۲۳۲)؛ الحاوي الكبير (4/ 077 077)؛ المنهاج (؟/ 
١‏ الفروع (۲/ ۷٥٤)؛‏ منتهى الإرادات .)٥٠١/١(‏ 

(؟) سورة التوبة: الآية .)٦١(‏ 


۲۳ 


جار مسكين» فتصّدق على المسكين فأهداها المسكين للغني»'. 
وأمًا الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعيّة العمالة» وعلى ثبوت 
نصيب للعاملين على الرّكاة"". 


إذا ثبتت ا ة العمالة على الرّكاة» فهل تشترط لصختها عدالة 


تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على اشتراط العدالة والأمانة في العامل على 
الآكاة" . ) 


اللا عفن ااا وك وجا جا كون ا ا إذا كان 
أميناً» وبنوه على جواز كون العامل كافرا“ . لكنّ المذهب على خلافه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد في كتاب الرّكاة. 

باب من يجوز له أخذ الصّدقة وهو غنيّ برقم (1576) (؟/787 - ۲۸۷)» وابن ماجه 
في كتاب الرّكاةء باب من تحل له الصَّدقة برقم 20)4٠7 - ٤0٤۲ /۲( )١841١(‏ وأخرجه 
مالك مرسلا في الموطّأ في كتاب الرّكاة» باب أخذ الصّدقة ومن يجوز له أخذها برقم 
.)۲٤۷/١( )515(‏ وأحمد في المسند (05/7)», والحاكم في المستدرك في كتاب 
الرّكاة. برقم (2051/()5) وقال: (هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إيّاه عن زيد بن أسلم). وأسنده هو إلى أبي سعيد 

الخدري» والبيهقي ‏ 02-6 الكبرى في كتاب قسم الصّدقات» باب سهم الغارمين 
(۷/ ). 
قال ابن حجر : (روي ا ومسنداً فيصح). . الذراية في تخریج أحاديث الهداية 
(۷/۱). وقال في التلخيص الحبير: (وصخحه جماعة) رقم (1£14) ۳ 
.)١‏ وصخحه الالبانيَ في صحيح سنن أبي داود برقم 2)7١8/١( )۱٤٤١(‏ وفي 
Sm‏ سنن ابن ماجه برقم )١91١(‏ (۷/ ۳°۹4( وفي الإرواء 2 (AY*)‏ )/ 

(VY 

(۲) انظر: الاستذكار (۰۳/۹). 

(۳) انظر: الخراج لأبي يوسف (ص٠۸)؛‏ رد المحتار (۳/ ۲٤۳‏ و٤۲۸)؛‏ القوانين 
(ص8١١)؟‏ بلغة السّالك (۱/ ۲۳۲)؛ الأحكام :السّلطانيّة للماورديّ (ص155١)؛‏ روضة 
الظالبين (9/ (r‏ كتاب الهداية (١/1/4)؛‏ المحرّر .)777/١(‏ 


(5) انظر: الكافي (۲/ ۱۸۷)؛ الفروع .)٤٥۹/۲(‏ 
٤‏ 


التعليل : 

علّل الفقهاء لهذا الحكم بأمرين: 
أ- إن العمالة ولاية» والفاسق ليس من أهل الولاية. 
ب - إن الفاسق لا يؤمن منه الذهاب بأموال الرّكاة» فيضيّعها على أربابها””' . 

وإذا ثبعت خيانة العامل أو ظلمه بعد توليته العمالةء کان یکتم شيئاً مما 
أخذ من أصحاب الأموال: أو أن يطلب منهم الرّيادة» جاز للإمام عزله وأخذ 
ما خان فيه» لردّه إلى المستحقّيه”" . 

قال النوويَ” 2 في أثر أبي بكر الصدّيق هه : (ومن سثل فوقها فلا 
يعط)”” : (واختلف أصحابنا في معنى قوله ب : «فلا يعط)» فقال أكثرهم: لا 
يعطي الرّيادة بل يعطي الواجب. وقال بعضهم: لا يعطيه شيئاً أصلاً؛ لأنه 
يفسق بطلب الرّيادة وينعزل» فلا يعطى شيئاً - والله أعلم )". 

وقال في قول النبي كفِ: «إذا أتاكم المصدق› فليصدر عنكم وهو عنكم 
راض»» وفي رواية: «أرضوا مصدقيكم» : (معناه بذل الواجب» وملاطفتهم 


.)0654/١( انظر: المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (717/9). ْ 

(۳) انظر: الأحكام السّلطانة للماوردي (ص504١)؛‏ الأحكام السَلطانيّة لأبي يعلى 
(ص:"١ ‏ 76١)؛‏ كشاف القناع (۳/ ۹۲۷). 

»)1۳١( هو أبو زكريًا يحيى بن شرف بن مري بن حسن التووي الدمشقى» ولد سنة‎ )٤( 
,))559( قرأ القرآن ببلده وختمه» وقد ناهز الاحتلام» ثم قدم به والده إلى دمشق سنة‎ 
فسكن المدرسة الرواحية» صرف رقاته كلها في العلم. كان يدرس الني عشر درساً‎ 
في اليوم على المشايخ» وكان يأكل ويشرب مرّة في اليوم» ولم يتزوّج» له مؤلّفات‎ 

- عدّة منها: المجموع شرح المهذب» والمنهاج. ولي دار الحديث الأشرفية إلى أن 
توفى سنة (0۷۷). 

انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرئ للسّبكيّ رقم (۱۲۸۸) (740/8” - ١٠٠٤)؛‏ طبقات 
الشَافعيّة لابن قاضي شهبة رقم /١( )٤٥٤(‏ 707 ا9١1).‏ 

(0) سبق تخريجه في (ص9١5).‏ 

(1) شرح صحيح مسلم .)75١١/1(‏ وانظر نحوه في المجموع (5/ 7017 - 504) 

(۷) رواها مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله في كتااب الزكاة: باب إرضاء 

السّعاة برقم (989) (۲/ 1۸٥‏ -186). 


عرض 


وترك مشاقهمء. وهذا SSD‏ إذ لو فسق 
لانعزل» ولم يجب الدفع إليه بل لا يجرئ)” . 


الفرع الثاني 
تولية ا حرص" 57 0 
والثو 8 '". وهو خاص امار دون الرّروع ؛ ت إمكان الرقوف 0 


)05( شرح صحيح سام (// ٠١١‏ ). 

(۲) الخرص بفتح الخاء وكسرها لغة: حزر ما على التخل من الرّطب تمرأء وأصل 
الخرص التظني فيما لا تستيقنه؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظنّ لا إحاطة. وقيل 
الک حرص لا دة مين الظطدوة ال اة ار لن الت (/أ/ 71 
المصباح المنير (ص55)؛ القاموس المحيط (511/1). مادة خرص . 

. واصطلاحاً : : حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل والكرم ونا بعد أن يطوف به» تم 
يقدرة ثرا , 
انظر: سنن الترمذي رقم (547) (۳/٣۳)؛‏ عقد السرا الثمينة /١(‏ للد البيان 

.)477/١( للعمراني (۳/٤٤۲)؛ فتح الباري (8/5١25؛ الإقناع‎ ٠ 

(۳) انظر: المفهم (١/۷٥)؛‏ جامع الأمّهات (ص"55١)؛‏ المجموع (454/0)؛ المنهاج 
(87/1)؛ معونة ة أولي النهى (۲/ 545)؛ كشّاف القناع (/8677)؛ المحلى بالآثار 
(5/6ه؟). 

.)58 /4( انظر: شرح معاني الآثار (۲/ ١٤)؛ عمدة القاري (4/ 58)؛ إعلاء السنن للعثماني‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الشّعبِيَ الحميريّ الكوفي» ولك لت سن 
خلت من خلافة عمر» روى عن بعض الصّجابة والتابعين› وكان يستفتى والصحابة 
متوافرون» قال عن نفسه: (ما كتبت سوداء في بيضاءء ولا حدثني رجل بحديث» 
فأحببت أن يعيده علىّ). توفي سنة )٠٠٤(‏ على الأشهر. 
انظر: سير أعلام النبلاء رقم (۱۱۳) ۲۹۰٤ /٤(‏ -۳۱۹)؛ تهذيب التّهذيب (۲/ 7715 .)۲٠١‏ 

(5) هو أبو عبد الله. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريّ الكوفي» ولد سنة (91)» روى عن 
أبيه» وعن إسماعيل بن ای خالدةء وعنه روى مالك وابن المبارك. قال العا (هو 
أجل من أن يقال فيه: ثقة» وهو أحد الأئمّة الذين آرجو أن يكون ممّن جعله الله 
للمتقين إماماً). . توفي بالبصرة سنة .)١51(‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء رقم (۸۲) (۷/ ۲۲۹ - ۲۷۹)؛ تهذيب التهذيب (55/7 - ل/اه). 
وانظر نسبة هذا القول إليهما في: المصنف كتاب الرّكاة» باب الخرص رقم =)۷۲١١(‏ 


۲٣٢ 


فيسنَ للإمام بعث الخارص لخرص الثمار إذا بدا صلاحهاء وذلك لمعرفة 

الرّكاة.فيها فيعرّف المالك ذلك . 
واا على ذلك بما بن 

أ - فعل النبي ية وأمره بذلك. فقد ثبت في الصّحيحين (أنه قدم على امرأة 
فى حديقة لها بوادي لم72 عند خروجه إلى تبوكء فقال لأصحابه: 
«اخرصوا». قال الرّاوي: فخرصناهاء وخرص رسول الله ية عشرة 
أوسق» فقال لها: «أحصي ما يخرج منها»)”". وفي رواية: «أحصيها 
حتى نرجع إليك إن شاء ال . 

ب - بعثه ية الخرّاص لخرص الثمار. فمن ذلك حديث جابر ضك أنه قال : 
«أفاء الله على رسوله خيبرء فأقرّهم رسول الله َة كما كانواء وجعلها بينه 
وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة“ فخرصها عليهم»"''. 


= (77/5١)؛‏ معالم السنن للخطابي (۳۸/۲)؛ الاستذكار (9/ 15؟)؛ المحلى بالآثار 
(5505/8)؛ بذاية المجتهد (١/755)؛‏ المغني ۷/6( . 
)١(‏ انظر: المهذب (1/١٠٥)؛‏ المنهاج (١/۳۸۲)؛‏ الفروع )1( الإقناع /١(‏ 
٠‏ ۲)؛ متتهئ الإرادات .)٤۷٤/١(‏ 

(؟) وادي القرى: واد يقبل من الشرق» قرب مدائن صالح» حيث يصب في وادي الججر 
من شماله. . وهي مدينة بين تبوك والمدينة. انظر : مراصد الاطلاع (۳/ )+ معجم 
أودية الجزيرة (۲/ ۱۹۷ - 198). 

(۴) أخرجه الشّيخان من حديث أبي حميد الساعدئ: البخاريّ في كتاب الرّكاة» باب 
خرص التّمر برقم )۱٤۸١(‏ (158/7)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب في معجزات 
النبئ يليل برقم (۱۳۹۲) .)۱۷۸١ /٤(‏ 

! هذه في رواية مسلم.‎ )٤( 

(0) هو أبو رواحة عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجئت» كان أحد التقباء ليلة 
أل تد وما تاي لاعت اعد قد اال هة .روفو ال اتن 
تنشارة رت بدن إلى المدينة› لاحي 13ب وين ٠‏ المقداد» استشهد في غزوة مؤنة 
سنة (۸) ولم يعقّب . 
انظر: أسد الغابة رقم (957؟) (9/ ۲۳۵ ۔ ۲۳۸)؛ ا في تمييز الصحابة رقم 
()(7/5ا- .(Vo‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات» باب في الخرص برقم-(7515)- 


YY 


قال الخطابيى''': (العمل بالخرص ثابت» وتحريم الرّبا والقمار.والميسر 
متقدم» وبقي الخرص يعمل به رسول الله يه طول عمره» وعمل به أبو بكر 
وعمر ويا في زمانهماء وعامّة الصحابة على تجويزه والعمل به» لم يذكر عن 
n‏ 


ا اليف بالشرمن العدالة في 556 فلا يجوز أن 251 
ابي : 
واستدلوا لذلك بما يأتي : 
آ ت إن اقول ااب فس فقول غل عه ف موود 4 لقول: انه فال 
یا آل امنوَأ إن جاک ایق يسبل فت . 
ب٠‏ إن الخراصة ولايةء والفاسق ليس من آهلها" . 
وإذا تبيّن فسق الخارص بعد توليته بزيادة أو نقصانء رد الواجب إلى 


= (1۹4/۳)» وعبد الرزّاق في المصئّف في كتاب الرّكاة» باب الخرص برقم )۷۲٠۵(‏ 
»)23١4/4(‏ والدّارقطنيّ في كتاب الرّكاة» باب في قدر الصّدقة فيما أخرجته الأرض 
وخرص الثمار برقم )°۳1( .)1١1١1"5/5(‏ والبيهقيّ في السنن الكبرى في كتاب الزكاة. 
باب خرص التمر والدلیل على أنَّ له حكماً (۱۲۳/۹). ' 

قال المنذري: (رجال إسناده ثقات). مختصر سنن أبي داود (۴۲۱۳/۲). وضخځحه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (۲۹۱۳) (۲/ .)٠٥٤‏ 

)01( هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خظاب الخظابي البستيّ» > سمح من 
خلق» وأخذ الفقه الشافعيَ من الققّال الشاشيّء وبي علي بن أبي هريرة» حدّث عنه 
الحاكم والإسفرائيني› کان فقنها أذيا دا ل المصتفات البديعة منها: غريب 
الحديث» إصلاح غلط المحدثين . توفي بمدينة بست سنة (۳۸۸). 
انظر: سير أعلام النبلاء رقم (۱۲) (۲۳/۱۷)؛ ويام الأعيان لابن خلكان رقم 
(0١5؟)‏ (959/ .(YI_ 5١5‏ 

)۲( .معالم السئن .(TA/Y)‏ ونخوه عند ابن عبد د ال“ في الاستذكار (56/9١5؟).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات (۲/٦٦۲)؛‏ الذخيرة (۳/ ١4)؛‏ التهذيب (۳/ ٠۸)؛‏ المنهاج 
(۱/ ۳۸۲)؛ الكافى (۲/ ١٤۱)؛‏ الإنصاف .)1١9/7(‏ 

.)٠٠٠/١( انظر: الحاوي الكبير (۳/ 47؟)؛ مغني المحتاج (۳۸۷/۱)؛ المحلى بالآثار‎ )٤( 

ْ .)5( سورة الحجرات: الآية‎ )٥( 

(5) انظر: نهاية المحتاج .)۸١/۳(‏ 


ف 


الحق. فأعطي ما زيد عليهء وأخذ منه ما نقص؛ لقوله تعالى: #كونوأ مر 
قتي . 

والزيادة من الخارص ظلم لصاحب الثمرة بلا شكٌّء وقد قال الله تعالى : 
ولا تدرا“ . فلم يوجب الله تعالى على صاحب التّمرة إلا العشر لا أقل 
ولا أكثرء أو نصف العشر لا أقل ولا أكثر» ونقصان الخارص ظلم لأهل 
الصَّدقات» وإسقاط لحقّهم: وكل ذلك إثم وعدوان”” . 


O OO 0 0 


() سورة لاء الآية:(88١),‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية (۸۷). 
(۳) انظر: المحلى بالآثار (765/60). 





المطلب الثالكث 
إيتاء الرّكاة للفاسق 


الأصل يقتضي إيتاء الرّكاة لجميع الفقراء من المسلمين؟ لقول النب يلل : 
«فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على 
فقرائهه»'. 

أمّا إذا كان الفقير المحتاج فاسقاًء فلا يخلو فسقه من أن يكون بسبب 
عمل الجوارح» أو بسبب الاعتقاد. 

فإن كان فسق المحتاج من جهة ارتكاب المعاصي» فقد ذكر بعض 
الفقهاء أنه لا يُعطى إن عُلم أو غلب على الظنّ آنه يستعين بها على ارتكاب 
المعاصي والفجور”"'. 

وأمًا إن كان فسق المحتاج من جهة الاعتقاد» فلا يخلو أن يكون فسقه 
مكفراً أو غير مكفر. فإن كان فسقه مما لا يختلف أنه كفرء فقد نقل ابن رشد 
الجدّ الإجماع على أنه لا يعطى؛ لأنه كاف . 

قال ابن تيمية: (وأمًا الرّكاة فينبغي للإنسان أن يتحرّى بها المستحقين من 


)١(‏ متفق عليه من حديث معاذ بن جبل: البخاري في كتاب الرّكاة» باب وجوب الرّكاة 
برقم (1846) (477/1): ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدّعاء إلى الشّهادتين 
وشرائع الإسلام برقم (۱۹) .)٠١ /١(‏ 

(۲) انظر: مواهب الجليل (۳/ ۲۲۲ - 777)؛ حاشية الدسوقى /١(‏ ۹۲٤)؛‏ تسهيل المسالك 
إلى هداية السّالك (۳/ ۷٤۷)؛‏ مغني المحتاج (7/7١١)؛‏ نهاية المحتاج (194/5). 
وقال أبو يوسف: (ينبغي أن يتخيّر للصّدقة أهل العفاف والصّلاح). الخراج (ص١8).‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل (۲/ ۳۹۲ - ۳۹۳). وانظر: الذخيرة (۳/١١٠)؛‏ مواهب 
الجليل (۲۲۲/۳)ء تسهيل المسالك (۳/ .)۷٤۷‏ ونص على منعه ابن عابدين من 
الحنفيّة في رد المحتار (۳/ .)٠٠٠١ _ ۳٠٤‏ 


۰ 


الفقراء والمساكين والغارمين» وغيرهم من أهل الدّين المتبعين للشريعة» فمن 
أظهر بدعة أو فجوراً فإنه يستحق ن العقوبة بالهجر وغيره» والاستتابة. بي 
و 


اة من بدع الاعتقادات والعبادات» فإنه مستحقّ للعقوبة» ومن عقوبته أن 
۳ 
يحرم حى يتوب) 


وإن كادائنه عير معد معن من الركا! اسار بدي 
ا ابن القاسم”" عن أهل الأهواء هل يعطون من الرّكاة» إذا كانوا محاويج؟ 
فقال: (إن نزلت بهم حاجة فأرى أن يعطوا من الرّكاة» وهم من المسلمين 
يرثون و قال ابن رشد: (يريد الهوى الخفيف الذي يبدّع وزائحية ولا 
يكفرء كتفضيل على ولي على سائر الصّحابة و أجمعين» وما أشبه ذلك. . . 
وأمًا الخوارج والقدريّة وتاركوا الصّلاة» فمن رأى تكفيرهم قال بمنع الرّكاة 
عنهم» ومن لم ير ذلك أعطاهم من الرّكاة ليكفُوا شرّهم عن المسلمين) . 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في بعض الكت التهانية 
المذكورين في آية الصّدقة» وبيان ذلك في فرعين : 


)010( مجموع الفتاوى (6؟81//5). 

(؟) المرجع السابق (۲۸/ .)٥۷١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله عبد الرّحمن بن القاسم بن خالد العغتقيّء ولد سنة »)١7(‏ كان أبوه 
في الذيوان» وعنه ورث المال. الذي أنفقه في رحلته إلى مالك» وتفقه عليه طويلاًء 
حيث صحبه عشرين عامأء ولم يخلط بين علمه وعلم غيره؛ فأضحى أثبت تلاميذ 
مالك عنه» وأحفظهم لمسائله. من كبراء المصريين وفقهائهمء وعنه روى سحنون 
المدوّنة أمّ المذهب. توفي بمصر بعد مقدمه من مكة بثلاثة أيّام سنة )۱۹١(‏ عن ثلاث 
وستين سنة . 
انظر: الانتقاء في فضائل الأئمّة الثلاثة الفقهاء (ص44 -45)؛ ترتيب المدارك 8/ 
(TTY 55‏ 

: 08947 /۲( انظر: البيان والتحصیل‎ )٤( 

() المرجع نفسه. وانظر: الدّخيرة (/١6١)؟‏ مواهب الجليل (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳)؛ تسهيل 
المسالك (۳/ ١٤۷)؛‏ المستوعب للسامري .)١١/۳(‏ 


5١ 


الفرع الأوّل: إيتاء الرّكاة للغارم الفاسق. 
الفرع الثاني : إيتاء الرّكاة لابن السبيل العاصي بسفره. 
الفرع الأول 
. إبتاء الزّكاة للغارم الفاسق 


دل الكتاب وال كما سبق - على أن الغارم يعطى من الرّكاة. ولا 
كرض 


0 أي إذا كان غرمه فى معصية وفساد» کان يشتري خمراًء أو يصرفه في 
زنی» أو قمارء أو غناء» ونحوهاء فقد اختلفوا في أداء الرّكاة إليه على قولين: 


(۱) 


(۲) 
0 


القول الأوّل: لا يُعطى من الرّكاة إذا كان فاسقاً في دينه. 


الغارم لغة: الغين والبّاء والميم أصل صحيح يدل على ملازمة وملازة.» من ذلك 


الغريم للزومه وإلحاحه. والغرم: الذين› ورجل غارم عليه دينء ويطلق على الذي 


يلتزم ما ضمنه وتكفل به. والغريم : الذي له الدّين» والذي عليه الدين جميعاً. 


انظر: معجم مقاييس اللغة (94/5١5)؟‏ لسان العرب CEY - ٤٦ /١١(‏ المصباح 
المنير ( ص۱۹۹ = ٭۷( + القاموس المحيط (5/١؟١).‏ مادة عرم. 


واصطلاحاً: اختلفت عبارات الفقهاء ‏ رحمهم الله - في تحديد الخارمينء وإليك 


أقوالهم فيما يأتي : 

قول الحنفية: هو من لزمه دين › ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه. 

انظر: المبسوط (۲/١٠)؛‏ الهداية /١(‏ ١٠٠)؛‏ الفتاوى الهندية٠(١/‏ ۱۸۸). 

قول. المالكيّة: هو من ادان في غير سفه ولا فساد ولا يجد وفاءً» وتكون معه أموال 
هي بإزاء دینه. 

انظر: المعونة 4۳/0 الكافئ (ص 014 عقد اد الجواهر الثمينة (755/5). 

قول الشّافعيّة والحنابلة: الغارم نوعان: أ صنف غرم لإصلاح ذات البين. 

انظر: الأمّ (۲/ ۹۷)؛ المهذب (4/۱٥)؛‏ المنهاج (۰۲/۲٤)؛‏ المغني (۳۲۳/۹ - 
16 الإنصاف (737/5)؟: الإقناع .)٤۷۳/١(‏ 

سبقت الإشارة إليهما في مطلع المطلب (ص ۲۲۳ - 7575). 

انظر: الاستذكار (9/ ۳٠۲)؛‏ البيان للعمراني (۳/ 577)؛ التهذيب /١(‏ ٤۱۹)؛‏ المغني 
(۹/ ۳(. 


۲ 


بهذا قال الجمهور» وهو مدهت الماك" والشاففتة* > رالا" 
القول الثّاني: يعطى الغارم الفاسق من الرّكاة. 


وهذا مذهب الح 0 ووجه شاد عند الشافعية ا" 


علّل أصحاب القول. الأوّل» القائلون بالمنع لقولهم» بما يأتي : 

أ - إن في إعطائه إعانة له على المعصية» وهو متمكن من الأخذ بالتوبة". 
وقد قال الله تعالى: #ولآا ناوا َل اتر والمزون 96" . 

ب - إنه ممنوع من المعصيةء فلا يجوز أن يعان عليها بتحمّل الغرم فيها”” . 
وعلل الحنفيّة لقولهم بأن الآية مطلقة» وإطلاقها يقتضي جواز الصّرف 

إلى مطلق المديونء إلا أنه قام الدّليل وهو قوله يَية: «لا تحل الصّدقة 

لغنن»”*'» على أنه لا يجوز صرفها إلى من يملك نصاباً فاضلاً عمّا عليه" . 


الفرع الثاني 
إيتاء الرّكاة لابن السّبيل”''' العاصي بسفره 
- لا خلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله في استحقاق ابن السّبيل الرّكاة» إذا 


)١(‏ انظر: جامع الأمّهات (ص50١)؛‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸۳/۸)؛ عدّة البروق 
(ص55١).‏ 

(۲) انظر: الأمّ (17*/5١)؛‏ التهذيب (5/ ١۱۹)؛‏ روضة الظالبين (717//5). 

(۳) انظر: المغني (۹/ ۳۲۳)؛ الإنصاف (۳/ ۷٤۲)؛‏ كشاف القناع (۳/ ۹۳۲). 

.)۱۱۹/۱( انظر: .أحكام القرآن للجصّاص (۱۲۹/۳)؛ الاختيار‎ )٤( 

(5) انظر: العزيز (۳۹۱/۷)؛ المجموع (197/5). 

(6) انظر: البيان (۳/ ۲۳٤)؛‏ المجموع (197/5). 

(۷( سورة 5 المائدة: ١‏ الآية (۲). 

(۸) انظر: الحاوي الكبير .)0٥١۸/۸(‏ 

(9) سبق تخريجه (ص٤۲۲).‏ 

(١٠)انظر:‏ الاختيار (۱۱۹/۱). 

اير السّبيل لغة: السّبيل في الأصل الظريق. وابن السّبيل هو المسافر الكثير ا 
سمي ابنأ لها لملازمته إيّاها . 


۳ 


لم يكن فاسقاً بسفره" أمّا إذا كان فاسقاً بسفره» كأن يسافر لقتل نفس» أو 
لحرابة. أو نحوهماء فهل يعطى من الرّكاة». ويستجق سهم ابن السبيل ولأ 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأوّل: لا يُعطى سهم ابن السّبيل إذا كان فاسقاً بسفره. 

هذا مذهب المالكية» والشافعيّة» والصّحيح من مذهب الحنابلة“ . 
القول القاني: يُعطى سهم ابن السّبيل :وإن كان فاسقاً بسفره. 

وهذا قول الحنفية» وبعض ال 


التعليل : 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


000 


علّل كلا الفريقين بما عللوا. للمسألة السابقة في الفرع الأوّل. 


انظر: معجم مقاييس اللّغة (۱۲۹/۳ - ١١٠)؛‏ لسان العرب (١١/770)؛‏ المصباح 


المنير (ص٠١٠)؛‏ القاموس المحيط (۳/ .)٥۳۷‏ مادة سبل . 

واضطلاها « لاء فى تعريفة مذهان: ا متهي الجمهرر: الحفةة والمالكة: 

والحنابلة. وهو أن ابن السّبيل هو الغريب المنقطع عن ماله أو المسافر المنقطع به. 

انظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ 4(۷ المبسوط (۲/ 1۰( التلقين (ص,١7١)؛‏ 

عقد الجواهر الثمينة (۱/ ١۷٤۳)؛‏ الفروع (۷۲٤)؛‏ الإنصاف (۳/ ۲۳۷). 

- مذهب الشافعيّة. وهو أن ابن السبيل هو المسافرء أو من ينشئ السفرء و 

محتاج في سفره. 

انظر: المهذب (١/۷۱٥)؛‏ العزيز (795/1)؟ المنهاج .)٤١١/۲(‏ 

وحسجتهم في التسوية بين المسافر والمنشئ القياس؛ لأن ابن السبيل يعطى لما يبتدئه 
كن السك للها ی فاستوى فيه الحجتاز a‏ لأن كلّ واحد منهما 

مبتدئ. انظر: الحاوي الكبير (01/8). 

انظر: المغني (770/9). 

انظر: الذخيرة (/59١)؟‏ القوانين (ص48)؛ الخرشي على خليل (۲۱۸/۲). 

انظر: التهذيب (195/0١)؛‏ العزيز (۷/ ١٤٠٥)؛‏ المنهاج (؟107/7). 

انظر: المحرر (١/574)؛‏ الفروع (۲/ ۷۲٤)؛‏ الإنصاف .)۲٤۷/۳(‏ 

يفهم من إطلاقاتهم. انظر: فتح القدير (؟/554)؛ الدّر المختار (۳/ ۲۸۷)؛..الفتاوى 

0 00 .)۱۸۸/١( الهندية‎ 

انظر: الإنصاف (۳/ ۲۳۷). 


۲٤ 


الترجيح : 
الذي يظهر رجحانه في كلتا المسألتين هو القول الأوّلء أعني عدم ا 
الغارم وابن السّبيل الفاسقين. وذلك لأن إعطاءهما من الرّكاة إغراء لغيرهما 
بمتابعتهما في عصيانهماء فيمنعان سداً لذريعة انتشار الفساد في المجتمع. 
وتسهيل الوسائل المؤدّية إليه» ولا ريب أن إعطاءهما يخالف مقصود الشّرع؟ إذ 
مقصوده إزالة الفساد وإعدامه. لا وجوده وانتشاره. 
ولأن إعطاء الفاسق الغارم أو المسافر مساواة بينه وبين الغارم أو المسافر 

العدل» والفرق بينهما واضح جلي - والله اقل د 

وبناء على هذا فإذا أراد ابن السّبيل العو إلى دة فيل -يعطى من 
الرّكاة أو لا؟ . 

لا يخلو العاصي بسفره عند رجوعه إلى بلده من حالين : 

الحال الأولى: أن يرجع من غير توبة. 

الحال الثّانية:. أن يرجع تاثباً. 


الحال الأولى: أن يرجع من غير توبة ‏ 
إذا أراد ابن السبيل الرّجوع إلى بلده من غير توبة» فهل يعطى من الزّكاة أو لا؟. 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 2 
القول الأوّل: لا يعطى من الرّكاة. 
اوه هك لاف .وقول لخا 
القول الثاني : يعطى من الرّكاة. 
وهو قول المالكيّة إذا خيف عليه بالموت؛ والضحيح عند الشافعية» 
وة غك :الحا ا . 


.)5١*/95( انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۲۳۲/۹). 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي (١/۹۸٤)؛‏ بلغة السّالك .)7574/١(‏ 
(5) انظر: العزيز (۷/ ۳۸۲)؛ المجموع .)3١7/5(‏ 

.)۲٤۷/۳( انظر: الإنصاف‎ )٥( 


o 


التعليل : 

يظهر من 0 الأوّلء أن :العلة الموجبة من هم "هي معصيتهء وما 5 لم 
يتب منهاء لا د شتی هن الركاة شيا . 

وأمًا القول الثاني فلأن رجوعة ليس في سفر معصية. 

الحال التانية؛ أن يرجع تائيا ‏ 

اتات الا فط فة فة أو لرجوعة اتفاقاً؛ لارتفاع 
الموجت وهو المعصية. ولأن وحوفة لبس ف بل ر کان رجوعه إلى 
بلده تركاً للمعصية وإقلاعاً عنها”' . 

إلا أن ابن قدامة ذكر احتمالاً آخر في عدم إعطائه؛ لأن سبب ذلك السفر 
المعصية فأشبه الغارم في المعصية”” . 

تنبيه : ذكر عي المالكيّة أنه ا خشي. الموت على ابن السشبيل الفاسق 
بسفره» فهل يعطى أو لا 

في المذهب ا ظ 

القول الأوّل: لا يعطى ولو كينت عليه الوت لأنْ نجاته في يد نفسه 
بالتوبة. 

القول الثاني : يعطى إن خيف .عليه الموت ولو لم يتب؛ لأنه وإن عصا 
هو فلا 1 ِ 0 


QO QO 2 2 O 


)١(‏ انظر: شرح الرّرقاني على خليل (۱۷۹/۲)؛ بلغة السّالك /١(‏ 774)؟ الحاوي الكبير 
(015/8)؛ مغني. المحتاج (۳/ ١١١)؛‏ نهاية المحتاج (59/5١)؛‏ الكافي (۲/ ۲٠۲)؛‏ 
المغني (۳۳۲/۹(. 

(۲) المغني (۹/ ۳۳۲). وحكاه وجهاً في الكافي .)5١7/1(‏ 

(۳) انظر: شرح الزرقاني على خليل (۱۷۹/۲)؛ حاشية الوق (١/598)؛‏ بلغة السّالك 
(Yé ۳/1)‏ 


۳٢ 


المبحث الثاني ْ 


الأحكام المترة تبه على الفسق في 





الكتاب والسئة والإجماع. 

/ ا فقول الله قان 0 الذي اميا کيب يڪم ألصيَامٌ كما 
کب عل المت بد قلس للح تلن و4" 

«فقال : ee‏ ما فرض الله علي من الصّيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوّع 
شع 


)١(‏ الصوم لغة: الإمساك عن الشيء والتّرك له. وقيل للصائم صائم؛ لإمساكه عن المطعم 
والمشرب و وقيل للصّامت : صائم ١‏ لإمساكه عن الكلام. قال الله تعالى : 
«فقول إن نَدَرتُ لمن صوما فان ڪلم 7 إنسِيًا4 [سورة مريم: .]۲١‏ انظر: 
لسان العرب (۲/١)؛‏ المصباح المنير (ص76١)؟‏ القاموس المحيط .)٠١١٠/٤(‏ 
واصطلاحاً: إمساك عن أشياء مخصوصة بنيّة» في زمن معيّن» من شخص مخصوص . 
هذا تعريف الحنابلة. انظر: الإقناع (١/585)؛‏ منتهى الإرادات (۲/ 0). وانظر 
تعريفات أخرى في: المبسوط (۳/ ٤٥)؛‏ الشرح الكبير (١/۹٠٥)؛‏ المجموع /١(‏ 
.(٤۸‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية (۱۸۳). 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله : البخاري في كتاب الصّومء باب 
وجوب صوم رمضان برقم (۱۸۹۱) (۲/ )٥۸۳‏ واللفظ لهء ومسلم في كتاب الإيمانء 
باب بيان الصّلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم .)٤١ - ٤١ /١( )١١(‏ 

(6) انظر: بداية المجتهد /١(‏ ۲۸۳)؛ الحاوي الكبير (5/ ١٠۳۹)؛‏ البيان للعمراني (۳/ 
۸) المجموع (507/5)؛ المغني /٤(‏ ١۳۲)؛‏ المحلى بالآثار (5/ .)١11١‏ 


يضرف 


وتتلخص الأحكام المترتبة على الفسق في الصّوم في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الأحكام المترتبة على الفسق في إثبات دخول رمضان» 
وما يترتّب عليه . ظ 

المطلب الثاني: خبر الفاسق برؤية هلال شوّال. 

المطلب الثالث: إذا غلم فس الشهود في إثبات رمضان.. 

المطلب الرابع : ترخص الفاسق بسفره بالفطر في رمضان. 


O QO Q QO QO 


YA 





. الممطلب الأول 


- الأحكام المترتّبة على الفسق في إثبات دخول رمضان 
وما يترتّب عليه 


العلم بدخول شهر رمضان يتم بأحد الظرق الثلاثة: الرّؤية» والشّهادة 
وإكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً عند تعذر الأوْلّين". والأصل فى ذلك قول 
النبيّ يَلهِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غبّي”" عليكم فأكملوا عذة 
شعبان ثلانين 70 , 

الفرع الأوّل: خبر الفاسق. برؤية هلال رمضان. 


الفرع الثاني: إذا ردّت شهادة الفاسق لفسقه في رؤية هلال رمضان» فهل 


يلزمه الصوم؟ 
الفرع الثالث: إذا أفطر في ذلك اليوم بجماع أو بغيره» فهل تلزمه 
الكقارة؟ 


)١(‏ انظر: المعونة: /١(‏ 50)؛ الاستذكار (١٠/11)؛‏ العام الكبير (//407)؛ زاد 
المعاد (۳۸/۲۔ ۳۹). 
(۲( ای فإن خفي عليكم. . من الغباء وهو شبة لكر فى السماء. انظر: النهاية لابن الاو 
۰ 17/5 3). 

(۳) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب الصّوم. باب قول النبي مد : 
«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» برقم (۱۹۰۹) )٥۸۸/۲(‏ واللفظ له. 
ومسلم في کتاب e‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. وأنه إذا غم في 
أوّله أو آخره» أكملت عذة الشهر ثلا ثين و برقم ( (VY /۲( (1۵ A۰‏ . 


۹ 





الفرع الأول 
خبر الفاسق برؤية هلال رمضان 
الرَّؤية من وسائل إثبات دخول شهر رمضان وغيره فون الور أناط 
الشارع الحكم بها كما في الحديث السّابق. فينبغي للمسلمين تحرّي الأهلة؛ 
لتعلّق الأحكام بها . قال الله تعالى: يلوك عَنٍ الْأَهِلْدَ هل هى موقت لتايس 
والح 0 النيّ ل : «أحضوا هلال شعبان افا | 


وفي هذا الفرع مسألتان: 

الال لول هل يجب على الفاسق رفع 2 برؤية هلال رمضان 
إلى الحاكم؟ 

المسألة الثانية: حكم جبر ليق برؤية. هلال رمضان من حيث ٠‏ البو 
والرد. 

المسألة الأولى: هل يجب على الفاسق 
رفع شهادته برؤية هلال رمضان إلى الحاكم؟ 

إذا رأى العدل هلال رمضان» وجب عليه رفع شهادته إلى الحاكم في 

ا يأتي : 


)١(‏ انظر: بداية المبتدي (١/7١١)؟‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١١۳)؛‏ الفتاوى التاتارخانية (؟/ 
48 المغني )0/4( الفروع (/+؟. الإقناع ..)582/5١(‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية (۱۸۹). 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في كتاب الصّومء ا ا اماه ء هلال 
شعبان لرمضان برقم(1۸۷) (۳/ .)۷١‏ وقال: (حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من 
حديث أبي معاوية)» والذارقطنيَ في كتاب الصّيام برقم »)٠٤١ /۲( )5١05(‏ والحاكم 
في المستدرك برقم .)٥۸۷ /۱( )۱٥٤۸(‏ وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) . 
ووافقه الذهبِيَّ؛ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصّيام. باب الصّوم لرؤية الهلال 
.)2١"/5(‏ حسّنه الألبان في السّلسلة الصّحيحة برقم 2)١١8/5()0506(‏ وفي صحيح 

سنن الترمذي برقم .)1١١/١()09024(.‏ واعترض على الحاكم بقوله: (إثما هو حسن 
فقط ؛ للخلاف في محمد بن عمرو» ولان مسلماً لم يحتجٌ به وإنما رؤى له متابعة). 

؛)7؟555/١( ۱۹۷)؛ المدونة الكبرى‎ /١( انظر: رد المحتار (۳/ ۲٠)؛ الفتاوى الهندية‎ )٤( 

جامع الأمّهات (ص7١)؛‏ الفروع (5/9). 


3 


أ إنه حقّ لله تعالى» فيلزمه أداؤه”' . 
ب - إِنّه قد يراه غيره فتكمل الشّهادة”" . 
چب لا ب الئاس ا 
أمَا إذا كان الرّائي فاسقاًء فهل يجب عليه رفع شهادته بالرّؤية إلى 
الحاكم؟ اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في ذلك على قولين: 
القول الأوّل: يستحبّ له رفع شهادته بالرّؤية. إلى 
بهذا قال الحنفيّة”؟؟» وبعض المالكية . 


القول الثاني : يجب عليه رفع شهادته بالرؤية إلى الحاكم.. 
وهذا قول بعض المالكيّة"'» وبعض الشافعيّة إن توققف ثبوت الصّوم 
عليه" . 


التعليل : 

عل أصحاب القول الأوّل» القائلون. باستحباب رفع الفاسق شهادته برؤية 
هلال رمضان إلى الحاكم لقولهم» بأمرين 
أ- . إن القاضي. ربما قبل شهادته0) 


.)٤٥۸/١( انظر: المعونة‎ )١( 

(9) انظر: المدونة الكبرى (١/7535)؛‏ المعونة (١/۸٥٤)؛‏ مقن اراد ال( 
6 الشرح الصَغير /١(‏ 586). 

(۳) انظر: رد المحتار (۳/ 7607) . 

)٤(‏ انظر: رد المحتار (۳/ ۲٠)؛‏ الفتاوى الهنديّة .)۱۹۷/١(‏ وقال صاحب الفتاوى 
التاتارخانية: (والفاسق إن علم أن القاضي يميل إلى قوله» ويقبل شهادته» يلزمه أن 
يشهد) (۲/ 0767 , 00 

(5) هو قول أشهب» واختاره اللُخميّ. انظر: النوادر والزيادات (1/7)؛ المعونة /١(‏ 
8) الشرح الكبير (١/١١0)؛‏ بلغة السّالك .)51١/١(‏ 

(0) هو قول ابن عبد الحكم. انظر: مواهب الجليل (۳/ ۲۸۸)؛ شرح الرّرقاني على خليل 
(9/5١)؛‏ منح الجليل /١(‏ ۳۸۷)ء وأطلق ابن الحاجب القولين في جامع الأمّهات 
(ص۱۷۰). ْ 

(۷) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/ .)٠١٤١ _ ٠١۳‏ 

(۸) انظر: رد المحتار (۳/ ۳٣۲‏ _ ۳٠۳)؛‏ الفتاوى الهنديّة (۱/ ۱۹۷). 


۲٤١ 


ات إن الفاسق يضع من نفسه بغير فائدة"' 
وعلّل أصحاب القول الثّاني» القائلون بوجوب رفع الفاسق شهادته برؤية 

هلال رمضان إلى الحاكم لقولهمء بثلاثة أمور: ظ 

أ - إن ذلك يؤدّي إلى ظهور الشّهادة؛ لأنْ كثيراً من التاس يقف عن الشهادة 
على رؤية الهلال» خوف أن يؤدّي إلى انفراده. 

ب - إن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فرض» لا يسقطه عدم تأثير المنكر 
عليه. 


ج - لجواز حصول الاستفاضة . 


الترجيح : 
الذي يظهر ‏ والعلم عند الله هو رجحان القول الأوّل» ا 
بالاستحباب» وذلك لما يأتي : 
أ _ إن مقصود الشهادة القبول. وى قو ا ی ا اناا د 
لوجوب رفعه شهادته إلى الحاكم . 
ب - قد يتضرر إذا ردت او لما فيه من التشهير بفسقه. وقد قال الله 
ال ولا ر 1 ا هید" . 
وما ذكره القول الثاني مجرّد ظنون» وعلى فرض وقوعها فهي 
المسألة الثانية: حكم خبر الفاسق 
برؤية هلال رمضان من حيث القبول والرذ 


اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على قبول خبر العدول برؤية هلال شهر 
1 لقول النبي اا : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. فإن 


.)٤0۸/١( انظر: المعونة‎ )١( 

(۲) انظر هذه التعليلاات في : عقد الجواهر الثمينة /١(‏ ١٠٠٠)؛‏ 2 والإكليل (۳/ ۲۸۹). 

)۳( سورة ة البقرة: الآية (YAY)‏ . 

= انظر: بدائع الصنائع (۲/ *٠۸)؛ تنوير الأبصار (۳/ ۲٠)؛ الكافي (ص۱۱۹)؛ جامع‎ )٤( 


۲ 


أغمي7" عليكم فعدّوا ثلاثين» فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا»0"©. 
وجه الدّلالة: إن النب كل وصف الشّاهدين بالعدالة» فكانت شرطاً فيه. 
أا خبر الفاسق برؤية هلال شهر رمضانء فقد اتّفقوا على عدم قبول 

خبره برؤية هلال شهر رمضان”". ش 

أ الحديث السّابقء وفيه: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا». 
وجه الدلالة: إن الشهود وُصفوا بالعدالة» والفاسق ليس عدلاًء فلو قبل 

خبره لم تعد للقيد بالعدالة فائدة» وقول النبى ية يصان من ذلك. 


ب - إنّ خبر الفاسق فى الدّيانات غير مقبول . 


= الأمّهات (ص۱۷۰)؛ الحاوي الكبير (۳/ 7١5)؛‏ المجموع (585/5)؛ الإنصاف (؟/ 
۳ ۔ ٤۲۷)؛‏ متتهى الإرادات (۸/۲). ۰ 

٠. .)۳۸۹/۳( يعني إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر. انظر: التهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه الدّارقطنيّ بهذا اللّفظ من طريق حسين بن الحارث عن عبد الرّحمن بن زيد بن 
الخطاب في کتاب الصّيام؛ باب الشهادة على رؤية الهلال برقم (۷1) .)١115/59(‏ 
وقال: (هذا إسناد متصل صحيح) . وأخرجه أبو داود من طريق الحسين بن الحارث 
عن الحارث بن حاطب بلفظ: (فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما) في 
كتاب الصّومء. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوّال برقم Vo /53( (TTA)‏ _ 
۳,) وأخرجه النسائي في كتاب الصّيامء باب قبول شهادة الرّجل الواحد على هلال 
شهر رمضان» وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك بلفظ: (فإن شهد 
شاهدان» فصوموا وأفطروا) برقم )7١١5(‏ (٤/۳۸٤)ء‏ وأحمد في المسند بلفظ: (وإن 
شهد شاهدان مسلمان) »)۳۲۱/۲٤(‏ وكذلك البيهقي ف فى السنن الكبرى في كتاب 
الصّيامء باب من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين (519//5؟). 
نقل ابن حجر هذه الأحاديث في التلخيص الحبير» ثم عقّبها بتصحيح الدّارقطني. برقم 
.(VVT _ VV0 /Y) (AYY)‏ 

(۳) انظر: المبسوط (۳/ ۱۳۹)؛ الهداية (١/94١١)؛‏ المعونة /١(‏ ١٥٥٤)؛‏ المنتقى (7”5/7)؛ 
التهذيب (۳/ ١١٠٠)؛‏ روضة الظالبين (؟7"57/5)؛ المغني (417/54)» الفروع .)٠١/۳١(‏ 
ولم ينصًا على الفسق. 

.)١١۹/۱( انظر: الهداية‎ )٤( 
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ج - إن هذا الخبر شهادة من وجهء فلا تقبل من الفاسق'' 
- وذكر ابن حزم أن خبر الفسّاق إن كانوا جماعة تقبل» واعترض بذلك 
على قول الجمهور فقال: (ونسألهم عن قرية ليس فيها إلا فسّاق» أو نصارى أو 
نساء» وفيهم عدل يضعف بصره عن رؤية الهلال؟). ثم قال: (فأما نحن فخبر 
الكافة مقبول في ذلك» وإن كانوا كقاراً أو فسّاقاً؛ لأنّه يفيد العلم ضرورة). 
وطعن في الحديث الذي اسنتدل به الجمهوز أن راويه حسين ؛ بن حارث 


مجهول› ولیس الأمر كما قال کا ¿ فانه معروف ا وقد صخح آهل العلم 
حديئكه » وروى عنه غير.واحد من الأئمّة. 


وليس هناك داع للاعتراض على الجمهور؛ لأن مرادهم خبر الفاسق أو 
الفاسقّينء وكلامه هو في خبر الجماعة المفيد للعلم. وقد نض الال عل 
قبول الخبر المستفيض برؤية الهلال وإن اذ لم كرا دول لن العادة تحيل 
تواطؤهم على الكذب . 

وحكى ابن حزم نفسه الإجماع على هذا حيث قال: دسا على أن 
الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال» أن الصّيام والإفطار بذلك واجبان) . 


وإن أراد أن خبر الفاسق الفرد مقبول» فر ان مله » لانه قرر رد خبر 
الفاسق فيما سبق''' ‏ والله أعلم ‏ 


.)٤٥١ /١( انظر: المرجع السابق؛ المعونة‎ )١( 

(؟) المحلى بالآثار (7575/5). 

(۳) قال عنه ابن حجر: (هو أبو القاسم الحسين بن حارث الجدلي الكوفيّ» روى عن ابن 
عمرء وعبد الرّحمن بن زيد بن الخظاب» والحارث بن حاطب الجمحي» وعنه روى 
أو مالك الأشجعيّ. قال ابن المديني : (معروف). وقد صححح الذارقطنيّ حديثه عن 
الحارث بن حاطب واين حبان حديثه عن التعمان بن بشيرء ذكره في الثّقات» وقال: 
يقال: اسمه حصين) . 
انظر: تهذيب التهذيب .)57١ /١(‏ وانظر: الثّقات لابن حبّان .)٠١١ /٤(‏ 

)٤(‏ انظر: القوانين (ص7/4)؛ مختصر خليل (ص۷٦)؛‏ شرح الرّرقاني (۲/ ۱۹۲٠)؛‏ الشرح 
الصّغير /١(‏ 1۸۳)؛ بلغة السّالك .)58٠/١(‏ 

(6) مراتب الإجماع (ص٠5).‏ 

(1) انظر: المحلى بالآثار (505/45). 


٤ 


الفرع الثاني 
إذا ردت شهادة الفاسق لفسقه في رؤية هلال رمضان ' 
فهل يلزمه الصّوم؟ 
إذا أخبر-الفاسق الذي رأى هلال شهر رمضان الحاكم برؤيته» لكنّ 
الحاكم رد شهادته لفسقه» فهل يصبح هذا الفاسق صائماً لرؤيته الهلال» أو 
مفطراً لردّ الحاكم شهادته؟ 
لم يفرّق الفقهاء ‏ رحمهم الله + في هذه المسألة بين العدل والفاسق”'', 
ولهم فيها قولان: 
القول الأوّل: يلزم الفاسق الذي ردت شهادته صوم ذلك اليوم. 
+ !"قال الج وهر مدهب اله > ولاك ولاف 
والحنابلة ٠‏ وابن حزم من الظاهرية"» وروي عن بعض ا فقهاء 
الامضا: 
القول النّاني: لا يصوم الفاسق الذي ردت شهادته ذلك اليوم» وإتما 
يصوم مع جماعة المسلمين. 


ف 


)١(‏ انظر: رد المحتار (/ ١٠)؛‏ المعونة (١/508)؛‏ نهاية المختاج (”/ ١١٠)؛‏ المغني 
.)5١57/5(‏ 

(۲) انظر: مختصر اختلاف العلماء 0 المبسوط (/ 14)؛ بدائغ الصنائع (۲/ ١8)؛‏ 
الهداية .)١١8/1١(‏ 

(۳) انظر: الموظّأ /١(‏ ٠٠۲)؛‏ المدونة الكبرى (١/7557)؛‏ النوادر والزيادات (۲/٦)؛‏ 
الاستذكار (۱۰/٤۲)؛‏ المنتقى (۳۹/۳). ٠‏ 

.)٠١١ /۳( انظر: الحاوي الكبير (۹/۳٤٤)؛ المجموع (١/١۳۷)؛ نهاية المحتاج‎ )٤( 

(0) انظر: كتاب الهداية (١/۸۲)؛‏ الفروع (1/5١)؛‏ الإنصاف (۳/ ۲۷۷)؛ الإقناع /١(‏ 
(AV‏ . 

©۴950 التسد. انار‎  0 

(۷) كالئّوري» والحسن بن حي» والليث» وابن المنذر. انظر: الميسوط (۳/ ٤٦)؛‏ 
الاستذكار /٠١(‏ ١٠)؛‏ المغني .)٤١١/٤(‏ 


0 


وهذا رواية حنبل“ عن الإمام أحمد”"'» ومذهب بعض التابعين"» 
ري 5 
واختيار ابن ش 


الأدلة : 
استدل أصحاب القول 5 القائلون بوجوب صوم ذلك اليوم على 
الذي زدّت شهادته» بالنقل والعقل : 


-١‏ من النقل. 

أ- قول الله تعالى: لمن سهد منم اهر وَلِيِصِمَه74. 
وجه الدّلالة: إن الله تعالى Ee‏ وقد شهده 
الرّائي فيلزمه ينا 


ب - قول النبي 295 : 0 لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غبي 5 فأكملوا 
1 عدّة شعبان ثلاثين يدا 


)١(‏ هو أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشّيبانيَء ابن عمّ الإمام أحمدء روى عن 
ا أل مسائل أجاد فيها الرّواية» وأغرب بغير شيءء قال عن نفسه: (جمعنا 
عمي وولديه» وقرأ علينا المسنده وما سمعه منه ‏ يعني ف - غيرنا). كان فقیراً“ 
فخرج إلى عكبر وواسطء وقرأ مسائله عليهم. توفي بواسط سنة (۲۷۳). 
انظر: طبقات الحنابلة رقم  ١47/1(.)184(‏ ١٤٠)؛‏ المقصد الأرشد رقم (۳۹۹) 
.)(Y 7/1١‏ 

(۲) انظر روايته في : : كتاب الهداية /١(‏ ۸۲)؛ المغني (417/4)؛ الاختيارات لابن ثيمية 
(ص٦۱۰)‏ ؛ الفروع ۳/۳ الإنصاف (۳/ ۲۷۷). 

(۳( منهم : : عطاءء وإسحاق» والحسن البصري» وابن سيرين» وشريك› والحسن بن حيّ. 
انظر النقل عنهم في: المصتّف لعبد الررّاق في كتاب الصّيامء باب كم يجوز من 
الشهود على رؤية الهلال رقم (7754) (117//5 -58١)؛‏ رد المحتار (7/١761)؛‏ 
الاستذكار (١٠/١۲)؛‏ بداية المجتهد (١/508)؛‏ الحاوي الكبير (۹/۳٤٤)؛‏ البيان 
للعمرانيّ (5/ ٥۸)؛‏ التهذيب (۳/ 67١)؛‏ المغني (5/؟١5).‏ 

(5) انظر: الاختيارات الفقهية (ص5١٠)؟‏ مجموع الفتاوى .)١١6 1١١5/56(‏ 

(60) سورة البقرة: الأية .)1١86(‏ ظ 

() انظر: الحاوي الكبير .)٤٤۹/۳(‏ 

(۷) سبق تخريجه في (ص179). 


f3 


وحه الدلالة : تابي ب سم بالرؤية. وقد ىتت ثبتت الرّؤية في حقه 


فيجب عليه الصّوم ا 

؟ - من العفل١‏ 

أ إن وجوب الصّوم برؤية الهلال أمر بينه وبين ربّهء فلا يؤثر فيه الحكمء 
وقد كان لزمه الصّوم قبل أن ترد شهادتهء فكذلك بعده". ٠٠‏ 

ب - إذا لزمه الصّوم بإخبار غيره عن رؤيته» وهي مظنؤنة لهء كان بتيقنه 
الا 

ج إن هذا اليوم. يوم علمه رمضان» فلزمة صومه كالذي بعله » وكما لو حكم 
E‏ < 

د إله يلزمه إمساكه لو أفطر فيه» ويقع طلاقه وعتقه المعلّق بهلال رمضانء 


وغير ذلك من .الخصائص الرّمضانية . 
واستدل أصحاب القول الثاني» القائلون بأن الرائي يلزمه الصوم مع 


جماعة المسلمين» بالتقل والعقل أيضاً: 
١‏ - من النقل: 


أ 


0) 
(۲) 
( 
(5) 
(0) 
(00 
00 


قول الله تعالى : #أيليئوا اله يما ارس وول الت يني . 

وحه الذلالة: إن ولي الأمر رد شهادته ولم يصم برۇيتە› فكذلك لا 

قول النبي ي : «الصّوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
)¥( 


تضحون» 


انظر: الإشراف للقاضى عبد الومّاب (۱/ ۱۹۷)؛ الحاوي الكبير .)٤٤۹/۳(‏ 

انظر: المبسوط .)1٤/۳(‏ 

انظر : المعونة .)٤0۸/١(‏ 

انظر: المغني (7/5١5)؛‏ معونة أولي التهى (۳/ ٠۲)؛‏ كشاف القناع (171/7). 

انظر: الفروع (۳/ 7١)؛‏ معونة أولي النهى (777/7). 

شورة النياء: الآية (89): 

رواه الترمذي من حديث أبي هريرة في كتاب الصّومء باب ما جاء الصّوم يوم- 


¥ 


وجه الدّلالة: إن الحديث قصر الصّوم في الذي يكون مع الجماعة» وهذا 
ليس بيوم الصّوم في حقّ الجماعة» فكذلك في حق الواحد"'".. 


؟ - من العقل. 
قالوا: إِنْه يوم محكوم به من شعبان» فأشبه التاسع وال 


ذكر ابن تيمية أن سبب الخلاف في هذه المسألة في مسمئ الهلال :. (هل هو 
EE‏ ايض عو ip EE‏ 
لما يستهل به التاس» والشّهر لما اشتهر بينهم؟ على قولين: فمن قال بالأوّل» 
يقول: من رأى الهلال وحده فقد دخل ميقات الصّومء ودخل شهر. رمضان في 
حقه» وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان وإن لم يعلم به غيره). 

ومن قال بالتاني قال: لا يصوم حتى يشتهر ويظهر لجميع النّاس؛ ثم 
قاس على شهر التحرء فكما أنْ من رأى شهره وحده لا يقف وحده. ولا تعر 
ولا يرمي الجمرة وحده» فكذلك الصّوم. 

وأجاب عن حديث الجمهور بأنه خطاب للجماعة.» لكن من كان ر في 
مكان ليس معه فيه غيره إذا رآه صامهء فإنه ليس هناك غيره ا 


الترجيح : ظ 0 
الذي يترجح - والله أعلم ‏ هو القول الأوّل» القائل بلزوم الصَّوم على 
من ردت شهادته . 


= تصومونل» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحون برقم )4۷( (۳/ ۸۰( وقال: 
(هذا حديث حسن غريب). واللفظ له» وأخرجه الدّارقطني في كتاب الصّوم من 
الطريق نفسه برقم (١5١5؟)‏ (5/ )١55‏ وقال: (الواقدي فا راح البيهقيّ في 
السنن الكبرى بلفظ (صومكم يوم تصومون) في كتاب يك باب القوم يخطئون في 
رؤية الهلال (567/5). 

صحّحه الألبانيَ بمجموع طرقه في الإرواء برقم (4:06) .)١١/5(‏ 

.)55 /۳( ذكره عنهم السّرخسيّ في المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر: المغني .)5١5/5(‏ 

(*) انظر: الاختيارات الفقهيّة (ص6١٠)؛‏ مجموع الفتاوى .)١١۸ - 1١77/785(‏ 


€۸ 


وذلك لقوة ها اسعدترا بس اله تعالى عبر بضيغة الشرط والجزاء: 
وإذا وجد 7 الذي هو الرّؤية والشهودء وجد الجزاء لا محالة» وهو 
وجوب الصّوم هنا ) 

وخديف ا تون اللاو ا ی مال جار انملا الس 556 
من الحديث الصّحيح المتّفق عليه. N OF OED E‏ 
مقدّم على ما في غيرهما . إضافة إلى أنه يمكن حمل حديث : «الصُومٍ يوم تصومون». 
على أنه | إخبار عن حال المسلمين في اجتماعهم. أو خض على الاجتماع وعدم 
التفرّق» وإلا فمخالفة الجماعة في هذا اليوم الواحد لا يؤثر ؛ لأنه عن تأويل سائغ. . 

وقول الله تعالى: «أطيعو أله وأطيعوا ارسود اولي الأ ينگ يجاب عن 
الاستدلال به بأن طاعة أولي الأمر مقيّدة يام لا ال إد لا طاعة 
لمنخلوق في معضية الخالق . ثم الفطر من غير عذر في زمضان لمن تيقن أنه في 
رمضان كبيرة› فلا يقدّم عليها طاعة منخلوق كاثناً من كان. 

١‏ ودليلهم العقليّ 8 يوم محكوم به من شعبان» أجات عنه ابن قدامة بأنه 
في حق غيره ظاهراًء وأمًا في الباطن فهو بعالم أنه من وا 

وحمل اتن تة نلف الجمهور على أنه خطات للجماعة> وأن من كان 
في مكان ليس معه غيره صام» فالذي يظهر أنّ الحديث.خطاب للأفراد أيضاً؛ 
لأنْ ما كان خطاباً للجماعة فهو خطاب للأفراد أيضاً في هذا الباب؛ إذ لا 
يجزئ صوم أحد عن الآخرء فكان الكل مسؤولاً عن نفسه» مكلفاً بالضّوم. 

وقياس رمضان على الحجٌ والوقوف بعرفة والحجٌ فيه نظر؛ وذلك لوجود 
الفرق بينهما؛ لأنّ الجماعة لو وقفوا بعرفة» ثمّ تبن لهم خطؤهم بعد فوات 
الاستدراك أجزأهم الوقوف» بخلاف صوم رمضان» فلو أفطروا في هذا اليوم» 
بس وي وأنه كان من رمضان لزمهم. القضاء. 

: اختلف الحنفية في هذا الصّوم الذي يلزم الفاسق المردودة شهادته. 
برا أو مندوب على قولین ۲ ) 
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(۲) انظر: بدائع الصنائع (۲/١۸)؛‏ رد المحتار (/.701). 


۹ 


الفرع القالك 

إذا أفطر في ذلك اليوم بجماع أو بغيره» فهل تلزمه كفارة ؟ 

إذا وجب الضوم على الفاسق الذي ردت شهادته لفسقه. فصام ثم أفطر» 
فهل يلزمه القضاء فقطء أو تجب مع القضاء الكقارة؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: يجب عليه القضاء إن كان فطره بغير جماع» والقضاء 4 
الكقارة إن كان بجماع. 

وها شاه التاق والحنابلة"'". 

ظ 0 الثاني : يجب عليه القضاء والكثّارة نطلا + كان فطره بجماع أو 
بغيره» إلا أن يكون متأوّلاً أو جاهلاًء كأن يظنّ أنه لا يلزمه الصّوم برؤيته 
منفرداًء ففي وجوب الكقارة تأويلان: والمشهور وجوبها عليه. 

وهذا قول المالكيّة”"» وهو رواية عن أحمد في الحقنة» والحجامة» 
والإنزال بغير جماع» كاللمس والقبلة وتكرار التظرء والاستمناء“ . 
القول الثالث: يجب عليه القضاء فقط» كان فطره بجماع أو بغيره. 


وهذا مذهب ا 


)١(‏ أمَا القضاء فعلى الأصل» أنْ من أفطر في رمضان بغير عذر أثم». وعليه.القضاء. 
انظر: الحاوي الكبير (۳/ ٤١٤)؛‏ المجموع (73658/3). والكمارة مع القضاء انظر: 
التهذيب (”/867١)؛‏ المجموع (87/5؟ م روضة الطالبين (VAY)‏ نهاية 
المحتاج )/ °( 

(۲) انظر: المحرّر (۲۲۸/۱)؛ المغتي /٤(‏ ١۳۷)؛‏ الإنصاف (۳/ ۸٠۳)؛‏ معونة أولي التهى (11/7). 

(۳) هذا من مفردات المذهب المالكئّء قال ابن رشد: (وشد مالك فقال: من أفطر وقد 
رأى الهلال وحده» فعليه القضاء والكقارة) . بداية المجتهد /١(‏ 785 - 787). وانظر: 
المدونة الكبرق (551/1)؛ التفريع (۰۱/۱ ٠”)؛‏ المعونة (4059/1)؛ عقد 'الججواهر 
القُمينة /١(‏ 7”714)؟ مواهب الجليل (۳/ ۲۸۹). 

.)٠١ ٠٤ /۳( انظر: المغني (5/ ١٠)؛ شرح العمدة لابن تيمية (۱/ ۲۷۳-۲۷۲)؛ الفروع‎ )٤( 

(4) انظر: المبسوط (۳/٤1)؛‏ بدائع الصنائع (۲/ (A1 - ۸٠‏ الوذ السار (/ ۳ 
۱؛)؛ الفتاوى الهندية (۱/ ۱۹۸). 


0۰ 


تحصّل من هذه الأقوال الاتّفاق على وجوب القضاء بمطلق الفطرء إلا 
أن المالكيّة جمعوا بين القضاء والكمارة بناءً على أصلهم في وجوبهما بمطلق 
الفطر لم230 

وهو مذهب الحنقية في كل ما يتغذى أو يتداوى به غير الهم خالفوه 
هناء لمكان الشّبهة الدّارئة للكفّارة في رأيهه” . ولذلك قالوا: إذا قبل الحاكم 
شهادة الفاسق» ثم أفطر» وجبت عليه مع القضاء الكمارة. واختلفوا إذا أفطر 


قبل رد خبره على قولين: 
قيل : يجبا ء وفيل : لا يجب وهو الراجح عندی ۳ 
الأدلة : 


بغير جماع» وبوجوبه مع الكفارة إن كان بجماع › بالنقل والعقل : 


. من الحفا‎ 5 ١ 


أ- حديث أبي هريرة”*؟ لله قال: (بينما نحن جلوس عند النبي كَل إذ جاءه 
رجل فقال: يا رسول الله » هلکت»› قال : «وما لك؟)2. قال : وقعت 


على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله د : «هل تخد ر و قبة تعتقها؟) › 
قال: لاء قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟)» قال : لاي 


)١(‏ انظر: هذا الأصل في: رسالة ابن أبي زيد (ص١١١)؛‏ المعونة (١/477)؛‏ الاستذكار 
(41/1°). ` 

(۲). انظر: المبسوط (۱۳۸/۳)؛ بدائع الصنائع (۹۸/۲). 

(۳) انظر: المرجع السّابق (۲/ ۸۰)؛ فتح القدير (۲/ ۳۲۲)؛ الدرٌ المختار (۳/ .)۳١۱ - 0٠‏ 

62 اختلف في اسمه كثيراًء قیل : عبد الرّحمن بن صخرء وقيل: عبد الله بن عامر 
الدّوسيّء أسلم عام خيبر» فقدم المدينةء وسكن الصفّة أجمع أهل الحديث على أنه 
أكثر الصّجابة حديئاء دعا له النبي يك بعدم نسيان العلم» روى عنه نحو الثمانمائة من 
آهل العلم» توفي في قصره بالعقيق سنة (69)» وقيل: غيرهاء فحمل إلى المدينة. 

انظر: أسد الغابة رقم (575) (1/ 817 - ١٠۳)؛‏ الإصابة رقم (۱۰۹0۸۰) .)۳۹۲-۳٤۸/۷(‏ 

(6) قال ابن حجر: (قيل: هو سلمة بن صخر البياضي والظاهر أنه غيره؛ لاختلاف الواقعتين» 
فقصّة سلمة كانت ليلآء ثم قال: لم أقف على تسميته). فتح الباري .)57٠١ /٤(‏ 


560١ 


فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» قال: لا)“ الحديث . 
وجه الدلالة: إِنّ النبيّ ييه رتب الكمّارة على الوقاع» فكان علة في 
وجوبها. وهذا من أنواع N‏ عند الاضولين. 


ب 5 ما ورد في بحر الروايات أن الحبين جد قال لكرجل: e‏ تا 


(010 


00 


0 


ْ مكانه 2 


متفق عليه : البخاري في كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان»› ولم يكن له شيء ١‏ 
فتصدّق عليه فليكمر برقم )١975(‏ و(۱۹۳۷) (۲/ ٥۹۷‏ - 0۹۸)» ومسلم في كتاب 
الصيام. باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصّائم. ووجوب الكمارة 
الكبرى فيه» وبيانها برقم )1111( .(VA1/Y‏ 

الإيماء هو الاقتران بحكم لو لم يكن هوء أو نظيره للتعليل» لكان بعيداً. انظر: بيان 
المختصر (۴/ 97)؛ المستصفى (5607/7)؛ نهاية السّول (54/4). 

وهذا التوع هو: أن يحكم الشّارع على شخص بحكم» عقب علمه بصفة صدرت منةء 
انظر: المراجع السّابقة بيان المختصر (۳/ ٩۲‏ - ۹۳)؛ نهاية السول .)7١/5(‏ 

رواه ابن ماجه بهذا الُفظ من طريق ابن المسيّب عن أبي هريرة» في كتاب الْصّيام. باب 
كمارة من أفطر توما من رمضان برقم (۱۹۷۱) (1/ 2011 وأبو داود من طريق بين 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ: (وضم يوماً واستغفر الله). ٠‏ في كتاب الْصّوم . 
باب كقّارة من أتى أهله في رمضان برقم (۲۲۹۲۳) ۰)۸۲ وابن a‏ كه 


: باب أمر المجامع بقضاء ء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إن لم يكن واجداً للكفارة 


التي ذكرتها قبلء إن صح الخبرء ٠‏ فإن في القلب من هذه اللّفظة. برقم /١()١98654(‏ 
«(YY‏ والذارقطنيّ في كتاب الصَّيامء باب القبلة لاتم برقم /Y) (YTAY)‏ 1۷°(« 
والبيهقيّ في السنن الكبرى في كتاب الصّيام» باب رواية من زوى الأمر بقضاء يوم مكانه 
في هذا الحديث بطريق أبي داود /٤(‏ ۲۲۷). والدّارقطني في كتاب الصّيام» باب القبلة 
للضائم برقم (YYAY)‏ (5/ )ع والبيهقيّ في السدن الكبرى في کتاب الضّيامء باب 
رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه في هذا الخديث بطريق أبي داود (7717/5)» ورواه 
أيضاً عن حميد عن أبي هريرة بلفظ : (اقض يوما مكانه). .)١7>/5(‏ ورواه الإمام أحمد 


من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه بلفظ ظ : (فأمره أن يصوم يوماً مكانه). ال 
.)39١8/5( :‏ ومثله عند البيهقي (777/5). وأعله الهيئمي في مجمع الزّوائد (118/5). 


ورواه مالك عن سعيد يوسا بلفظ : (وصم وما مكان ما أصبت) في كتاب .الصّيامء 


ش باب كمارة من آفظر في رمضان برقم «(YVE /1) (V1)‏ وابن أبي شيبة عن سعيد 


مرسلا بلفظ : (وصم نوها مكانه) في كتاب الصّيام س0 في الرّجل يفطر يوم 
من رمضان ما عليه (۳/ .)١١©6‏ ّْ 
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(01) 


(۲) 


وجه الدّلالة: إن النبي يه أمر المجامع في نهار رمضان بقضناء اليوم 
الذي جامع فيه» والأصل في الأمر' :الوجوب» إلا إذا وجد الصارف». 
ولم يوجد هنا . ! ْ 
رمضان» فجلده انين ونفاء) إلى الشَامء وجعل بقول Ke‏ أفي 
شهر رمضان وولداننا صيامء أو صبياننا صيام)”"' . 

ما روي عن عليّ ڪه : (أنه أتي بالتجا: شي ”افد شرب خمراً في رمضان 
فأفطرء فضربه ثمانين» : ثم أخرجه من الغد فضربه عشرین .2 وقال: 
ضربتك هذه العشرين لجر الك على الله وإفطارك في شهر 00000 


نقل الزيلعيَ عن ابن عبد الحقٌ أن القضاء يصح مرسلا . نصب الراية (۲/ »)٤٥١‏ وذكر 


اين حجر هذه الروايات في التلخيص فأعل بعضهاء وسكت عن بعض تحت رقم 
.)۸٠۸/۲( )۹۲١(‏ وقال في فتح الباري: (وبمجموع هذه الظرق تعرف أن لهذه الرّيادة 
أصلاً).. .)1۸٠١ /٤(‏ قال الألباني: (وهذا مرسل جيّد الإسنادء رجاله كلهم ثقات 
معروفون غير المطلب بن أبي وداعة» نسب إلى جذّه. . .) الإرواء (97/5). ثم قال: 
(صحيح بمجموع طرقه وشواهده). رقم ٠(‏ 4°( (47”/5). 

المَنخّر والمُنخر والمنخر : الأنفء ولِلمَنخْرين: دعاء عليه؛ أي كبّه الله لمنخريه 
كقولهم: بعداً له وسحقاء ومثل قولهم في الدّعاء: لليدين وللفم. انظر: النهاية (ه/ 
Y(؛‏ معجم المقاييس (6/ 60٠5)؛‏ لسان العرب .)١198/6(‏ مادة نخر. 

أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصّيامء باب صيام الصّبیان (۲/ »)٠٠١‏ وذكر ابن حجر 
من وصله في فتح الباري (٤/١۷)ء‏ وعبد الرزّاق في المصتف باب من شرب الخمر 
في رمضان برقم )۱۳٣۵۷(‏ (۷/ ۳۸۲)» وفي كتاب الأشربة باب الشراب في رمضان 


. وحلق الرّأس برقم(۳٤‏ ۰ (۹/ ۲۳۱ - ۲۳۲)» والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب 


(۳) 


00 


الأشربة» باب عدذ حدّ الخمر »)77١/4(‏ وابن حزم في الملل بالآثار (5/ .)١884‏ 

هو أبو الحارث قيس بن عمرو بن مالك الحارثيّ النجاشيّ الشاعرء وفد على عمر بن 
الخطاب» ولازم عليّ بن أبي طالب» وكان في عسكره ه بصفين › وكان يمدحه» ثم فر 
إلى معاوية حين جلده على في الخمرء > وأخذ يهجوه. 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة رقم (۸۸۷7) (5//ل2”” - ۳۸۸). ' 

أخرجه عبد الررّاق في المرجع السّابق برقم )١7665(‏ (۷/ ۳۸۲)» و(۲٤٠۱۷)‏ (4/ 
)١‏ وكذلك البيهقئى (۳۲۱/۸)» وأخرجه الظحاوي في شرح معاني الآثار في 
کتاب الحدودء باب حد الخمر (”/ »)١67‏ وابن حزم في التحلى بالآثار (5/ .)١185‏ 


YoY 


وحه الدلالة منهما: إن كلا من عمر وعليّ وا جلد شارت الخمرء ولم 
يخبره بأن عليه كفارةء مع أن عليّا نص أنه أفطرء وكان هذا بمحصر من 
الصّحابةء ولم ينكر عليهما أحد منهم فكان إجماعا”''. 


- من للعقل: 
أ - ته أفطر يوماً من رمضان بالجماع. فوجبت عليه الكمارة كما لو قبلت 
4 
شهاد 


ب - إِنّه أفسد صومه بالجماعء فلزمه قضاء يوم مكانه» كما لو أفسده بالأكل 


1 0 
و بغيره . 


واستدلٌ المالكيّة بالتقل والعقل أيضاً : 


١‏ من النقل: 
ُ- حديث أبي هريرة طبه السّابق في قصّة المجامع في نهار رمضان“ . 


ب ما رواه مالك من حديث أبي هريرة ويه وفيه: ١‏ أن رجلاً أفطر في 
رمضان › فأمره رسول الله يلل أن يكفر بعتق رقبةء أو صيام شهرين 
متتابعين › أو إطعام ستين مسكين“. 


وجه الدّلالة: إن النبي بي ما استفصل الأعرابيّ» هل رأى الهلال وحده 
أو لا ولم يسأله كذلك عن اليوم الذي رآه فيه › فتجب الكفارة على كل 


= قال الألباني : (وإسناده حسن أو قريب من ذلك» رجاله كلهم ثقات معروفون غير أبي 
مروان والد عطاءء وثقه ابن حبانء وقال النسائي : : غير معروف). ثم م قال: (قلت: 
ولكن روى عنه جماعةء وقيل: له صحبة). الإرواء رقم (۲۳۹۹) (0۷/۸).. 

.)۲۷۹/۱( انظر: شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: نهاية المحتاج (7/8١7)؟‏ المغني (415/54). 

(۳) انظر: المرجع السَابق .)۳۷۲/٤(‏ 

62 سبق تخریجه في (ص١590).‏ 

(0) الموظّأ في كتاب الصّيامء باب كقارة من أفطر في رمضان برقم )٦۷۳(‏ (۱/ ۲۳۷). 
وهي عند مسلم في كتاب الصّيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكمّارة الكبرى فيه وبيانها برقم )١١١١(‏ (0787/5. 


"> 


من أفطر بالجماع سواء رأى الهلال وحده فصامء أو مع الجماعة. 


ولالدغلق الكنار عل هن انطر م اع القيرف فيلزم طلقا وف 
على قول الشّافعيَ في مسألة ترك الاستفصال. [ 


ما روي عن النبي ا مرفوعاً : «من أفطر في رمضان» فعليه ما على 


386 
المظاهر»”" . 

- من اللحقل: | ظ < 

أ - إن الكقارة من أحكام الصّوم وتابع له» فوجدنا الوجوب على صفة 
متساوية برؤية الهلال بنفسه وبحكم الحاكم به» فوجب أن يكون حكم 
الهتك متساويا . 

ب - إن الفطر بالإثم يصحب الكفارة ولا ينفرد عنهاء وقد ثبت أنه يأثم بهذا 
الفطر› فوجب أن تلزمه ل 

ج إن المفطر بغير الجماع» قصد إلى الفطر وهتك حرمة اا 

الفطرء فوجبت الكقّارة كالمجامع". . 

5 إن الكفارة عقوبة لازت الذي ركبه» والقضاء بدل من اليوم الذي | 
فكما لا يسقط عن المفسد حجه بالوطء البدل 9 أهدى» فكذا قضاء 
9 
ليوم 

.)٤۷۷ /١( انظر: الإشراف للقاضي عبد الومّاب (١//191١)؛ المعونة‎ )١( 

(۲) انظر: المنهم للقرطبيّ (9/ «(1V٤‏ ونحوه فى فى الاستذكار ( ».©»/٠‏ وعبارة الشافعيّ 
في ترك الاستفصال: (ترك الاستفصال في کا الحال» مع قيام الاحتمال» ينزل 
منزلة العموم في المقال). نهاية السول (۲/ .)۳١۷‏ 

)۳( لم أقف على من أخرج هذا الحديث» قال عنه ابن تيمية: (لا يعرف له إستناد ولا 
أصل) شرح العمدة /١(‏ ۲۷۷). وقال الرّيلعيَّ: (قلت: الحديث غریب بهذا اللفظ .. 
ولم أجده) نصب الرّاية (5/ 1459 .)٤٥١‏ 

(5) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)1917/١(‏ 

(5) المرجع نفسه. 

(5) انظر: المنتقى للباجي (؟/ 07). 

(۷) انظر: الاستذكار .)٠٠١/٠١(‏ 
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هل 


000 
(۲( 


(۳( 
62 
(0) 
03) 


إن الضَوم هو الامتناع من الأكل والشرب والجماع» فإذا أثيتت الشريعة 
من وبحة واخ ا شا سبيل نظيره في الحكم سبيله. والتكية الجامعة 
بيدا ا الشّهر بما يفسد ا عمداً. ولفظ حديث مالك 
يجمع كل فطر [ 

وعلّل الحنفيّة لقولهم بالعقل من خمسة أوجه: 

إنه مفطر بالشّبهة؛ لأن الإمام حين رد شهادته فقد حكم بأ کا كاذب 0 
شرعيٌّ أوجب له الحكم به» ولو كان حكمه هذا حمّاً ظاهراً وباطناً لكان 
يباح الفطر لهء فإذا كان نافذاً ظاهراً يصير شبهة» وكفارة الفطر عقوبة 
تدرأ بالشّبهات حتى لا يجب على المخطئ. فقضاء القاضي بأنه من 
شعبان» وحديث: «صومكم يوم تصومون» أورث شبهة”''. 

الكفّارة نما وجبت بالفطر في يوم رمضان مطلقاًء وهذا اليوم رمضان من 
وجه» شعبان من وجهء ألا ترى أن سائر الثاس لا يلزمهم الصوم فيه 
ويوم من رمضان لا ينفك عن الصّوم قضاءً أو أداءٌ». فلم يكن هذا اليوم 
في معنى المنصوص من كل وجه. فلو أوجبنا الكقارة فيه كان بطريق 
القياس على المنصوص. ولا مدخل للقياس في إثبات الكقارة. فأمًا 


' وجوب الصّوم. فهو عبادة يؤخذ فيه بالاحتياط» فكونه من رمضان من 


وة يكفي في O‏ 
إن ما رآه يحتمل أن يكون خيالاً لا هلال“ . 
إن الكفارة عقوبة» فلا تجب بفعل مختلف فيه“ 


آنا لافلا أفة صوء زمضان في زعمه»:فيعامل: ماعن ”") 


انظر: المرجع السّابق .)1١7/1١(‏ 
انظر: أصول السرخسىي (۲/٦۲۹)؛‏ المبسوط (۳/ ٤٦)؛‏ الات (/01۸؛ رد 
المحتار (۳/ )3601١‏ . 
انظر: المبسوط (5/ 54 50)» ونحوه في بدائع الصنائع (۲/ .)۸١‏ 
انظر: الدرّ المختار .)١٠/۳(‏ 
انظر: المغني (415/4). 
انظر: بدائع الصنائع (۲/ .)۸١‏ 


001005 


سبب الخلاف : 


I 0 
تسمه‎ 


(010 


يعود سبب خلافهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور: 

القياس في الحدود والكقارات: من رأى أن الحدود والكمّارات لا يقاس 
عليها"''» قال بعدم وجوب الكفارة؛ لأنّ هذا اليوم ليس من رمضان من 
جميع الأوجه» وهذا مسلك الحنفيّة. ومن رأى أن الحدود والكفّارات 
يقاس عليها لكن في الجماع معنى يختصٌ به دون الأكل. قصر الكفارة 
على ما ورد به الغبر» وهذا شلك الشافعية والجنابلة ‏ . وهن رأى 
إثبات القياس في الحدود والكمارات» ورأى أن الأكل مساو للجماع؛ 
لاشتراكهما في انتهاك حرمة الشّهر وتعلق المأثم بهاء أوجب الكفارة 
فيه» وهو مسلك المالكية . 


. التفاوت في تنقيح مناط”؟' الحكم من حديث أبي هريرة ل السابق. 


فالشّافعية والحنابلة نقّحوا مرّة واحدة» ورأوا أن الجماع هو الوصف 
المناسب لإناطة وجوب الكفارة... بينما تجاوز الحتفيّة والمالكيّة فتقّحوا 
مرتين» وأناطوا الحكم بمطلق انتهاك حرمة رمضان بالفطر فيه»ء أيَاً كان 
نوع ا 


هذا مذهب الحنفية في الأصول. لكن يقولون بالكقّارة على أن من أكل أو شرب ؟ 


لثبوت المساواة بيئهما وبين الجماع في حكم ا بالنصء فركن الضوم هو الكت 
عن اقتضاء الشّهوتين جميعاًء فيكون الحكم الثّابت بالنصٌ في أحدهما ثابتاً بالنض 
أيضاً لا بالمقايسة. انظر: أصول السّرخسي (5/ 16 - 155 و۳١١)؛‏ فواتح 


ظ الزحموت (16/5"”؛ سلّم الوصول للمطيعيّ (5/ .)5١ 5٠‏ 


(۲( 


(۳) 


0) 


(5) 


انظر: المستصفى (7/ 544 ١٠۷)؛‏ نهاية السّول (5/ 26؛ التمهيد لأبي الخظاب 


(/554)؛ روضة التاظر (4777/7). 

انظر: إحكام الفصول للباجي (ص577)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافيّ (ض0١5).‏ 
وانظر: المعلم بفوائد مسلم (۳/۲٥)؛‏ بداية المجتهد .)٠۳ 7١17 /١(‏ 

تنقيح.المناط هو: إلغاء بعض الأوضنات التي أضاف الشَارع لد إليهاء لعدم 
صلا حيتها للاعتبار في العلة. 

انظر: شرح تنقيح الفصول (ص884”)؛ مختصر الرّوضة )۳۷/۳( 

انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطى (ص‌۲۹۲ - 797). 


oV 


ج حمل المطلق على المقيد. الشّافعية والحنابلة حملوا مطلق الفطر في رواية 
مالك» على المقيّد بالجماع في رواية الصّحيحين؛ لاتحاد الحديثين في 
المخرج والسّبب والحكم". والمالكيّة والحنفيّة ‏ على أصلهم - ما 
حملوا المطلق على المقيّد؛ لأنهما قضيّتان مختلفتان» ومساقهما 

(DD 1.‏ ش 
لف 


الترجيح :. 
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّل» 

الذي ذهب إليه الشّافعيّة والحنابلة» وذلك لما استدلوا به ولما يأتي : 

أ . إجماع الصّحابة ون على عدم وجوب الكقارة على الذي شرب الخمر 
في نهار رمضات. 

ب ب إن حمل المطلق .على المقيد اف أن المروي عله من الصحابة وأاحد» 
وهو أبو هريرة ونه . إضافة إلى أن الحديث المقيد أولى ؛ لأنه بنص 
الشارع ييل بخلاف الحديث المطلقء فهو من تعبير الرّاوي. ولأن الذين 
رووا المقيد أكثر من رواة المطلق”". 


.)٦۷١/٤( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم للقرطبي (*/ 78 .)١‏ 

(۳) قال ابن حزم: : (إنه خبر واحد عن رجل واحد في قصّة واحدة بلا شكٌ» فرواه من ذكرنا 
عن الزهري مجملاً مختصراً. ورواه الآخرون الذين ذكرنا قبل» وأتوا بلفظ الخبر كما 
> وكما سئل ت وكما أفتى» وبيّنوا فيه أنَّ تلك القضيّة نما كانت وطأ لامرأتهه 

و الكمارة كما أمر بها رسول الله كِ. وأحال مالك وابن جريج صفة التّرتيب» 
وأجملوا الأمرء وأتوا بغير لفظ النبيّ کو۰ فلم يجز الأخذ بما رووه من ذلك› مما هو 
لفظ من دون النبى ا ممّن اختصر الخبر وأجمله» وكان الفرض أخذ فتيا النب #846 
كما أفتى بهاء بنصّ كلامه فيما أفتى به). المحلى بالآثار 1١457/5(‏ - ۱۸۷). 

وقال البيهقي: (ورواية الجماعة عن الزّهريّ مقيّدة بالوطء» ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى 
بالقبول؛ لزيادة حفظهم». وأدائهم الحديث على وجهه» كيف وقد روى حماد بن مسعدة 
هذا الحديث عن مالك عن الرّهريّ نحو رواية الجماعة). السنن الكبرى (5/ 0776 

وقال الألبان: (فهؤلاء أكثر من ثلاثين شخصاً انّفقوا على أن الرّواية على التّرتيب» 
وأنْ الإفطار كان بالجماع» فروايتهم أرجح؛ لأنّهم أكثر عدداًء ولأنهم معهم زيادة 
علم» ومن علم حبّة على من لم يعلم). الإرواء (5/ 40). 
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ويجاب عن إلحاق الأكل والشرب بالجماع بما يلي : 

إن الأصل براءة الذمّة من هذه الكفارة» والحديث إِنّما أوجبها في 
الوقاع» فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيه ليس بالبين؛ 
لجواز أن يكون الجماع قد تضمّن وصفاً فارق به غيره» فما لم يقم دليل 
على أن موجب الكقّارة مجرّد الفطرء لم يجز الإيجاب بمجرّد الظَن”"' . 
إنه لو وجيت الكفارة لأجل الإفطار لاستوى فيه جميع المفطرات». فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع» يحتاج إلى دلالة الشرع . 
والحنفيّة”“ ‏ على أصلهم - والمألكية”*؟ لا يوجبون الكفارة على من 
استقاء عمداً في رمضان» وإنّما عليه القضاء فقطء مع أله مفطر كالأكل 
والشرب» بل هو أقرب إليهما من الجماع؛ لتعلق الجميع بالحلق. 

إن قياس الأكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق» بدليل ما يلي : 
إن الفطر بالجماع يوجب الغسل» بخلاف الأكل والشّرب فلا يوجبانه . 
إن الجماع إخراج شيء ينقص البدن ويجيعه» والأكل والشّرب إدخال 
060 

إن الجماع يفارق غيره بقوّة داعيه وشدّة باعثه؛ فإنّه إذا هاجت شهوته» 
لم يكن يزعها وازع العقل» ولم يمنعها إلا حارس الدّين؛ ولهذا قال 
النبي و4 : : «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي . اسن النكاح 


انظر: شرح العمدة كك . 

المرجع نفسه. ` 

انظر هذا الأصل عندهم في: المبسوط (/55)؛ بدائع الصنائع (؟/47 - 4۳)؛ بداية 
المبتدي (۱۲۱/۱)؛ الدرّ المختار (۳/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳). 

انظر هذا الأصل فى: المدونة الكبرى (۲۷۱/۱)؛ الكافى (ص75؟7١‏ - ۱۲۷)؛ عقد 
الجواهر التّميئة /١(‏ 4004 القّمر الدّاني (ص94١). ١‏ [ 

انظر: الأمّ (۲/ ۱۳۷)؛ المحلى بالآثار اام 

انظر: الأمّ (175/5). 

رواه الشّيخان من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب الصوم» باب فضل الصّوم 
برقم )1۸44( «(oA /Y)‏ ومسلم في كتاب الصّيام. باب فضل الصّيام برقم اد 
.(A*V /۲)‏ 


۲0۹ 


شهوة» وسمى می المأكل اا وإن كان پش يشتهى في الخيلة*” .. 


3 ل إن الجماع رفسد الحجء ویو جي المضيّ في فاسله 3 الإتيان بالبدل. 

ولا يفسد الحج بأكل الصيد ولبس المخيط. مع إن کا محرم عل 
ه ‏ إن الجماع في الغالب يفسد سو ائنين› بخلاف غيره من الأكل 

ابوه : 09 ش 

IR‏ [ ظ 
وَ- الحدّ المشروغ في بيك القتلء ا الخاد و د الظعام 

جلد دون ذلك , 

وما علّل به الحنفيّة بأنّ الكّارة عقوبة فلا تجب بفعل مختلف فيه غير 
ل لأن هذه الكفارة جابرة للنقص الحاصل بالجماع. ثم هو منتقض 
بو جوب الكفارة في الشف القصير 0 وقوع الخلااف فيه( 

وما ذكروه من الشّبهة» غير مسلّم به في حقّ هذا المفطر؛ لأن رؤيته يقين 
نذه » وصام هذا اليوم على علم أنه من رمضان» فتجب عليه 3 بالجماع 
كما لو لم يرذه الحاكم. 

يد إن إيجاب الكقّارة عليه يكون من باب القياس ولا مدخل له في 
الكقارات» لا يرد على أصحاب القول المختاز (الشافعيّة والحنابلة)» وإتما يرد 
على المالكيّة؛ لأنّهم أوجبوا الكقارة في حالة يك فقط ' وليس ۾ هذا بقياس» 
بل هو نص حديث أب هريرة 485ا. ظ 

وقولهم : إن هذا اليوم رمضان من وجه وشعبان من وجهء نظرٌ باعتبارين : 
أ ي رمضان باعتبار المفطر المردودة شهادته» وشعبان باعتبار الّاس». والكلام 
في اعتبار واحد وهو اعتبار ا حال صيامه» رد اليوم من رمضان» 
وتجب عليه الكفارة بالجماع فيه . 


.)۲۸١ /۱( انظر: شرح العمدة‎ :)١( 

(۲) انظر: الأمّ ۱۳١/۲(‏ ۔ ۱۳۷)؛ المغني ۳11/9( 
(۳) انظر: المرجع الأخير. 

.)۲۸١ /١( انظر: الأمّ (۲/١۱۳)؛ شرح العمدة‎ )٤( 
.)٤١١/٤( انظر: المغني‎ )٥( 
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المطلب الثاني 


خبر الفاسق برؤية هلال شؤال 


هلال. شوّال من الأهلة التي أناط الشّارع بها أحكاماً. عديدة» كالفطر 
وزكاته» والتكبير وصلاة العيد والحجٌء: فينبغي تحرّيه كسابقه؛ لتعلّق هذه 

الشعائر بثبوته. ظ 
ويتفرع عن هذا المطلب فرعان: 
الفرع الأوّل: خبر الفاسق برؤية هلال شوّال من حيث القبول والرد. 
الفرع الثاني: إذا رد خبر الفاسق برؤية هلال شوّال» فهل يجوز له الفطر 

وحده؟ 1 ءظ ْ : 1 ' 

02020203030 الفرع الأقل 0 
خبر الفاسق برؤية هلال شوّال من حيث القبول والرد 
افق الفقهاء - رحمهم الله - على اشتراط العدالة في المخبر برؤية هلال 
ال ٠‏ کات و اهدر للك سالا تن 

أ- قول النبئ ككل: «فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوك". 
وجه الدلالة: إن النبى يلل وصف الشّاهدين بالعدالة» فكانت شرطأ 

فيهماء والفاسق ليس بعدل فلا يقبل خبره بالرؤية. 

/١( الفتاوى الهنديّة (١/98١)؛ المدونة الكبرى‎ ؛)٠٤١‎ ١94/80 انظر: المبسوط‎ )١( 
۷)؛ المنتقى (35/15)؛ التهذيب (26؛ه روضة الطالبين (۸/۲٤۳)؛ الكافي‎ 
ْ .)۱۱/۳( (۲۳۱/۲)؛ الفروع‎ 

(). سبق :تخريجه في ( ص۳٤‏ ) . 

1 


لسغا إن ثبوت هلال شوّال أ مر ديمي » وخبر الفاسق مردود في الدّيانات"" 
بل عمّم الفقهاء هذا الشّرط ‏ أعني شرط العدالة ‏ في جميع الأشهرء 
فلا يثبت شهر إلا برؤية العدول أو بشهادتهم» أو بإكمال العدّة ثلاثين. 


الفزع الثاني 
إذا رد خبر الفاسق برؤية هلال شوال 
فهل يجوز له الفطر وحده؟ 

إذا أدلى الفاسق بشهادته بالرؤية إلى الحاكم ولم يقبلهاء فهل يجوز له 
الفطر وحده اعتماداً على رؤيته الخاصّة» أو يلزمه الفطر مع جماعة المسلمين؟ 

في هذا الفرع مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا رد خبره في هلال شوّال فقط . 

المسألة الثانية: إذا ردّ خبره برؤية هلال رمضان فصام وحده وكمّل 
الثلاثين» فهل يفطر وحده» أو يلزمه الفطر مع التاس؟ 

المسألة الأولى: إذا رد خبره في رؤية هلال شؤال فقط 

إذا صام المرء مع الجماعة شهرٌ رمضان إلى اليوم التاسع والعشرين» فرأى 
الهلال ليلة الثلاثينء فأخبر الحاكم لكنّه رد شهادته» فهل يصبح مفطراً أو صائماً؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: يلزمه الفطر وحده سرا. 

بهذا قال بعض المالكية ""ء وهو مذهب الشان فعيّة”*'» وقال به بعض الحنابلة”*' . 


.)۱۳۹/۳( انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوى الهنديّة (۱۹۸/۱)؛ المنتقى (؟75/9)؛ المجموع ۲۹۰/۲( كتاب 
الهداية /١(‏ 87). 

(۳) كأشهب وابن الجلاب. انظر: النوادر والزيادات (۲/ ۷)؛ التفريع (١/707)؛‏ ؛ الكافي 
(ص١١١)؛‏ مواهب الجليل (7/ ۲۹۲ ۲۹۳). 

؛)۱٥۳‎ /۳( انظر: الحاوي الكبير (۹/۳٤٤)؛ البيان للعمراني (۳/ 586)؛ التّهذيب‎ )٤( 
. (TVA ۱Y) روضه ة الطالبين‎ 

)0( كابن عقيل وأبي بكر. انظر: الفروع (۳/ 5١)؛‏ الإنصاف (۳/ ۲۷۸)؛ الإقناع .)٤۸۸/١(‏ 


كس 


وروي عن بعض الصّحابة 


القول الثاني : .يلزمه الإمساك ولا يفطر إلا مع جماعة المسلمين. 
وهذا قول الحنفيّة”'". والمالكيّة في المشهورا "“» ومذهب الحنابلة"» 
(Da‏ 


الأدلة : 


استدل أصحاب القول الأوّل» القائلون بوجوب الفطر بما يأتي : 


أ قول النبي كيد : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته»””. 
وجه الدّلالة: إن النبى كل علّق حكم الفطر بالرّؤية» وقد ثبتت عنده 
فلزمه الفطرء ولأنه قد تيقّن أن هذا اليوم من شوّال» فحل له الأكل كما 
لو قامت البينة"' . 

ب - إن الرّائي يتيمّن هذا اليوم يوم العيد وهو منهيّ عن صومه» ويقين نفسه 
أبلغ من الظنّ الحاصل بالبيّنة”" . ظ 

ج - إنما يفطر سرا حتى لا يعرّض نفسه للتّهمة بترك فرض الله» والعقوبة من 
السَلطان» وحتى لا يكون ذريعة امل البدع في مفارقة جماعة 
الل 20 

واستدلٌ أصحاب القول الثّاني» القائلون بلزوم الامساك والفطر مع 

المسلمين بما يأتى : 

_ ٠٠١ /۳( انظر: مختصر اختلاف العلماء (4)4/7 الهداية (١/4١١)؛ الدرّ المختار‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( .؛ الفتاوى الهنديّة‎ "ه١‎ 

(۲) انظر: المنتقى (۳۹/۲)؛ تبصرة الحكام (۳۷/۲)؛ جامع الأمّهات (ص١7١)؛‏ 
مختصر خليل (ص۷٦)‏ . 

(۳) انظر: الإرشاد (ص55١)؛‏ كتاب الهداية (١/87)؛‏ المغني (470/5)؛ منتهى 
الإرادات .)١١/۲(‏ 

om وهو قول عمر وعائشة. انظر: المغني (5/١57)؛. معونة أولي الت‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه في (ص79١).‏ ا 

(1) انظر: الحاوي الكبير (7/ 559)؟ البيان (۳/ .)٤۸٥‏ 

(۷) انظر: المجموع (0/5٠591)؛‏ الفروع (۱۹/۳)؛ كشاف القناع .)۹٦١/۳(‏ 

(۸) انظر: التفريع (١/؟70)؛‏ الكافي (ص١١١)؟‏ المختصر على الأمّ (57/9)؛ التهذيب 


.)١6" /#( 
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أ- قول النب ل : «الفطر يوم تفطرونء والأضحى يوم تضحَون»'. 
وجه الدلالة: إن الفطر الشرعىٌ ما يكون مع الجماعة» وليس فطره مع 
الجماعة فلا يجوز. 
ب - إن هذا اليوم محكوم به من رمضان› وبالذي يليه من شوال فلزمه ضومه 
وفطر الذي يليهء كما لو أخبره برؤيته واحد"" [ 
ج - لاحتمال خطئه وتخيله» يجب الإمساك اا 


٠‏ إن ذلك ذريعة لأهل الفسق والبدع إلى الفطر قبل الاس بيوم» ويدّعون 
رؤية الهلال إ إذا ظهر عليهم» فيمنعون سدّاً للذريعة 


الترجيح: 0000 00 ظ 
الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّلء القائل بلزوم الفطر 
لمن رأى هلال شوّال وحده. قبل الحاكم قوله أو ردّه. وذلك لما يلي : 

-١‏ الإجماء على تحريم صوم يوم العيد» وهذا اليوم هو العيد عنده يقيناً» 
فيتوججه إليه التّهي. وقول الآخرين بأنّ هذا اليقين لا يثبت؛ لاحتمال أن 
يكون الرّائي قد خيّل اليه ممنوع؛ لكونه احتمالاً ضعيفاً لا يعارّض به 
اليقير: 


۲ - إن حديث: «صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته»» أظهر وأقوى دلالة» وأثبت 
سنداً من حديث: «الفطر يوم تفطرون»» فيقدّم عليه عند التتعارض. ٠‏ 
وما علل أصحاب القول الثّاني» بوجوب الإمساك احتياطاً لا يصحٌ؛ إذ 

الاحتياط في الفطر دون الإمساك؛ لأن صوم يوم العيد متّفق على تحريمه. 


)010( سبق تخريجه في (ص,57؟١).‏ 

(۲) انظر: المغني (5/١57)»؟‏ معونة. أولي النهى (56./7؟). 

(۳) انظر: الهداية (١94/1١١)؛‏ الفروع (۳/٤۱)؛‏ كشاف القناع (۳/ .)۹٦١‏ 

.)١١١ /۲( انظر: النوادر والزيادات (7/5١7)؛ المنتقى (۳۹/۲)؛ تبصرة الحكام‎ )٤( 
المغني (454/5)؛‎ (t4 ' انظر: الاستذكار (١477/9١57-1١)؛ الحاوي الكبير‎ )٥( 
.)5١ص( مراتب الإجماع‎ ْ 

(5) انظر: المغني (5/١57)؛‏ معونة أولي النهى 3 كشاف القناع ..)4٦1/۳(‏ 
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وفطر هذا اليوم أو صومه مختلف: فيه ) فكان الاحتياط في 25 المتفق عليه دون 
المختلف فيه. 

. وكون الفطر ذريعة لأهل الفسق والبدعء إِنّما يكون ذلك لو كان فطره 
علناً: والذين اچ الفطر انها أوجبوه قير بل قال بعر المالكية : (والفطر 
النطرء لكثه حظره للك اي دي اي 

ويحمل حذديث . «الفطر يوم تفطرون». على بيان الله والحث على 
و يؤيد + ذلك أداء E‏ العيد er IL TES‏ ع يخرج 
لحيو وي إلى المصلى فيصلي صلاة | العيد. 

ش وكون هذا اليوم عد كوي به من رمضان» هذا عند غيره» والكلام في 
خاصة نفسه» فهو محكوم به من شوّال عنده فيلزمه الفطر ‏ كما سبق في مسألة 
الصوم -؛ وقد قالوا بهذا هناك والله أعلم: -. 

تنبيه: ذكر الحنفيّة أنه إذا أفطر في هذا اليوم لزمه القضاء دون الكمارة؛ 
لشبهة كون ذلك اليوم يوم العيد ن 
المسألة الثانية؛ إذا رد خبره برؤية هلال رمضان قصام وحده وكمّل 
الثلاثين, فهل يفطر و أو يلزمه الفطر مع التاس؟ 
إدا 0 المردود خبره بريه ة هلال رمضان حتی بلغ الكلاتية »6 ولم یر 
وال اا ا ل ل ال أو لا يفطر 
9 الرؤية؟ 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في ذلك على قولين: . 
القول الأوّل: لا يفطر إلا مع الإمام» ولو زاد على الثّلاثين 
)١(‏ انظر: مواهب الجليل (۲۹۳/۳). 
(؟) انظر: الاختيار (۱۲۹/۱)؛ رد المحتار (/7١7"6)؛‏ الفتاوى 055 
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هذا مذهب ال وهو ظاهر قول بعص ا وأصح 


الوجهين عند ال 1 


القول الثاني: يفطر ولا يزيد على الثلاثين. 
وبهذا قال بعض المالكيّة”*'. والحنابلة في وجه . 


الأدلة . 


5 


استدل أصحاب القول الأوّلء القائلون بعدم جواز الفطر له بما يأتي: 
قول النبي يَكهْ: «صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون»"'. 

وجه الدلالة: إن التاس لم يفطروا في مثل هذا اليوم» فوجب أن لا 
١ 0‏ 


ب - إِنّما أمرناه بالصوم احتياطاًء والاحتياط هاهنا أن لا يفطر؛ لاحتمال أن 


a 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


62 
(0) 
(030 
(۷( 
(۸) 
)۹( 


ما رآه لم يكن هلالاً بل كان خيالاً» فلا يفطر مع السك“ . 

إنه لو أفطر للحقته التّهمة لمخالفته الجماعة» فكان الاحتياط أن لا 
يفطر””" . ظ ظ ظ 

أا أصحاب القول الثاني» القائلون بجواز الفطرء فلم أقف على دليل 


انظر: بدائع الصنائع (۸/۲)؛ الهداية ١1١48/١(‏ - 9١١)؛‏ رذ المحتار ("/ ١6”")؛‏ 
الفتاوى الهنديّة .)١198/١(‏ 

قالوا: (فإن صام هذا الرّائي وحده ثلاثين يوماء ثم لم ير أحد الهلال والسّماء 
مصحية. فقال محمد بن عبد الحكم وابن الموّاز: هذا-محالء ويدل على أنه غلط. 
أو شبّه عليه). النوادر والزيادات (۸/۲)؛ مواهب الجليل (۳/ ۲۸۹). 

انظر: الفروع .)١7/5(‏ قال المرداوي في تصحيح الفروع (قلت: وهو الصّواب) /١(‏ 
18 ؛ الإنصاف (۳/ ۲۷۷). ظ 

انظر: مواهب الجليل (۳/ ۲۸۹). 

انظر: الفروع (۳/ ۱۳)؛ الإنصاف (۳/ ۲۷۷). 

سبق تخريجه في ( ص۷٤‏ ۲). 

انظر: رد المحتار (9/ .)7061١‏ 

انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۸)؛‏ الهداية ..)١19/1(‏ 

انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۸)؛‏ الفروع (5/ .)١5‏ 
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لهم» ولعلّهم يعلّلون بأنّ العدّة قد كملت في حقّهء فيلزمه الفطر وإن لم ير 

الهلال؟ إذ: الشهن لأ ريك غل اللائين. 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه ‏ والعلم عند الله هو القول الأوّل» وذلك لما 

أي الجا الاق ادرا به 

ب - إن عدم رؤية الهلال في هذا اليوم أثبت خطأه في رؤيته الأولى» فيلزمه 
الفطر مع الجماعة حينئذٍ» وإذا ثبت خطؤه في رؤيته الأولى بطل ما 
' يمكن أن يكون تعليلاً لأصحاب القول الثّاني. 


ج - إن فطره مع الجماعة هنا يقين على كل حالء واليقين لا يزول بالشَّكٌ . 


O QO و و‎ 





المطلب الثالك 


إذا عُلم بفسق الشهود ين إثبات رمضان 


إذا رد الحاكم.خبر الفاسق برؤية هلال رمضان» فما موقف الناس من 
هذا الخبر بعد علمهم فسقّ الشاهد» هل يلزمهم الصّوم أو لا؟ أو كان الشاهد 
مجهول الحال لكن عَلم فسق القاضي المشهود عنده» فهل يؤثر فسقه في هذه 
الشهادة أو لا؟ ‏ 

بسط هذا المطلب في فرعين: 

الفرع الأوّل: إذا غلم فسق الشّاهدء فهل يلزم الآخرين الصّوم؟ 

الفرع الثاني: إذا غلم فسق القاضي المشهود عنده» وجهلت حال 
الشّهودء فهل يؤثر فسق القاضي في شهادتهم؟ 

الفرع الأول 
إذا غلم فسق الشاهدء فهل يلزم الآخرين الصّوم؟ 

اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أن الحاكم إذا رد خبر الفاسق الثابت 
فسقهء لم يلزم أحداً من المسلمين الصّوم بناءً على خبره. 

وعللوا لذلك بأمرين : 
أ إن رد الحاكم خبرّه حكمٌ بفسقه» فلا يقبل خبره. 


)١(‏ نص عليه بعض الفقهاء» ولم ينص عليه بعضهم» لكته هو الظاهر من إلزام الرّائي 
وحده بالصّوم. انظر: المبسوط (۳/ ١٠٠)؛‏ العناية على الهداية (۲/ ١۴۲)؛‏ رد المحتار 
(۳/ ۰ و١ه")؛‏ التاج والإكليل (۲۸۸/۳ - ۲۸۹)؛ معونة أولي التّهى (۳/ 5؟)؛ 
كشاف القناع (۳/ .)٩5۹٩‏ 


(۲) انظر: كشاف القناع (۳/ 469). 


ب - إه لا يتصوّر في هذه الحالة جزم التّامن بالنيّة في الضوم . 


الفرع الثاني 
إذا غلم فسق القاضي المشهود عنده وجهلت حال الشهود 
فهل يؤثر فسق القاضي في شهادتهم؟ 
هذه المسألة ذكرها الرّملىَ من السافعيّة فقال: (ولو عَلم فسق القاضي 
المشهود عنده» وجهل حال العدول» فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا؛ بناءً على 
أن القاضي ينعزل بالفسق. ولو لم يكن القاضي أهلاً لكنّه عدل» فالأقرب لزوم 
الضّوم تنفيذاً لحكمه» حيث كان ممّن ينفذ حكمه شرعاً)”"' . 
بنى هذه المسألة على عزل القاضي بظهور الفسق منه اا 
مبحث القضاء ‏ لأن القاضي إذا فسق عند من يقول بعزله» يصبح كسائر الاس 
لا ينفذ حكمه على غيره. 


© © © © © 


.)٠١۳١/۳( انظر: نهاية المحتاج‎ )١( 
.)١6"/5( نهاية. المحتاج‎ )۲( 


۲۹ 





المطلب الزابع 


ترخص العاصي بسهره بالفطر في رمضان 


لما كان السّفر مظنّة للمشقّة» أباح الشارع للمسافر الفطر في رمضان في 
کتابه»› وأثبته نبيّه كله فى سنته. فأجمعت عليه أمته. 
قال الله تعالى: ون ڪان مَرِيضًا او عل سَمَرٍ دة من تار 
َر , | 
على المفطرء ولا المفطر على الضّائم)”" . 

وأجمع المسلمون على إباحة الفطر لمن سافر فوق مسافة القصرء ولم 
يكن سفره | 40 , 


.)١86( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) هو أبو حمزة أنس بن مالك بن التضر الأنصاري الخزرجيىء» خادم رسول الله كلف 
وأحد المكثرين في الرّواية عنه» سمّي بعمّه أنس بن التضرء كان عمره عشر سنين» 
حين قدم النبي َه المدينةء فأتت به أمّه أمّ سَليم إليه وقالت: (هذا أنس غلام 
يخدمك). خرج إلى بدر وهو غلام يخدم النبى ية فدعا له بكثرة المال والولد. 
وبدخول الجنةء توفي بالبصرة وهو ابن مائة إلا سنةء سنة (۹۳) وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب رقم (85) ٠٠۹/١(‏ -١١١)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم (۲۷۷) 
(TYA - Y0 /١(‏ . 

(۳) أخرجه الشيخان: البخاري في كتاب الصّوم» باب لم يعب أصحاب النبي 26 بعضهم 
بعضاً في الصّوم والإفطار برقم )1١١- 700 /۲( )۱۹٤۷(‏ واللّفظ لهء ومسلم في 
كتاب الصّيام» باب جواز الصّوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية برقم 
„(VAY /Y) (111۸)‏ 

.)۲٠۹/۲۰( انظر: المجموع (5/ ١٠۲)؛ المغني (5/5٠1)؛ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


1۷۹ 


أمَا إذا كان سفره لمعصية يفسّق بهاء كأن يسافر لقطع الظريقء أو لفعل 
الفاحشة ونحوهاء فقد اختلف الفقهاء في إباحة الفطر له على قولين: 

القول الأوّل: لا يباح للفاسق الفطر في رمضان إن كان سفره للمعصية. 

فا ال اج وف ا "مز لعفا 

القول الثاني : يباح للفاسق الفطر في رمضان مطلقاً . 


وخا :ذهب الحفة ...انظ اع واب ت 


الأدلة : < 
- علل الجمهور القائلون بعدم إباحة الفطرء للمسافر الفاسق بسفره في 
رمضان لقولهم» بما يأتي : 
أ - إن الفطر في السّفر رخصة:. والرّخص لا تناط. بالمعاصي”"" 
ب - إن إباحة الفطر للفاسق بسفره إعانة له على المعصية فلا تجوز" . 
واستدل أصحاب القول الثاني. القائلون بإباحة الفطر للمسافر الفاسق 
بسفره في رمضان» بما يأتي : 


أ انا 


e¥ 


ص اسار 


Ç١ 
: 


)١(‏ انظر: المعونة (١/54877)؛‏ المنتقى (۱/۱٦۲)؛‏ مواهب الجليل (۳۷۸/۳)؛ الثمر 
الذانى (ص ه١3)‏ . 

(؟) انظر: التهذيب (*/ 174)؛ المجموع (5/ ١٠٠)؛‏ نهاية المحتاج (/185). 

(۳) انظر: الإرشاد (ص59١)؛‏ المغني  ١١/7(‏ ١٠١)؛‏ الإقناع (١/١٤۲۷)؛‏ معونة أولي 
التھی (۲/ ۲۲۳). 

(6/۳) انظر: بدائع الصنائع (؟/ 44)؛ الدرّ المختار‎ )٤( 

(5) انظر: المحلى بالآثار (5/ 57 7). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (5؟9/5١١).‏ 

(۷) انظر: نهاية المحتاج (۲/ ۳٠۲)؛‏ كشاف القناع (۲/ .)٠٠١‏ 

(۸) انظر: المهذب (5/ ١۹٥)؛‏ المغني .)١۱١١/۳(‏ 

(9) سورة البقرة: الآية .)٠۱۸١(‏ 


۲۷1 





وجه الدّلالة: .إن الله تعالى عمّم الأسفار كلهاء ولم يخصض سفراً من 
سفر . قال ابن تيمية:. (ولم ينقل قظ أحد عن النبى كَل أنه خصٌ سفراً من 
سفرء مع علمه بأنّ السّفر يكون حراماً ومباحأء ولو كان هذا مما يختصٌ بنوع 
من السفرء لكان بيان هذا من الواجبات› ولو بين ذلك لنقلته الأمّة وما 
علمت عن الصّحابة في ذلك شيئاً)”" . 
ب - إن قبح المجاور لا يعدم المشروعية”". 
الترجيح : ظ 

الذي يترجح هو قول الجمهور؛ لئلا يقتدي بالفاسق غيره فيعمل مثل 
عمله» وسدّاً للذريعة إلى المعاصى والفسادء وهذا أصل من الأصول التّابتة فى 
الذين . 1 | 

وما استدلوا. به فقد سبقت الإجابة عنه فى مباحث ترخحص العاصى بسفره 


.- والله أعلم‎ - 
‘OOOO OQ 


.)۲٤۳/١( انظر: المحلى بالآثار‎ )١( 
.)۱١۹/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)5 ٠7 /9( انظر: رد المحتار‎ )۳( 


V1 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


(0) 









المبحث الثالكث 
الأحكام المترتّبة على الفسق في الح" 


الحجّ ركن من أركان الإسلام”''ء ثبتت فرضيّته بالكتاب والسنة ey‏ 
أمَا الكتاب فقول الله تعالى: ##وَلِنَه عَلَ أ 


و عَلَ الا جح ايت من أسَتَطاء | 
وأا السئّة فقول النبي لل : «أيّها الاس قد فرض الله عليكم الح فحجّوا»©؟ . 
ود ا ات 

المطلب الأوّل : فسق تمحوم أو رفقة المرأة إلى الع 


RE المظلب‎ 


الح لغ الفضند اتظر» اة الخرب (6/ 40 الماح المنير غر ) 


القاموس ر ا 0 مادة 


هذا تعريف الحا انظر: توم منتهى الإرادات (؟7//ا0). وانظر: 
تعريفات أخرى في : المبسوط (٤/۲)؛‏ بلغة السّالك /١(‏ ١٠۲)؛‏ مغني المحتاج /١(‏ 
.)55١ 2۹‏ 


انظر: الاختيار (١/179١)4؛‏ عقد الجواهر الثمينة (١//1/ا)؛‏ المهذّب (۲/ 366 )ء 
الكافي (۲/ 4۷( . 
سورة آل عمران: الآية (۹۷). 
رواه مسلم في كتاب الحج من -حديث أبي هريرة» باب فرض الحج مرة فى في العمر برقم 
(4V0 /Y) (ITTV)‏ . ْ 
انظر: بدائع الصنائع (؟8/5١١)؛‏ المغني (1/0)؛ الأجنماد لابن المنذر (ص٤٥)؛‏ 
مراتب الإجماع (ص١5).‏ 

YT 





المطلب الأول ظ 
فسق مَحرم :أو رفقة المرأة إلى الحج 


اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في اشتراط وجود المحرم للمرأة في 
سفرها لأداء فريضة الحجَ على قولين: 

القول الأوّل: يشترط وجود المحرم مع المرأة في سفرها إلى الحجٌ» وإذا 
حجت بلونه» أجزأها مع الرثم. 

هذا قول الحنفيّة"» ومذهب الحنابلة"» وروي عن بعض التّابعين» 
وبعض فقهاء الأمصار”" . 

القول الثاني :لا شد يشترط وجود المحرم مع المرأة في سفر الحج 
الواجب» وإنما يشترط الأمن على نفسهاء ويحصل ذلك بالرّوج أو بالمحرم» 
أو بالرفقة فقة الأمنة من نساء أو رجال ثقات عدول. 

وهذا مذهب المالكيّة» والشّافعيّة» ورواية عن أحمد"'» وقول ابن 


؛)١15/5( وذلك إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة آيّام. انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)516 /۳( بدائع الصنائع (۲/ 57١1)؛ الاختيار (1/ ١٤٠)؛ الدرٌ المختار‎ 

(۲) انظر: الإرشاد (ص۳١١)؛‏ المغني (5/ ١")؛‏ الإنصافٍ (۳/ ١٠5)؟‏ الإقناع .)045/١(‏ 

(۳) كالحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وابن المنذرء وإسحاق» وبعض أهل. الحديث. 

وهو آحد قولي عطاءء وسعيد بن جبیر» وابن سيرين» انظر: الاستذكار (۱۳/ ۲۴۷)؛ 
المفهم (۹/۳٤٤)؛‏ شرح صحيح مسلم (۸/۹٤۱)؛‏ المغني (070/0. 

)٤(‏ انظر: الموظأ (١/۳۸۹)؛‏ المدونة الكبرى (١//501)؟‏ المعونة (١/001)؛‏ الذخيرة 
.)18١ /۳(‏ 

)٥(‏ انظر: الأمّ (174/5١)؛‏ التهذيب (۳/ ۷٤۲)؛‏ العزيز (۳/ ١۲۹)؛‏ المجموع 0م 
روضة الطالبين (۳/ .)٩‏ 

(5) انظر: المغني (5/١7)؛‏ الفروع ١75/7(‏ - ۱۷۷)؛ معونة ت أولي التھی ("/ .)١1965‏ 


5 


حزم من الظاهربة") وهو مروي عن بعض الصّحابة والتابعيه”''. 

وعلى كلا القولين فالعدالة والأمانة شرط في المحزم . وفي الرفقة التي 
يجوز للمرأة الخروج فيها للحج. : 

قال ابن تيمية: (أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السّفر إلا على 
وجه يؤمن فيه البلاء» ثم بعض الفقهاء ذكر كل منهم ما اعتقده حافظا لها 
وصايئاًء كنسوة ثقات ورجال مأمونين» ومنعها أن تسافر بدون ذلك). 

فإذا كان المحرم فاسقاً لم يجب على المرأة السّفر إلى الحجّ عند القائلين 
باشتراط المحرم» لأمرين : 
أ إن الفاسق لا يحصل به المقصودء وهو حفظها20 . 
ب - إن الفاسق لا تؤمن معه الفتنة" . 

وخالف في اشتراط الثقة في المحرّم بعض الشّافعيّة فقالوا: ولم يشتر 
في الرُوج والمحرم كونهما ثقتين كما قالوا: نسوة ثقات. فيكفي المحرم ا 
وإن لم يكن ثقة» وهو في الرّوج واضح. وأا ف في المحرم فلأن الوازع الظبيعيّ 
أقوى من الشرعي . 

ولا شك أن الأحوط اشتراط الأمانة والعدالة في المحرم وفي الرّفقة؛ 


.)٤۷/۷( انظر: المحلى بالأثار‎ )١( 

(۲) هو قول عائشة وابن عمر وابن الزّبير من الصَحابة» وقول الأوزاعي» وأحد قولي 
عطاء» وسعيد بن جبير» وابن سيرين. انظر: الاستذكار (۳١/۲۳۷)؛‏ المفهم ("/ 
48 الام (۲/ ۱۹٤‏ - 50١)؛‏ شرح صحيح مسلم (58/9١)؛‏ المغني .)١٠/١(‏ 

.)١ 9/5 _ ۱۷١ /١( شرح العمدة‎ (۳( 

(5) انظر: الهداية (١/7١)؛‏ الاختيار (١/51١)؛‏ الدرٌ المختار (/554)؛ الفتاوى 
الهنديّة (١/9١7)؛‏ الفروع (۷۹/۳)؛ الإنصاف .)5١15/*(‏ وانظر اشتراط النّقة 
والأمانة في الرّفقة: المدونة الكبرى (١/۷٥٤)؛‏ الاستذكار (١//7719)؛‏ الأمّ (۲/. 
5 روضة الظالبين (9/9). ٠‏ 

(ه) انظر: الهداية (١/"7١)؛‏ الاختيار (١/١5١)؛‏ رد المحتار (/ 5515). 

(0) انظر: فتح القدير (477/0). 

(۷) انظر: مغني المحتاج /١(‏ ۷٦٤)؛‏ نهاية المحتاج (o ٠ /١(‏ 


عقف 


لأنّ الأعراض يحتاط لها أكثرء والحال حال سفر وتنقّل» فقد يغفل الفاسق 
وينشغل عن المرأة بجوائجه. كما أنه قد يوجد في الرّفقة من ليس بعدل» فلا بد 
من ثقات وعدول يطمأن على المرأة بوجودهم في الرفقة - والله أعلم - 

وذكر بعض فقهاء المالكيّة والشّافعية» أن الأمرد والخنغى المشكل 
كالمرأة فى هذا 0 
جماعة. رجال فقط. ولام مع نساء 8 وهو قول متّجه متجحه ؛ سنا للذريعت ودرءًا 


O QO O QO OQ 


)١(‏ الحُنثئى هو الذي له ما للذكر والأنثىء والجمع خناثى مثل حبالى. 
انظر: الضحاح 4/0( لسان العرب (۲/ ١٤٠)؛‏ القاموس المحيط )0/۱(. 
مادة خنث . 
وينقسم عند الفقهاء إلى مشكل وغير مشكل . فغير المشكل هو الذي تتبيّن فيه علامات 
الذكوريّة. أو الأنوثيّة» فيعلم أنه رجل أو امرأة. والمشكل هو الذي لا تتبن فيه 
العلامات» أو نستوي فيه . 
انظر: الهداية (٤/٦٤٥)؛‏ المعونة (۳/ ۱10۷)؛ العزيز (1V _- ۰ /١(‏ المخني (۹/ 
.)١١٠١- ٠6‏ 

(0) انظر: مواهب الجليل (559/7)؛ المجموع (۷/ ١07)؛‏ مغني المحتاج (١/551)؛‏ 
نهاية المحتاج (۳/ ٠‏ ۰( . 

فر نقله ابن ناجي عن بعض التعليقات على كتاب ابن حبيب. شرح ابن ناجي على 
الرّسالة (۱/ .)۳۹٤‏ 


۷٦ 





المطلب الثاني 
الفسق ف النسك 


أجمغ الفقهاء ‏ رحمهم الله على أن من تلبّس بالإحرام» وجب عليه 
اجتناب المعاصي كلها» سواء كانت من محظورات ٠‏ الإحرام آم أم له”'2؛ لقول الله 
سو نے سے a : e‏ 
تعالى: ##فمن رض فهت کے الج فلا رَفَتَ ولا سو وا 3 ْح 74" . 
وقول النبى كله : «من حجٌ هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» رجع كما ولدته 
ر ۰ 
وقد اختلف المفسّرون في تأويل قوله تعالى : # ولا شيو ک4 على آقوال 
عدّة: منها: 
-١‏ السّباب. 
*“- الذبح لغير الله. 
٤‏ - التنابز بالألقاب. 
6 ظ جميع المعاصي © . 
)١(‏ انظر: الإجماع .لابن المنذر (ص550)؟ المجموع (۷۹/۷)؛ المغني 5000 
(۲) . سورة البقرة: .الآية .)١99/(‏ : 
(۳) ۰ متفق عليه .من عحديث أبي هريرة : : البخاري في كتاب المحصرء بات قول الله تعالى : 
<. فا رمك برقم (۱۸۱۹) (۲/ »)٥٦٠‏ ومسلم في كتاب الح باب ففضل الح 
> والعمرة ويوم عرفة برقم )10°( (Af ._. AAT /Y)‏ . 
(5) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲/ ۲۹۷ - ١77)؛‏ أحكام القرآن للجصّاص 
)۳۰۸/۱( أحكام القرآن لابن العربت (١/175)؛‏ الجامع لأخحكام القران (۲/ +٠١‏ - 
١‏ تفسير القرآن العظيم .)١۲١ /١(‏ 
VY‏ 


وهذا الأخير هو الذي اختاره كثير من أهل العلو"'» ورجججه غير واحد 
من E‏ لاه يتناول الأقوال كلها. وقد روي عن ابن عباس و أنه 
قال: قال رسول الله ية : «والفسوق: المعاصي كلها" . 


وإن كانت المعاصي محظورة قبل الإحرام» فإنْ الله نض على حظرها في 
الإحرام تعظيماً لحرمة الإحرام؛ ولأنَ المعاصي في حال الإحرام أعظم» وأكبر 
عقاباً منها في غيرها”*'. 
ويؤيّده أيضاً أن الحم المبرور هو الذي لم يعص الله في أثناء 
دائ . 
قال الشّوكاني”©: (والظاهر أله لا يختصٌ بمعصية معيّنة» وإتما خصّصه 
من خصّضه بما ذكرء ا E‏ ال كما 
قال - سبحانه - في ي البح للأصنام: أو ًا أَهِلّ لبر أله ً4 . وقال في 


(۱) كالبخاري في صحيحه رقم (؟/61١)‏ 20005 والسرخسي في المبسوط /٤(‏ ۷)» 
والتوويّ في شرحه لصحيح مسلم .)١14/4(‏ وهو مرويّ عن ابن عيّاس» وابن عمرء 
وسعيد بن جبیر» ومحمد بن كعب» وابن شهاب . انظر: الاستذكار (۱۸/۱۳ - .)۲١‏ 

(؟) كابن العربي في أحكام القرآن »)١75/١(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (۲/ 
»)180١- ٠‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم »)525/١(‏ والشّوكاني في فتح 
القدير 791//١(‏ - 598). 

(۳) أخرجه الظبرانيَ في المعجم الكبير برقم )۱۰۹۱۲٤(‏ (۱١۲۲/۱)ء‏ وأروده الهيثمي في 

مجمع الرّوائد (0718/5. وقال: (رواه الظبرانيَ عن شيخه یحی بن عثمان بن صالح» 
عن 0 محمد بن قريش» وكلاهما فيه لين» وقد وثقاء ورجاله رجال الصحيح). 

.)7/5( انظر: أحكام القرآن للجصّاص (١/°۸)؛ المبسوط‎ )٤( 

(0) انظر: أحكام القرآن لابن العرب (١/75١)؛‏ الجامع لأحكام القرآن .)٤١١/۲(‏ 

053 هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان 
باليمن سنة (1177) نشأ بصنعاءء وقرأ فيها القرآن على جماعة من العلماء» ثم طلب 
العم وحفظ متوناً عديدة » قرأ على والده» وعلى علماء ء آخرين» 2 حتى أضحى فقيهاً 
مدا کان یری تحريم التقليد» ولي قضاء صنعاء سنة (۱۲۲۹). له مؤلفات منها: 
إرشاد الفحول» ونيل الأوطار. توفي بصنعاء قاضياً سنة .)٠٠١١(‏ 
انظر: البدر الظالع (۲/ ۲۱۲١‏ _ ۲۲۵)؛ الأعلام (1598/5). 

(0) سورة الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 


TVA 


التنابز: ليتس الأَنْمْ السو" وقال يل: «سباب المسلم فسوق"'". ولا 
يخفى على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصيء لا 
يو جب اختصاصه به)0" , ْ 

وعلى هذا القول المختار» فإذا ارتكب المحرء معصية صغيرة كانت أم 
كبيرة غير محظورات الإحرام لم يفسد حجه» ولم تجب عليه فدية. | 

غير أن ابن حزم بالغ في تأثير المعصية على التسك» وأتى بالغريب 
فقال: 

(وكلّ من تعمّد معصية أيّ معصية كانت - وهو ذاكر لحبّه مذ يحرم إلى 
أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة ويرمي الجمرة ‏ فقد بطل حجه. فإن أتاها ناسياً 
لهاء أو ناسياً لإحرامه. ودخوله في الحج أو العمرة فلا شيء عليه في نسيانه. 
وحجه وعمرته تامّان في نسيانه كونه فيهما. وذلك لقول الله تعالى: #فمن وض 

فيهرى الح فلا رت ولا سوک ولا جدالً فى الع ي , 

فكان من شرط الله تعالى في الحجٌ براءته من الرّفث والفسوق» فمن لم 
ترا منهما فلم يحج كما أمرء ومن لم يحج كما أمر فلا حجّ له. وقال 
رسول الله ككلِ: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامت”“). ٠‏ 

أمَا محظورات الإحرام: وهي إزالة الشّعرء وتقليم الأظافرء وتغطية 
الرّأس» ولبس المخيط» ومس الظيب» وقتل صيد البرّء والتكاح» والخطبة» 
والجماع ومقدماته . 

فمن ارتكب واحداً من هذه المحظورات وجبت عليه الفدية» من صيام أو 


.)١١1( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.)٤٤ص( سبق تخريجه في‎ )۲( 
.)۲۹۸ - ۲۹۷/۱( فتح القدير‎ )۳( 
.)۱۹۷( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


)0( رواه مسلم في كتاب الحج› باب حتمة النبي وق من حديث جابر من غير ذكر يوم 
القيامة» برقم (۱۲۱۸) (۸۸۸/۲). 


0( المحلى بالآثار (۱۸1/۷). 
1۷⁄4 


صدقة أو نسك حاشا التكاح والخطبة" .. 

وذلك لأن الناكح والمنكح لم يحصلا على 5255 من المح الذي 
ارتكباه» بخلاف من ارتكب سائر المحظورات؛ فإنه يحصل على الأغراض 
التي حرّمت لأجلها. فإِنّ الغرض المقصود من الظيب» والدّهن» واللباس. 
وستر الرّأس» والاستمتاع بالجماع وبما دون الجماعء وأكل الصّيدء وحلق 
الشّعرء وتقليم الأظافرء حاصل لمن تعاطى ذلك فزجر بالكفّارة فطاماً له عن 
السّعى في تحصيل هذه اللذات. والتكاح والإنكاح كلام لا يترتب عليه شيء 
من الأغراض ولا يصحً”" . 

) ولا يُفسد الحجَ شيء منها إلا الجماع. فقد أجمع أهل العلم على أن 

المحرم إذا جامع في الفرج ذاكراً إحرامه قبل اة فا ا 


O QO QO QO QO 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع )۲/ AT‏ وما بعدها)؛ الهداية ١6”7/١(‏ وما بعدها)؛ الكافي 
(ص”6١‏ وما بعدها)؛ عقد الجواهر الثمينة 5١94 /١(‏ وما بعدها)؛ التّهذيب (۳/ ۲٠۹‏ 
وما بعدها)؛ نهاية المحتاج (۳/ ۳۲۹ وما بعدها)؛ الإرشاد (ص١٠١‏ وما ب بعدها)؛ 
كشّاف القناع ٠١44/54(‏ وما بعدها). 

(۲) انظر: قواعد الأحكام .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص65)؛ مراتب الإجماع (ص57)؛ الاستذكار (؟١/‏ 
٠)؛‏ الذخيرة (9/ ٠1؟)؛‏ المجموع (798/17)؛ المغني (57/5١)؛‏ المحلى بالآثار 
(۷/ ۱۸4). 


TA* 





۰ المطلب الثالك 


تحكيم الفاسقين في تحديد جزاء الصيد 


ا 3 لول الله ا ووم عا سے سے عر e 2 E‏ 
ارا اا عل وخوت چ 9 من قتله متعمّداً ذاكراً 
لإحرامه”"؛ لقوله تعالى: ومن م نکم معدا بر نل ما م ن مو4 . 
٠‏ وهذا المثل يحكم به عدلان بصيران بقيمة اتفاق*؛ لقوله تعالى : 
کم بده دوا عل نگ 
فلا يجوز فيه حكم الفاسق؛ لأن الله اشترط العدالةء والفاسق ليس 
4 
. بعدل © . 


ولان فيه ولاية على الغيرء والفاسق ليس من أهلها. قال ابن قدامة: 
(لكن تعتبر العدالة؛ لأنها منصوص عليهاء ولأنها شرط في قبول القول على 


)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر (ص55)؛ مراتب الإجماع (ص٤٤)؛‏ شرح معاني الآثار 
(؟/76١)؟‏ المغني (6/؟1١).‏ 

(۲) سورة المائدة: الآية (45). 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص588)؛ المغني (0/ 796). 

.)946( سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: بدائع الصنائع (۱۹۸/۲)؛ الاختيار (١/57١)؟‏ أحكام القرآن لابن العربيّ (؟/ 

/۳( التّهذيب (۸/۳١٠)؛ روضة وا‎ ؛)٤١۷‎ /١( عقد الجواهر الثمينة‎ SWE 

.)١١ /۳( )؛ الإرشاد (ص58١)؛ الفروع‎ ١4 

(5) سورة المائدة: الأية (46). 

(۷) انظر: المنتقى للباجي (۲/ ١٠٠)؛‏ الشّرح الصغير (87/5)؛ ا العمدة (۲/ 786). 


۸1 


الغير فى سائر الأماكن)”'' . 

والفقهاء الذين جوّزوا كون القاتل أحد الحكمين» قالوا: إذا كان القتل 
عمداً عدواناً فلا يجوز؛ لأن القاتل يفسق 4 . 
ولا سو ولا دال فى الع 10# . 


O O QO O O 


.)5٠65/5( المغني‎ )١( 


(۲) هم الشافعيّة والحنابلة. انظر: المجموع (۷/ ٠57)؟‏ روضة الطالبين (158/7١)؟‏ نهاية 
المحتاج (۳/ ١70)؛‏ شرح العمذة (۲/ ۲۸۸)؛ الإنصاف (۳/ ١٤٠)؛‏ كشّاف القناع (4/ 
6). ظ ٠‏ 

(۳) انظر: شرح العمدة (۲۸۸/۲). 

.)1١91/( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


TAY 


ادش 


الأحكام المترتبة على الفسق 
في النكاح وما يتعلق به 


| | يشتمل هذا الباب على فصلين: 7 
0 الفصل الأول: الأحكام المترتبة على الفسق في التكاح. | 
' الفصل الثاني: الأحكام المترتبة على الفسق فيما - | 





الفحبل الأول 


الأحكام المترتّبة على الفسق في التكاح 


وفي هذا الفصل تمهيد وخمسة مباحث: _ 
المبحث الأول: الخطبة على خطبة الفاسق. 
المبحث الثاني : إجابة دعوة الفاسق إلى الوليمة. 
المبحث الثالث: ولاية الفاسق في التكاح. 
المبحث الرّابع: شهادة الفاسق على التكاح. 
المبحث الخامس : الكفاءة في الدّين في التكاح. 








التكاح لغة: يطلق على الوطءء وعلى العقد دون الوطء”''. 

واصطلاحاً: للفقهاء ‏ رحمهم الله في استعماله ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. 

وهذا قول عن لل وال عند اللا ا '» والضّحيح عند 


ا 


الوجه التّاني: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. 
هذا قول ا > والصحيح عند كن ووتعه غ اا ا 


واختيار بعض الا 


010 
(۲( 
(۳) 


)€( 
(0 
050 
(۷) 
(۸) 
)۹( 


الوجه القالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. 
وهذا ونه عند الشاففتة”* .وقول أك الحا" . 


انظر: الصّحاح (۲/ 417)؛ معجم مقاييس اللْغة /٥(‏ ٥۷٤)؛‏ القاموس المحيط (۱/ .)١٤۹‏ 
انظر: مواهب الجليل (8/0١)؛‏ الثمر الداني (ص47"5). 

انظر: الحاوي الكبير (9/ /ا)؟ شرح صحيح مسلم للنووي (۹/ 7515)؛ نهاية المحتاج 
(5)). 

انظر: المغني (9/ ۳۳۹)؛ الفروع (١/١٠٠)؛‏ الإنصاف .)٤/۸(‏ 

انظر: فتح القدير (۳/ 80١)؟‏ الدرّ المختار (57/5). 

انظر: الذخيرة (188/5١)؛‏ مواهب الجليل .)۱۸/١(‏ 

انظر: شرح صحيح مسلم (7550./9)؛ فتح الباري (۱۲۹/۱۰)؛ مغني المحتاج (”/ 177). 
انظر: المغني (۳۳۹/۹)؛ الإنصاف (۸/٤)؛‏ كشاف القناع (۷/ 757660), 

انظر: شرح صحيح مسلم (4/ 150)؟ فتح الباري .)1784/1١(‏ 


)1١(‏ انظر: المغني (۳۳۹/۹)؛ الفروع (١/١٠٠)؛‏ الإنصاف (0/8)؛ منتهى الإرادات 


.)4/( 
YA“ 


مشروعيّة النكاح: ثبتت مشروعيّة التكاح بالكتاب والستة والإجماع. 

أمَا الكتاب فقول الله تعالى: ماكحأ مَا طاب لم من السا من وك 

و . ظ ظ 
وأمًا السنة فقول النبي ية : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

0 أغضّ للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له 

وجاء ۴ . 


O OO OQ 


10 س الا ا ظ 

(۲) الوجاء: هو أن ترض أنثيا الفحل رضأ شديداً يذهب شهوة الجماع» ويتنرّل في قطعه 
منزلة الخصي. وأصله الغمزء يقال: وجا أنشيه أي غمزهما حتى رضّهما. والمراد هنا 
أن الضّوم يقطع الشّهوة» ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء. انظر: شرح صحيح مسلم 
للتووتي ۲٤۹/۹(‏ - ۷٤۲)؛‏ التهاية .)٠١١ /١(‏ ماذة وجأ؛ فتح البازي ٠ .)۱۳۷/١١(‏ 

(۳) رواه التّيخان من حديث ابن مسعود: البخاري في كتاب التكاح» باب من لم يستطع 
الباءة فليصم بدون لفظ (منکم) برقم )0°77( c(ETA/)‏ ومسلم. في كتاب النكاح» 
باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصّوم برقم .)1١1١8/5( )١5٠0(‏ ْ 

.)٤١ /۹( انظر: الحاوي الكبير (9/ ")؛ المغني‎ )٤( 


TAY 


المبحث الأول 


i‏ هن نطبة الفاسق 





ذهب جمهوق اقا رحن اه إلى ارب حط الا :على 


خطبة أخيه بعد الر ن aT‏ وخالف في ذلك ابن حزم فمنع 
الخطبة على الخطبة مطلقاء سواء ركنا وتقاربا أو لم يكن شيء من 
(TD ct‏ 
ذلك . 


لقول النبى ية : «لا يبع الرّجل على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة 


أخيه إلا أن يأذن ل“ . 


(010) 


0,0 


(۳) 
(0) 


وفي رواية: الى الي )ا لان بحا ا ا 


الخطبة لغة: طلب التروؤجء يقال: خطب المرأة إلى القومء إذا طلب أن يتزوج منهم ۽ 
والاسم: الخطبة بكسر الخاء. انظر: معجم مقاييس اللّغة (۱۹۸/۲)؛ لسان العرب 
(١1/١51”)ء‏ المصباح المنير (ص56). مادة خطب. 

واصطلاحاً: الذّكر الذي يستدعى به إلى عقدة التكاح. انظر: أحكام القرآن للجصّاص 
(١/؟؟4).‏ 

وقيل: ما يورد من الحُطب في استدعاء التكاحء والإجابة إليه. انظر: المنتقى للباجي 
.)۲۹٤ /۳(‏ وانظر تعريفات أخرى في: مغني المحتاج (۳/ ١۳٠)؛‏ المغني (051//9). 
حكم الخطبة: الخطبة في التكاح مستحبٌ. انظر: عقد الجواهر الثمينة (۸/۲)؛ العزيز 
.(A/V)‏ | 

انظر: النوادر والزيادات (٤/۳۹۱)؛‏ الاستذكار ۸/۱١(‏ - 9)؛ المقدمات (١/١۸٤)؛‏ 
الرّسالة للشّافِعيَ (ص۷٠۳)؛‏ شرح صحيح م للتوويّ (۲۸۱/۹)؛ يم (9/ 
/51ه)ء مجموع الفتاوى. سم 

انظر: المحلى بالآثار (۳۳/۱۰ - .)۳٤‏ 

أخرجه مسلم في كتاب التكاح: بات تحر ا بعت ا 
برقم (؟51١)‏ (۲/ ۱۰۳۲). 0 


TAA 


الرجل على خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله. أو يأذن .له. الخاطب». ٠‏ 
فحمل الجمهور النّهي الوارد في" الخديثين على القحريه9©: 
وأا ا فبا لر كاف الخاطب اال وس نهل تجوز الصالح أن 
يخظب على خطبته أو لا يجوز له ذلك؟ على قولين: 
القول الأول: لا يجوز للصّالح انط عار اة افاسق . 
قال ا بو العلع 0 
القول الثَاني: يجوز للصّالح أن يخطب على خخطبة 5 


قال به ابن القاسم وعليه أكثر المالكيّة. وهو قول الأوزاعئ وابن 
' راعي 
حزم 1 ْ 
الأدلة : 

استدل الجمهور بقول النبي ي : «المؤمن أخو المؤمنء فلا يحل للمؤمن 


)١(‏ هذه رواية البخاريّ في كتاب التكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع برقم ۰)٦۲ /٦( )٥۱٤۲(‏ كلاهما من حديث ابن عمر. 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم (۲۸۱/۹)؛ فتح الباري (١٠/١٠۲)؛‏ المغني .)017١/4(‏ 
وقال الخطابي وأبو حفص العكبري: إنه للتأديب والكراهة. انظر: معالم السّنن (/ 
5 ؛؛ المغني (۹/ .)٤۷١‏ 

(۳) انظر: عمدة القاري (۲/۲۰١٠)؛‏ فتح الباري (۱۰/ ۲٠٠)؛‏ نيل الأوطار .)٠١8/5(‏ 

)٤(‏ انظر: الاستذكار (١١/١۱)؛‏ المنتقئ (/ 7514)؛ عارضة الأحوذي (057/6) وقال 
فيه: (لا ينبغي أن يختلف في هذا)؛ عقد الجواهر الثميئة (۲/ 4)4 ال (/)؛ 

ظ مواهب الجليل (60/ .,)31١ ٠٠١‏ ْ 

)٥(‏ هوأبو عمرو عبد ا تو روا ا عالم أهل الشامء ولد ببعلبك سنة 
(۸۸)» وأصله من سبي السندء فنزل الأوزاعء انشأ شما فقيراً في حجر أمّهء وكانت 
صنعته الكتابة والترسّل» توفي في آخر خلافة أبي جعفر ببيروت سنة »)۱١۷(‏ وهو ابن 
)۷١*(‏ سنة. 

انظر : الطبقات الكبرى I‏ سير أعلام النبلاء رقم )£۸( )۰۷/۷ ٠١‏ ب158١).‏ 
وانظر قوله في : عمدة القاري .)١١۲/۲١(‏ 
(5) «انظرة المحلى بالآثان 6/1 
A۸۹‏ 


أن يبتاع على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر"''. 

وفي رواية ابن عمر يُ#ا: «ولا يخطب الرّجل على خطبة أخيه حتى يذر 
الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»". 

وجه الدلالة: إن عموم التهي في الأحاديث لم يفرّق بين أن يكون 
الخاطب الأول فاسقاً أو صالحاً. 

قال النووي : (واعلم أن اليح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومهاء أنه 
لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره) . 

أمّا المالكيّة فحملوا الأحاديث على خطبة الصّالح على خطبة صالح 
آخر. قال ابن القاسم: (لا أرى الحديث إلا في الرّجلين المتقاربين» فام 
صالح وفاسق فلا)““. 

ونقل عنه ابن عبد البرٌ أنه قال في معنى الحديث: (إنما معنى النّهي في 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في رجلين صالحين» وأمًا إذا كان الذي 
خطبها أوَلاً فركنت إليه رجل سوءء فإنّه ينبغي للولي أن يحضّها على تزويج 
الرّجل الصّالح الذي يعلّمها الخير ويعينها علیه)“. 

وقد أطنب ابن حزم في الاستدلال على ما ذهب إليه فقال: (ولا يحل 
لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم» سواء ركنا وتقاربا أو لم يكن شيء من 
ذلك إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبتهء فله نكل أن خط 
على خطبة غيره ممّن هو دونه في الذين وجميل الصّحبة. 
وإذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث فاطمة بنت قيس 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أبيه حتى يأذن أو يترك 
من حديث عقبة بن عامر برقم 201١4 /1( )١515(‏ 

(۲) سبق تخريجه في (ص586). 

(۳) شرح صحيح مسلم (۲۸۳/۹). 

.)1١8/5( ۳۹۲)؛ المفهم للقرطبيّ‎ /٤( انظر: النوادر والزيادات‎ )٤( 

.)٤/۲( ومثله في شرح ابن ناجي على الرّسالة‎ »)١/17( الاستذكار‎ ٠ )٥( 

(5) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشيّة الفهريّة» من المهاجرات الأول كان لها عقل 
وكمال» وكانت تحت أبي حفص بن المغيرة» فطلّقها فأمرها النبى يي أن تعتدٌ فى- 


۹۰ 


المشهور (أن رسول الله ا قال لها: (من خحطبك؟). قالت: معاورة؟ ورجل 
لا شيء له وأمًا الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه. انكحي أسامة»» قالت: 
فكرهتهء فقال لها ذلك ثلاث مرات» فنکحته)" . 


قال أبو محمد: فهذا رسول الله ييل أشار عليها بالذي هو أجمل صحبة 


لها من أبي جهھ الكثير الضراب للنساء» وأسامة أفضل من معاوية. 


(010) 


(۲( 


(۳) 


)€( 


بيت ابن أمّ مكتوم» ثم خطبها أبو جهم ومعاويةء ثم تزوّجت بأسامة بن زيدء في بيتها 
اجتمع أصبحاب الشورى حين قتل عمر. 

انظر: أسد الغابة رقم (۳ ۷14( 7١/87‏ _ 4)۲0 الإصابة في تمييز الضحابة برقم 
.(YVV -_ Y1 /۸) (111°)‏ 

هو أبو عبد الرّحمن معاوية ! بن أبي سفيان - صخر بن حرب - بن أمّية» أسلم عام 
الفتى وروي عنه آله أسلم عام القضيّة > لكته كتم إسلامهء شهد حنيناً وأعطي فيها 
كثيرأء كان من كتبة الوحي» ولي على الشام» وبقي عليها عشرين سنة» حتى تنازل 
الحسن بن على له عن الخلافة سنة أربعين» فظلّ في الخلافة عشرين عاماً حتى توفي 
سنة (69). ْ 

انظر: الاستيعاب رقم ١515/( )۲٤۳٩٥(‏ - 477١)؛‏ أسد الغابة رقم )٤۹۸٤(‏ (0/ 
.)١4- 0١‏ 

هو أبو زيد أسامة بن زيد بن حارثةء الحبّ ابن الحبٌ» ولد في الإسلامء وتوفي 
رسول الله ول وعمره عشرون سنةء مره النب يي على جيش عظيمء > لكنه توفي قبل 
أن يتوجّهء فنفذه أبو بكر من بعدهء اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان» وسكن وادي القرى» 
ثم أتى إلى المدينة فمات بالجرف سنة (08): وقيل: (04). 

انظر: الاستيعاب رقم ۷١ /١( )۲١(‏ - ۷۷)؛ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم (89) 
5١7/١(‏ -"0). 

أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها برقم )١540(‏ (؟/ 
15). 

هو أبو جهم بن حذيفة بن غانم القرشيّ العدويء قيل: اسمه عامرء وقيل: عبيدء من 
مسلمة الفتح» كان معظماً في قريش ومقدّماً فيهم» ومن ن المعمرين فيهمء شهد بنيان 
الكعبة مرّتين» في الجاهليّة وعند بناء ابن الرّبير» وهو أحد الأربعة الذين: دفنوا عثمان» 
وهو الذي أهدى خميصة فيها علم إلى رسول الله ية توفي في خلافة يزيد. 

انظر: أسد الغابة رقم (01/80) (05/5 - ۷٥)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم 
(۳) (7/ ° - 1( . 


۲۹۱ 


فإن قيل: وما يدريك أنْ هذا الخبر كان قبل خبر التهى عن أن يخطب 
أحد على خطبة أخيه؟ قلنا:.قد صح عن رسول الله يَكلِةِ: «الدين النصيحة» 
الآين النصيحة. الدّين النصيحة). وهذا حكم باق إلى.يوم القيامة. ومن 
أنصح التصائح أن يكون مريد يريد خطبة امرأة قد خطبها من هو أحسن صحبة 
وأفضل ديئاً من الذي خطبها قبله فيخطبها هوء وأمّا إن ترك خطبتها ه من أجل 
الخاطب قبله فقط فما نصح المسلمة» ولقد غشّها وهذا لا يجوز. 

وقد علمنا أنْ معاوية فتى من بني عبد مناف في غاية الجمال والحلم» 
وأسامة مولى كلبي أسود كالقارء فبالضرورة ندري آنه لا فضل له عليه إلا 
بالدين الذي هو نهاية الفضل عند الله تعالى؛ ورسوله 5 في غاية النصيحة 
لجميع المسلمين بلا شكڭ). ‏ 


ظ الذي يظهر رجحانه - والله أعلم - هو قول الجمهور› وذلك لما يلي : 
العمل به حتى يرد ما يخصّصه ولم يوجد. 

؟ - إن الفاسق مؤمن فيتناوله الحديث» والخاطب على خطبته يكون مرتكباً 
للمنهيّ عنه» والرّواية المصدرة بالأخوّة الإيمانيّة تؤكد هذا. 

٠‏ - إن القول بجواز الخطبة على خطبة الفاسق اجتهاد مصادم الت الضحيح 
فيمنع ؟ إذ لا اجتهاد مع النص . 
وما ذكره ابن حزم من قصّة فاطمة ويا لا حبّة له فيهاء وذلك من 

وجوه 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث تميم الداريّ في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدّين التصيحة 
برقم (0ة) (۱/ »)۷٤‏ وأورده البخاري ترجمة للباب» ولم يخرجه في كتابه مسئداًء 
لكونه على غير شرطه. في كتاب الإيمان» باب قول. النبى ية : «الدّين النصيحة لله 
ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامتهم؛» وقوله تعالى: إا نصحو لر ورَسُولي © باب رقم 
(*5) (56/1). انظر: 3 اي .)۱/ (AV‏ . 
00 المحلى بالآثار ”5/٠١(‏ - 
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إن النّبِيَ ية كان قد عرّض بالخطبة لفاطمة» وليس قوله: «انكحي 
أسامة». خطبة على خطبتي أبي جهم ومعاوية و#اء. وَإِنّما هو بناءً على 
الخطبة السابقة. ويؤيّد ذلك قوله مَل : «فإذا حللت فآذنيني”''. وفي 
رواية : الا تسبقيني بنفسك»” 0 وفي. أخرى : «ولا تفوتينا بنفسك76" . قال 
ابن قدامة: (وهذا تعريض بخطبتها في ع 

إن دعوى ابن حزم بفضل أسامة على معاوية وأبي جهم تحتاج إلى 
الا إذ الصّحابة وهر كلهم كرام أفاضل» فلا يفضل بعضهم على 
بعض إلا بدليل» ولم يظهر لي ذلك في المسألة. وليس نعت التّبى كل 
إيَاهما بالفقر وعدم 370 العصا عن لكام ري عن منزلتيهما 
ودرجتيهما. ` 

إن فاطمة وت أتت النْبى كلل مستشيرة» فأشار إليها بما فيه خيرها. 

لو سم أنها خطبة فهي قبل الركون ولا حرج في ذلك؛ ولیس من باب 
الصَالح والففاسق . 

ما إذا كاتت. المخطوبة عفيفة والخاطب الثاني عفيفاً» وكان الخاطب 


الأول فاسقاًء فقد يكون قول المالكيّة متّجهاً إذا نظر من باب الكفاءة كما 


قال ابن حجر: (وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة» فيكون 


الفاسق غير كفءٍ لهاء فتكون خطبته كلا خطبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا 
نرت مها عللامة القول) . 


(1) 
(۲( 


(۳) 


00 
(0) 


وقد جعل المالكيّة بناءً على قولهم لهذه المسألة تسع صور» فأجازوا 


هو من حديث مسلم الذي سبق تخريجه في (ص١59).‏ 


أخرجها مسلم في كتاب الطلاق برقم .)١١١5-1١١١67/5( )۱٤۸١(‏ وأبو داود في 
كتاب الظلاق» باب في نفقة المبتوتة برقم (75185) .)١5/17(‏ 


عند مسلم في كتاب الظلاق »)١١١7/7(‏ وعند أبي داود في الكتاب والباب السابقين 
برقم (۲۲۸۷) (۲/ )1١5‏ بلفظ : (لا تفوتيني). 

.)٥۷۲ /4( المغني‎ 

فتح الباري .)1557/١١(‏ 
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الخطبة على الخطبة في صورتين› ومنعوها في سبع كقول الجمهور؛ وإليك 
تفصيل هذه الصّور فيما يأتي : 
| - أن يكون الخاطب الأول صالحاًء والخاطب الثاني صالحا . 


۲ - أن يكون الخاطب الأول صالحاًء والخاطب الثاني مجهول الحال. 

۳ - أن يكون الخاطب الأول صالحاء والخاطب الثاني فاسقاً. 

٤‏ - أن يكون الخاطب الأول مجهول الحال» والخاطب الثاني صالحاً. 

° أن يكون الخاطب الأول مجهول الحال» والخاطب الثاني مجهول 
الحال. ا 

5 - أن يكون الخاطب الأول مجهول الحال» والخاطب الثاني فاسقا . 

7 - أن يكون الخاطب الأول فاسقاًء والخاطب الثّانى فاسقاً. 

۸ - أن يكون الخاطب الأول فاسقاًء والخاطب الثَّانى صالحاً. 

1 أن يكون الخاطب الأول فاسقاً» والخاطب ٠‏ الثاني مجهول الحال ".. 

الأولى كقول الجمهور. 


O O OOO 


)١(‏ انظر: الشرح الصضغير (۲/١٤۳)؛‏ حاشية الدّسوقي مع الشّرح الكبير (۲۱۷/۲)؛ منح 
الجليل (۲/ ۷). 
۹٤‏ 










ظ المبحث الثاني 
إجابة دعوة الفاسق إلى الوليمة”" 


دلت السئة القوليّة والفعليّة على مشروعيّة الوليمة. 
أمَا القوليّة فما ثبت أنه بي قال لعبد الرحمن بن عوف َيه حين تزوّج : 


«أولم ولو شات" . 


(01) 


(۲( 


(۳) 


وأمّا الفعليّة فقد ثبت عنه بل أنه أولم على نسائه - رضي الله عنهة 1 


الوليمة : طعام العرس› وهو اسم لكل طعام صُنْع لدعوة وغيرهاء يقال : أولم: ٠‏ صنمع 


وليمة . والولّمة: تمام الشيء واجتماعهء يقال: أولم فلان» إذا اجتمع خلقه وعقله .. 

والولم : القيد. انظر: تهذيب اللغة (٠٠/٦٠)؛‏ معجم مقاييس اللغة (5/٠5١)؛‏ 
المصباح المنير (ص7508)؛ القاموس المحيط .)١١٤/٤(‏ 

وبتعريفها اللغوي عرّف الفقهاء ‏ رحمهم الله -. انظر: البناية للعيني (١١/41)؛‏ رد 
المحتار (4/١60)؛‏ عقد الجواهر الثمينة (۱۲۷/۲)؛ الشرح الكبير (؟//71)؛ 
الوجيز مع العزيز (7514/4)؛ نهاية المحتاج (5594/5)؛ الكافي (7517/5)؛ المطلع 
(ص/77” - ۳۲۸). 

وسمّيت بهذا الاسم؛ لاجتماع الرّوجين» أو لاجتماع الناس لهاء ولذا سمي القيد 
ولْماً؛ لأنه يجمع بين الرّجلين» ثم أطلقت الوليمة على غيرها من الولائم تشبيهاً بها. 

انظر: الخرشي على خليل (۳/٠١)؛‏ بلغة السّالك /١(‏ ١١٤)؛‏ الحاوي الكبير (9/ 


65 0) البيان للعمرانى (۹/ ١٠58)؛‏ الإنصاف .)7١6/48(‏ 


أخرجه الشيخان من حديث أنس: البخاري في كتاب التكاح» باب الوليمة ولو بشاة 
برقم )017۷( (5/5:غة). ومسلم في كتاب النكاح. باب الصّداق وجواز كونه تعليم 
قرآن وخاتم حديد برقم .)1١ 517 /5( )۱٤٩۷(‏ 

انظر: قصّة وليمة زينب في الصّحيحين من حديث أنس : البخاريّ في كتاب التكاح» 
باب من أولم على نسائه أكثر من بعض برقم )٥۱۷١(‏ (4170/5)» ومسلم في كتاب 
النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس برقم 
.)1١49- 1° EA /Y) (EYA)‏ 
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ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعيّة الوليمة وسنيّتها"''. قال ابن عبد البرّ: 
(وما أعلم خلافاً بين السّلف من الصّحابة والتابعين في القول بالوليمة» وإجابة 
من دعي ال" 
وإتما اختلفوا في وجوبها على قولين: 
القول الأول: الوليمة غير واجبة. 
هذا مذهب ER‏ عند eT‏ وأصح قولي 
الشافعكة00 1 الاي الع 


وهو أحد قولي م" UG‏ رواو ا اخ" 


ومذهب الظاهرية 1 


وعلى كلا القولين. فمن دعي إلى O‏ وجبت عليه الإجابة ابة في اص 
قولي أهل العلم ‏ رجمهم ا لقول المصطفى بل : «إذا دُعي أحدكم 


)000( 5 التهذيب (/٥)؛‏ المغني (١١/97١)؛‏ مجموع الفتاونى .)9١”7/75(‏ 

.)7"07/١5( الاستذكار‎ )۲( 

(9) انظر: عمدة القاري .)١67 /7١(‏ 

() انظر: المقدمات (١/١۸٤)؛‏ جامع الأمّهات 0 مختصر ع (ص۱۳۱) . 

(0) انظر: الحاوي الكبير (005/49)؛ التهذيب (0175/60)؛ العزيز (۸/ ١٤)؛‏ شرح 
صحیح مسام (9/9"). 

(5) انظر: الكافي /٤(‏ ۷١۳)؛‏ الإقناع (۳/ ٠٠5)؛‏ منتهى الإرادات .)۱٦۸/٤(‏ 

(۷) انظر: المنتقى 0 المفهم د الخرشي على خليل (/ 7١7)؛‏ حاشية 
الدسوقيّ (FTV /Y)‏ . 

© انظر: المهذت (555/5)؛ الوسيط /٥(‏ ٠۲۷)؛‏ المنهاج ا روضة الطالبين 
(TTT /V)‏ . 

0( ذكرها ابن عقيل . انظر : . الفروع )0 / (Y1‏ الإنصاف )۸/ (1V‏ المبدع (0/ ۸°( . 

() قال ابن حزم : (وهو قول أبن سليمان وأصحابنا) المحلى. بالآثار (۹/ .)56٠‏ وانظر: 
عمدة القاري (١55/5١)؛‏ المعلم للمازري (۲/١١٠٠)؛‏ المفهم (/03)؟ شرح 

5 صحيح مسام (94/ 94" ). 

)١١(‏ وقيل: سنةء وقيل: فرض كفاية. انظر أقوالهم في: البناية (١١/44)؛‏ رد المحتار 
(9/١601)؛‏ عارضة الأحوذي ٥ /٥(‏ -8)؛ شرح زرّوق على الرّسالة (۲/ ۳۸۹)؛ = 
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إلى الوليمة فليأنها”". وقوله ككلِ: «شرٌّ الطعام ظعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء 
ويترك الفقراءء ومن ترك الدّعوة فقد عصى الله ورسوله”") 


(010) 


(۲( 


وهذا الوجوب مقيد عند العلماء بشروط منها : 
لمن يقدر على رد المبتدع المتكلم ببدعتة» أو الدّاعي إليها في مجلس 


نص على ذلك بعض المالكية” ب" وهو مذهب السافعية» والحنابلة . 
ويؤيله مأ ما روي أن النبي ار : (نهى عن إجابة طعام الفاسقين»“ 


البيان للعمراني (9/ 487 - ۸۳٤)؛‏ شرح صحيح مسلم (۹/ ١۳۳)؛‏ المغني (۱۹۳/۱۰)؛ 


الإنصاف (8/8١")؛‏ المحلى بالآثار (9/ .)565٠‏ 

متفق عليه من حديث ابن عمر: البخاري في كتاب التكاح» باب حقّ إجابة الوليمة 
والدّعوة برقم »)57١/5( )٥۱۷۳(‏ ومسلم في كتاب التكاح» باب الأمر بإجابة الدّاعي 
إلى دعوة برقم (9؟55١)(59/؟67١٠).‏ 

أخرجه الشّيخان من حديث أبي هريرة: البخاريّ في كتاب التّكاح» باب من ترك 


. الدّعوة فقد عصى الله ورسوله واللفظ له برقم »)81١./5( )٥۱۷۷(‏ ومسلم في كتاب 


(۳) 
0 


(0) 
(3) 


التكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة برقم ٠١85 /5( )۱٤۳۲(‏ و88١١٠).‏ 

ذكره الزرقاني في شر -حه على خليل عن بعض الشافعيّة وقرره. (65/5). 

انظر: إحياء علوم الدين (۹/1)؛ مغني المحتاج (7557-75577/75)؛ نهاية المحتاج 
.(TVT/V‏ 

انظر: الفروع (١/٠۲۲)؛‏ المبدع (۷/ 1۸١‏ - ١۱۸)؛‏ الإقناع (۳/ .)٠٠١‏ 

ذكره الهيئميَ في مجمع الزّوائد من حديث عمران بن حصين ڪيه في باب دعوة 
الفاسق. وقال: (رواه الطبراني ف فى الأوسط والكبير› »> وفيه أبو مروان الواسطي ولم 
أجد من ترجمه)» مجمغ الزّوائد (054/1). 

وأبو مروان هو يحيى بن أبي زكريا الغساني» ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب وقال: 
(ضعيف ما له في البخاري سوىق موضع واحد متابعة) رقم (٠ك/)‏ (ص .)٠١566‏ 
وذكره ابن حجر في فتح الباري بقوله: (ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن 
حصين.. أخرجه الطبراني في الأوسط) .)"٠١/٠١(‏ انظز: المعجم الأوسط /١(‏ 
4٠‏ وقال: (لا يروى هذا الحديث عن عمران بن حصين إلا بهذا الإسنادء تفرّد به 
عبد الرّحيم بن مطرف) رقم (651). > وفي الكبير في هشام بن حصان عن الحسن من 
عمران. برقم (5/ا") .)١158/١18(‏ 


14۷ 


۲ - أن لا يكون في الدّعوة منكر”''. 

قال الثّوري: (إِنْما تفسير إجابة الدّعوة إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك 
ولا قلىك)“. 

ويقول ابن حزم: (اتفقوا على أن من دعي إلى وَلِيمَةٍ غُرس» لا لهو فيها 
ولا هي من حرام ولا منكر فيهاء فأجاب فقد أحسن) ". 
0 وفسّق ابن تيمية من يحضر مجلس المنكر ولا ينهى» فقال: (ولهذا قال 
العلماء: إذا دعي إلى وليمة فيها منكر كالخمر والرّمر لم يجز حضورهاء وذلك 
أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان» فمن حضر باختياره ولم 
ینکره» فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به» من بغضه وإنكاره والنّهى عنه. 
وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة» ولا 
ينكر المنكر كما أمره الله» هو شريك الفسّاق في فسقهمء فيلحق بهم)”*'. 

فإن كان في الوليمة منكر كالخمر والرّمر والعود والظبل ونحوهاء فإمًا أن 
يعلم به المدعوّ قبل حضوره أو لا يعلم. 

فإن علم قبل الحضور بوجود المنكر لم يلزمه الحضورء ويكون الذاعي 
قد أبطل إجابته بذلك. نص عليه الحنفيّة” والمالكيّة''. وهو مقتضى قول 
الشّافعيّة والحنابلة الآتي. 

وذكر بعض الحنفيّة”"' والشّافعية' والحنابلة" أن المدعوّ إذا علم أو 


)١(‏ انظر: عمدة القاري (١۹/۲١٠)؛‏ رد المحتار (94/١00)؛‏ عارضة الأحوذي (7//0)؛ 
جامع الأنّهات (ص٥۲۸)؛‏ العزيز (7517/8)؟ شرح صحيح مسلم (0771/9. 

(۲) انظر: عمدة القاري .)١6١ /7١(‏ وفيه عن ابن حبيب: (ومن فارق السئة في وليمة فلا 
دعوة له). وكذلك في شرح صحيح البخاري بن بظال (۷/ ۲۸۹). 

(۳) مراتب الإجماع (ص16). 

.)۲۲۲/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(6) انظر: الهداية /٤(‏ ٠٠)؛‏ تبيين الحقائق 0۳/0 تكملة البحر الرّائق (5/48١5؟).‏ 

(0) انظر: رسالة ابن أبي زيب (ص٦۲۷)؛‏ جامع الأمّهات (ص 7186)؛ مختصر خليل (ص١17).‏ 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (8/6م؟1١).‏ 

(۸) انظر: الوسيط (5777/65)؛ التهذيب (۲۸/۰٥)؛‏ المنهاج .)٤۹۹/۲(‏ 

(9) انظر: الفروع (5/ ۲۳۳)؛ الإقناع (۳/ ٠7‏ 4)؟ منتهى الإرادات (5/ .)17١‏ 


4۸ 


غلب على ظته أنه يمكنه إنكار المنكر وتغييره» أو علم أن المنكر يرتفع وينتهون 
عنه لهيبته لزمه الحضور فالإونكار. 
لأنْ في حضوره جمعاً بين واجبین؛ إزالة + المنكر وإجابة دعوة أخيه 
المسلم”''. | 

وإن علم أنه لا يمكنه الإنكار أو أنّهم لا ينتهون إذا نهاهم لم يحضر”"؛ 
لأنّ عليه ضرراً ذ في الحضور ذا ظ 

ولاه سيرى المنكر ويسمعه اختياراً فيكون كالرّضى به والتقرير عليه©؟. 

وإن لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره الوليمة» وجب عليه أن ينهاهم. 
فإن لم ينتهوا فهل يقعد معهم ويصبر أو يجب عليه الخروج والانصراف؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: يجب عليه الانصراف ولا يقعد معهم. 

هذا مذهب المالكية ٠‏ والشافعية». والحنابلة. والظام ه40 , 

القول الثّاني: يصبر ويقعد معهم إذا لم يكن ممن يقتدى به» فإن كان 
ممن يقتدى به انصرف ولم يقعد معهمء وكذلك لا يجوز القعود معهم على 
مائدة عليها منكرء وإن لم يكن ممّن يقتدى به. 


وهذا مذهب الحنفية" , 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (178/5١)؛‏ المهذب (5/4١75)؛‏ نهاية المحتاج (71/4/5)؛ 
المبدع (۷/ 185١)؛‏ كشاف القناع (۷/ 76176). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (057”/9)؛ روضة الطالبين (7/ 77”5)؛ المغنى (۱۹۸/۱۰)؛ 
الإنصاف (8/ه”7). ْ 

(۳) انظر: المبدع (۷/ .)١185‏ 

(5) انظر: العزيز (۸/۸٤۳)؛‏ مغني المحتاج (۳/ ۷٤۲)؛‏ الكافي (71/7/5). 

(6) انظر: المنتقى (۳/ ١٠)؛‏ إكمال المعلم (584/5)؛ المفهم .)١67/5(‏ 

(5) انظر: الوسيط (7757/6)؛ التّهذيب (۲۹/۰٥)؛‏ العزيز .)۳٤۸/۸(‏ 

(۷) انظر: الفروع (77/0)؛ الإنصاف (8/ 770)؛ منتهى الإرادات (5/ .)17١‏ 

(۸) انظر: المحلى بالآثار (9/ .)٤٥١‏ ظ 

(9) انظر: الهداية (6/ ١٠٠٠)؛‏ تبيين الحقائق ۳/0 الدرّ المختار (9/ 5٠١‏ -007). 


1۹۹ 


اک 


الأدلة : 
استدل الجمهور القائلون بالانصراف وعدم القعود بما يلي : 

أ - ما روي أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب وله فصنع له طعاماًء 
فقالت فاطمة'': لو دعونا رسول الله مء فدعوه فجاء فوضع يده على 
عضادتي الباب» فرأى قِراماً”'' في ناحية البيت فرجع» فقالت فاطمة 
لعلىّ: الحقه فقل له: لم رجعت يا رسول الله؟ فقال: «إنه ليس لي أن 
أدخل بيت مز موقا 6 22 


عنه» فكذلك 5 ما كان فيه من ا 


ب - ما روي عن التب ي أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد 
على مائدة يشرب عليها الخمر . | 


)١(‏ هي فاطمة الرزّهراء بنت رسول الله بء أصغر بناته» وأحبّهنّ إليهء ولدت قبل البعثة 
بقليل» تزوّجها علىّ بن أبي طالب سنة اثنتين من الهجرة» وأصدقها درعاً من حديد. 
هي سيّدة نساء الجنّة. قال فيها أبوها: (فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاهاء ويريبني 

ما رابها). عاشت بعد أبيها ستّة أشهر. وقيل غير ذلك . توفيت بالمدينة سنة .)١١(‏ 
انظر: أسد الغابة رقم (۷۱۸۳) :5١7/1(‏ 2 ١۲۲)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم 
.(Y A - 1/A) (110۸۷)‏ 

(۲) القرام: بكسر القاف هو الستر الرقيق. وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوات . وقيل : 
الستر الرقيق وراء الستر الغليظ . انظر: النهاية )٤۹ /٤(‏ مادة قرم. 

(۳) مزوقاً: مزيناً. المرجع السّابق (۳۱۹/۲). مادة زوق. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود من حديث سفينة ة أبى عبد الرحمن فى كتاب الأطعمة: باب إجابة 
الدّعوة إذا حضرها مكروه برقم (17/00”) /٤(‏ ۳۳٠)ء‏ وابن ماجه في كتاب الأطعمةء 
باب إذا رأى الضيف منكراً رجع برقم »)٥۳  57/4( )۳۳٣١(‏ وأحمد في المسند 
c(1 /0)‏ والبيهقى فی السنن الكبرى فى کتاب الصداق» باب المدعوّ يرى فى 
المكان الذي يدعى فيه صوراً منصوبة ذات أرواح فلا يدخل (۷/ ۲۹۷). ۰ 
حسّنه ابن قدامة .في الكافي »)٤۷۲ /٤(‏ وفي المغني »)۱۹۸/٠١(‏ وحسَّنه الألبانيَ في 
صحيح سنن أبي داود برقم (۳۱۹۲) »)۷۱١/۲(‏ وفي صحيح سنن ابن ماجه برقم 
(69/,؟) (۲/ ۳۹( . ا 

.)7608/1١5( انظر: الاستذكار‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد بهذا اللفظ من حديث جابر في مسنده (۳/ ۳۳۹)» وأخرجه الترمذي = 


fe 


ج - اله يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة؛ فمنع منه كالقادر على 
إزالته 


د إن الإقامة في مشاهدة المنكرات حرام . 
واستدل الحنفيّة لقولهم بما يأتي : 
ه» كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها التياحة . وقال 
بعضهم : لأن الظعام حلال» وإجابة الدّعوة سنّة» والحرام غير ذلك» فلا 
تترك السئّة لأجل حرام اقترن بها وهو في غيرها“ . ض 
ب - إن كان ممّن يقتدى به ينصرف؛ لأن في ذلك شب شين الذين وفتح باب 


المعصية على المسلمين؛ ؛ لأن الثناس يقتدون به؛ فيجلسون مجالس اللعب 


= بلفظ: «فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» في كتاب الأدب» باب ما جاء في 
دخول الحمام برقم (۲۸۰۱) )٠١5/5(‏ وقال: (هذا حديث حسن غريبء» لا نعرفه من 
حديث طاووسن عن جابر إلا من هذا الوجه)ء وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب 
الأدب برقم (780) (175/5) وقال: (هذا حديث صحيح على. شرط مسلم ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبيَ وأخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى من حديث عمر بن 
الخطاب في كتاب الصّداق» باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهمء فإن 
نځوا ذلك عنه وللا الم يجب (5657/1) وقال: (وروي: هذا من أوجه عن جابر بن 
عبد الله مرفوعاً). 
وأخرجه أبو داود من حديث سال عن أبيه بلفظ: «نهى رسول الله كل عن مطعمين: 

عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر» في كتاب الأطعمةء باب ما جاء في 

الجلوس على مائدة وعليها بعض ما يكره برقم (771/5) .)٠٤٤ /٤(‏ وقال: (لم يسمعه 
جعفر عن الزهري وهو منكر). 
قال ابن حجر عن هذه الأحاديث: (وأسانيدها منكر). التلخيص الحبير رقم )٠١١۲(‏ 
(۳/ ۱۲۲۸). وصخحه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء برقم )١959(‏ (5/190). 
وصححح رواية أبي داود في صحيح سنن أبي داود برقم (۳۲۰۸) (۷۱۹/۲). 

.)۱۹۹/۱۰( ۳۷۲)؛ المغني‎ /٤( انظر: الكافي‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (١/٠۲۷)؛‏ المبدع .)۱۸٤/۷(‏ ظ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (787/5١)؛‏ الهداية /٤(‏ ١٠)؛‏ تبيين الحقائق (5/ .)١7‏ 

(5) انظر: البناية (١44/1)؛‏ تكملة البحر الرّائق (514/8). 


۳۰۱ 


والغناء وا لفسق. فإذا منعوا 5 يحتجون ر بحضور | لمقتدى به ففيه ‏ مفسدة 
1 30 
قال الكاسانئ: (لأنْ في المكث استخفافاً بالعلم والدّين» وتجرئة لأهل 
الفسق على الفسق وهذا لا يجوز) . 
ج - إذا كان منكر على المائدة لا يقعد لقوله تعالى: للا قعد بَعَدَ أليكرئ 
مم لموم الظَيينَ4”". فإذا قعد كان قاعداً مع الظالمين“. وللحديث 
الاي 


الترجيح : 

الذي يترججح ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهور؛ وذلك للحديث الذي 
ذكروه» ولان في الجلوس مع أصحاب المنكر تكثيراً لجماعتهم» وتشجيعاً لهم 
على منكرهم . 

والوليمة التي أمر المكلف بحضورها هي التي لا منكر فيها . 

هذا وقد ذكر الشّافعيّة أنّه إذا لم يمكنه الانصراف ‏ كما لو كان باللّيل 
وفي الخروج خوف - قعد كارهاً ولا يسمع إلى المنكر في أحد الوجهين. 
ويحرم عليه الجلوس في الوجه التاني". 

وإن لم ينصرف» فإن قصد إلى استماع المنكر أثِم بذلك» وإن لم يقصد 
إلى استماعه بل سمعه من غير قصد لم يأثم بذلك. 

لما روي عن نافع أنّه قال: (كنت أسير مع عبد الله بن عمر وها فسمع 


)١(‏ انظر: الهداية /٤(‏ ١٠٠)؛‏ تبيين الحقائق (5/ 7١)؛‏ البناية (١1١/7١١١)؛‏ الدرٌ المختار 
 501١/9(‏ 057)؛ تكملة البحر الرّائق .)7١5/8(‏ 

(؟) بدائع الصنائع (8/0؟1١).‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية (58). 

.)٠١77/1١1١( انظر: البناية‎ )٤( 

(4) حديث النهي عن الجلوس على المائدة التي عليها الخمر في (ص*٠٠).‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (057/9)؛ التهذیب (0659/80)؛ العزيز (۸/۸٤۳)؛‏ روضة 
الظالبين (۷/ 5””) صحّحح فيه التوويّ الوجه الثاني» وانظر: نهاية المحتاج (5/ 714). 


۲ 





زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه. ثم عدل عن الطريق» فلم يرّل يقول: يا 
نافع أتسمع؟ حتى قلت: لاء فأخرج أصبعيه عن أذنيه ثم رجع إلى الظريق» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله كله صنع)". ٠‏ 

وجه الدّلالة: إن ابن عمر و لم ينكر على نافع. سماعه . 

ولأنه لو كان لرجل جار في داره منكر لا يقدر على إزالته» لم يلزمه 
التحوّل من داره لأجل المنكر”" . 

وإن علم بوجود المنكر عند صاحب الوليمة» لكنّه لا يراه ولا يسمعه؛ 
لكونه بمعزل عن موضع الظعام» أو يخفونه وقت حضوره كان له الخيار بين 
الحضور وعدمه. 

نض على ذلك الحنابلة”" . 

لأن المحرّم رؤية المنكر وسماعه ولم يوجد واحد منهماء فكان له 
الحضور 0 

ويسقط الوجوب؛ لأن الذاعي أسقط حرمة نفسه باتخاذ المنكر 
وإيجاده*' . 

قال ابن تيمية: (والأقيس في كلام الإمام أحمد في التخيير عند المنكر 
المعلوم غير المحسوس أن يتخيّر بينهما أيضاء وإن كان الترك أشبه بكلامه؛ 
لزوال المفسدة بالحضور والإنكار. لكن لا يجب لما فيه من تكليف الإنكار» 
ولأنّ الدّاعي أسقط حرمته باتخاذه المنكر. 

وإن خافوا أن يأتوا بالمحرّم ولم يغلب على ظته أحد الظرفين» فقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب كراهيّة الغناء والرّمر برقم )٤۹۲٤(‏ (1/0؟1) 
وقال عنه: (هذا حديث منكر). وصحححه الألبانيّ في صحيح سنن أبي داود برقم 
(۱۱D‏ (98/ 970). 

(؟) انظر هذا التفصيل في : البيان للعمراني .)٤۸۸/۹(‏ 

(۳) انظر: المغني (۱۰/٦۲۰)؛‏ الفروع (7/5؟)؛ الإقناع (۳/ ١٠٠)؛‏ منتهى الإرادات 
١ 70١/5(‏ ). 

.)5961757/1/( انظر: المغني (١٠/6١3)؛ المبدع (۷/ ٤۱۸)؛ كشاف القناع‎ )٤( 

(5) انظر: المراجع السَابقة. 

۹۳ | 


تعارض الموجب والمبيح - وهو خوف شهوة الخطيئة - فينبغي أن لا يجب؛ 
لي لم يسلم عن المعارض المساوي» ولا يحرم لأن المخرّم كذلك» 
فينتفي الوجوب والتحريم وينبغي الجواز. ‏ 1 
ونصوص الإمام أحمد كلها تدل على المنع من الأبث في. المكان المضرًّء 
وقاله القاضي» وهو لازم للشيخ أبي محمّدء حيث جزم ل ان 
فيه الخمر وانية الذهب والفضة . 

ولذلك مأخذان: 
الت إن قرار ذلك في المنزل منكرء فلا يدخل CTT‏ 
۲ - أن يكون نفس اللبث محرماً أو مكروهاً. 

ومست سخ ذلك أوقات الاج" . 

. وثقل عنه أنّه قال: (وإن - 'فسّاقاً الکن لا يأتون بمحرّم ولا مكروه 
لهيبته في المجلسء فيتوجّه أن يحضرهء إذا لم يكونوا ممّن يهجرون مثل 
المستترين» أمّا إن كان في المجلس من يهجر ففيه. نظرء والأشبه جواز الإجابة 
او 


0 0 0 0 0 


.)5١5/١١( انظر: المغني‎ )١( 
.)۲٤۳ - الاختيارات (ص17؟‎ )۲( 
نقله عنه المرداوي في الإنصاف (۳۱۹/۸). ا‎ )۳( 


€ 





المبحث الثالث 


ولا الفاسق فقي النكاح 





اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على مشروعية الولاية في النكاح 5 
الجملة'''+ لنقص المرأة وقصورها عن النظر لنفسهاء ولصيانتها عن مباشرة ما 
يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرّجال» مما ينافي حال أهل الصّيانة 
الم 

وإذا كان القصد. من الولاية حسن التّظر للمولى عليه» والسعي إلى ما فيه 
مصلحته» فهل تشترط. فيها العدالة أو لا؟ 

توضيح ذلك في المطالب الثلاثة الآتية: 

المطلب الأول: حكم ولاية الفاسق في التّكاح . 

المطلب الثاني: وكالة الفاسق في التكاح. 00 

المطلب الثالث: هل للفاسق التّرويج إذا تاب في الخال؟ 


2 © و و 0 


.)860١ص( انظر: تعريف الولاية في‎ )١( 

(۲) انظر: : شرح معاني الآثار (۳/ 7١)؛‏ الدرٌّ المختار /٤(‏ ١١٠٠)؛‏ ال الكبرى (۲/ 
07 ).؛ المقدمات /١(‏ ۷۲٤)؛‏ الوسيط قد التهذيب (517/50١)؛‏ الإرشاد 
(ص757)؛ الفروع .)١178/0(‏ 

(۳) انظر: رد المحتار (5/ 05١)؛‏ المعونة (۲/ ۷۲۷ - ۷۲۸)؛ تكملة المجموع (۱۷/ 
s(Yo0‏ المغني (0؟؛ حجة الله البالغة (۲/ ۳۳۸). 


۰0 





المطلب الأول 


حكم ولاية الفاسق ف التُكاح 


الولاية في التكاح إمَّا أن تكون بسبب التسبء أو بسبب الإمامة 
والسَّلطةء أو يكون سببها متردّداً بين الملك والولايةء وبحث ذلك في ثلاثة 
فروع: 

الفرع الأول: أن تكون ولاية الفاسق بالنسب. 

الفرع الثاني : أن تكون ولاية الفاسق بالإمامة والسّلطة. 

الفرع الثالث: أن يكون تصرّف الفاسق ذ في المولى. عليه متردّداً بين الملك 
والولاية. 


الفرع الأول 
أن تكون ولاية الفاسق بالنسب 

إذا كانت ولاية الولي في التكاح مستمدّة من التسب» كأن يكون أباً أو 
اننا أ اه کو بي اي مسي ان ب 
كرون عدلاً + أن .شط ذلك ١‏ 

TES 0000 

القول الأول : تصح ولاية الفاسق في النكاح . 

E TI‏ والمالكة فى الك ا في و 


(۱) انظر :. بدائع الصنائع (۲/ ۳۹( فتح القدير (۳/ ١٠۲۸)؛‏ رد المحتار (5/ .)١67‏ 

(۲) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۹4۳/۲)؛ المنتقى (۳/ ۲۷۲)؛ جامع الأمّهات 
(ص559)؛ الشّرح الصغیر .)۴۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: الوسيط (77/0)؛ التهذيب )15١/0(‏ وجعله الاصخ؛ قواعد الأحكام /١(‏ 
۷) تكملة المجموع /١7(‏ 500). 


آم 


والحنابلة في ا 


القول الثاني : لا تصح حم ولاية الات في اکا 
وهذا قول عند المالكية"» ومذهب الضّافعيّة”©» والحنايلة©». 


الأدلة: 


استدل أصحاب القول الأولء القائلون بصخة ولاية الفاسق في التكاح» 


بالمنقول والمعقول على صحة ما ذهبوا إليه : 
١‏ - من المنقول: 


ت 


(010 
00 
(۳) 
40 


(7) 


قول الله تعالى: انكو الاي 3 
واجه الدّلالة: إن الآية خطاب عام للأولياءء ولم يفرق بين العدل 
وألا 


ره عقد اراش التّمينة E)‏ الذخيرة 60/6( 9 الجليل (71/0). 
انظز: الحاوي الكبير (۹/١٦)؛‏ روضة الظالبين (0/ 55)؛ المنهاج (۲/ .)17١‏ 
انظر: الإرشاد (ص۲۹۷)؛ الكافي (5/ ١۲۳)؛‏ الإنصاف (۸/ ۷۳)؛ الإقناع (۳/ 0775 . 


تنبيه: ما ذكرته من القولين عند الشّافعيّة هو أشهر الظرق السبع في المذهب» وأوصلها 


العضى إلى كلاف غعشرة طريقا » الكانية: المنع قطعاً. وهي قضيّة إيراد أبي على بن أبي 
هريرة والطبري وابن القظان. الثالئة: الولاية قطعاً. . وهو اختيار القاضي أبى حامد. 
مع اختلاف عليه فيه؛ وبه قال القمّال والسّيخ أبو محمد. الرّابعة: لا يلي المجبر 
كالأب والجدّء وغيرهما يلي مع فسقه. وهو قول أبي إسحاق المروذيّ» الخامسة: 
عكسه»ء أي يلي المجبر الفاسق دون غيره. السّادسة: إن كان فسقه بشرب الخمر لا 
يلي» وإن كان بغيره ولي. السابعة: المستتر بفسقه يلي دون المعلن. ذكره الحناطي . 
انط الحاوى 'الكبير 46١/0‏ الوط (6/ لالاتى 4078 التيتيب زو ا 
روضة الطالبين (۷/ ٤٦)؛‏ مغني المحتاج (“/رةه١).‏ ونقل النووي فتوى عن الغزالي 
أن الولاية إن سلبت من الفاسق انتقلت إلى حاكم فاسق ولي» وإلا فلا. ثم قال: 
(وهذا الذي قاله حسن.» وينبغي أن يكون العمل به). واختاره ابن الصّلاح في فتاواه. 
انظر: روضة الظالبين (/ 55)؛ نهاية المحتاج .)۲۳۹/٩(‏ ظ 

سورة النور: الاية (؟7”5). 

انظر: بدائع الصنائع (۲۳۹/۲)؛ الإشراف للقاضي عبد الومّاب (4۳/۲)؛ الحاوي 
الكبير .)5١/9(‏ ئ 


۷ 


نے هه 


)1( 
عصر من العصور . 


؟ - من المعقول: 


أ 


إنها ولاية نظرء والغرض منها الحظ للمولية» والفسق لا يقدح في القدرة 
على تحصيل التّظرء ولا في الدّاعي إليه وهو الشَفقة . 

إن الفاسق عصبة حرّ مسلم» يصح أن يعقد على نفسهء فجاز أن يعقد 
إن الفاسق من أهل أجد نوعي الولاية» وهو ولاية الملك حتى يزوج 
أمته» فيكون من أهل التوع الآخر . 

إن العدالة إِنَما شرطت في الولايات لتزع الول عن التّقصير والخيانةء 
وطبع الوليَ في النكاح يزعه عنهما في حقّ وليته؛ لأنه لو وضعها في غير 
كفء كان ذلك عاراً عليه وعليهاء وطبعه يزعه عمّا يدخله على نفسه 
ووليّته من الأضرار والعار“ 

إن الكافر لما ملك تزويج ابنته الكافرة - والمسلء الفاسق أعلى منه » 
فلآن يملك تزويج وليّته أولى”"' . 

واستدلٌ أصحاب القول الثاني» القائلون بعدم صخة ولاية الفاسق في 


التكاح» بالمنقول والمعقول أيضاً : 


(1) 
(۲( 


0 


انظر: بدائع الصنائع (۲۳۹/۲)؛ العزيز (۷/ 067)؛ نهاية المحتاج (719/5). 


انظر: بدائع الصنائع(۲/ ۲۳۹)؛ الإشراف للقاضي عبد الوهّاب (۲/ ۹۳)؛ المعونة (؟/ 
۰٩)؛‏ المغنى (759/9). 

انظر: الإشراف للقاضى عبد الومّاب (4۳/۲)؛ المعونة (۲/ ١٤۷)؛‏ المنتقى (8/ 
۳ التهذيب (05/ 7550)؛ الكافى (5/ ۲۳۰)؛ المغنى (854/9). 

انظر: بدائع الصنائع (۴۳۹/۲). ٠‏ ۰ 

انظر: قواعد الأحكام /١(‏ 1۷)؛ نهاية المحتاج (1579/5). 

انظر: الحاوي الكبير (11/۹)؛ تكملة المجموع .)٠٠١/٠۷(‏ 


4 


١‏ - من المنقول: 

ما روي عن ابن عباس وا مرفوعاً وموقوفاً أن النبئ يلل قال: «لا نكاح 
إلا بوليٰ مرشد وشاهدي عدل»''» وفي رواية: دلا نكاح إلا بوليّ وشاهدي 
عدل» وأيّما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل»". 

وجه الدّلالة: إن الرشد المشروط في الوليّ من أسماء المدح» والفاسق 
ليس بممدوح فلا يلي» ولا مخالف لابن عبّاس في هذا القول من الصّحابة”". 


١‏ - من المعقول:. 

أ إن الفاسق لا يؤمن من أن يحمله فسقه على أن يضع المرأة في أحضان 
غير كفء» ويزوّجها في العدّة» فيلحق العار بأهلها فلم يجز أن يكون 
ول . 

ب - إنها ولاية نظرّية فلا يستبدٌ بها الفاسق كولاية المال. 

ج - إن الفاسق غير مأمون على نفسه فأولى على غيره"؟. 

د - إن الفسق نقص يؤثر في الشّهادة» فيمنع ولاية التكاح كنقص الرق”" . 

ه - إِنْها ولاية تزويج في حقٌّ غيره» فنفاها الفسق في دينه كفسق الحاكه”* . 


.)١١١/۷( أخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى في كتاب التكاح» باب لا نكاح إلا بولق‎ )١( 

(۲) أخرجها الدّارقطني في كتاب التكاحء برقم )۳٤۸١(‏ (۳/ ١٠٠)ء‏ والبيهقيّ في السنن 
الكبرى في كتاب التكاحء باب لا نكاح إلا بوليَ .)١74/17(‏ وقال: (والضحيه 
موقوف). ذكر ابن حجر هذه الروايات في التلخيص › > ثم ۾ عقبهار بقول ایی هذا برقم 
)16١9(‏ (۳/ ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲). وقال الألباني : (ضعيف مرفوعاًء والصّحيح موقوف). 
الإرواء رقم )۱۸٤٤(‏ و(5(0)1846/ 2.0161 

(۳) انظر: تكملة المجموع (/9١66/1؟).‏ 

(5) المرجع نفسه. 

)٥(‏ انظر: الكافي (5/١77)؛‏ المغني (۹/۹٦۳)؛‏ معونة أولي النهى (۷/ ۸۳)؛ كشاف 
القناع (/11048/1). 

(5) انظر: الذخيرة (75156/5). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (4/ 57)؛ التهذيب /٠٥(‏ ١٠۲)؛‏ العزيز (۷/ .)٠٥٥١٤‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (57/4)؟ تكملة المجموع .)٠٠١/١۷(‏ 


۳۰۹ 





سبب الخلاف : 
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة ل انیم في القسق. هل يؤثر 
في المعنى المقصود من هذه الولاية أو لا؟ 

فمن رأى أن الفسق لا يؤثر في المعنى.المقصودء ‏ وهو وضع الوليّة عند 
من يناسبها - قال بصخة ولاية الفاسق» وهو مسلك أصحاب القول الأول 
ومن رأى أنه يؤثر في المعنى المقصود.ء قال بالمنع وعدم الصحة» وهو مسلك 
أصحاب القول الثاني“ . 
المناقشة : 

حاول كلا الفريقين الإجابة عن بعض أدلة الفريق الآخر ليقي مذهبه. 

وإليك بعض هذه الأجوبة: 

١‏ مناقشة أصحاب القول الثاني القائلين بعدم الصحّة ‏ بعض أدلة 
المجيزين : 0 

عن الآبة: #وأنكحرا أ الاسم مس . 

قالوا: إنّها خطاب إما | للأزوا فلا يكون فيها دليل» وإمّا للأولياء فلا 
نسلم أنّها تنصرف إلى الفاسق ؛ لأنه ليس بولي عندناء وإن سلمنا فإ عمومها 
مخصّص بالخ ". 

وعن القياس على الكافر في إنكاحه بنته» أجابوا بأنَ الكافر إِنّما يصح أن 
بز ابنته الكافرة إذا كان عدلاً رشيداً في دينه؛ لأنه مقّرّ عليه بخلاف 
الفاسق 

وأجابوا عن القياس على الرّوج بالفرق؛ لأن المعنى في الرّوجٍ أنه يتولاه 
في حق نفسه» فلم يعتبر رشدة كما لم تعتبر حريته وإسلامه. والوليّ يتولاه في 
حقٌ غيره» فاعتبر رشده كما اعتبرت حريته وإسلامه . 


.)٠١/۲( أشار إلى مثل هذا ابن رشد في بداية المجتهد‎ )١( 

)۲( سورة النور: الآية (۲(. 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (4/ 57)؟ تكملة المجموع .)۲١١/۱۷(‏ 
0( انظر: المرجعين السابقين. : 

(5) انظر: الحاوي الكبير (©57/9). 


۳1۰ 


وعن التعليل بعقد الفاسق على أمته أجابوا بالفرق أيضاً؛ لأنّ المعنى فيه 
أنه يعقد في حقّ نفسه. ألا تراه يملك المهر دونهاء فلم تعتبر فيه العدالة 
كالرٌّوجين» والولي يعقده في حقٌّ غيره فاعتبرت فيه العدالة كالحاكم"''. 

١‏ - مناقشة أصحاب القول الأول - القائلين بصحّة ولاية الفاسق - بعض 
أدلة المانعين : 

عن الحديث: «لا نكاح إلا بول مرشد 0 

أجابوا عنه من جهتين: جهة الثبوت وجهة الذلالة. 

أمَا عن التّبوت فالحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبيّ كَل والموقوف 
مختلف في حجيّته ر 

وأمّا عن الدلالة فقالوا: لو ثبت الحديث فإِتا نقول بموجبه» والفاسق 
مرشد؛ لأنه يرشد غيره» لوجود آلة الإرشاد وهو العقل» فكان هذا نفي الولاية 

عن المجنون”؟'. 

أو أن المرشد يقتضي أن يوجد منه فعل الرّشد في غيره» وإن كان غير 
موجود في نفسه» يهو | إذا زوّجها بكفء كان مرشداً وإن لم يكن رشيداً؛ لأنه 
قال : مرشد وام يقل: ر شد . 


الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول» القائل بصخة ولاية 
الفاسق» لما سبق بيانه ولما يأتي: 

إنّ سبب اشتراط الول في التكاح هو الاحتياط للموليّة ووضعها عند 
الكفء. وهذا موجود في الفا سق؛ لأن غيرته الظبعية تكفه عن وضعها في غير 
محلّها المناسب. 


1) المرجع نفسه. 

(۲( سبق. تخريجه في ٠9(‏ 5 

(۳) انظر: الاختلاف في حجية الموقوف في: أصول السرخسي (۲/٥۱۰)؛‏ شرح تنقيح 
الفصول (ص5560)؛ المستصفى (۲/ ٤0١‏ _لاه:)؛ روضة الناظر )00/۲ .(oYA_‏ 

() انظر: بدائع الصنائع (۲/ ۹4 .)5١8١٠_‏ 

.)57 /۹( نقله عنهم الماوردي في الحاوي الكبير‎ )٥( 


۳۱1 





وأدلّة المانعين كلها منصبّة في هذا الباب» فإذا أمن فيه انتفت العلة وثبت 
الحكمء لكن إذا كان الفاسق متهتكاً لا يأبه بهذاء وأراد وضعها عند فاسق مثله 
منع من باب ال كما سيأتي . 

والقياس على الرق وعلى ولاية المال ممنوع؛ لأن الرق عجز حكميّ 
قائم بالشخص مانع له من التصرّف والنظر بخلاف الفاسق . 

ولأن الفاسق قد لا يؤمن عليه في ولايته في التكاح؛ لأنْ عار الحيف في 
المال عليه خاصّة. بخلاف الحيف في الولاية» فهو عار عليه وعلى قبيلته. وقد 
يقبل الفاسق العار إذا كان على نفسه مقتصراء ولا يقبله إذا تعدّى إلى قبيلته . 

وكذا القياس على الحاكم الفاسق؛ فان الفقهاء لم يشترطوا العدالة في 
ولاية السَّلطان في النكاح فيلي مع فسقه» وهو الصّحيح عند الشافعيّة كما 
ساي ريا ظ 
تبيهات: .۰ . 
الأول: المراد بالعدل عند من يشترط العدالة في هذا الباب هو الذي لم 


يظهر فسقه» ويكفي فيه مستور الحال على الصحيح؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً 
وباطناً يفضي إلى بطلان غالب الأنكحة» ولأنّ الشّرط عدم الفسق لا 


لدا 
الثاني : على القول بعدم صخة ولاية الفاسق في التكاح» فإلى من تنتقل 
الولاية؟ 


ذكر الشافعية”" والحنابلة“ أنها تنتقل إلى الولئ الأبعد إذا كان الأقرب 
فاا لأن وجوده كعدمه. 


.)١97و‎ ١57 /5( أشار إلى هذا ابن عابدين في رد المحتار‎ )١( 

(۲) انظر: الوسيط (0/ 25)؛ نهاية المحتاج (179/5)؛ الإنصاف (۸/ ٤۷)؛‏ كشاف القناع 
.)١51١04- 7108/90‏ وخالف فيه بعض الحنابلة. انظر: الفروع .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) وحكى الحناطي وجهاً أنْها تنتقل إلى السّلطان. انظر: الحاوي الكبير (4/ 57)؟ العزيز 
(007/0)؛ روضة الطالبين (۷/ ١٠٠)؛‏ نهاية المحتاج (174/5). 

(4:) انظر: الإقناع (۳/ 7715)؛ منتهى الإرادات /٤(‏ 1۷ - 18). 


۳1۲ 





الثالث: ذكر الفقهاء ‏ رجمهم الله في هذا الباب خاضة:. .أن عضل 
الولى يوجب فسقه. ونقل الولاية إلى. الأبعد أو إلى الحاكم إذا تكرّر منه 
200 
ذلك 


الرابع : منع بعض الفقهاء الشافعيّة ية الفاسق من-الرّواجٍ لنفسه» »> بناءة على 
منعه من الولاية» لكنّ الأصحاب ردّوا على هذا؛ لأن غايته أن يضر بنفسه» 
EI IG‏ 
نفسه» ولا تقبل شهادته على غیره. 


الفرع الثاذى 
أن تكون ولابة الفاسق بالإمامة والسّلطة ‏ 
للسّلطان ولاية في التكاح إذا غدم الأولياء أو غابوا غيبة منقطعة. أو 
عضلوا موليتهم 3 تشا جروا وزاد ا 0 الور إذا أراد أن يتزوج بوليته 
فوّضه إلئ. السلطان. ولا قول العقد ا 


لقول النبي ل : «أيْما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - 
مرّات ‏ «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسّلطان ولي 
فد لا ولي ل 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (؟/7507)؛ الدرّ المختار (5/ 7٠١‏ ٠١٠)؛‏ المدونة الكبرى 
(2327/5»؛ جامع الأمّهات (ص70 - 35517)؛ العزيز (067/1)؛ روضة الظالبين (۷/ 
٥‏ المغني (9/ 40" ۳۸۳)؛ الإقناع (۳/ .)۲۳٣‏ 

(۲) نقل هذا عن القاضي أبي سعد وجهاً. انظر: العزيز (۷/ ١٠٠)؛‏ روضة الظالبين (۷/ 

.ا مغني المحتاج :)/100(. 

(6) انظر: بدائع الصنائع (۲/١١٠)؛‏ الهداية (١/١۱۹)؛‏ المعونة (۲/ ۷۲۳ ۔ ٤۷۲)؛‏ 
الكافى (ص۲۳۳)؛ العزيز (۷/ ٥٤۲‏ . ۳٤٥)؛‏ روضة الظالبین (۸/۷٥)؛‏ المغنى (9/ 
۳ و85")؛ معونة أولي النّهى (۷۹/۷). 

05 رواء أصحاب السّنن من: حديث عائشة إلا التسائى: أبو ذاود في كتاب التكاح» باب 

في الوليّ برقم )7١8(‏ (537/7 - 218) واللّفظ لهء والتّرمذيّ في كتاب التكاح» 
9 ما جاء لا نكاح إلا بوليّ برقم (11۰۲( 8/0 0 وقال: (هذا حدیث حسن)»› 
وابن ¿ ماجه في كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي برقم )1۸۷%( )۲/ 21¥(« = 


T1۳ 


أا إذا كان السّلطان فاسقاًء فهل تصحٌ ولايته في التكاح أو لا؟ 
استثنى الفقهاء الذين اشترطوا 3 فسق الولي» السّلطان إذا كان وليَاًء 


هذا هو الع عند الشافة و 
وعللوا لذلك انه يزوج بالولاية العامة ا ولايته ع فسقه فخا 


لشأنه» ولوجود الحاجة إليه. 


وهناك وجه آخر عندهما بعدم صخة ولاية السَّلطان الفاسق في النكاح 


كسائر الفسقة» وعلى هذا يزوّج من دونه من الولاة والحكام ". 


الفرع القالك 
أن کون ترب الفاسق و في المولى عليه . 
متردّدا بدن الملك. والولاية 
للسيّد حقٌ التصرّف في أمته رقبتها وبضعها ؛ لأنها ونا سلكت يناعا 


لستّدهاء فله أن يت بتمتع بها كما له أن يزوجها من شاء. 


واختلف الفقهاء ع رحمهم الله - في موجب هذا التزويج› هل هو الملك 


أو الولاية؟ 


(010) 
(۲) 
(۳) 


(€( 


وهذا قول الجمهور 0 


وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التكاح برقم (11/55) )۲٠٠/۲(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبيّ. ْ 

انظر: الوسيط (51//0)؛ التهذيب اتلد العزيز (۷/ 0660)؟ نهاية ال )5/ 
۹). 

انظر: الإنصاف (۸/ ٤۷)؛‏ معونة أولي التهى (۷/ ۸۳)؛ كشّاف القناع .)۲٤١۹/۷(‏ 

انظر: العزيز (۷/ ١٠٠)؛‏ روضة الظالبين (۷/ .)٠٠‏ خالف فيه أبو الخظاب من الحنابلة 
انظر: الفروع (5/ 75١)؛‏ الإنصاف (۸/ .)۷١٤‏ | : 

انظر: المبسوط (5/0١١)؛‏ بدائع الصنائع (۲/ ۲۳۷)؛ المعونة (۲/ ۴٤۷)؛‏ الذخيرة= 


1٤ 


القول الثاني : تزويج السيّد أمته هو بموجب الولاية. 

وهذا وجه عند الشّافعيّة7'' . 

وهل يشترط في السيّد عند تزويجه أمته عدم الفسق أو لا؟ 

الذين اشترطوا العدالة في الول لم يشترطوها في السيّد عند تزويجه 
أمته؛ لأنه تصرّف في ماله كالبيع والإجارة. ) 

ولأن التصرّف فيما يملك استيفاءه ونقله إلى الغيرء إِنّما يكون بحكم 
الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة”'' . 

واشترط العدالة في السيّد إذا أراد تزويج أمته الشافعية في وجهء بناءً على 
أن تزويجه إيّاها بالولاية» والفاسق لا يلي» لذا تجب عليه مراعاة الحظ لهاء 


5 u 
. فلا يزوجها من معیب‎ 


O QO O QO O 


= (۲۳۲/۴۲)؛ التهذيب (70/0)؛ روضة الظالبين (۷/ ١٠٠٠)؛‏ المغني (۹/ ۳۷۷)؛ معونة 
أولى التهى (۷/ .)8١‏ 

)۱( انظر : روضة الطالبين (۷/ ١٠٠٠)؛‏ نهاية المحتاج: (5/ .(V* ۲٠٣۹‏ 

(۲) انظر: المرجعين السابقين؛ المحرر (۲/ ١٠)؛‏ الإنصاف (۸/ ١۷)؛‏ كشاف القناع (۷/ 
۹ (. 

(۳) انظر: روضة الطالبين (۷/ ١٠٠)؛‏ نهاية المحتاج 00 *۷(. 
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المطلب الثاني 


وكالة الفاسق في النكاح 


اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على جواز التوكيل في التزويج» وفي قبول 
(Os‏ ا 


)١(‏ انظر: المبسوط (١/١٠٠)؛‏ بدائع الصنائع (١/۲۳)؛‏ المعونة (۹/۲٤۷)؛‏ الكافي 
(ص‌۲۲۹)؛ التهذيب (586/5)؛ روضة الطالبين (۷/ ۷۲)؛ الكافي /٤(‏ ٤۲۳)؛‏ منتهى 
الإرادات (58/5). 

(۲) هو أبو رافع القبطي» اختلف في اسمه على أقوال أشهرها أسلم» كان مولى للعبّاس بن 
عبد المظلب» فوهبه للنبي كل وأعتقه حين بشره بإسلام العبّاس. وقيل: أسلم لمّا 
بشر العبّاس بأن النبي كلِ انتصر على أهل خيبر» كان إسلامه قبل بدر ولم يشهدهاء 
وشهد أحداً وما بعدهاء توفي في خلافة على على الصحيح. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم  47/١( )۳٤١(‏ ١۸)؛‏ الإصابة رقم 
١١١ /7( (AA)‏ "117 ). 

(۳) هي أمّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلاليّة» كان اسمها برّة» فسمّاها رسول الله كلل 
ميمونة» حين تزوجها سنة سبع في عمرة القضيّة» وبنى بها بسّرف» توفيت حيث بنى 
بها رسول الله بيه سنة »)١١(‏ وقيل: (57) عام الحرة. فصلّى عليها ابن أختها 
عبد الله بن عبّاس» ودفنت هنالك . 
انظر: الاستيعاب رقم (1049) (915/1١918-1١)؟‏ أسد الغابة رقم )۷٠٠١(‏ (۷/ 
(YT ۲‏ 

)۸٤١( أخرجه الترمذي في كتاب العا > باب ما جاء في كراهيّة تزويج المحرم برقم‎ )٤( 
وقال: (هذا حديث حسن)» ورواه مالك مرسلا في الموطظأ في كتاب‎ )5٠١/( 
/”( وأخرجه اة في المسند‎ »)۲١ /١( )۷۹٤( الحجَ» باب نكاح المحرم برقم‎ 
»)۳۸/۲( والذارمي في كتاب المناسك» باب في تزويج المحرم‎ »)۳۹۳ _- ۲ 
والبيهقيّ في السنن الكبرى في کتاب الحج» پاب المحرم لا ينكح ولا پنکح=‎ 

۳1 


- ولأن التكاح ا تمهاد الت كيل فيه كسائر عقود 
المعاوضات” . 
والوكالة إمَا أن تكون من الولي في التزويج» وإِمَّا أن تكون من الرّوج في 
قبول النكاحء وعلى هذا فهل يشترط عدم الفسق في كلا الوكيلين أو لا؟ 
بحث ذلك في فرعين: 00 
الفرع الأول: أن تكون الوكالة من الول في الترويج. 
الفرع الثاني : أن تكون الوكالة من الرّوج في قبول التكاح . 
الفرح الأول 
أن تكون الوكالة من الوليّ في التّزويج 
في هذا الفرع مسألتان: 
.. المسألة الأولى: أن يكون الولى عدلاً. 
السالة الثانية : د يكون الولى فاسقا. 


المسألة الأؤلى: أن يكون الول عد نه ظ 
لا إشكال في أن الولي العدل إذا وكل مثله في العدالة» صخت الوكالة 
ونفذت. 
أمَا إذا وكّل الولي العدل فاسقاً في تزويج وليّته» فهل تصحٌ وكالته أو لا؟ 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في ذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا تصح وكالة الفاسق في ابيع 


E ag .)55/4( =‏ البخاري في 
كتاب جزاء الصيد» باب تزويح المحرم برقم «(OA _ 07V /۲) (ATV)‏ ومسلم في في 
)١(‏ انظر: المعونة (۲/ ۹٤۷)؛‏ الحاوي الكبير (7/9١١)؛‏ كشاف القناع .)551١7/90(‏ 


1۷ 





هذا قول عند آل ووجه عند الشاذ ف والصحيح من مذهب 
ال 

القول الثاني: تصح وكالة الفاسق في التزويج . < 

وهذا أحد قولي المالكيّة”*'» وأحد الوجهين عند الشّافعيّة”'» وهو قول 
عنقا لجنا 2 . 

القول الثالث: التفريق بين الولي المجبر وغير المجبرء فإن كان الفاسق 
وكيلا : لوليَ مجبر كالأب لم تصح وكالته. وإن كان وكيلاً لوليّ غير مجبر 
صخت وكالته. 


هدا وه ال عمد الشافع02؟. 


التعليل : 
علل أسحات القرل رل القائلون بعدم صخة وكالة الفاسق في التكاح 

لقولهم» بما يأتي 

أ إن الفاسق لما لم يملك تزويج مناسبته بولاية النسب» فلأن-لا يملك 
تزويج مناسبة غيره بالتّوكيل أولى”” . ظ 

ب - إن الفسق لما أبطل ولاية الول مع قوّتهاء كان أولى أن يبطل ولاية 
الوكيل مع ضعفها"“ . 

ج - ٠‏ إنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها””''. 


.)١59ص( انظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/ 76)؛ جامع الأمّهات‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (4/ ۳٦)؛‏ التهذيب /٥(‏ 7586). 

(۳) انظر: الإنصاف (8/ )؛ الإقناع (55/5)؛ منتهى الإرادات (59/5). 

.)٠٠١/٤( انظر: الذخيرة‎ )٤( 

٠ .)٦۳/۹( انظر: الحاوي الكبير‎ )٥( - 

0) انظر: المغني (559/9)؛ الفروع (178/5١)؛‏ الإنصاف (۸/ .)۸٤‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير .)٦۳/۹(‏ 

(۸) انظر: المغني (7594/9)؛ معونة أولي النّهى (4۱/۷)؛ كشّاف القناع (7/ 1417). 
() انظر: الحاوي الكبير .)٦۳/۹(‏ 

2 .05511/9( انظر: المغني (5594/4)؛ معونة أولي الى (۷/ 5 كشاف القناع‎ )٠١( 


۳1۸ 


وعلّل أصحاب القول التاني» القائلون بصخة وكالة الفاسق في التزويج 
لقولهم» بأمرين : 
أ- إن الوكيل الفاسق مأمور بالتّرويج» والولي من ورائه لاستدراك الخطإ'. 
ب - إن الفاسق من أهل اللفظ بالعقد» وعبارته فيه صحيحة؛ لذلك صح قبوله 

التكاح لنفسهء وإثما سلب الولاية نفسها؛ لأنه يعتبر لها الكمال» ولا 

حاجة إليه في اللفظ به“ 

وعلّل أصحاب القول الثالث» القائلون بالتفريق بين الوليّ المجبر وبين 
غيره لقولهم بان وكيل المجبر لا يلزمه استئذان المرأة» فتصير ولاية تفويض» 
بخلاف وكيل غير المجبر؛ لأنّه لا يعقد إلا عن استثذانها . ظ 

المسألة الثانية: أن يكون الوليّ فاسقاً 

إذا وگل الول الفاسق فاسقاً مثله في تزويج موليته» فلا تصحٌ الوكالة عند 
من يمنع ولاية الفاسق كما سبق. 

أمَا إذا كان الوكيل عدلاًء فقد ذكر الماورديّ أن الوكالة تبطل؛ لأن 
الفسق قد أزال عن الولى الولاية» فلم تصح منه الوكالة“ . 

ويتضح مما سبق ترجيحه في ولاية الفاسق أن الوكيل العدل تصح وكالته 

في التزويج ؛ لأمن الحيف من مثله غالباً. وكذلك وكالة الفاسق؛ إذ الوازع 
الظبعيَ يكفه عن وضع مناسبته عند غير الكفء» فكذلك مناسبة غيره» ولو فرّط 
في ذلك لكان للوليّ الاعتراض - والله أعلم - 
الفرع الثاني 
أن تكون الوكالة من الرُوج في قبول التكاح 

إذا وگل الرّوج فاسقاً في قبول التكاح لهء أو وكّل الأب فاسقاً في قبول. 

النكاح لابنه الصَغيرء فهل تشترط في هذا الوكيل العدالة أو لا؟ 


.)٦۳/۹( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)١۷١ /۹٩( انظر: المغتي‎ )۲( 
.)٦۳/۹( انظر: الحاوي الكبير‎ )۳( 
المرجع نفسه.‎ )٤( 
۳۱۹ 





اختلفوا في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا تشترط عدالة الوكيل في قبول التكاح . 

هذا مذهب ال والصحيح عند الشافعية ٣‏ واا 
القول الثاني : تشترط عدالة الوكيل في قبول النكاح . 

وهذا قزل :عند الخانلة“. 


- 
9 
« 


عل القائلون بعدم الاشتراط لقولهمء بأنَ الفاسق يصح قبوله التكاح 


لنفسه» فص قبوله لغيره كالببع”” . 


وعثّل القائلون بالا” شتراط لقولهم» 0000008( 


وکا TE‏ سام 


(010) 
(00 


(۳) 
0 
(0 
0 


QO O O QO OQ 


انظر: عقد الجواهر التمينة (۲/ 75)؟ الشّرح الصغیر (۳۷۲/۲). 


قيّده الماورديّ بما إذا عيّن له الرّوجة. انظر: الحاوي الكبير (۹/ ١٠٠)؛‏ التّهذيب 
(586/6؟). 
انظر : الإنصاف (8/ ٤۸)؛‏ معونة أولي النهى (/910/19)؛ كشّاف القناع (9/؟7١551؟).‏ 
انظر : المغني (۹/ ۳۷۰)؛ الفروع )°/ «(11A‏ وتصحيح العروع معه؛ الإنصاف (۸/ .)۸٤‏ 
انظر: المغني (۹/١۳۷)؛‏ معونة أولي النهى (۷/ ۱٩)؛‏ كشاف القناع .)۲٤١١/۷(‏ 
انظر: المغني (۹/ .)۳۷١‏ 

حون 





المطلب الثّالك 
هل للفاسق التزويج إذا تاب ف 'الحال؟ 


نص الفقهاء الشافعيّة""» والحنابلة _ الذين اشترطواءفي الوليَّ في 
التکا۔ عدم الفسشق ت غك أن الفاسق إذا تاب ولو في الحال» کان له تزويج 
موليته» ولا د يشترط مضي مدة الاستبراء. | ئ 3 
لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة» وقد زال الفسق بتوبته فثبتت له 
ولايته؛ إذ إذ الحكم يدور مع علته وجودا وف 


O OOOO 


)١(‏ انظر: التهذيت (5517/6)؛ العزيز )00/۷( روضة الظالبين (۷/ ١٠٠)؛‏ نهاية ا 
(/79). 
(۲) انظر: الكافي (71/4)؟ الإنصاف (۱۰۳/۸)؛ كشّاف القناع 547١/9‏ - 1577). 


۳۲١ 


2 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)€( 
(000 


(00) 
(۷) 
(A) 


٠‏ بهذا قال المالكية"» وأحمد في رواية”* "2 والظاهرية 


المبحث الرّابع 


شهادة “° الفاسق على النكاح 





للعلماء - رحمهم الله - ف اشتراط الشهادة عند العقد قولان 
د ظ الا 
القول الأوّل: لا تشترط الشّهادة» ويكفي عنها الإعلان. 


Ko 


القول الثاني : تشترط الشهادة عند العقد. 

ل ا O‏ واا في الأو 

ودراسة ما يتعلق بالفسق في الشّهادة في التكاح تنحصر في مطلبين : 
المطلب الأول: حكم شهادة الفاسق على التكاح . 

المطلب الثاني : إذا بان الشاهدان فاسقين حال العقد فما الحكم؟ 


انظر: تعريف الشّهادة فى (ص١"7/).‏ 

أوصل ابن تيمية الأقوال إلى أربعة: الثالث: يجب الإشهاد والإعلان» والرّابع: يجب 
أحدهما. وكلاهما رواية عن الإمام أحمد. مجموع الفتاوى (۳۲/ ۱۲۷). 

لكنهم يشترطونها عند الذخول . انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهّاب (۲/ 47)؛ الاستذكار 
(5/15١5)؛‏ المنتقى (۳/ ۳۱۲)؛ المقدمات (۷۹/۱٤)؛‏ جامع الأمّهات (ص59١).‏ 
انظر: الكافى (٤۲۳۸/۲)؛‏ المغنى (۹/ ١۷٤۳)؛‏ الإنصاف .)٠١١/۸(‏ 

انظر: المحلى بالآثار (4/ 870)؛ الحاوي الكبير (۷/۹٥)؛‏ مجموع الفتاوى (؟؟/ 
/31 ).؛ نيل الأوطار .)١77/5(‏ 

انظر: المبسوط /٥٩(‏ ١۳)؛‏ بدائع الصنائع (۲/ ۲١٠٠)؛‏ الاختيار (۳/ ۸۳). 


انظر: الحاوي الكبير (۹/ ۷٥)؛‏ الوسيط (0/ ۳٠)؛‏ روضة الظالبين ..)٤٥/۷(‏ 


انظر: الفروع (57/5١)؛‏ الإنصاف (7/8١٠)؛‏ الإقناع (۳۳۱/۳)؛ منتهى الإرادات 
(1//5ا/ا). | 


YY 





المطلب الأول 
حكم شهادة الفاسق على النكاح 


على القول باشتراط الشهادة في عقد النكاح» فهل تقبل فيه شهادة من 
ظهر فسقه أو لا؟ ' ظ 

اتفق الفقهاء على قبول شهادة العدلين"''»: وكذا شهادة مستوري الحال 
على الصَحيح عندهه”"؛ لأنّ التكاح يكون في القرى والبوادي» وبين عامّة 
الناس ممّن لا يعرف حقيقة العدالة» واعتبار ذلك يشق فاكتفئ بظاهر الحال. 

واختلفوا في انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين على قولين : 

القول الأول لا ينعقد التكاح بشهادة الفاسقين . 

هذا قول المالكية في الشهادة عند الدّخول” ٣‏ ومذهب الشافعية ا 
والحنابلة . 

القول القاني: ينعقد التكاح بشهادة الفاسقين. 

وهذا مذهب الحنفية"“ ورواية عن الإمام حمر 


)١(‏ انظر: الهداية /١(‏ ١۱۸)؛‏ الدرٌ المختار (6/ ۷٦)؛‏ أقرب المسالك مع الشرح الصّغير 
(6/0)؛ الثمر الدّاني (ص577) وهذا عند الدّخول؛ الوسيط (057/5)؛ المنهاج 
(۲/ ٤۲٤)؛‏ الإرشاد (ص757)؛ الإنصاف .)٠١۲/۸(‏ 

(۲) انظر: المبسوط (77”/80)؛ روضة الطالبين (577/17)؛ نهاية المحتاج (9/5١7)؛‏ الكافي 
(558/5)؛ الفروع /٥(‏ ۲٤۱)؛‏ مجموع الفتاوى (۳۸/۳۲). 

(۳) انظر: الشرح الصّغير (۲/ )۴۳١‏ . 

(1Y /5( انظر: الحاوي الكبير (۹/ 55)؛ العزيز (/0117//1)؛ التهذيب‎ )٤( 

(5) انظر: الإرشاد (ص77)؛ المغني /٩(‏ ۹٤۳)؛‏ الإنصاف (۸/ ۲٠٠)؛‏ الإقناع (۳/ .)١١‏ 

(5) انظر: المبسوط (81/6)؛ بدائع الصنائع (؟/566؟7)؛ الهداية /١(‏ 186). 

(۷) انظر: الكافي (٤/۲۳۸)؛‏ المغني (59/9")؛ الفروع )١57/6(‏ وقال: (وأسقطها 
أكثرهم)؛ الإنصاف .)٠١١/۸(‏ 


۳ 


الأدلة : 
استدلٌ أصحاب القول الأولء» القائلون بعدم انعقاد التكاح بشهادة 
الفاسقين لقولهم» بالمنقول والمعقول: 
١‏ - من المدقول: 
أ- قوله تعالى: قدو ری تچ . 
وجه الدّلالة: لما اشترطت العدالة في الشّهادة ا الّجعة وهي أخفت. 
' كان اشتراطها في التكاح ا 
بت ما مرقوغا وموقوفاً أن ال کا قال: «لا نكاح إلا ولد وشاهدي 
عدل؟ . 


؟ د من المحقول: 

أ إن التكاح لا يثبت بشهادة e‏ الم E i‏ كالمتجتونين 
أو کالعیدی ©. 

ب - إن كل نقص يمنع من الشهادة نر في الأداء» وجب أن يمنع انعقاد التكاح به 
ار 

ج - إن كل موضع وجبت فيه الشّهادة» اعتبرت فيه العدالة كالحقوق”'“. 
واتعون امات القولالثافي» الارن نشول دعا الفا سق الى 

التكاح» بالمنقول والمعقول أيضا 

. من المنقول:‎ -١ 
: عموم قوله تعالى: #واساشېدوا ہین ين يكالم وقوله ڳلا‎ 


.)۲( سورة الظلاق: الآية‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير .)٠١/۹(‏ 

(6) سبق تخريجه في (ص9١73).‏ 

(5)..انظر: العزيز (018/9)؛ المغني (7497/9). 
)٠(‏ انظر: الحاوي الكبير (9/ 55). 

(0) .المرجع نفسه. 

(۷) سورة البقرة: الآية (7857). 


15110 


دلا نکاح إل بشهود»” 


(۱ 


و سے ب 


رخ الد إن الفاشق اهت لله تغالي: وتن رد م 


هه (OD‏ ود - .ات . .ات i‏ 
ألشْبداو#""'. فقسم الشّهود إلى مرضيّين وغير مرضيّين» فيدل على كون غير 
المرفية .وهو الامو اعدا 


5 - من 'المعقو ل: 


أ 


إن حضرة الشّهود في باب التكاح» لدفع تهمة الرّنى لا للحاجة إلى 


- شهادتهم عند الجحود والإنكار؛ لأن التكاح يشتهر بعد وقوعه» فيمكن 


۰ فيتعقد التكاح بحضرتهم 


دفع الجحود والإنكار 6 بالتسامع» والتهمة تندفع بحضرة الفاسبق 
إن الأصل أن كلّ من يصلح أن يكون قابلاً للعقد بنفسه؛ يتعقد التكاح 
بشهادته» وكل من يصلح أن يكون وليّا في النكاح» يصلح أن يكون 
شاهداً في ذلك التكاخ» والفاسق يصلح أن يقبل العقد لنفسه وأن يكون 


ول في النكاح» فصلح أن ينعقد النكاح فيا ”7 


(010) 


(۲( 
(۳) 
(00) 
(0) 


(000 
(۷) 


إن تعموفات م مطلقة عن شرط» ثم اشتراط أصل الشّهادة بصفاتها 


. المجمع عليها ثبتت بالدّليل» فمن اذعى 9 العدالة فعليه البيان" . 


ااا فصخت من الفاسق كسائر التحمّلات؛ لأن الفسق يؤثر في 
الشّهادة للتتهمة» وذلك عند الأداءء أمّا التحمّل فأمر مشاهد لا تهمة فيه" . 


هكذا ا به الكاساني في البدائع 7 ء) ولم عدم ااال وق يق 
تخريج اللفظ المشهور فيه. 

قال الرّيلعيَّ : (غريب بهذا اللفظ. وفي الباب أحاديث). نصب الرّاية (177//7). 

سورة البقرة: الأية (۲۸۲). 

انظر: بدائع الصنائع (5/ ۷1( 

المرجع نفسه. 

انظر: المبسوط (0/١07)؟‏ بدائع الصنائع (۲/ 00( الهداية (١/86١)؛‏ الاختيار (۳/ 
۳ مجمع الأنهر .)474/١(‏ 

انظر: بدائع الصنائع (۲/ ه6؟)؛ الاختيار (۳/ ۸۳). 

انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١٠۲)؛‏ الاختيار (۳/ ۸۳ - ٤۸)؛‏ الکافي )€ +(YTA/‏ ؛ المغني 
(9/489:"). 


TYo 


ه ‏ إن الفسق لا يخرج الفاسق من أن يكون أهلاً للإمامة والسَلطنة» 
ضرورة كونه أهلاً للإمامة كونه أهلاً للقضاء» ومن ضرورة ذلك أن يكون 
أهلا للشهادة7” . 


المناقشة : 

حاول. كلا الفريقين الإجابة عن بعض ما استدل به الفريق الآخر؛ ليقوّي 
بذلك ما ذهب إليه. | 

فأجاب الحنفيّة (أصحاب القول الثاني)» عن الحديث: «لا نكاح إلا 
بول وشاهدي عدل». الذي احتج به. الجمهور بأنه قد روي عن بعض نقلة 
الحديث أنه قال: (لم يثبت عن رسول الله يخ ولن يثبت). فلا حجة لهم فيه› 
بل هو حجة عليهم؛ لأنه ليس : فيه فيه جعل العدالة صفة للشاهدء لأنه لو كان 
كذلك لقال: لا نكاح إلا بول وشأاهدين عدلين. 

بل هذا إضافة: الشاهدين إلى العدل وهو كلمة التوحيدء فكأنه قال عليه 
الصلاة والسّلام -: لا نكاح إلا بوليَّ مقابل كلمة العدل وهي كلمة الإسلام. 
والفاسق مسلم فينعقد التكاح بحضری. 

وقالوا: ذكر العدالة فى هذا الحديث والشهادة مطلقة فيما رويناء فنحن 
نعمل بالمطلق والمقيّد جميعاً» مع أن ذكر العدالة في موضع الإثبات فيقتضي 
عدالة ماه وذلك من حيث الاعتقاد”"' . 

وأجابوا عن قياس الجمهور على اعتبار العدالة عند أداء الشّهادة, بان الأداء 

ثمرة من ثمرات الشّهادة» وفوت الثّمرة لا يدل على انعدام الشّيء من أصله . 

وأجاب الجمهور (أصحاب القول الأول) عن استدلال الحنفيّة أن حضور 
العقد حال تحمل لا تراعى فيه العدالة» بأنه خطأ؛ لأن الشّهادة في عقد التكاح 
وإن كانت تحمّلاً فهي تجري مجرى الأداء من وجهين : 


.)١۲ /٥( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)771/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
.)7١7/65( انظر: المبسوط‎ )۳( 
.)۳۲ /٥( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 


حون 


أحدهما: وجوبها. في العقد كوجوبها في الأداء. 

والتاني: أن يراعى فيه حريّة الشّهود وإسلامهم وبلوغهم»ء كما يراعى في 
الأداءء وإن لم تراع في تحمّل غيره من الشّهادات فكذلك الفسق”"''. 

وعن القياس على قبول الرّوج الفاسق العقد لنفسهء أجابوا بأن العدالة 
تراعى فيي الشاهدين» وإن لم تراع في العاقدين. ولأنه لما روعي حريّة 
الشّاهدين وإن لم يراع حرّية الرّوجين» كذلك فسق الشّاهديد”") 


الترجيح : 
الذي يظهر رجحانه ‏ والعلم عند الله - هو القول الأول» القائل بعد 
انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين» وذلك لما سبق ٠‏ من | أدلة القائلين به ولما يأتي : 


إن العدالة صفة راسخة في الشهود» فكلما وجدت شهادة اشترطت فيها 
العدالة» قال الله تعالى: دة یکم إا حَصَرَ اڪ اموت حينَ الْوَصِيَةٍ سان 
دوا عل ینک وقال تعالى: #وستقېدوا هيين من راڪم ون لَمْ کرت 
جين فرجل وام اکان من رَصوْنَ من شکار وقال: انوا ذوىٌ عَدَلٍ 
ين4 . وهذة شهادة فتشترط فيها العدالة كما اشترطت في أخواتها. 


قال القرطبك”؟: (وإذ قد شرط الله تعالى الرضى والعدالة فى المداينة 


.)5١ /۹( انظر: الحاوي_الكبير‎ )١( 

(۲( المرجع نفسه. 

(۳) سورة المائدة: الاآية 5 .)٠‏ 

.)7587( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الطلاق: الآية (؟). 

69 هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الأندلسيّ القرطبيّ» الفقيه 
المفسّرء سمع من أحمد بن عمر القرطبيّ صاحب المفهمء كان من عباد الله 
الصّالحين؛ ومن العلماء العاملين» وكانت أوقاته معمورة بالعبادة والتصنيف»› له 
مؤلفات عدّة منها: الجامع لأحكام القران الذي يعتبر من أجل التفاسير» ومن أعظمها 
نفعاً» والكتاب الأسنى في أسماء الله الحسنى . توفي بمنية بني خصيب في شؤال سنة 
(1۷۱1) ودفن بها . 
انظر: الدّيباج المذهب رقم (559) (ص٦ ٤١‏ ١١٠٤)؛‏ شجرة التور الزكية رقم (655) 
(۱۹۷/۱). 


۷ 


كما بيّناء فاشتراطها في التكاح أولى» خلافاً لأبي حنيفة. حيث قال: إن التكاح 
ينعقد بشهادة فاسقين» فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال من التكاح وهو 
أولى؟ لما تعلق به من الحل والحرمة والحد وال 

وقال ابن تيمية فى معرض كلام على تراط الشهادة في النكاح: 
(وَلهدَا كان المتتترطون للإشهاد مشتطربين اصطراباً يكال على تسايةالأصل: 
فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع؛ إذ كان فيهم من يجوّزه بشهادة 
فاسقين» والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدلء 
فكيف بالإشهاد الو اجب؟). 

0 الحنفيّة : إن ينات التكاح ع بدون شرط العدالة: وإِنْ الله قد 

س الفاسق شاهدا غير مقبول؛ لأن الآيات التي وردت فيها الشّهادة قرنت 
8 الشّهود. والشّهادة على التكاح هاده فيشترط فيها ما اشترط في 
أخواتها. وقد حمل بعض المفسّرين قوله تعالى : ويدوا دو عَدَلٍ و 
على التكاح والظلاق والرّجعة جميعاً”'' . 

وكون الله تعالى اة اها لا يدل على قبول د فهو شاهد مرذود 
الشهادة ق 

ثم خبر الفاسق مردود إجماعاً» ولا معنى لتحمّل 55 00 الإدلاء بها 
عند الحاجة» فإذا كان خبره مردودا لم تعد لتحمله إياها فائلة. مع العلم بأنْه 
فك بطالب باداء هة الشهاذة نوما ما ول يوجد غيرةة هذا يرد د قولهم بأن 
الشهادة على النكاح ليست للشهادة بها عند الجحود والإنكار. ‏ 2 

وقولهم: إن الفسق لا يخرج صاحبه من أهليّة الإمامة والسلطنة» استدلال 
بمختلف فيه على الخلاف فلا يسلّم» على عب مي معاون 
الفاسق من أهليّة الإمامة ‏ كما سيأتي في الباب الرّابع إن شاء الله . 


.)۳۹۳ /۳( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۲۸/۳۲). 

(۳) سوزة الطلاق: الآية (؟). | 

.)۳۸١ /٤( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
۳۲۸ 





المطلب الثاني 


إذا بان الشاهدان فاسقين حال العقد فما الحكم؟ 


قد تخفى على التاس حال الشاهدين عند العقدء ثم تتبيّن عقبه ببيّنة أو 
بتصادق الرّوجين أنّهما كانا فاسقين ولم يُعلماهماء أو نسيا فسقهما"'“. وأمًا 
إذا كانا يعرفان فسقهما أو يعرفه أحدهما لم ينعقد التكاح ابتداء”" . 

ولتبيّن. جال الشهود أربع صور: 

الصورة الأولى: أن يتبيّن فسق الشاهدين عند العقد. 

الضورة الثانية: أن يتبيّن بعد العقد أتهما كانا فاسقين. 

الصورة الثالثة: أن يتبيّن حدوث الفسق من الشّاهدين بعد العقد. 

الصورة الرّابعة: أن يتبيّن فسق الشّاهدين في الحال ولا يعلم تقدّمه ولا 


الضورة الأولى: أن يتبين فسق الشاهدين عند العقد 
إذا تبيّن فسق الشاهدين: على النكاح عند عقده» لم ينعقد النكاح 
بشهادتهما كما سبق. 
الصورة الثانية: أن يتبيّن بعد العقد أتهما كانا فاسقين 
اختلف الفقهاء في حكم التكاح في هذه الصورة على قولين : 
القول الأول: التكاح صحيح. 


.)١5١١/5( انظر: العزيز (7/1١؟67)؟ روضة الظالبين (۷/ ۷٤)؛ نهاية المحتاج‎ )١( 
ْ .)٤۷ /۷( انظر: العزيز (۷/ ٤۲٥٠)؛ روضة الطالبين‎ )۲( 


۹ 


هذا قول دا "4 بوبه :قال عقن الحا 


وهذا مذهب الشّاة 9 وقول عضن الحا 


التعليل : 

علّل القائلون بصحة التكاح لقولهم» بأنّ الشّرط العدالة ظاهراًء وهو أن 
لا تكو ظاهر الم وقد ي لك 7 , 

وعلل القائلون ببطلان التكاح لقولهمء بأنه بان فوات شرط العدالة» 
فأشبه ما إذا كانا كافرين أو رقيق..'0) 


الصورة الثالثة : أن يشسين حدوث الفسق من الشاهدين يعد العقد 
إذا حدث فسق من الشاهدين بعد عقد النكاح» وتبيّن ذلك الحدوث بقي 
العقد على الصخة ولم يبطل بحدوث الفسق؛ لأن شرط العدالة إما يعتبر حالة 
(VW)‏ ۰ 
العقل .٠‏ 


الصورة الرّابعة: أن يتبيّن فسق الشاهدين في الحال 
ولا يعلم تقدمه ولا حدوثه 


إذا كان الأمر كما ذكر بقي التكاح على الصخة ولا يحكم بفساده؛ لجواز 
حدوث الفسق مع سلامة الظاهر وقت العقدء وهو معنى قول الشّافعيَ: (حتى 


() انظر: الوسيط (057/5)؛ التهذيب (۰/ ۳٣۲۹)؛‏ العزيز .)٥١١/۷(‏ 

(۲) انظر: المغني (۹/۹٤۳)؛‏ الإنصاف 0 1۰( الإقناع (۲/)؛ منتهى الإرادات 
(. 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۹/ 56)؛ التهذيب (757/60)؛ روضة الظالبين (۷/ ۷٤)؛‏ 
المنهاج (575/1). 0 

.)1١5- ٠١5 /7/( انظر: المغني (59/9")؛ الإنصاف (8/١٠)؛ معونة أولى النّهى‎ )٤( 

.)7594/9( انظر: العزيز (۲۱/۷٥)؛ المغني‎ )٥( 

() انظر: المرجعين السابقينء» وروضة الطالبين (۷/ .)٤۷١‏ 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (9/ 56)؟ تكملة المجموع (۲۹۸/۱۷)؛ المغني (5159/9). 


۳۰ 


يعلم الجرح وقت العقد)'. 

تنبيه : هناك مسائل تتعلق بشهادة الفاسق على التكاح : 

الأولى: إذا تاب الفاسق في مجلس العقد يصبح كمستور الحال» تقبل ‏ 

شهادته عند بعض الشاف تة والحنارلة"؛ لزوال العلّة ولانه يمكن أن يكون 
صادقاً فى توبته . | 

والمنع من قبول شهادته هو الأظهر عند الشّافعيّة؟ لأنها تصدر عن عادة 

ام 

الثانية: إذا أقرٌ الرّوجان عند الحاكم بعدالة الشّاهدين» ثم ادّعى أحدهما 
أو كلاهما فسق الشاهدين أو أحدهما لم تقبل الدعوى» ويلزم المنكر صخة 
التكاح بسابق إقراره” . 

القالثة: إذا تصادق الرّوجان أنهما عقدا النكاح بوليَ وشاهدي عدل» 
وقال الشاهدان: كنا وقت العقد فاسقين» حكم بصخة التكاح بإقرار الرّوجين 
ولم يلتفت إلى قول الشاهدين". 

الرّابعة: إذا اختلف الرّوجانء» فقالت الرّوجة: عقدنا التكاح بشهادة 
فاسقين» وقال الروج : عقدنأه بشهادة عدلين فما الحكم؟ 

اختلف الشافعية فى. ذلك على وجهين : 
العدالة. 

وهذا قول البغداديين . 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (94/ 565). ونصٌ عبارة الشافعيّ في المختصر على الأم: 
(والشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النکاح) .)1١9757/9(‏ 

.)٥۷ /٥( انظر: الوسيط‎ )۲( 

(۳) انظر: الإنصاف (۱۰۳/۸)؛ الإقناع (۳/ ۳۳۲). 

.)59 /۷( انظر: العزيز (۷/ 677)؛ روضة الطالبين‎ )٤( 

.)56 /9( انظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 

(1) انظر: المرجع نفسه؛ العزيز (7/1 .)٥١١ - 017١‏ 


۳1 


ولو قال الرّوج: كان الشاهدان فاسقين» وقالت الرّوجة: كانا عدلين» 
ارتفع النكاح بينهما بإقرار الروجِ”''. 


O O OQ 


.)۲۲۳/١( انظر: الحاوي الكبير (9/ ١٠)؛ روضة الظالبين (۸/۷٤)؛ نهاية المحتاج‎ )١( 
TTY 


في اعتبارها في التكاح الكرخى”" من الحنفية”*'» وابن حزم من للام 0ه | 










. المبحث الخامس 
الكطاء ةا في الدين ف النكاح 
افق الأئمّة الأربعة على اعتبار الكفاءة في التكاح في الجملة”'“. وخالف 
( 


اتفق القائلون بمشروعيّة الكفاءة واعتبارها في التكاح على أنها شرط 


لزوم» خلافاً لأحمد في رواية عنه انها شرط صحخة» اختارها متقدمو 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(٥) 
(7) 


الكفاءة لغة: مصدر من الكفء وهو النظير والمساوي. ومنه الكفاءة في التكاح› وهو 

أن يكون الرّوجٍ مساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك. يقال: تكافأ 

الشّيئان» إذا تماثلا. انظر: معجم مقاييس اللّغة /٥(‏ ۱۸۹)؛ لسان العرب (١/18)؛‏ 

المصباح المنير (ص5١275؛‏ القاموس المحيط .)77/١(‏ مادة كفأ. 

واصطلاحاً: كون الرّوج نظيراً للرّوجة. انظر: التعريفات للجرجاني (ص180١).‏ 

انظر: المبسوط /١(‏ ۲۲)؛ الهداية (١/96١)؛‏ المعونة (۷/۲٤۷)؛‏ الذخيرة (4/ 

۲ )؛ الحاوي الكبير (۹/١٠٠)؛‏ نهاية المحتاج (Tor‏ الإرشاد (ص8١7)؛‏ 
منتهى الإرادات /٤(‏ ۷۹). 

هو و الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخيّء من كرخ ودّان» ولد سنة 

(560)» انتهت إليه رئاسة الحنفيّة بعد أبي خازم وأبي سعيد البردعى» وعليه تفقّه غير 

واحد من الحنفيةء كان واسع العلم والرواية» له مؤلفات منها: المختصرء والجامع 

الكبير. توفي سنة (715). 

انظر : الجواهر المضيّة رقم (5()8915/ ٤۹۳‏ - 594)؛ تاج التراجم رقم (1580) (ص١٠07.‏ 

انظر: المبسوط (٥/٤۲)؛‏ بدائع الصنائع (۲/ 1۷"( فتح القدير (۲۹۳/۳)؛ رد 

المحتار (5/ )۲٠۹‏ وأضاف إليه أبا بكر الجصّاص. 

انظر: المحلى بالآثار /٠١(‏ 5؟) إلا الرّانية فليست كفؤاً للعفيف. . ٠‏ 

انظر: بدائع الصنائع (۳۱۷/۲)؛ فتح القدير (۲۹۱/۳)؛ الذّخيرة (5/١١5)؛‏ العزيز 

(614/0)؛ روضة الظالبين (۷/ ٤۸)؛‏ وهو الصّحيح عند الحنابلة. انظر: المغني (9/ 

4 الفروع /٥(‏ ۳٤۱)؛‏ كشّاف القناع (۷/ 571؟1). 


TT 


الحنايلة» وهو محکی عن بعض المالكية ولا ص . 


واتفقوا أيضاً على أنّ الكفاءة معتبرة في جانب الرّجال للتساء لا 
العكس”"» خلافاً لبعض مشايخ الحنفيّة”*'» وهو وجه بعيد عند الشافعية . 

والذي يتعلق بهذا البحث من مسائل الكفاءة في التكاح يدور في ثلاثة 
مطالب : ظ 
المطلب الأول: اعتبار الدين في الكفاءة. 
المطلب الثاني : زواج الفاسق بالصّالحة. 
المطلب الثالث: مناكحة أهل البدع . 


OQ 2 QO و‎ QO 


)١(‏ انظر: الكافي (٤/١٠٠)؛‏ المغني (۹/ ۳۸۷)؛ الإنصاف (۸/ ۰۵٠٠)؛‏ منتهى الإرادات 
()). 

(۲) حكاه الرّافعيَ عن مالك في العزيز .)٥۷۹/۷(‏ وقال القاضي في الإشراف: (وحكى 
الإسفرائيني عن عبد الملك بن الماجشون من المالكيّة ولا يصخ). .)4٦/۲(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۲)؛‏ التاج والإكليل (57/5١٠)؛‏ الوسيط | (817/6)؛ المغني 
(۹/ ۹۷( . 

,)۲١۷/4( انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۲)؛ الدر المختار‎ )٤( 

.)۸۷ /٥( انظر : الوسيط‎ )٥( 


٤€ 





المطلب الأول 


اعتبار الدّين في الكفاءة 


المراد بالدّينء الإسلام مع السّلامة من الفسق» ولا تشترط المساواة لها 
في الصّلاح والحال والاشتهار”؟. 

وللعلماء - رحمهم الله في اعتبار الذين من خصال الكفاءة مذهبان: 

المذهب الأول: اعتبار الدّين من خصال الكفاءة. 

بهذا قال جمهور أهل العلم”"' . ٠‏ 

المذهب الثّاني: عدم اعتبار الدّين من الكفاءةء إلا إذا كان شيئاً فاحشاًء 
بان كان الفاسق ممّن يُسخر منه ويُضحك عليه ويُصفعء أو يخرج سكران 
ويلعب به الصّبيان؛ لأنه مستحّفف به. 

فإن كان ممن يهاب منه بأن كان أميراً قثَالاً يكون كفواً؛ لأنّ هذا الفسق 
لا يعد شيئاً في العادة فلا يقدح في الكفاءة . 


بهذا قال محمد بن الحسن ايان © 


(۱) انظر: فتح القدير (۳/ ۲۹۹)؛ مواهب الجليل (١/١١٠)؛‏ الوسيط (85/0). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۲)؛‏ الهداية (١/١۱۹)؛‏ المدونة الكبرنى (۷/۲١١٠)؛‏ 
جامع الأمّهات (ص١75)؛‏ الحاوي الكبير (9/١١٠)؛‏ روضة الظالبين (۷/ ١۸)؛‏ 
المغنى (۳۹۱/۹)؛ الإنصاف (۱۰۷/۸)؛ نيل الأوطار .)١59/5(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشّيبانيَ» صاحب الإمام أبي حنيفة» ولد 
بواسط» أخذ عن أبي حنيفة الفقه» ثم عن أبي يوسف. صنّف الكتب: العديدة فنشر 
المذهب بهاء فمن مؤلفاته: الجامع الكبير والصضغير» والسير الكبير والصّغير. د 
الموظأ ورواه عن الإمام مالك» وحدّث به عنه. لازمه الشّافعيَ وانتفع به» ولاه الرشيد 
القضاء بالرقة ثم عزله»..وولاه قضاء الريّ. توفي سنة )۱۸١(‏ وقيل: (۱۸۹). 


ro 


وروي عن أبي يوسف'"' أن الفاسق إذا كان معلناً لا يكون كفؤاًء وإن 


كان .تسترا أو كان 5ا مروءة كاغران الشلطان: والماشرين المكسة تكن كم 
الأدلة : 

استدل الجمهور القائلون باعتبار الدين في الكفاءة» بالكتاب والسنة 
والمعقولة 

فمن الكتاب: قول الله تعالى: AE‏ عند أله 4 . 


وجه الدّلالة: إن الآية بيّنت أن 0 شاملة» وأن المفاضلة عند الله 
تعالى بالدين والتقوى» فلزم اعتبار هذا المعيار في كل شيءء لا سيّما. النكاح 
الذي هو بداية المعاشرة في حياة مستمرة اك" 


ومن الشئة: قول النبي عه : «إذا أتاكم من ترضون اق ودينه فزوجوه. 
إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)”*'. 


= انظر: الجواهر المضيّة رقم (۱۲۷۰) ١57/90‏ ۔- ۱۲۷)؛ تاج التراجم رقم )٠١7(‏ 
( ص۲۳۷ - .)۲٤١‏ 
00 قاو و ا بن حبيب الأنضاريّ القاضي» أخذ الفقه عن اا 
أبي حليفة» وهو المقدّم من أصحابه» ةا ون وابن معين» وَل من لقب بقاضي 
القضاة» ولى القضاء لثلاثة من الخلفاء العباسيين: المهدي والهادي. والرشيدء» ونشر 
المذهب الحنفيّ عن طريق القضاءء له مؤلّفات منها: الخراجء والأمالي» توفي ببغذاد 
سنة (۱۸۲). 
انظر: الجواهر المضية رقم 51١/70 )١4876(‏ - 7١51)؛‏ القوائد البهيّة في تراجم 
الحنفية (ص160١5؟7).‏ ْ 
(۲) انظر: المبسوط (70/60)؛ 2 (۲/ ۳۲۰( 8 القدير (/ ۲۹۹)؛ الاختيار 
(/44(. 
(۳) سورة الحجرات: الآية (۱۳). 
)٤(‏ انظر: المعونة (۲/ .)۷٤۷‏ 
)٥(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التكاحء باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوّجوه من 
حديث أبي هريرة برقم )1١١85(‏ (۳/ 9414 ۳۹۵) وقال: (ولم يعد حديث عبد 0 
محفوظاً) . . .ومن طريق أبي حاتم المزنيّ وله صحبة بالمعنى نفسه برقم )۱٠۸٥(‏ (۳/ 
٠‏ ) وقال: (هذا حديث حسن غريب» وأبو حاتم له صحبة» ولا نعرف له عن 
النبي يل غير هذا الحديث)»ء وأخرجه ابن:ماجه واللفظ له في كتاب التكاح, = 


رض 


. ومن المعقول: إن التفاخر بالدّين أحق من التفاخر بالتسب والحريّة 
والمالء والتعيير بالفسق أشدٌ وجوه التعيير. والمرأة تعيّر بفسق الرّوج فوق ما 
ةلا 

واستدلٌ محمّد بن الحسن بالمعقول فقال: إن الدّين من أمور الآخرة» 
والكفاءة من أمور الذنيا فلا يقدح HE‏ 
الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهورء وذلك لقوّة ما عللوا 
حرم ولما يأتي. ٠‏ 

إن الكفاءة إذا كانت في المال والحريّة مع أنها اعتبارات زائلة» ففي 
الدين الذي به صلاح المرء ء في الدنيا والآخرة» والذي يبقى للمتمسك به فخا 
في فى العقبى أولى وأحرى. والذي لا دين له لا أمانة له فلا يؤمن أن يحملها 
على اقتراف المعاصي» كما لا يؤمن منه عدم القيام بحقوقها وحقوق أولادها. 

وما علّل به محمّد بن الحسن لقوله أجيبّ عنه بأنْ في جعله قاعدةً ممهّدة 
نظراً؛ إذ لم يظهر وجه الملازمة» والحق أنه قد وقد» والمعتبر في كل موضع 
مقتضى الدّليل فيه.من البناء على أحكام وعدمه» على أنا لم نبنه إلا 
على أمر دنيويَ» وهو ما ذكر من أن المرأة تعيّر بفسق الرّوجٍ فوق ما تعيّر بضعة 
ا )۳( 
والفاسق وإن كان من الجند فهو ناقص عند أهل الدّين والمروءات”*) 


= باب الأكفاء برقم )١471(‏ (۷۳/۲٤)ء‏ وأخرجه عبد الررّاق في المصتف في كتاب 
التكاح باب الأكفاء برقم )٠١776(‏ من طريق آخر (5/ .)٠١١ - ٠١۲‏ ورواه البيهقيّ 
في السنن الكبرى في كتاب النكاح» باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق 
المرضي (۷/ 87). ۰ 
حسّنه الألباني في الإرواء برقم )١874(‏ (7555/5)+ وفي صحيح سنن الترمذي برقم 
(8656 وا .)3١6/1١( )A‏ 

.)١957/1١( انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١۳۲)؛ الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: المرجعين السابقين؛ الاختيار (۹۹/۳). 

(۳) انظر: فتح القدير .)١٠١/۳(‏ 

.)۳۹۲ انظر: المغني (۳۹۱/۹ ۔‎ )٤( 


TY 





المطلب الثاني 


زواج الفاسق بالصالحة 


لسن الان فوا ا ا قل ا م العفيفة فلن الفاق 


الفاجر لها بكفءٍ كيفما كان نوع فسقه عند الججمهور :وان حزم يوافقهم إذا 
كان اس ) 


وفي هذا المطلب ثلاثة فروع:. 

الفرع الأول: حكم زواج الفاسق بالصّالحة. 

الفرع الثاني: إذا زوّج الول موليته بغير كفءٍ فما الحكم؟ 

الفرع الثالث: هل العبرة وك بيت أو الاب أو ها ها و عدر 


هذا الضلاح؟ 


الفرع الأول 
حك رواج الفاسق بالضالهه 
لا يجور للولي أا كان أو غيره أن يزوج موليته ا حتى لو أوصى 


الأب أن تزوج من سكير فاسق لم يجز ذلك وا وذلك لما يأتي : 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


(0) 


انظر: مغني المحتاج (۳/١١۱١)؛‏ نهاية المحتاج (7508/5)؛ المغني .)79١/9(‏ 

انظر: : بدائع الصنائع ۲ )+ الدرٌ المختار (5/١7)؛‏ مواهب الجليل (57/60١٠)؛‏ 
لمهت (/۳۱)؛ المنهاج (۲/ ۴۷٤)؛‏ الكافي (5/١20).؛‏ منتهى الإرادات (5/ .)8١‏ 
انظر: المحلى بالآثار .)75/٠١(‏ 

انظر : الشرح الضغير (5/١٠5)؛‏ بلغة السّالك (۳۹۹/۱)؛ الحاوي الكبير (9/ ١٠٠)؛‏ 
الوت (/۱۲۹)؛ المحرّر (۱۸/۲)؛ ٤ / eh‏ مجموع الفتاوى .)5١7/”7”(‏ 
ذكره العدوي من المالكية في حاشيته على الخرشي .)۲٠١/۲(‏ ۰ 


TA 


أ قول الله تعالى ‏ این کن مزا کین کات قافا ا 034 

وجه الدلالة: إن الله تعالى نفى المساواة بين المؤمن والفاسق من جميع 
الوحوى ا يكن الاس فساويا اللمؤفة حي کا 

ب ا «ألزآن لا كح إل رَانيَدَ أو مشركة وألراية لا يتكحها إلا ران 
و مراف ورم ذلك على e‏ : ©2040 . 

قال ابن خُويز منداد“ : (وإِنْما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق...)0©. 
وعلى هذا تكون الآية es‏ الفسوق. 

ج - قوله تعالى: فانک ما طَابٌ لكم من الس . 

قال بعض المفسّرين: (فيه دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور 5 
مني عنه» كالمشركة وكالفاجرة» كما قال الو ولا کا الْمشركب 
يچ 507 لر ل لا يكنها إل ران أو ويا 

د إن مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعاًء فكيف بخُلطة 
التكاح”''“. 


8 الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية. غير مأمون على ال 


.)۱۸( سورة السّجدة: الأية‎ )١( 

(۲) انظر: تكملة المجموع /١7(‏ ١۲۸)؛‏ معونة أولي التهى (7/ .)١١١‏ 

(09) تسيورة النور: الآية (). 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن حُوّيز مندادء الإمام العالم المتكلم 
الفقيه الأصولي. أخذ عن أبي بكر الأبهريّ وغيره» له اختيارات وتأويلات على 
المذهب» خالف فيها المذهب في الفقه والأصول» ولم يعرج عليه خذاق الفدذعت 
00 ألف كتاباً كبيراً في الخلااف» وكتاباً في أصول الفقه. 
انظر : ترتيب المدارك (۷/ ۷۷ - ۷۸)؛ شجرة الور الزكية رقم (56؟) ١" /1١(‏ 1). 

(0) انظر: ا لأحكام القرآن .)۱۷١/١۲(.‏ 

(1) سورة النّساء: الأية (۳). 

(۷) سورة البقرة: الآية .)۲۲١(‏ 

(۸) سورة الثور: الآية (7). 

(9) انظر: تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المتان للتعدي (۲/*). 

.)8949/١( انظر: بلغة السّالك‎ )٠١( 


Nk 


والمال» مسلوب الولايات» ناقص عند .الله تعالى وعند خلقهء قليل الحظ في 
الذنيا والآخرة» فلا يجور أن يكون كفؤاً لعفيفة ولا فعا ذا ل 

وإذا وقع العقد على المرأة الصّالحة لفاسق» فهل يصح هذا العقد أو لا 
يصخ؟ هذا ما يتناوله البحث في الفرع الثاني إن شاء الله . ظ 


الفرع الثاني 
إذا زوج الوليّ موليّته بغير كفءٍ فما الحكم؟ 

تزويج الول موليّته بغير كفءٍ لا يخلو من أربعة أحوال: 
الحال ا ن يتفق جميع الأولياء مع المرأة على ترك الكفاءة. 
الحال الثانية: أن تتف فق المرأة مع بعض الأولياء على ترك الكفاءة» ويمتنع 
الآخرون. ظ ظ 

الحال الثالثة: أن ترضى ۳ بغير الكفء ويمتنع الأولياء. 

الحال الرّابعة: أن يرضى الأولياء بغير الكفء وتمتنع المرأة. 


الحال الأولى: أن يتفق جميع الأولياء مع المرأة على ترك الكفاءة 


إذا تراضى الأولياء مع المرأة على إسقاط حى الكفاءة سقطء ويصحٌ 
العقد و مع الكراهة وذلك لأمور تلا نة 
أ - إن الكفاءة حقٌّ المرأة والأولياء لا يخرج عنهمء فإذا تراضوا على 


)١(‏ انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (؟4)45/5 تكملة المجموع (۱۷/٦۲۸)؛‏ الكافي 
(5/١6؟)؛‏ ل (931/9”")؟ معونة أولي التهى (۱۱۰/۷)؛ كشّاف 2 (۷/ 
(E‏ ۰ 

(؟) هذا على القول بأن الكفاءة شرط لزوم. لا شرط صحّة كما تقدّم. انظر: المبسوط (ه/ 
۳ بدائع الصنائع (؟/318)؟ الذخيرة (6/5١5)؛‏ الخرشي على خليل (۳/٥۲۰)؛‏ 
الأمَّ ۲٣ /٥(‏ ۔ 55)؛ الوسيط (0/ ۸۳)؛ المغني (9/ ١۳۹)؛‏ الفروع .)٠٤١/١(‏ 

(۳) ذكر الرّمليّ من الشّافعيّة آنه يكره كراهة شديدة إذا كان الرّواج من فاسق إلا لريبة» 
تنشأ من عدم تزويجها له» ا ا و يكجهاء ا ا ا 
نهاية المحتاج (5/ 1057). 


° 


إسقاطه جاز؛ لأنْ أحداً لا يعترض عليه في تركه حمّه ما لم يتعلق بذلك إسقاط 
ب . (WD‏ 
حى یره . 


- إن الترويج من المرأة تصرف من الأهلء في محل هو خالص حقّها 
وهو نفسها.. وامتناع اللزوم كان لحق الأولياء المتعلق بالكفاءة» فإذا رضوا 
فأسقطوا حى أنفسهم وهم من أهل الإسقاطء والمحل قابل للسّقوط فيسقط”" . 
ج إن المنع منه لإلحاق العار. وذلك حقٌ لها وللأولياءء لا يتعلّق به 

حقّ لله تعالى» فإذا فقا على إسقاطه جاز كالتقصان من مهر المثل”". 


-الحال الثانية: أن تتفق المرأة مع بعض الأولياء 
على ترك الكفاءة ويمتنع الآخرون 

إذا اتفقت المرأة مع بعص أوليائها على التزويج من غير الكفعىى 
فزوّجوها به» وامتنع الأخرود من هذا ١‏ التزويج. فهل يصح العقد ويكون 
ا للممتنعين حى الفسخ› أو يبطل العقد من أصله؟ 

اختلف القهاء - رحمهم اله - في هذه المسالة على ب وین 

وهذا قول | 53 والمعتمد عند 50 وقول عند الشافعية0 2 
والأصح عند الحنابلة”" : 


القول الثاني : يبطل العقد من أصله . 


.)1١9/7( انظر: المعونة (۸/۲٤۷)؛ نهاية المحتاج ۳/0٠٠)؛ معونة أولي التھى‎ .)١( 
٠ .018/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )5( 

(۳) انظر: الإشراف للقاضي عبد الومّاب (41/7). 

(5) انظر: المبسوط (55/0)؛ بدائع الصنائع (۳۸/۲)؛ الفتاوى الهنديّة (۲۹۳/۱). 

(5) انظر: مواهب الجليل (5/ 421٠١7‏ الشّرح الصّغير (4)501/5 بلغة السّالك (0849/1. 
(0)..انظر: التهذيب /١(‏ ١٠٠)؛‏ العزيز (1/ ٠08)؛‏ المنهاج (۲/ .)٤١١‏ ظ 
(۷) انظر: المغني (4/ ١۳۹)؛‏ الفروع (57/0١)؛‏ الإنصاف .)1١//8(‏ 
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ت 


وهذا أحد قولي المالكيّة"'''. ومذهب الشّافعيّة"» ورواية عند 


الحنايلة”" . 


الأدلة : 

استدلٌ أصحاب القول الأول» القائلون بصححة العقد بالثقل والنظر: 

فمن التقل: حديث عائشة وا قالت: (جاءت فتاة إلى النبئ بي فقالت: 
يا رسول الله» إن أبي ‏ ونعم الأب هو زوّجني من ابن أخيه ليرفع من 
خسيسته”*': قال: فجعل الأمر إليهاء فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي» 
ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليبس إلى الآباء من الأمر شيء)” ° 


وجه الدّلالة: إن أباها زوّجها من غير كقاءء فخيّرها النبئ كل ولم يبطل 
التكاء0' . 


وإنّما يثبت الخيار كالعيب من العْنّة وغيرها”” . 


.)599/1١( انظر: مواهب الجليل (6//١٠)؛ الشرح الصّغير (؟/ ١٠5)؛ بلغة السّالك‎ )١( 
.)٤١١ /۲( روضة الظالبين (۷/ 85)؛ المنهاج‎ ؛)٠١١‎ /٤( انظر: الأمّ (0/ ١٠)؛ المهذب‎ )۲( 
.)٠١١۷/۸( انظر: المغني (۹/١۳۹)؛ الإنصاف‎ )۳( 

(5) الخسيسة والخساسة: هي الحالة التي يكون عليها الخسيس» والخسيس هو الدنيء. 
يقال: رفعت خسيسته ومن خسیسته» إذا فعلت به فعلاً يكون فيه رفعته. انظر: التهاية 
.)”١/5(‏ مادة خسا . 

(5) رواه التّسائيّ في كتاب التّكاح» باب البكر يزوّجها أبوها وهي كارهة برقم (9579) 
(5/ 53946)., وار بن ماجه في كتاب النكاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة برقم 
(181/5) (۲/٤۲٤)؛‏ وأحمد في المسند /١(‏ ١١٠)ء‏ والدّارقطنيّ في كتاب التكاح برقم 
(1ه”) و(9015) و(1١51”")‏ وقال: ( هذه كلها مراسيل ابن بريدة» لم يسمع من 
عائشة شيئاً) سنن الذارقطني 595 ). ورواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب 
التكاح» باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار )١١8/1(‏ وقال: (هذا مرسل ابن 
بريدة» لم يسمع من عائشة 85) . ضعّفه الألباني في ضعيف سنن النسائيئ برقم (۸ خرة 
(ص۱۱۸)› وفي ضعيف سنن ابن ماجه برقم (10) (صه5:١).‏ 

(5) انظر: المغني (۹/ ۳۹۰). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير 0)؛ العزيز (۷/ ٠08)؟‏ نهاية المحتاج 06/0( المغني 
(9/ ۹۰). 


E۲ 


واستدل أصحاب القول الثاني» القائلون ببطلان العقد بالنظر من وجهين : 

أ - إن الكفاءة حقّ لجميعهم» والعاقد متصرّف فيها بغير رضاهمء فلم 
يصح كتصرّف الفضولى . 

ب - إنهم أصحاب. حقوق في الكفاءة» فاعتبر إذنهم كإذن المرأة" . 


الترجيح : 0 ) 
الذي يقوى من القولين هو القول الأول» القائل بصحة العقد. وتأتي 
مبررات الترجيح في الحال الرّابعة ‏ إن شاء الله . 

الأولياء إمّا أن يكونوا متساوين فى الدرجةء وإمًا أن يكونوا متفاوتين 
فيهاء فإذا كانوا في درجة واحدة وزوّج البعض المرأة من غير كفء برضاهاء 
فهل للآخرين حى الفسخ؟ ظ 

احتلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: للآخرين حقّ الفسخ وإن كانوا في درجة واحدة. 

هذا قول الجمهور: المالكيّة”": والشافعيّة والحنابلة» وهو قول 
أ Wa J a Po: ٠‏ 

بي يوسف». ورفر من 2 ٠‏ 


.)۹۰ /۹٩( انظر: الحاوي الكبير (494/9)؛ المغني‎ )١( 

(۲) العزيز (۷/ ١۸٥)؛‏ نهاية المحتاج (7565/7). 

(۳) انظر: عقد الجواهر التمينة (55/5)؛ الشّرح الصّغير (؟5/١50).‏ 

(8) انظر: الأ (0/ 56)؛ العزيز (۷/ .)٥۸١‏ 

() انظر: المغني (۳۹۰/۹)؛ الفروع .)٠٤١/٥(‏ 

() هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري . ولد سنة :)١١١(‏ من كبار أصحاب أبي 
حنيفة» وكان الإمام يفضّله ويقول: (هو أقيس أصحابي). وثقه ابن معين وابن حبّانء 
دخل البصرة في ميراث أخيه» فتشبّث به أهل البصرة» ومنعوه الخروج منهاء ولي 
قضاء البصرة» وبها توفى.سنة )۱١۸(‏ وله )٤۸(‏ سنة. 
انظر: الظبقات السنيّة رقم )۸۷٩۹(‏ (۳/ 704 - 108)؛ الجواهر المضيّة رقم (097) 
(۲/ ¥ _ 4*). 

(۷) انظر: المبسوط (557/6؟)؛ الاختيار (۳/ ۱۰۰)؛ فتح القدير .)۲۹٤/۳(‏ 


EY 


القول. التاني: لا يكون .لمن في درجته أو أبعد منه حقّ الفسخ» إلا أن 
يكون أقرب منه. بهذا قال الإمام أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن”"'. 
التعليل : 

علّل الجمهور القائلون بإثبات حقّ الفسخ للآخرين. المساوين له في درجة 
0 لقولهم بأمرين : 

أ - إن كل واحد من الأولياء يعتبر رضاه. فلم يسقط برضى غيره كالمرأة 
9 
مع الولي 

ب - إن حقهم في الكفاءة ثبت مشتركا بين الكل» فإذا رضي به أحدهم 
فقد أسقط حقّ نفسه» ولا يسقط حقّ الباقين كالدّين المشترك”" . ظ 

وعلل أبو حنيفة ومحمّد لقولهما بثلاثة أمور: 

أ إِنْ الكفاءة حقّ واحد لا يتجدرّأء ثبت بسبب لا يتجدّأ وهو القرابة› 
وإسقاط بعض ما لا يتجرّأ إسقاط لكله؛ لأنه لا بعض لهء فإذا أسقط واحد 
منهم لا يتصوّر بقاؤه في حقّ الباقين كالقصاص ”. 

- إن حقّهم في الكفاءة ما ثبت لعينه بل لرفع الضررء والتزويج من 
غير كفءٍ وقع إضرارا بالأولياء من حيث الظاهر وهو 0 عدم الكفاءة 
مصلحة الكفاءة. وهو وقف عليها وغفل عنها الباقون. لل لا رضي» وهي 
(o). -. 5 - . + ٠ ٠‏ 

ج - إن الإسقاط صحيح فى حى المسقط بالاتفاق» فإذا كان الحقٌّ واحداً 
وقد سقط في حقٌ المسقط» فمن ضرورته سقوطه في حقٌ غيره؛ أله لو لم يسقط 
في حق غيره لكان إذا استوفاه يصير حقّ الغير مستوفى أيضاً وذلك لا يجوز" 


.)1٠٠١ /”( انظر: المبسوط (٥٠/٦۲)؛ بدائع الصنائع (۲/ ۳۱۸)؛ الاختیار‎ )١( 

(۲) انظر:. المبسوط (55/60؟)؛ بدائع الصنائع )۲/ (1A‏ المغني .)"9٠/9(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (۳۱۸/۲)؛ الاختيار (۳/ ١٠٠)؟‏ فتح القدير (9/ 195). 
(5) انظر: المبسوط (757/0 _ ۲۷)؛ بدائع الصنائع 0/9 فتح القدير (e)‏ 
(6) انظر: بدائع الصنائع .(T1A/۲)‏ 

(0) انظر: المبسوط (77//60). 
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المناقشة:. 0 ؤ 1 
اجات كل ال ف وجي ف الكغر مو تدا ليلا في ادالات 
بيان ذلك فيما يأتي : ) 

أجابٍ الحنفيّة عن تعليل الجمهور بان الحقّ ثبت مشتركاً بينهم بقولهم : 
هذا على الوجه الأول ممنوغ. ل تالكر وحم ينيم على الكماله كات لزن 
معه غيره؟ N‏ فيه الشركة كحقّ القصاص والأمان 
بخلاف الدين› فإنه يتجدّأ فتتصور ه فيه الشركة . 

وبخلاف ما إذا زوجت نفسها من غير كفء بغير رضى الأولياء؛ لأن 
هناك الحقٌّ متعدّدء فحقّها خلاف جنس حقهم؛ لأن حقّها في نفسها وفي نفس 
العقدء ولا حقّ لهم في نفسها. ولا في نفس الغقدء وإنما حقهم في دفع الشين 
عن أنفسهم. وإذا اختلف جنس الحقّ فسقوط أحدهما لا يوجب سقوط 
الآخر. < 

وأمّا على الوجه الآخر فمسلّمء لكنّ هذا الحقّ ما ثبت لعينه» بل لدفع 
الضرر. وفي إبقائه 1606 أعلى a‏ ۰ 
وااحل 0 فإذا سقط بعضه لد 30 558 بخلافه» م 0 
بدون مهر مثلها ملك الباقون عندهم الاعتراض مع أنه خالص حقهاء فهاهنا مع 
أنه حقّ لهم أولى”". 
الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه هو قول الجمهور القائل» بأن للآخرين حقّ الفسخ. 
وذلك لما عللوا به لقولهم ولما يأتي: 

إن الكفاءة ثبتت للأولياء لرفع الضرر عنهم» وهذا الضرّر واقع على 
الممتنعين إن لم يثبت لهم حى الفسخ» وقد تقرّر شرعا أن الضرر يزال. 
)١(‏ المبسوط /٥(‏ ۲۷)؛ بدائع الصنائع (۳۱۸/۲)؛ الاختيار (۳/ .)٠١١‏ 


. (4° /۸) المغني‎ )۲( 
t0 





وما ذكره الحنفية من مصلحة دفع ضرر الوقوع في الزّنى على تقدير 
الفسخ» فهذا مجرّد احتمال. والذي نحن فيه أمر واقع» ولا شك أن رفع ضرر 
الواقع أولى من دفع ضرر متوقع . 

وقولهم: إن الكفاءة حقّ واحد لا يتجرا أ غير مسلم؛ ؛ لأن الح مشترك 
بينهمء فثبت لكل جزء منهء ونزع هذا الجزء من صاحبه بحاجة إلى دليل وهو 
معدوم . 

ولأن مقصود الشّارع في القصاص إزهاق التفس» وإسقاط أحد أولياء 
الدّم حمّه يُعدم مقصود الشَارِع بخلاف الكفاءة» فان المقضود منه دفع العار 
والضرر عن الممتنعم» وهو ممكن في هذه الحالة فافترقا. ِ 

وأمًا إذا كان الأولياء متفاوتين في الدّرجة وزوّج الأقرب» فهل للأبعد 
حقّ الاعتراض أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: ليس للأبعد حقٌ الاعتراض إذا زوج الأقرب. 


بهذا قال الحنفية”". والشّافعية”'"“.. وأحمد في رواية”" . 


القول الثاني : للأبعد حى ن الاعتراض إذا زوج الأقرب. 
وهذا من مفردات مذهب الحنابلة“ . 


التعليل : 
عل الجمهور لقولهم بأنّ الأبعد لا حقّ له مع الأقرب فرضاه مع وجوده 
لا يعتبر؛ لأنه محجوب عن الولاية . ش 


.)7١8/5؟( انظر: المبسوط (56/6)؛ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر: الأمّ (0/ 6؟)؛ الحاوي الكبير (9/ ١٠٠)؛‏ روضة الظالبين (۷/٤۸)؛‏ المنهاج 
(؟/5"6). 

(۳) انظر: الفروع .)١57/6(‏ 

(5) انظر: الكافي (5/١590)؛‏ المغني /٩(‏ ١۳۹)؛‏ الإنصاف (۸/١١٠)؛‏ الإقناع / 
۳)؛ منتهى الإرادات (8/5/!ا  .)8١‏ ظ 

(6) انظر: الحاوي الكبير (۹/ ١٠٠)؛‏ نهاية المحتاج (565/5)؛ المغني (9/ ۳۹۰). 


۳“ 


وعلّل الحنابلة لقولهم بأن الأبعد في حال يلحقه العار بفقد الكفاءةء 
فملك الفسخ -كالمتساويين”''. 


الترجيح : 

الذي يترجّح - والله أعلم ‏ هو قول الجمهور؛ لأنه ما دام حقٌّ الأباعد 
سقط بالأقرب فلا يملكون اعتراضاً بعد سقوط الحّ. 

وأجيب عن تعليل الحنابلة بأن القرابة ‏ نتشر كثيراً فيشق اعتبار رضاهم»ء 
ولا ضابط يوقف عندهء فالوجه قصره على الق 1 

ولو كان الأقرب هو الممتنع والأباعد هم الرّاضين» قدّم منع الأقرب؛ 
لأنّ الأباعد عن الولاية محجوبون فلا يعتبر رضاهه."" 


الحالة الثالثة: أن ترضى المرأة بغير الكفء ويمتنع الأولياء 

إذا رضيت المرأة الرّواج بغير كفء وأباه الأولياء» لم يكن لها أن تنكح 
إلا برضاهم» فإن عقد عليها فالعقد باطل» وللوليّ الفسخ والرّد”*'. 

وإذا زوجت نفسها بغير كفء ‏ على رأي من لا يشترط الولاية في 
التكاح ‏ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما . 

واستدلوا لذلك بما يأتى: 
أ- قول النبي ب : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه»"''. 

وجه الدلالة: إن تزويج المرأة لا يلزم الأولياء إذا. كان بغير مرضي في 
الخلق والدّيه”" , 


.)5577 /1/( انظر: المغني (9/٠7"94)؛ معونة أولي التھی (۹/۷٠۱)؛ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) انظر: مغني المحتاج (/55١)؛‏ نهاية المحتاج (5/ 565). 

(۳) انظر: الثمر الدّاني (ص١55)؛‏ الحاوي الكبير .)٠٠١/۹(‏ 

؛)٠١1//9( انظر: المعونة (۸/۲٤۷)؛ الشرح الضغير (1/۲١١٤)؛ الحاوي الكبير‎ )٤( 
.)۴٣٣ المغني (4/ 84”)؛ الإقناع (۳/ ۳۳۲ ۔‎ 

(0) وهم الحنفية. انظر: المبسوط (6/0؟)؛ الهداية (1/ 116)؛ الاختيار ("7/ .)٠٠١‏ 

(5) سبق تخريجه في (ص‌٣۳۳).‏ 

(۷) انظر: المعونة .)۷٤۸/۲(‏ 


E۷ 


ب - إن أصل الولاية إتما وضع لهذا المعنى» وهو أن النساء لشهوتهنَ التكاح 

وشدّة ميلهنّ إليه» يضعن أنفسهنّ في الكفء وفي غير الكفء». فمنعن من 

تولّي العقد بأنفسهنّ وجعل أمرهنّ إلى الأولياء”''. ظ 
ج - إن تزويجها بغير الكفء يلحق العار بالأولياء» فإنهم يتعيّرون بأن ينسب 

إليهم في المصاهرة من لا کات فكان لهم أن يخاصموا لدفع ذلك 

عن أنفسهه'" 

أما إذا لم يكن | للمرأة ولي .من النّسب» فطلبت من السّلطان أن يزوّجها 
بغير الكفءء فهل له أن يجيبها فيزوّجها به أو لا؟ 

ذكر الشافعيّة في هذه المسألة قولين: 

القول الأوّل: ليس للسّلطان أن يجيبهاء وإذا أجابها فزوّجها به لم يصح 
العقد. هذا هو الأصح في المذه“ 

القول القاني: للسّلطان أن يجيبها فيزوّجها به ويصح العقد». 
التعليل : 

عللوا للقول الأول بأن السلطان يزوج بالتيابة عن أولياء التَسبء فلا 
يجوز ترك نظرهم . 

ولأن فيه ترك الاحتياط مممن هو كالثائب عن الول الخاصّ» بل وعد 
المسلمين ولهم حظ. في الكفاءة"'' . 

وعللوا للقول الثاني بالقياس على الوليَّ الخاص (ولئ | السب 
والولاء)9” , 


)١(‏ المرجع نفسه. 

(۲) انظر: المبسوط (٥/٦۲)؛‏ بدائع الصنائع (۳۱۸/۲)؛ الهداية (۱/ .)١96‏ 

)۳( انظر: الحاوي الكبير (۹/١١١)؛‏ روضة الطالبين (۷/ ٤۸)؛‏ المنهاج .)٤۳٦/۲(‏ 

)٤(‏ صخحه البلقاني والغزالي. انظر: الوسيط )/€(: التهذيب (6/١70)؛‏ نهاية 
المحتاج (5/ 106). 

.)85 /۷( انظر: التهذيب (0/١0١”7)؛ العزيز (۷۹/۷٥)؛. روضة الطالبين‎ )٥( 

(0) انظر: نهاية المحتاج (5661/5). 

(۷) انظر: التهذيب (6/١١"7)؛‏ العزيز (۷/ 01/4)؟ نهاية المحتاج (66/5؟). 
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وبأنه لا حظ للمسلمين في الكفاءة”'' . 
الحال الرابعة: أن يرضى الأوئياء بغير الكضء وتمتنع المرأة 
نص الحنابلة على تفسيق الولي بتزويج موليته من غير الكفء بدون 
. 00 
رضاها”''. 
أمَا العقد فهل يصح في هذه الحالة أو لا؟ 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في ذلك على خمسة أقوال: 
القول الأول : العقد صحيح ولها الخيار في الرد والفسخ . 
هذا هو المعتمد عند المالكيّة"» وقول عند الشافعيّة» ورواية عند 
الحنايلة7*' . 
القول الثاني : العقد باطل . 
وهذا قول عند المالكتة“) ومذهب الشافعتة"» ورواية عند الحنابلة“ . 
. القول الثّالث: إن كان يؤمن عليها منه صح العقدء وإلا رده الإمام. 
بهذا قال بعض المالكيّة”" . 
القول الرّابع: إن علم الول عدم الكفاءة فالتكاح باطل» وإلا فصحيح. 


.)85/6( انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: الفروع (51/6١)؛‏ الإقناع (۳/ 775)؛ معونة أولي النهى ۰۸/۷ ۰ 

() انظر: مواهب الجليل (١/۷٠٠)؛‏ بلغة السّالك (۹۹/۱). 

(5) انظر: المهذب /٤(‏ ١١٠)؛‏ روضة الظالبين (۷/ ٤۸)؛‏ المنهاج (8757/7). 

.)1١17/8( انظر: المغني (۹/٠0۰٤)؛ شرح الرّركشي على .الخرقي (05/ ٤۸)؛ الإنصاف‎ )٠( 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة (؟/7١5؟)؛‏ مواهب الجليل (١/٠١٠٠)؛‏ الشرح الصَغير (۲/ 
١؛»‏ وهو ظاهر قول اللخمى وأبن بشير. 

(۷) انظر: الحاوي الكبير (1/49١٠)؛‏ المهذب (٤/١٠)؛‏ روضة الظالبين (۷/ ٤۸)؛‏ 
المنهاج (۲/ .)٤١١ - ٤٤٥‏ 

(4) انظر: المغني (94/ ١٠1)؛؟‏ شرح ركشن ع على الخرقيّ (5/ ٤۸)؛‏ الإنصاف .)٠١7/8(‏ 

(9) هو قول أصبغ. انظر: حاشية العدوي على الخرشي (”7/ ٠٠٠‏ - ١٠٠۲)؛‏ بلغة السّالك 
(۱/ ۹۹). 


۳۹ 





قال به بعض الشّافعيّة''» وبعض الحنابلة”" . 


٠‏ القول الخامس : يصح ح العقد إن كانت الرّوجة كبيرة. 


وهذا قول عند الحنابلة" . 


التعليل : 


أ 


2 


(۲( 
فر‎ 
62 
)٥( 
(5 
(۷( 
(A) 


علّل أصحاب القول الأولء القائلون بصخة العقد لقولهم» بما يأتي : 
إن حصول التقص لا يمنع صحة العقد. وإنما يثبت الخيار» كما لو 

شترى لموكله شیا معا . 
إن التهي لحق آدمىّ» وقد أمكن تداركه بثبوت الخيار له» فأشبه تلقي 
الركبان ونحوه . ٠‏ 
وعلّل أصحاب القول التّاني» القائلون ببطلان العقد لقولهم» بأربعة 


للمرأة حقّ فى الكفاءة فلا يسقط إلا برضاهاء حتى لا يعيّرها من لا 
يكافتها” . ١‏ 

إن العقد وقع. على خلاف الغبطةء وإذا لم ر بصخ التصرّف في المال على 
خلاف الغبطة. فالتصرف في الضم اور > 
إن العاقد تصرّف في حقّ غيرة» فإذا فرّط بطل العقدء كما لو باع الوكيل 
ا“ 5 (A) ıa‏ 
بأقل من ثمن المثل'. 


قال الماوردي: (وهذا أصح المذهبين» وأولى الظرفین) الحاوي الكبير .)٠٠١-۹۹/٩(‏ 
وانظر: العزيز (۷/ ٠08)؛‏ روضة الظالبين (۷/ ٤۸)؛‏ تكملة المجموع (۱۷/ .)۲۸٤‏ 
انظر: المغني (4/١١1)؛‏ شرح الرّركشيّ عا الخرقي (5/ ٤۸)؛‏ الإنصاف .)1١7//8(‏ 
انظر: المراجع السابقة. 

انظر: نهاية المحتاج (5/ ٤٠٠)؛‏ تكملة المجموع (۱۷/٤۲۸)؛‏ المغني .)50١/9(‏ 
انظر: شرح الرّركشي على الخرقي .)۸٤ /٥(‏ 

انظر: الخرشي على مختصر خليل (۳/ ٤٠٠)؛‏ الحاوي الكبير .)٠١١/۹(‏ 

انظر: العزيز (۷/ ١0/8)؛‏ نهاية المحتاج .)١155/5(‏ 

انظر: تكملة المجموع (۷١/4٤۲۸)؛‏ ونحوه في المغني (9/ .)٠١١ - 1٠١‏ 


0۰ 


د إنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء» فلم يصح كسائر الأنكحة 

ال ' | 

وعلّل صاحب القول الثّالث» القائل بصخة العقد عند الأمن منه عليهاء 
لقوله بان الحقّ لله تعالى عند عدم الأمن؛ لوجوب حفظ التفوس”. 

وعلل أصحاب القول الرّابع» القائلون بالبطلان عند علم الوليّء 
وبالصحة عند جهله لقولهم» بالقياس على الوكيل إذا اشترى شيئا معيبا يعلم 
عيبه لم يصح في حق الموگل» وإن اشتراه وهو لا يعلم عيبه صح في حقٌ 
موكله» فكذلك العقد؛ لأنه مع العلم مخالف» ومع التدليس مغرور ". 

وعلّل أصحاب القول الخامسء القائلون بصخة العقد إذا كانت الرّوجة 
كبيرة لقولهم» باه يمكنها استدراك الضّرر في ذلك”*'. 
الترجيح : 

الذي يترجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بصخة العقد؛ وذلك 
لأن الكفاءة ليست شرط صخة على الصّحيحء» وإنما هي شرط لزوم كما تقدّم. 

ولأن القول بالصخة أشمل الأقوال؛ إذ فيه مراعاة حقّ الول وحقٌّ 
انرا والقو لبا ان هم عا الا نة وا ن ر عا 
للجانبين أولى مما فيه مراعاة لجانب واحد. 

أمَا كونه يؤمن عليها منه» أو لا يؤمن» فيغظي هذا الجانب إثبات الخيار 
للمرأة» إذا رأت أمنها منه أمضت العقدء وإلا ا الفسخ . 

والقياس على الوكيل لا يعارض هذاء حيث للموگل قبول المعيب إذا 
ارتضاهء كما له رده إذا سخطهء وهذا هو معنى الخيار الذي جعل للمرأة هنا. 

وتعليل أصحاب القول الخامس لا إشكال فيه؛ لأنْ الكلام في الكبيرة 
دون الصّغيرة. 


.)84/5( انظر: المغني (۹/ ١٠٠)؛ شرح الرّركشيّ على الخرقي‎ )١( 
| .(*T_ ٠١6 /9( انظر: حاشية العدوي على الخرشي‎ )۲( 
.)۲۸٤/۱۷( انظر: الحاوي الكبير (۹/ ١٠٠)؛ تكملة المجموع‎ )۳( 
.)٠١١/۸( انظر: المغني (9/١٠1)؛ شرح الرّركشي على الخرقي (0/ ٤۸)؛ الإنصاف‎ )5( 
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وأمّا إذا كانت البنت صغيرة فزوّجها أبوها من فاسق» وحين كبرت لم 
ترض بهذا الفاسق» فهل يثبت لها الخيار أو لا؟ 

اختلف الفقهاء - رجمهم الله - في ذلك على قولين: 

القول الأول: يثبت لها الخيار إذا بلغت. 

بهذا قال الشافعية”'' . 

القول الثاني : إن كأن الولي عالما بقسقه م ج العقد ولا خيار لها إذا 
كبرت ». وأمًا إذا کان الأب صالحاً وظنّ الزوج صالحاً فلا. يصح . 

بهذا قال الحنفية”» والشافعيّة في وجه" . 


التعليل : 

علل الشّافعيّة لقولهم بأنَ الخيار جبر للتقص الذي حصل لها في تزويجها 
من غير کف . 

ٍ وعلل الحنفيّة لقولهم بأنّ للأب تزويج ابنته الصَغيرة من فاسق ما لم يكن 

ماجناً؛ لكمال نظره ومزيد شفقته» فلا يفوّت الكفاءة إلا لمصلحة تزيد عليها . 

أمَا إذا لم يعلمه فلا يصح؛ لأنه لم يظهر منه أنه زوّجها للمصلحة 
المذكورة”“. إضافة إلى أن الكفاءة ليست شرطاً في إنكاح الأب والجدّ 
الصغيرة عند الإمام أبي حنيفة”'. 
الُرجيح : 

الذي يظهر رجحانه هو القول الأولء» القائل بإثبات الخيار لها لأمور: 
أ إن مصلحة الدّين مقدّمة على جميع أنواع المصالح التي يقصدها الأب 

من وراء تزويج بنته بالفاسق . 


.)۸٤ /۷( انظر: التهذيب (۰/ ۲۹۹)؛ العزيز (۷/ ١۸٥)؛ روضة الطالبين‎ )١( 
.)١۹۱۲ /۱( انظر: رد المحتار (5/ 5١7)؛ الفتاوى الهنديّة‎ )۲( 

(۴) انظر: العزيز (۷/ ١٠68)؛‏ روضة الطالبين (۷/ 66). 

(5) انظر: نهاية المحتاج (56014/5؟). 

.)؟5١84/5( انظر: رد المحتار‎ )٥( 

() انظر: بدائع الصنائع (۳۱۸/۲). 


oY 


ب - إنه لا يؤمن من أن يدعوها إلى المعاصي التي يرتكبها ويدمن عليهاء 
والمرأة ضعيفة خاصّة في هذا السنّء وقد قال النبي ككئِ: «إذا أتاكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوّجوه"'". والفاسق ليس كذلك. ‏ 

ج - في هذا القول مراعاة لحق البنت بعد البلوغ. 
تنبيه : : يعرف رضى الأولياء بالقول› ورضى المرأة بالقول وال كأن 

تمگن نفسها منه وهي تعلم أنه غير كففءء فبهذا يسقط الخيار . ) 

الفرع الثالن 
هل العبرة بصلاح البنت أو الأب أو هما معا 
ظ ومتى يعتير هذا الضلاح؟ 
في هذا الفرع مسألتان : ظ 
المسألة الأولى: هل العبرة بصلاح البنت أو الأب أو هما معاً؟ 
التسالة 'الكاشة: متى يعتبر هذا الصلاح؟ 


المسالة الأولى: هل. العبرة بصلاح البنت أو الأب أو هما معاً؟ 

سبق أن الكفاءة تراعى في جانب الرّجال للنّساءء فإذا قيل: إن الفاسق 
ليس كفؤاً للصّالحة» أو هو كفؤ للفاسقة» فهل المراد بالصّالحة المرأة نفسها 
(المنكوحة)» بغضٌ التظر عن صلاح أبيها وفسقه» أو المراد صلاح الأب مع 

الذي يظهر من كلام أهل العلم رحمهم الله أن النراد بالصَلاح 
والفسق :صلاح المنكوحة ذاتها وفسقهاء بدون النّظر إلى حال أبيها . 

فال نالفي والعفاف: يهر فى ال جين لا 


< سبق تخريجه في (ص0775./‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف (7/8١٠)؛‏ معونة أولي التهى  ٠١97/7(‏ ١١١)؛‏ كشاف القناع (۷/ 
2)215. ظ 

)۳( هو شمس الذين محمد ن أحمد الشربينيّ» فقيه شافعي: مفسرء من أهل القاهرة» = 


or 


ويشير ر إلى ذلك قول النبئ كِ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها 
وجمالها ولدينها. فاظفر بذات الین ربت يداك" . ' 


وقد ذكر ابن عابدي. ”5 ' في حاشيته 1 شيته الأوجه الثلاثة عن أئمّة الحنفيّة ثم 
قال محصّلاً تلك الأوجه: (قلت: والحاصل أن المفهوم من كلامهم اعتبار 
صلاح الكل» وأنْ من اقتصر على صلاحها أو صلاح آبائهاء نظر إلى الغالب 
من أن صلاح الولد والوالد متلازمان» فعلى هذا فالفاسق لا يكون كفوا 
لصالحة بنت صالح. > بل يكون كفؤاً لفاسقة سقة بنت فاسق»ء وكذا لفاسقة بنت 
صالح كما نقله في اليعقوبيّة“ء فليس لأبيها حقّ الاعتراض؛ لأنّ ما يلحقه من 
العار ببنته أكبر من العار بصهره. وأمّا إذا كانت صالحة بنت فاسق فزوّجت 
نفسها من فاسقء فليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنه مله وهي قد 


رضيت 0 


= أجازه أشياخه فى الإفتاء والتّدريس» فأفتى ودرّس في حياة أشياخهء انتفع به خلائق لا 
يحصون» وأجمع أهل مصر على صلاحه» ووصفوه بالعلم والعمل والرّهد والورع 
وكثرة العبادة» وكان من عادته الاعتكاف من أوّل رمضانء ولا يخرج من الجامع إلا 
بعد صلاة العيد. له تصانيف منها: السّراج المنير» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع› 
توفي سنة (91/7). 
انظر: شذرات الذّهب (۸/٤۳۸)؛‏ الأعلام (5/5). 

.)١557/7( مغني المحتاج‎ )١( 
أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب التكاح.. باب الأكفاء ء في‎ .)۲( 
الدّين واللفظ له. برقم (0045) (156/5)غ ومسلم في كتاب الرّضاعء» باب استحباب‎ ٠ 

ذات الذين برقم .)۱١۸٦/۲( )١555(‏ 
(۳) هو محمد أمين بن عمر بن- عبد العزيز عابدين الدّمشقيّ» ولد بدمشق سنة »)۱١۹۸(‏ 
كان فقيه الذيار الشاميّة» وإمام الحنفيّة في عصره. له مؤلفات منها: الرّحيق المختوم 
في علم الفرائض» عقود اللآلي في الأسانيد العوالي. توفي بدمشق سنة .)٠١١١۲(‏ 
انظر: الأعلام (5/ 47)؛. معجم المؤلفين (۷۷/۹). 
)٤(‏ لم أقف على هذا الكتاب. 
)٥(‏ رد المحتار (5/5١5؟7).‏ 


لا 


المسألة الثانية, متى يعتبر هذا الضلاح؟ 

الكفاءة معتبرة عند العقدء فلو تزوجها وهو كفء في الذيانة ثم صار 
داعراً فاسقاً لم ينفسخ العقد؛ لأنْ العبرة بحال العقد. وقد كان خلاله 
صالی' , 

وعند الحنابلة رواية بأن لها الفسع دون أوليائها كعتقها تحت عبد؛ ولأن 
حقّ الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته . 

قيل للإمام أحمد فيمن يشرب الخمر: يفرق بينهما بذلك؟ فقال: 
أستغفر الله » وقال مرّة أخرى في الرّجل يشرب الشّراب: ما هو بكفء لهاء 
يفرّق بينهما”؟؟. 


O O O O OQ 


(۱) انظر: فتح القدير (/١٠23؛‏ رد المحتار /٤(‏ ۳۱۷)؛ الفتاوى الهنديّة (۳۹۱/۱)؛ 
نهاية المحتاج (5/ ۵٠۲)؛‏ المحرّر (۱۹/۲)؛ المغني (4/ .)79٠‏ 

(۲) انظر: المحرّر (۱۹/۲)؛ الفروع (47/0١1)؛‏ معونة أدلي التهى (/ا//,١٠)؟‏ كشاف 
القناع )¥/ .(TEYY‏ 

(۳) انظر: الفروع (١/١٤٠)؛‏ معونة اولي التھی .)٠١۷/۷(‏ 

)٤(‏ انظر: مسائل ابن هانئ عن الإمام أحمد رقم (۹۸۷) (١/۱۹۹)؛‏ المغني 1/9١‏ ؟ 
الفروع (ە/ (٤۳‏ . 
وفي مسائل ابنه صالح (سئل أبي وأنا شاهدء هل يزوج الذي يسكر؟ قال: لا يزوجء 
إذ سكر قد يطلق ولا يعلم» وأيّ شيء أعظم من السّكر) رقم .)٠٠۳ /۲( )۸٥۰(‏ 

ob 





المطلب الثالكث 


مناكحة أهل البدع 


ھی ال ر جي افع ماک آهل الدع تيا حا الما بعتب 
عليها من مفاسد وأضرارء ولما تؤدّيٍ إليه من موالاة المبتدعة ومودّتهم» وترك 
هجرهم الواجب شرعاً. غير أن حكم الزّواج بهم أو منهم يختلف حسب نوع 
البدعة التي يتلبّس بها الناكح أو المنكوحة» والعلماء في هذا الباب ساووا بين 
تزويجهم والتزوّج منهم في النهي . 

وبناء على هذا يتفرع عن هذا المطلب فرعان: 

الفرع الأول: مناكحة أهل البدع المحكوم بكفرهم. 

الفرع الثاني : مناكحة أهل البدع غير المحكوم بكفرهم. 


الفرع الأول 
مناكحة أهل البدع المحكوم بكفرهم 


يحرم على المسلم مناكحة المبتدعة المحكوم بكفرهم؛ لاتيم كقارى 
ونكاح الكوافر أو إنكاح الكمّار محرّم على المسلم إجماعا”''. 


ذال الله الى ورل کا القت رك حي و وله مه کر ون 
مرکو ولو اتک ولا ولا شنا المقركين حى مؤموأ as‏ 


اجک . 


.(0€A۸/۹) انظر: الاستذكار (7١/758)؛ بداية المجتهد (7/ ٤٤)؛ المغني‎ )١( 
.)77١( سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


۳٦ 


ع جص ع ار 22 کر مم ل 


سئل الإمام مالك عن تزويج القدري؟ فقرأ: «ولمبد ممن حير من 
مرلو . وقال أيضاً: (لا يزوج من القدريّة ولا يزوّجون)”"'. 

وقال الإمام أحمد: (لا يزوّج بنته من حروريّ مرق من الدّين» ولا من 
الرّافضي» ولا من القدري» فإذا كان لا يدعو فلا بأس)”". 

وقال أبو منصور البغدادي”*' بغد أن ذكر هذه الظوائف: فإ حك ا هذه 
الظوائف التي ذكرناها حكم المرتذين عن الذّينء» ولا تحل ذبائحهم . > ولا يحل 
نكاح المرأة منهه)© . 

وقال الغرزالي”'' عن الباطنية: (وأمًا أبضاع نسائهم فإنّها محرّمة» فكما 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم (194) .)88/1١(‏ وصخح الألباني إسناده. انظر: 

المرجع نفسه: ووراه اللالكائي بسند آخر عله في شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة 
والجماعة برقم .)۷۳١ /٤( )۱۳١۲(‏ وفي هذا دليل على أنه يرى تكفيرهم. انظر: 
مواهب الجليل (8/لا١١).‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزيادات (790/5)؛ عقد . الجواهر الثمينة (؟757/5)؛ جامع الأمهات 
(ضص١١7).‏ 

(۳) انظر: المغني /۹٩(‏ ۳۹۷). 

)٤(‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميميّ البغداديّ» ورد نيسابور مع أبيه فاشتغل 
بها على الأستاذ وغيره إلى أن برع فأقعده الأستاذ للإملاء» فأملى سنين» اشتهر اسمه وبعد 
صيته ) كان يدرّس في سبعة عشر فناء وعنه حمل أكثر آهل خراسان» له مؤلّفات منها : 
فضائح المعتزلة؛ الفرق بين الفرق. توفي بإسفرايين سنة (474) ققبر جنب أبي إسحاق . 
انظر: طبقات السّبكي رقم (4519) (175/0 - ١٤٠)؛‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة رقم (۱۷۲) (۲۱۱/۱ .)5١7-‏ 

(4) الفرق بين الفرق (ص/017”). 

50( .هو أبو حامد محمد بن محمد ين محمد الطوسيّ الغزاليّ؛ ولد بطوس سنة »)٤٥١(‏ 
كان والده يغزل الصّوف ويبيعه» وجين وفاته أوصى به وبأخيه إلى. صديق. له متصوّف » 
فتعلّما عليه ثم لجأ إلى مدرسة فطلب العلم حتى أصبح حبجة في العلم, برز في 

جميع العلوم. لازم إمام الحرمين» وبرع في المذهب الشافعيّ» وله فيه مؤلّفات 3 
الوجيز والمستصفى في الأصول. توفي سنة (000) بطوس . 
انظر: طبقات الشافعيّة الكبرى للسشبكئ. رقم (595) (191/5-١١7)؛‏ طبقات 
الشافعيّة للإسنويّ رقم (8590) (747/7 - .)۲٤٤‏ 
(۷) فرقة تزعنم أنّ لظواهر القرآن والأخبار بواطن» تجري في الظواهر مجرى اللب- 


oV 


لا يحل نكاح مرتدّة» لا يحل نكاح: باطنيّة معتقدة لما حكمنا بالتكفير بسببه من 
المقالات الشّنيعة التي فصّلناها)“. ض 
وقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأصل في مواضع من مجموع 
الفتاوى» منها م يأتي :. 
عن الخوارج والرافضة الغلاة: (فإِن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود 
والنصارى» فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في 
الدّرك الأسفل من التار» ومن أظهر ذلك كان من الكافرين أشدّ كفراًء فلا 
يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة» ولا يحل نكاح نسائهمء ولا 
تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم مرتدّون من شر المرتدّين)”" . 
وقال عن الرّافضة مرّة أخرى : (الرّافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع 
وضلالء ولا ينبغي للمسلم أن يزوّج موليّته من رافضيَ› وإن تزوّج هو رافضيّة ص 
التكاح» إن كان يرجو أن تتوب» وإلا فترك نكاحها أفضل ؛ للا تفسد عليه ولده)”" . 
وعن الباطنيّة القرامطة”؟؟: (وقد اتّفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا 
تجوز مناكحتهم» ولا يجوز أن ينكح الرّجل مولاته منهم»› ولا يتزوّج منهم 
امرأة» ولا باج ذبائحهم) "". 
وعن الدّر 0 والنُصيريّة9 : (هؤلاء الدرزيّة والنُصيريّة كفار باتفاق 


٠ =‏ والقشرء وأن لكل تنزيل تأويلا . 
انظر: فضائح الباطنيّة (ص١١)؛‏ الملل والتحل ٠ ١1/1‏ وما بعدها). 

.)١97ص( فضائح الباطنية‎ )١( 

0) )6۷6/۸ _ ملا8). 

.)61١/"5( )9 

)€( من ألقاب الباطنيّة» لقَبوا به نسبة إلى رجل يقال له: حمدان قرمطء كان أحد دعاتهم 
في الابتداء» فاستجاب له في دعوته رجال فسموا قرامطة. 
انظر: فضائح الباطنيّة (ص١3١)؛‏ الملل والتّحل (۲۰۲/۱)؛ مجموع الفتاوى (۳۲/ 51). 

(ه) (ه#"#/ .)١65‏ 

(5) الدّرزيّة: فرقة باطنيّة تؤلّه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أخذت جل عقائدها عن 
الإسماعيلية. وهي تنتسب إلى تشتكين الدرزي. انظر : الموسوعة الميسّرة رقم () 
.):٠ ٠١ /۱(‏ 

(۷) حركة باطنيّة ظهرت في القرن الثالث للهجرة» يعد د أصحابها ٠‏ من غلاة الشّيعة الذين- 


o0۸ 


المسلمين» لا يحل أكل ذبائحهمء ولا نكاح نسائهم)”" . 


الفرع الثاني 
مناكحة آهل البدع غير المحكوم بكفرهم | | 
الحكم في مناكحة المبتدعة غير المحكوم بكفرهم كما سبق في حكم 


مناكحة الفساق بالجوارح› فلا يجوز للولي أي كان أن يزوج موليته مبتدی» 
وأيّما ولي يقدم على ذلك فقد غشٌ موليّته» وأساء الاختيار لهاء ولم ينصح لها 
التصيحة الواجبة فى حقّه لها. 


قال رجل للفضيل بن عياض" ": (من زوّج كريمته من فاسق» فقد قطع 


رحمها. فقال الفضيل: من زوّج كريمته من مبتدع» فقد قطع رحمها)“. 


(010) 
(۲( 


فو 


0 


وأيّما امرئ يتهوّر في نكاح مبتدعة فقد أودى بمهجته إلى الرّدى» وأساء 


زعموا وجوداً إلهيّا في علي وألهوهء وأطلق عليهم الاستعمار الفرنسيّ بسوريا اسم 


العلويين. انظر: الملل والنحل (١/97١)؛‏ الموسوعة الميسرة رقم .)797/١( )٤٥(‏ 
.)١61/5(‏ وقال موسى الحجاوي:(والدروز والنصيرية لا تحل ذبائحهمء ولا نكاح 
نسائهمء ولا أن ينكحهم المسلم وليّته). الإقناع (7/ 75414 .)٤١‏ 

انظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/ ٤٠)؛‏ مواهب الجليل (5//١٠)؛‏ العزيز (01/5/5)؛ 
مغني المحتاج (157/7١)؛‏ الإرشاد (ص۲۷۸)؛ الفروع .)١55/5(‏ 

هو أبو على الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر الخراساني» ولد بسمرقند» ونشأ 
بِأَبِيْوَرْدَ» وارتحل لطلب العلمء كان شاطراً يقطع الظريقء ثم تاب وجاور الحرم 
عرف بالصّلاح والورع والعبادة والحكمة» توفي بمكة في خلافة هارون الرّشيد سنة 
.)١8(‏ 

انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء رقم (۳۹۷) (۸/ 84 - ۱۳۹)؛ سير أعلام النبلاء 
رقم 57١/4( )١١5(‏ - 557). 

انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم )١788(‏ (9/7/5). وروي 
مرفوعاً من طريق الحسن بن محمد البلخيّ عن حُميد الظويل عن أنس. قال ابن 
حبّان: (الحسن بن محمد البلخيّ يروي عن حميد الظويل» وعوف الأعرابي الأشياء 
الموضوعة» وعن غيرهما من الثّقات الأحاديث المقلوبة» وهذا شيخ ليس يعرفه إلا 
الباحث عن هذا الشأن. . . فهو قول الشعبي ورفعه باطل). كتاب المجروحين رقم 
588/١١ (1۷)‏ ). 

وقال ابن الجوزيّ: (هذا ليس من كلام النبي 5). الموضوعات (؟/ .)55١‏ 


۳0۹ 


إلى أولاده باختياره أمّاً لهم كهذه.. يُعيّرونَ بها وترتّيهم على هذا الاعتقاد 
الفاسدء فيتخرجون في مدرستها فسّاقاً مبتدعة ‏ والعياذ بالله -. 

وقد نمر الفقهاء ‏ رحمهم الله - من إنكاح المبتدعة أي تنقير؛ لأن 
الطب فيهم خطير» والشرٌ منهم يستطيرء > إذ لا يؤمن متهم أن يدعوا أزواجهم 
إلى اعتقاداتهم الباطلة» ويجرؤا إليهنّ الويلات كما يجرونها إلى أولادهم 
وذرياتهم . ظ 
قال الإمام مالك: (لا يُنكح أهل البدع ولا يدك إليهمء ولا يسلم 
عليهم» ولا يصلّى خلفهم» ولا تشهد جنائزهم)”" . ) 

وقال الإمام أحمد: (من لم يربع بعلي بن | بي طالب في الخلافة فلا 
تكلموه ولا تناكحوه)””' . 

وقال القاضي : (المقلد منهم يصح تزويجه» ومن كان داعية منهم فلا 
يصح تزويجه)9© . < 


` )0 0 0 OQ OQ 


.)١71//١( المدونة الكبرى‎ )١( 
.)۹۷ /۹( المغني‎ ؛)٤٥‎ /١( انظر: طبقات الحتابلة‎ )۲( 


(۳) المرجع نفسه. 
۳۰ 


١‏ الثاني 


الأحكام المترتبة على الفسق فيما يتعلق بالتكاح 


. يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: منع التفقة لفسق الزوجة. 
المبحث الثاني: الفسق في الطّلاق. 
المبحث الثالث: لعان الفاسق . 

المبحث الرّابع : حضانة الفاسق. ٠‏ 








الإنفاق على الغير يجب لأسباب ثلاثة: التّسب والملك E‏ 
AS.‏ د المبحث هو الرّوجية. فنفقة الرّوجة واجبة علنى بعلها 


اتا ا فقول ا الله تعالى : لفق ذو سعق ين م ش سَعَيَةٌُء ومن فر عله ررقم 
ففق ما ما اة ا 4 ل کف ١‏ 2 ا ا ر ا ا . 
وجه الدلالة: إن الله أمر بالتفقة فى اليسان والإعنسارء والأمر 


(€) 
.٠ للوجوب‎ 


)١(‏ التفقة لغة: الثّون والفاء والقاف أصلان صحيحانء يدل أحدهما على انقطاع 
الشيء وذهابه» والآخر على إخفاء الشيء وإغماضه. يقال: نفق السّعر نفاقاً وذلك 
أنه فی ف يكس ولا ت وَالتفقةا آنه ی و ف و ف 
أك و تت غل الال على ية واي الماكه إذا فف وا 
سرب في الأرض له مخلص إلى مكان. انظر: معجم مقاييس اللّغة /٥(‏ ٤٠٤)؛‏ 
لسان العرب (١٠/۸١)؛‏ المصباح المنير (ص575)؛ القاموس المحيط ("/ 
84" . مادة نفق . 
راطلاا كاه ود وه واا وك ومينكا وتوابعها: 
هذا تعريف الحنابلة. انظر: الإقناع (5/ 560)؛ منتهى الإرادات .)٤۳۹ /٤(‏ وانظر 
تعريفات أخرى في: فتح القدير (178/54)؛ حدود ابن عرفة مع شرحه (١/١؟7"1)؛‏ 
حاشية الشرقاوي على التحرير (؟/ 16؟). 

(؟) انظر: المبسوط /٥(‏ ٠۱۸)؛‏ مواهب الجليل (5/١05)؛‏ العزيز (7/ ۳)؛ كشاف القناع 
(4۱۳/۸(. 

(۳) . سورة الطلاق: الآية (۷). 

.)٤١٤/١١( الحاوي الكبير‎ :رظنا٠‎ )٤( 


فص 


والفقهاء استدلوا بهذه الآية - وإن كانت واردة في شأن المرضع -» نظراً 
إلى عموم لفظ (لينفق). واللام فيه للأمر. قال القرطبيّ: (أي لينفق الرّوج على 
زوحته وعلى ولده الصَغير على قدر وسعه» حتى يوسع عليهما إذا کانا موسعا 
)0 
عليه) ‏ . 


وأمًا الستة فقول النبئ بُ في خطبته عام حجُة الوداع: «فاتقوا الله 0 
النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمان الله › واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه» ولكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونهء فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مرح › 
ولهنّ عليكم رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف”"'. 


وأمًا الإجماع فقد أجمعت الامّة على وجوب النفقة على المرأة الطائعة 
غير التاشز الوا 


وإذا نشزت المرأة وتمرّدت وخرجت عن طاعة زوجهاء فهل تجب التفقة 
لها أو لا؟ 


هله المسألة هنا اجام خرو عن الطاعة نين الفسق والتشوزء فالفمسقٌ هو 
الخروج عن الطّاعة» والنشوز هو خروج المرأة عن طاعة بعلهاء ولأنه كبيرة من 
الكبائر تفسق به المرأة» فنظراً لهذه المناسبة جرى ذكر هذه المسألة في هذا 
الناب. 


فالتشوز لغة: من النّشز وهو المكان المرتفع من الأرض. يقال: نشزت 
المرأة إذا استعصت على زوجها وأبغضته وامتنعت عليه» وخرجت عن طاعته 
وفر کته . 


.)١1557/148( الجامع لأحكام القرآن‎ . )١( 
/۲( )١1714( رواه مسلم في كتاب الحجّء باب ححجة النبي يك من حديث جابر برقم‎ )۲( 
(AAS AAA 
.)77١/5( انظر: مراتب الإجماع (ص78)؛ المغني (۸/۱۱٤۳)؛ نيل الأوطار‎ )۳( 
انظر: لسان العرب (١/۱۸٤)؛ المصباح المنير (ص١77)؛ القاموس المحيط (؟/‎ )5( 
مادة نشز.‎ .2848 
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وسمّيت المرأة العاصية ناشزاً لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة 
60 
زوجها ظ 
واصطلاحاً: اعا ااب لهات يجبي الله على اساي جعي 
الور مع اتحاد المؤدى إليهء وإليك هذه التعريفات فيما يلي : 
النشوز عند الحنفيّة: أن تمع المرأة نفسها من الرُّوج بغير حقٌ: عار 
600 ْ 
منزله 
٠‏ وعنلدل المالكية: ٠‏ منع ال والاستمتاع والخروج بغير إذن الڙوج» 
يقدر على a‏ 
وعند الشافعيّة: الامتناع عن الوطء والاستمتاع وعن الرّفاف من غير 
عذرء وهربها وخروجها من بيت الڙوج والسفر بغير إذنه“ . 
ويكون ذلك بالامتناع عن لق اقل أو من الاتقال مع إلى مسكن ملهاء ا 
السفر معة أو الخروج من منزله بغير إذنه”*) 
ينجم من هذه التعزيفات أن الفقهاء تقون على أن منع المرأة نفسها من 
بعلهاء وخروجها من بيته بغير إذنه نشوز. ` 
أا اناميا من الالال مع ای کن ع أذ من القن بع ا کي 
الجنابلة»" ونه تور ابا عند الحة نص قا ال 


وعلى العموم يمكن القول بأن كل ما تكون به المرأة عاصية لزوجهاء 
)١(‏ انظر: المغني (۲۰۹/۱۱)؛ مجموع الفتاوى (۲۷۸/۳۲). 


(؟) انظر: المبسوط (85/0١)؛‏ بدائع الصنائع (5/ ۲۲)؛ الفتاوى الهندية /١(‏ 050). 
(۳) انظر: عقد الجواهر التّمينة (۲/ ۲۹۷)؛ جامع الأمّهات اا حاب العتوي برع 


الخرشي .)۱۹۲/٤(‏ 
(5) انظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 540)؛ الوسيط 014/5 - 16١73)؛‏ العزيز (۱۰/ ۳۰ ۔ 1"). 
(5) انظر: الكافي (٤/۳۹۹)؛‏ المغني (١١/509)؛‏ لدم (0/ ۳۷٤)؛‏ منتهى الإرادات 
.)١9”*/5(‏ 


(0) انظر: المبسوط .)١185/60(‏ 
1 


خارجة عن طاعته ‏ ولم يكن المطلوب منها معصية ‏ يعد نشوزاً كما نصّ عليه 
الحنابلة . ظ 


وبعد معرفة معنى النفقة والنشوزء تتلخص الأحكام المتعلّقة بهما ذات 
الصّلة بالبحث في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم التفقة على المرأة الاش 
المطلب الثاني: حكم التّفقة على المرأة التاشز إذا عادت إلى الظاعة. 
- المطلب الثالث: منع المرأة التاشز من القسم. 


O OOO O 


۳0 





المطلب الأول 
حكم التفقة على المرأة الناشز 


المرأة الناشّه اما آن تكون حاملاً: وما آن تكون حاثلاً:: فإن كانت 
حاملاً لا تسقط نفقتها؛ لأن التفقة حينئذٍ للحمل لا من أجلهاء ولأنّ التفقة 
واجبة للحمل فلا يسقط حقّه بمعصيتها كالكبير . 

وإن كانت حائلاً فهل تسقط نفقتها لنشوزها أو لا؟ بيان ذلك في فرعين: 

الفرع الأول: أن يكون نشوز المرأة كاملاً. 

الفرع الثاني : ا کون ور لرا فيضا : 

الفرع الأول 
أن يكون نشوز المرأة كاملا 

احرف SE SE‏ 
تسقط نفقتها بذلك أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: تسقط التّفقة بنشوز المرأة. 

بهذا قال جمهور أهل العلم منهم الأئمّة الأربعة". 


)١(‏ انظر: الكافي (ص 506١)؛‏ مواهب الجليل /٥(‏ 667)؛ العزيز (١٠١/58)؛‏ تفسير القرآن 
العظيم /٤(‏ ۳۸۳)؛ شرح الرّركشي على الخرقي  79/5(‏ ۳۰)؛ الإقناع (۳/ .)٠٤١‏ 
أمَا الحنفيّة فلم أقف على نص لهم في هذه المسألة» لكنّ مذهبهم يدل عليه؛ حيث 
يقولون: إن التفقة تجب عند الفراق للحمل» فإذا كانت للحمل وجبت لهذه لأنها 
حامل. انظر: المبسوط (7/0١5)؛‏ بدائع الصنائع .)١8/5(‏ 

(۲) انظر: المبسوط (85/5١)؛‏ الدرٌ المختار (7587/60)؛ جامع الأمئهات (ص777)؛ - 
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القول القاني: لا تسقط التفقة بنشوزها. 


وهو قول عند المالكية”' وقال به الحم بن عتيبة”' وابن حزه”ا 


الأدلة : 


استدل الجمهور القائلون بسقوط نفقة التاشزء بالكتاب والسئّة والمعقول: 
فمن الكتاب قول الله تعالى: طوَاَهْجَرُوهُن في لماج 174 . 
وجه الذلالة: إن الله تعالى أمر بمنع حقّها في. الصّحبة» فذلك دليل على 


أنه تمنع كفايتها في التفقة بطريق الأولى» لأنْ الحظ في الصّحبة لهماء وفي 
التفقة لها خخاصّة© . 


اناس اہ نكم على تائ سنا ولساتكم عليكم عتا اکم ملین أل ردد 
فرشكم أحداً تګرهونهء؛ وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة › فإن فعلن فإِنَ الله تعالى 


00) 


(۲( 


(۳) 
62 
(0) 


ال الغير (7/0)؛ العزيز (۲۹/۱۰)؛ المنهاج (۳/ 8/7)؛ الفروع (/ 0غ4)؛ 


منتهى الإدادات (4/ 2401 . 


0000 5050 


هو قول ابن القاسمء وابن عبد الحكمء انظر: المعونة (۲/ ۷۸۳)؛ الكافي (ص ١ه‏ ١)؛‏ 
عقد الجواهر الثمينة (۲/ ۲۹۷)؛ التاج والإكليل .)06١/5(‏ 

هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفيء من أقران إبراهيم النخعيّ» 

ولدا في عام واحدء كان ثقة ثبتاً فقيهاً من كبار أصحاب إبراهيم» صاحب سنة واتباع» 
كان إذا قدم المدينة قرغت له سارية النبيّ كيد يصلي إليهاء حدذث سليمان الشاذكونيّ 
بسند له أنه كان يفضّل عليّاً على أبي بكر وعمر. فقال الذهبي : (الشّاذكوني ليس 
بمعتمد» وما أظنّ أن الحكم يقح منه هذا). مات بالكوفة سنة .)١١6(‏ 

انظر: الظبقات الكبرى (5/ 3771 ۳۳۲)؛.سیر أعلام النبلاء رقم (۸۳) .)117-37١8/5(‏ 

انظر: التّسبة إليه في:: الحاوي الكبيز (١١/550)؛‏ ؛ تكملة المجموع (078/10: 
المغني .)٤٠١/١١(‏ 

انظر: المحلى بالآثار .)88/١١(‏ 

سورة النّساء: الآية .)١٤(‏ 

انظر: المبسوط (85/5١)؛‏ الام .)۲۸١ /٥(‏ 
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قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع › وتضربوهنّ ضرباً غير مبرّح» فإن انتهين 

فلهنَ رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف» '. 
وجه الدلالة: قال ابن العربّ: (وفي هذا دليل على أن التاشز لا نفقة لها 

ولا کسوة). ْ 
ومن المعقول من وجهين : 

أ- إن التفقة وجبت لها لكونها محبؤسة عند لوج معظلة المنافع» فإذا زال 
الاحتباس زالت التفقة" . 

ب - إنها إنما د تستوجب التفقة بتسليمها نفسها إلى الوح وبالتمكين, > وإذا فات 
هذا بمعنى من جهتها صارت ظالمة مفو نة ما كان تجب لها النفقة 
باعتباره» فلا نفقة كالثمن والمثمن في البياعات 
واستدل أصحاب القول الثاني». القائلون بعدم سقوط ا التفقة بالنشوزء 

بالسئة والأثر والمعقول: 
فمن السئة قول النب يي : «ولهن میک رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف»“ 
وجه الدّلالة: قال ابن حزم : (ولا شك في أن الله ك لو أراد استثناء 

الصَغيرة والتّاشزء لما أغفل ذلك حتى يبيّنه له غيره» حاش لله من ذلك)9' . 
ومن الأثر قول ابن عمر ا : (كتب عمر بن الخظاب إلى أمراء الأجناد 

أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا ثفقة أو يرجعوا أو يفارقواء فإن فارق فإن 


)010( أورده ابن. العربي في أحكام القرآن 5 ٠‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ. وسبق تخريج 
حديث جابر في مطلم المبحث . 

(۲( المرجع نفسه . 

(۳) انظر: الاختيار (5/ 2)؛ العزيز (۲۹/۱۰ )٠٠١‏ : 

)٤(‏ انظر: المبسوط (86/0١)؛‏ بدائع الصنائع (٤/۲۲)؛‏ المعونة (۷۸۳/۲)؛ الحاوي 
الكبير (۱۱/ 440)؟ شرح الرّركشي على الخرقي (54/5). 
لطيفة: قيل لشريح: هل للناشزة نفقة؟ فقال: نعمء فقيل: كم قال جراب من 
تراب . المبسوط .)١185/8(‏ 

(۵) سبق تخريجه (ص3727) . 

(5) المحلى بالآثار .)88-88/١١(‏ 


A 


- وجه الدّلالة: قال أبو محمّد: (ولم يخصٌ عمر ناشزأ من غيرها. . . وما 
نعلم لعمر مخالفاً من الصّحابة وء ولا يحفظ منع التاشز من التفقة عن أحد 


من الصّحابة)”'"' . 
ومن المعقول وجهان: 

أ إن النفقة وجبت بملك الاستمتاع» ولا يزول ملكه عن اا الور 
فلم تسقط به التفقة”". 

ب - إن نشوزها لا يُسقط مهرهاء فكذلك نفقتها“ . 

عستا الخلاف : 


يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في موجب التفقة على 
الزوج لزوجته. هل هو التمكين والتسليم› > أو هو العقد وال وجية؟ 
فمن رأئ أن موجب التّفقة التّمكين قال بمنعها عند التشوز لفوات 
الموجب» وهو مسلك الجمهور» ومن رأى أن موجبها العقد فقط قال بوجوبها 
مع التشوز» وهو مسنلك أصحاب القول الثاني . 


يقول ابن حزم مبيّناً هذا: (وما نعلم لهم حجّة إلا 7 قالوا: التفقة بإزاء 
الجماع فإذا منعت الجماع مُنعت التفقة» وهذه حجة أفقر إلى ما يصخحها ممّا 
راموا تصحيحها به» وقد كذبوا في ذلك ما النفقة والكسوة إلا بإزاء الرّوجية» 
فإذا وجدت الرّوجِيّة فالتفقة والكسوة واجبتان» والعجب كله استحلالهم ظلم 


)١(‏ أخرجه الشَافعيَ في الام في كتاب التفقات (١/٤١٠٠)ء‏ وابن حزم في المحلى بالاثار 
(١٠/84؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب النفقات» باب الرّجل لا يجد نفقة 
امرأته (!/ 5594)» وابن عبد البَرّ في الاستذكار برقم (7/795؟) .)1١717/14(‏ صخحه 
الألباني في الإرواء يرقم (59١؟)‏ (۲۲۸/۷). 

(۲) المحلى بالأثار .)86/١١(‏ 

(۳) ذكره الماوردي عن الحكم بن عتيبة. الحاوي الكبير /١١(‏ 546). 

(€) ذكره عنه ابن قدامة في المغني .)5١٠١ /16١(‏ 

)٥(‏ هذا قول الشّافعيَ في القديم» والجديد كقول الجمهور وهو ا 1 التهذيب 
(5/١51")؛‏ روضة الطالبين (۹/ .)٥۷‏ 


۴۹ 


الناشز في منع حقها من أجل ظلمها للرّوجٍ في منع حقَه› وهذا هو الظلم بعينه 
والباطل حراماً. . . وقد تناقضوا في حجّتهم المذكورة فرأوا التّفقة للمريضة التي 
لا يمكن وطؤهاء فتركوا قولهم: إن التفقة بإزاء الجماع)"''. 


الترجيح : 
الذي يترجّح ‏ والعلم عند الله هو قول الجمهور القائلين بمنع النفقة 
عند النشوز. 
وذلك لأمور: 
أ - حديث جابر ذاه بهذا اللفظ نصّ في محل التزاع» فلا يجوز العدول عنه. 
إن قانون المعاوضة في الحياة يقتضيه؛ لأن الرّوجة كانت أجنبيّة عن 


سيا > 


الرّجل» وإنما استحقّت منه هذه الحقوق من أجل تمكينها. له» .فإذا منعت 
ذلك كان للْروج حق ن المنعء وقد قال الله تعالى: وکا سد مده 
لها . ولا خلاف أنها بهذا الامتناع عاصية وفاسقة؛ لقوله ككله: «إذا 
تت المرأة هاجرة فراش زوجهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح»”"'» وفي 
رواية: «والذي نفسي بيده ما.من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى 
عليه» إلا كان الذي في السّماء ساخطأ عليها حتى يرضى عنها»””'. 
فتستحق المنع من النفقة عقو بة لها. ظ 
وعموم ما استدل به الآخرون من قوله كك : وله عليكم رزقهن 


وكسوتهن بالمعروف)° ( . مخصوص › فكما خض عموم © وعاشرو و هن بالمعرو ف0 
بجواز الإيذاء بالضرب والهجران عند النشوز فكذلك منع النفقة عنذه . 


(010) 
00 
(۳) 


0 
(0) 
(00 


المحلى بالاآثار (۸۹/۱۰). 


سورة الشّورى الآية .)٤١(‏ 

رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب التكاح» باب إذا باتت المرأة 
مهاجرة فراش زوجها برقم )144( (260©». ومسام في كتاب النكاح» باب تحريم 
امتناعها من فراش زوجها واللفظ له برقم .)1١69/15( )١575(‏ 

عند مسلم بالرقم السّابق (۲/ .)1٠١5٠9‏ 

سبق تخريجه في (ص١27١1).‏ 

سورة النساء: الآية .)١9(‏ 


۷۰ 


والحديث محمول على الحال التي تكون المرأة مطيعة في بيت زوجها؛ 
لقوله ي : «آلا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه». وهذا لا يكون إلا إذا كانت في 
محل الفراش وهو البيت. 

ثم هو مقيّد بالمعروف» والمعروف أن المرأة تكون مطيعة في بيت بعلهاء 
لا ناشزة خارج البيت. 

وقوله تعالى: ول الولو لم رهن ¢" إشارة إلى تسليم التفس؛ 
لأن الولادة بدونه لا تتصور”؟' . 

ما اثر عمر فاه فبحمل على غير التاشزة عملا بالتصوص كلّهاء ثم هو 
معارّض بالكتاب والسنة فيجب حمله على ما تقدّم. 

وقوله ضيه في الذين غابوا عن أزواجهم وهم في الرّباط والجهادء 
وزوجاتهم ينتظرنهم في البيوت» لا ناشزات ولا خارجات من تلك البيوت. 

وقول الحَحكم مردود؛ لأن نشوزها يزيل ملك الاستمتاع» كيف لا وهي 
خارج البيت» أو كيف يستمتع بها وهي هنالك؟ 

والقياس على المهر لا يستقيم للفرق؛ لأنه يجب بمجرّد العقدء لذا لو 
مات أحدهما قبل الدّخول وجب المهر دون التّفقة”". 

وقول ابن حزم: إن التفقة تجب بالعقدء غير مسلّم ؛ لأن المهر قد وجب 
به» فلا يجب به عوض آخر”*“. ولأنّ النبي ب تروّج بعائشة وتا ودخلت عليه 
بعد سنين» فلم ينفق عليها إلا بعد الخحول» ولم يدفع إليها نفقة ما مضي“ 


الفرع الثاني 
أن يكون نشوز المرأة مبقضا 
إذا كان نشوز المرأة مبعٌضاء كأن تنشز في بعض اليوم في التهار دون 


.)۲۳۳( سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العناية للبابرتي (5/ ۳۸۲). 

(9) انظر: المغني .)٤٠١/١١(‏ 

0 انظر: بدائع الصنائع (6/5١)؛ التهذيب‎ )٤( 
.)٥۸/۸( انظر: معونة أولي التهى‎ )٥( 


۳۷1 


الليل مثلا أو العكس؟ فهل تسقط نفقتها كاملة أو تشظر لها الثفقة بقدر طاعتها 
للزوج؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : تشظر التفقة لناشز ليلا فقطء أو نهاراً فقط» أو بعض يوم» 
ولا تشظر بقدر الأزمنة. 

هذا هو الصّحيح من مذهب الحنابلة”". 

القول الثاني : تسقط نفقتها كاملة. 

وهذا مذهب الحنفيّة"» وأصح الوجهين عند الشافعيّة 
الحنايلة“ . 

القول الثالث : : توزع الثفقة على مقدار الرّمان» إلا إذا كانت تنشز بالتهار 
دون الليل أو العكس » فإنه تشظر ولا ينظر إلى مقدار ا 


وهذا الوجه الثاني عند الشافعية . 
التعليل : 
علل الحنابلة لمذهبهم بعسر التقدير بالأزمنة آَم الليل والتهار فسهل 


تقد يرهم 
أ إن التسليم ناقص غير e‏ 


00 6 7 
4 وقول عند 


(1) انظر: الإنصاف (۹/٠۳۸)؛‏ المبدع (5/8١5)؛‏ الإقناع (55/4)؛ منتهى الإرادات 
(407/5). ظ 

(۲) انظر: البحر الرّائق /٤(‏ 896١)؛‏ الدرّ المختار (584/6؟). 

(۳) انظر: التهذيب (359/5)؛ العزيز (١١1/١7)؛‏ مغني المحتاج (/4756). 

.)٠١ /۸( انظر: الفروع (555/6)؛ الإنصاف (780/9)؛ معونة أولي التهى‎ )٤( 

(6) انظر: المهذب (57/5١5)؛‏ الوسيط (5/ 6١5؟)؛‏ العزيز .)١/٠١(‏ 

(5) انظر: معونة أولي التهی (۸/ ١5)؛‏ كشّاف القناع (14557/4). 

(۷) انظر: البحر الرّائق (5/ 946١)؛‏ الدرّ المختار /٥(‏ ۲۸۸)؛ المهذب (505/5)؟ نهاية 
المحتاج (7/ .)7١7‏ 


نفس 


بال إن حكم اليوم الواحد لا يتبعّض» لذا تسلّم دفعة واحدة ولا تفرّق غداءً 

00 

وأمًا أصحاب القول الثّالث فلم أقف على تعليل لهم» ولعلّهم بنوا هذا 
القول على أن التفقة مقابل التّمكين» وقد حصل منها ذلك فى بعض الرّمان» 
فتجب لها التفقة بقدره ‏ والله أعلم -. ٠‏ 
الترجيح :. 

الذي. يظهر رجحانه ‏ وال أعلم .هو مذهب الحنابلة» القائل بتشطير 
التفقة في الليل فقط أو في التهار فقطء وهو أحد الوجهين عند الشّافعيّة إذا 
كان النشوز فيهما 

وذلك لكونه أقسط وأوفق؛ لأن المرأة بذلت الظاعة ومكنت نفسها في 
أحد ظرفي اليوم» فيجب لها نصف نفقة اليوم. وتوزيعها على مقدار الزّمان 
عسير كما قاله الحنابلة. ظ 

والقول بال ما ف ف ارا أن یا قنك ها اف 
e‏ والتفقة تقبل القسمة على اثنين من غير عسرء. ولقوله تعالى: 
وين لحك فلا بوا ڪين سيلا . 


0 0 0 0 0 


.)5١7 - ۲۰۲/۷( مغني المحتاح (/575)؟ نهاية المحتاج‎ ؛)7١‎ /٠١( انظر: العزيز‎ )١( 
.)7"5( سورة النساء: الآية‎ )۲( 


VT 





المطلب الثاني 
حكم النّفقة على المرأة الناشز إذا عادت إلى الطاعة 


إذا عادت المرأة التاشز إلى الظاعة وإلى بيت بعلهاء فلا تخلو حالها من 
اثنتين : | 

الأولى: أن يكون بعلها حاضرا . 

القانية: أن يكون بعلها غائباً. 


الأولى: أن يكون بعلها حاضراً 
تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على عودة النفقة على الناشز إذا عادت إلى 

الطاعة وى بيت بعلها وهو حاضر”"' . 

واستدلوا لذلك بما يأتي : 
أ- قول الله تعالى: 9قَإِنَ اتڪ قلا بوا على سيلا" . 

وجه الذلالة: إن الآية نهت عن البغي حال الظاعة» وبعودتها إلى الظاعة 
تصير طائعة فلا تمنع من النفقة . 
ب - إن التشوز لم يوجب بطلان حقّ الحبس الثابت بالتكاح» وإنما فوّت 

التسليم المستحق بالعقدء فإذا عادت فقد سلّمت نفسها فاستحقّت 

التفقة”" . 


)١(‏ انظر: المبسوط (١/۱۸۷)؛‏ تبيين الحقائق (۲/۴٥)؛‏ الكافي (ص 500)؛ الجامع 
لأحكام القرآن /٥(‏ 6/ا١)؛‏ الام (586/6؟),؛ المهذب ,)66١/5(‏ المغني (۱۱/ ٠١‏ 5), 
المبدع .)5١5/(‏ 

(؟) سورة التساء: الآية .)١٤(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع .)١07/5(‏ 


VE 


- إن المانع قد زال وعاد التمكين والاحتباس المقتضي للنفقة فتجب 
لي“ . 
القانية: أن يكون بعلها غائباً 

إذا نشزت المرأة في حضور زوجها ثم غاب» فعادت التّاشز إلى الظاعة 
فى حال غیابه› فهل تعود نفقتها أو لا؟ 

اختلفوا في ذلك على قولين:. 

القول الأول: لا تعود التفقة حتى يعلم الزوج فيخضر أو يحضر وكيله. 
وإن لم يجضر رفعت أمرها إلى القاضي فيحكم لها بالتفقة»: ويجبر الرّوج على 
الرجوع» فإن مضى زمن إمكان الرجوع ولم يرجع ثبتت نفقتها عليه. 

هذا قول الحنفيّة”'', وأظهر الوجهين عند الشافعيّة” ومذهب 
الحنابلة. ظ 

القول الثاني : تعود نفقتها بمجرّد رجوعها. 


وهذا و حه علد الشافعتة . 


التعليل : 
علل أصحاب القول الأول القائلون بربط عودة النَفقة بعلم الرّوج أو 
بحضوره لقولهم» بما يأتي: 
أ- إن التاشز خرجت عن قبضة زوجهاء فلا بد من تسليم وتسلم مستأنفين» 
وهما لا يحصلان بمجرّد عودتها إلى مسكن الرّوج» وإنما يحصلان بما 
(U ¢‏ 
دکر . 


.)٤٠١/١١( المهدّب (5/ ١٠٠)؛ المغني‎ ؛)١‎ /٤( انظر: المبسوط (ه/ ۱۸۷)؛ الاختيار‎ )١( 
.)۳۲۹ انظر: رد المحتار (6/ 785 و‎ )۲( 

(۳) انظر: المهذّب /٤(‏ ٥٠٠)؛‏ الوسيط (5/ 6١75)؛‏ العزيز .)١۲/٠١(‏ 

(6) انظر: المحرّر (5/5١١)؛‏ المغني /١١(‏ ١٠5)؛‏ المبدع .)۲٠٤/۸(‏ 

(6) انظر: الوسيط (5/ 6١؟7)؛‏ مغني المحتاج (۸/۳٤)؛‏ نهاية المحتاج )¥ / .(*V‏ 

() انظر: العزيز (١٠/۳۲)؛‏ مغني المحتاج (۳۸/۳٤)؛‏ نهاية المحتاج .)۲١۷/۷(‏ 


۳0 


ب - إن نفقتها سقطت بخروجها عن يد الروج وطاعته» أو منعها من التمكين 
المستحَقٌ عليهاء ولا يزول ذلك إلا بعودتها إلى يده وتمكينه منهاء ولا 
يحصل ذلك في غيبته”"'. 

ج - إن التشوز هو الامتناع من التمكين والرّجوع عنه لا يكون مع عدم العلم 
بذلك؛ لأن الرّوج إذا لم يعلم بالبذل فالمنع مستمرٌ في جهته» فإذا علم 
وقدم عادت النفقة مع عوده؟ أن التمكين حصل حينئذ» وإن لم يقدم 
ومضى زمن يقدم في مثله عادت التفقة؛ لأنّ المنع حينئزٍ من جهته”" . 
وعلّل أصحاب القول الثاني القائلون بعودة التفقة بمجرّد رجوعها لقولهم 

بأنْ استحقاق التفقة زال بخروجها عن الظاعة» فإذا زال العارض عاد 

الا 


الذي يترجّح - والله أعلم ‏ وهو القول الأولء القائل بعدم عودة التفقة 
عليها حتى يعلم الرّوج» أو يفرض الحاكم عليه ذلك. 

وذلك أن التفقة من مال الرّوج» ولا يجوز التصرّف في مال الغير إلا 
بحقٌ؛ إذ الأصل فيه التحريم» فلا ينبغي إيجاب درهم في مال الرّوج بغير 
علمه. 

ولان الخطاب في قوله تعالى: قن اطعتڪم فلا وا عل يلاي 
للأزواج» وإذا كانت الطاعة تبذل للرّوج» فكيف تجب عليه النفقة التي هي 
نتيجة الظاعة وهو لا يدري عن الموجب؟ فالأخذ من مال الرّوج في هذه 
الحالة لا ريب أنه ظلم له واعتداء عليه. 


QO O O 0 O 


.)٤١١/١١( انظر: العزيز (١٠/۳۲)؛ المغني‎ )١( 

(۲) انظر: معونة أولي التهى (۸/ .)5١ - ٠١‏ 

(9) انظر: الوسيط (5/ ١٠۲)؛‏ العزيز (١١/737)؟‏ نهاية المحتاج (۷/ ۲۰۷ - .)۲١۸‏ 
)٤(‏ سورة النّساء: الأية .)١٤(‏ 


iA 





المظلب الثالكث 
منع المرأة النّاشز من القسه“ 


) شرع الله تعالى التكاح لمقاصد منها: حصول عمّة الروجين وراحتهما به 


وأحل لهما كل ما يحقّق هذا المقصود. وتدوم به الحياة الرّوجية في الحدود 
الشّرعيّة» كما نفر عن كل ما يهدم هذا الأساس» ويؤدّي إلى انفصام هذا 


الميثاق ا 


أزواجه الحرائر إن كنّ اثنتین el‏ والبيتوتة ء عندهنّ حتى تحصل العمّة 
والمؤانسة» بل اشترط لجواز التعدّد العدالة بين الأزواج. فمن كانت عنده 
واحدة استحبٌ له أن يبيت عندها تحقيقاً للغرض المذكور» ويجب عليه ذلك 
إذا تضرّرت المرأة من عدم | المضاجعة”"' . 


)۱( القَسّْم لغة : مصدر ة قسم السّيء يقسمه. يقال: قسمته قسماً أي فرّزته أجزاءً فانقسم . 


(۲( 


(۳) 


وقسمه: : جاه فالقاف رالين والميم أصل صحيح يدل على تجزئة القيء. انظر: : معجم 
مقاييس اللّغة (85/6)؛ لسان العرب (۱۲/ ۷۸٤)؛‏ المصباح المنير (رص”19١).‏ مادة قسم . 
واصطلاحاً: قسمة الرَوج بيتوتته بالتسوية بين النساء. انظر: التغريفات للجرجاني 
رص 21١0‏ 

منتهى الإرادات .)١86/8(‏ 
انظر: المبسوط (17/5١7)؟‏ بدائع الصنائع (۲/)؛ جامع الأتهات (ص 786)؟ 
مختصر خليل (ص۱۳۲)؛ العزيز (۸/ ١٠۳)؛‏ نهاية المحتاج )۳۷4/7( المغني (' ۱۰ 
٠‏ وقال: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الرّوجات في القسم 
خلافاً) . الفروع (0/ .)١01‏ 
انظر: المبسوط /٥(‏ ١١7)؛‏ المدونة الكبرى (۱۹۱/۲)؛ العزيز (7”609/94)؛ المغني 


6610 خرف وما بعدها) . 


VY 


سر حي .صرح ص اک سر رو 


قال الله تعالى: فانک ما طاب لک من اليس مى وثلدء ٠‏ ودبلع ِن فا 
ياوا وید أو ما ملكت اتك كلك آدق ألا مولوا 7 . 
وجه الدّلالة: إن الله ل ندب إلى نكاح الواحدة عند خوف ترك العدل 
فى الزّيادة وإنما يخاف على ترك الواجب» فدلٌ على أن العدل بينهنّ ذ يسم 
والتّفقة واجب» وإلى ذلك أشار فى آخر الآية بقوله: لِك ادق أل رلا أى 
تجورواء والجور حرام فكان العدل واجباً ضرورة”"' . 
وقد ثبت أن النبي يي كان يقسم بين نسائه ويعدل في ذلك ". وأوعد 
من جار بين نسائه بقوله كله : (من كانت له امرآتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم 
القيامة وشقّه مائل»“.  ٠‏ 
| وإذا نشزت المرأة وخرجت عن طاعة بعلهاء فقداتفق قى الفقهاء 
- رحمهم الله - على أن للرّوج منعها من حقّ القسمء إن كانت تحته أكثر من 
واحدة» وله هجرها في المضجع .إن كانت واحدة . 


.)۳( سورة النّساء: الآية‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (۲/ .)١۳١۲‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاريّ من حديث عائشة في كتاب اکا باب المرأة تهب يومها من 
زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك رقم (o1۲)‏ )1/ )4 صحيح مسلم في كتاب 
الرّضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها رقم .)1١88 /۲( )١577(‏ 

)٤(‏ أخرجه أصحاب السّئن من حديث ابي هريرة بألفاظ مختلفة: أبو داود في كتاب 
التكاح» باب في القسم بين النّساء واللفظ له برقم )5١(‏ (۲/١١٠)ء‏ والترمذي في 
كتاب النكاح» باب ما جاء في القسمة بين الضرائر برقم »)٤٤۷ /۳( )١١5١(‏ 
والنسائي في كتاب عشرة النساء» باب ميل الرّجل إلى بعض نسائه دون بعض برقم 
(۳۹۰۲) (۷/ 2076 وابن ماجه في كتاب التكاح» باب القسمة بين النّساء برقم 
«(V1 /5()9(‏ ورواه الحاكم في كتاب التكاح برقم (۲۸۱۸) (۲۲۲/۲) وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. وأورده ابن 
حجر في التلخيص الحبير برقم )1097۹( )/ (ITI‏ ونقلٍ عن عبد الحقّ أنه قال فيه: 
(هو خبر ثابت» الکن عليه أن هماما تفرد به» وأن هماما رواه عن قتادة فقال: كان 

يقال).. وصحححه الألبانيَ في الإرواء برقم (۲۰۱۷) (۷/ ۸۰٩‏ ۔ ۸۱). وعلق على كلام 

عبد الحىّ فقال: (قلت: وهذه علة غير قادحة؛ ولذلك تتابع العلماء ء على تصحيحه) . 
المرجع نفسه. 

(6) انظر: بدائع الصنائع (۲/٤۳۳)؛‏ رد المحتار (5/ ۳۸۳)؛ عقد الجواهر الثمينة- 


۳۷۸ 


واستدلوا لذلك بما يلي : 

قول اله تعالى: لى اون شوه موظومرى َأَهَجُررهً في 
لْمَصمَاجع ١”‏ , قال ابن عباس وَهها: (يعني بالهجران أن يكون الرّجل 
وامرأته على فراش واحد لا يجامعها)”" . 

إنّ حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود اله لا في حال 
التضييع وخوف النشوز والتنازع”" 

إن التاشز بخروجها رضيت بإسقاط حقّها”*'. 

وإذا عادت التاشز إلى الظاعة رجع لها حقّها في القسم | إفكافت الها 


ضرائرء ولا يقضى لها ما مضى من الأيّام؛ لسقوط خقها إذ ذاك. وإن كانت 
وحدها وجب على الرّوج الرّجوع عن الهجرة”” . 


لقول الله تعالى: إن اعت طعتڪُم فلا لبوا عيبن سيلا . 


٠‏ قال المفسّرون: (أي إن تركن التشوز فلا تتجنوا عليهنَ بقول أو فعل» 
وهذا نهي عن ظلمهِنّ بعد تقرير الفضل ء غليهنَ والتمكين من آدبهن) .. 


(010) 
(00 
0 
0 
(0 


(7) 
(۷) 


(A) 


ولأن مبيح الهجران قد زال» فيعود حقّها ييا 


(۲/٤۱۳)؛‏ حاشية الدسوقئ (۳/۲٤۳)؛‏ المهذب (158/4)؛ العزيز (51/8")؛ 


المغني (۲۹/۱۰)؛ الفروع (ە/ 00)(؛ مجموع الفتاوى (۲۷۹/۳۲). 

سورة النساء: الآية .)١٤(‏ 

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (0/ ۳٠)؛‏ تفسير القرآن العظيم .)557/١(‏ 

انظر: بدائع الصنائع 77 . 

انظر: رذ المحتار (5/ ۳۸۳). 

انظر: الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ ۱۷۵)؛ الأمّ /٥(‏ ۲۸۱)؛ العزيز (1/۸)؛ |الإقناع 

(۳/ ۳۷٤)؛‏ منتهى الإرادات (5/ ۱۹۰). 

سورة التساء: الآية .)١١(‏ ا 

ا جامع البيان عن تأويل آي القرآن (594/6)؛ الجاع لأحكام القرآن (19/8/5)؛ 
تفسير القرآن العظيم (۱/ 6¥). 

انظر: كشاف القناع (/50757/1). 


۳۷۹ 





دلَ الكتاب والسنّة والإجماع على مشروعية 5 | 
أماالكتاب فقول الله تعالى: يا أل ا الاه فَطَلْفُوهنَ 
٤‏ ین 


رسول الله 6ل فن ف انها RT‏ 
م إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يممنء فتلك العدة التي أمر الله أن 
CE‏ 1 


وأمّا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على مشروعيّة الظلاق . 


)١(‏ الطلاق لغة: أصل صحيح يدل على التّخلية والإرسال. وطلاق النّساء لمعنيين: 
أحدهما حل عقدة التكاح» والآخر بمعنى التّخلية والإرسالء انظر: معجم مقاييس 
اللغة (۳/ ١85)؛‏ لسان العرب (۱۰/٣۲۲)؛‏ المصباح المنير 01 5-9 ظلقن. ` 
واصطلاحا : حل قيد التكاح أو بعضه. ظ 
هذا تعريف الحنابلة. انظز: الإنصاف 4/0( ا (5/). وانظر تعريفات 
أخرى في : المبسوط (7/5)؛ المقدمات e‏ بي الجاع (707/8/9). 

(۲) سورة الطلاق: الآية .)١(‏ 

(۳) أخرجه الشّيخان: البخاريّ في كتاب الظلاق»ء باب أحصيناه: حفظناه وعدّدناه. 
وطلاق السنّة أن يطلّقها طاهراً من غير جماع ويشهد شاهدين. واللّفظ له برقم 
)076١(‏ (145/5)ء ومسلم في كتاب الظلاقء باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها برقم .)۱١۹۳/۲( )۱٤۷۱(‏ 

)٤(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص١۷)؛‏ المغني .)0797/1١١(‏ ظ 


ان 


والذي سيتناوله البحث في الفسق في الطلاق ينحصر في أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحكيم فاسقين في الإصلاح بين الرّوجين. 

المطلب الثاني : طلاق المرأة الفاسقة. 

المطلب الثّالثك: سكنى المطلقة مع تُطلقها الفاسق في مسكن واحد. 
المطلب الرابع:. خروج المغتدة من المسكن لخوف الفسقة على نفسها. 


OO0O000 


۳۸۱ 





المطلب الأو 8 
تحكيم فاسقين في الإصلاح بين الزوجين 


شرع الإسلام التكاح لتحصل الألفة والمودّة بين الزوجين» فجعل الحياة الرّوجِيّة 
مسكناً يأوي إليه الرُّوجان» وستراً يستتران به» وسدّ جميع الأبواب المخلة بهذه 
المقاصد» ثم اتخذ أسلوب التدرّج في معالجة الخلافات والشقاق بين الرّوجين» ومن 
هذه الأساليب بعث حكمين أحدهما من أهل الرّوج والآخر من أهل الزّوجة عند 
الشقاق. قال الله تعالى: ار نهم فابعوا حَكَما من ن هله وَحَكُما م 
هلها 0 تريدآ إصلنحا يوقو فق آله جما اذ ۲ شَّهَ کان عَلِيمًا حيرا ١04069‏ . 

تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على هذا الحكمء واختلفوا في اشتراط 

العدالة في الحكمين المختارين للؤصلاح بين الرّوجين› فإذا وقع الاختيار على 
فاسقين وحكما بين الروجين» فهل يصح م حكمهما أو لا؟ قولان عند الفقهاء . 

القول الأوّل: لا يجوز تحكيم الفاسق» ولا يصح حكمه إذا إذا خكم. 

بهذا قال الجمهور: وهو مذهب المالكيّة”'". والشافعيّة”". والحنابلة“ . 

القول الثاني : الأولى ألا يُحكم الفاسق. وإذا كم فحكم. صح حكمه 
ونفذ. 


وهذا مذهب الحفة 00 . 





.)70( سورة التساء: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى (7/5١١)؛‏ عقد الجواهر الثمينة (؟/ ١۳٠)؛‏ الشّرح الصّغير (؟/017). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (4/ 5 0١5)؛‏ الوسيط (17//60١7)؛‏ روضة الطالبين (۷/ .)۴۷١‏ 

.)517/17( الإنصاف (۸/ ۳۷۹)؛ معونة أولي التهى‎ ؛)٠٠١‎ /٠١( انظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: كتاب شرح أدب القاضي (55/5 -57)؛ بدائع الصنائع (۳/۷)؛ رد المحتار 
(/11). 


YAY 


ET‏ الدالكرر د رار حي العادن روم منج سكم 

لقولهم» بما يأتي : 

د إنه يحتاج فيه | إلى الراق والنظر ذ في الجمع والتفريق؛ ولا يكمل لذلك 
ذكران عدلان”''. 

ب - إنهما كانا حاكمين فلا ا العدالة» وإن كانا وكيلين فقد اقترن 
بوكالتهما ولاية اختيار الحاكم لهماء ولا يصح فيمن رذ د الحكم | إليه نظو 
إلا أن يكون عدلا”" . 

ج - إنْه لما جد E‏ بنظر الحاكم فرت ا العدالة کات 
الحاكم ين 
وعلل الحنفية لمذهبهم بأمرين : 

أ- قياس التحكيم على القضاء؛ لأنْ التحكيم مشروع فكان الحكم من 
الحكمين بمنزلة حكم القاضي المقلد» والعدالة في القاضي شرط كمال 
م 20 

ب - إن الفاسق من أهل الشّهادة فيكون من أهل القضاء والتحكي” . 


الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ وهو قول الجمهور. وذلك لما عللوا 


به» ولما يا" 
١‏ - قول الله تعالى: إن أله يام أن ووا الدسكي اک اهلها وڏا حَكْمثم ب 
الَا أن موا مدل . 


.)561١/5( انظر: المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (9/ 5 56). 

(۳) انظر: العزيز (۸/ ۳۹۲)؛ نهاية المحتاج (3797/5)؛ المغني /٠١(‏ ١٠۲)؛‏ شرح منتهى 
الإرادات .)1١5/(‏ 

. 07 /7( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(0) انظر: المرجع السّابق؛ الهداية ٠١8/7(‏ و١١3)؛‏ رد المحتار (175/8). 

() سورة النساء: الآية .)٥۸(‏ 


TAY 








وجه الدّلالة: إن الحاكم مأمور بالعدل في حكمهء والفاسق فاقد العدل 
فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين العباد» فكيف يبذل العدل في 
حكمه؟ ۰ 

١‏ - إن المطلوب من الححَكمين إرادة الإصلاح بين الرّوجين حتّى يوفق الله 
بينهماء والفاسق لا يريد الإصلاح في الغالب. 

- إن الحم يفصل في الأبضاع وهي خطيرة» فاحتاج إلى | العدل الذي 
يراعي مقصود الشارع انطلاقاً من ورّعه وتقاه . 
وما أصّله الحنفيّة وقاسوا عليه التحكيم ممنوع› وسيأتي الكلام عليه في 

مبحث القضاء ‏ إن شاء الله تعالى -. 


O O O OQ O 


TA 





المظلب الثاني 
طلاق المرأة الفاسقة 


الظلاق هو حل العصمة الرٌوجيّة بين المتزوّجين» وقطع للحياة الّوجية 
بينهماء يرد لأسباب عدّة ترجع إليهما جميعاً أو إلى أحدهما. 

وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أنه يندب للرّوج تطليق زوجته إذا كانت 
فاسقة» سواء كان فسقها بزناء أو بتفريط في حقوق الله الواجبة عليهاء كالصّلاة 
ونحوهاء وعجز الرّوج عن إجبارها عليهاء أو بسوء العشرة من قبلها"'' . 

وعند الحنابلة رواية بوجوب تطليق المرأة إذا كانت غير عفيفة» أو كانت 
في حقوق الله تعالى مفرّطة'''. فإن لم يفارقها في هذه الحال كان ديّوثاًء وقد 
ورد لعن الديّوثء» واللّعن من علامات الكبيرة . 

واستدل ‏ الفقهاء لذلك بما يأتي : 


| حديث ابن عباس وا (أنْ رجلاً قال: با رسول الله إن تحتي امرأة لا 
ترد يد لامس قال: «طلقها». قال: إتي لا أصبر عنها 


؛)١95/١5؟( انظر: المبسوط (5/؟)؛ فتح القدير (۳/ 5506)؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
؛)77؟5/١١( مواهب الجليل (75658/6)؛ التهذيب (7/5)؛ العزيز (8/١58)؛ المغني‎ 
.)796 /۲( الإنصاف (۲۹/۸٤)؛ نيل الأوطار ۲۲۱/۷)؛ السّيل الجرّار‎ 

(۲) انظر: الكافى (575/5)؛ المغنى (١٠/١۳۲)؛‏ وصوّبه المرداوي فى الإنصاف (۸/ 
١‏ الإقناع (60۷/۳), ٠٠‏ ْ 

(۳) انظر: کشاف القناع (۸/ *0). 

(5:) اختلف أهل العلم في تأويله: فقيل: إجابتها لمن أرادها. وقيل: تعطي ماله من يطلب 
منها. قال الإمام أحمد : (ولم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر). وقيل: الظاهر أنها لا 
تمتنع ممّن يمد يده ليتلذذ بلمسهاء ولو كان كنّى به عن الجماع لعُد قاذفاً. أو أن 
زوجها فهم من حالها أنّها لا تمتنع ممّن أراد منها الفاحشةء لا أن ذلك وقع. منها. 


كا 


قال: «فأمسکها») . 
وجه الدّلالة: إن النبي يِه أمر الرجل بطلاق زوجته لعدم عفتهاء وأقل 


oy aa بين أن‎ a a 
(۲) 
مه‎ 


ونص يحض الختابلة :على أن المرأة فى :هذا کالر جل إذا کان قامقا مفرطا 
في حقوق الله الواجبة» استحبٌ لها أن تختلع منه. 


O O O O QO 


= انظر: النهاية فى غريب الحديث /٤(‏ ۲۷۰)؛ التلخيص الحبیر /٤(‏ ۱۲۷۱ - ١۷١۱)؛‏ 
تعليقات السّيوطيّ والسّنديّ على سنن التسائی (5/ ۳۷۵ - .)١۷١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب التكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النّساء برقم 
)۲۰٤۹(‏ (541/5 -0475)ء والنسائي في كتاب النكاحء باب تزويج الزانية برقم 
.)۳۷١ - ۳۷۵ /5( ) ۴۵‏ وفي كتاب الظلاق» باب ما جاء في الخلع برقم (5514") 
.)68١/5(‏ ورقم (556”) (587/5). وقال: (والصواب مرسل). 
قال ابن حجر: (وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن عبّاس نحوهء وإسناده أصح»› 
وأطلق التوويّ عليه الصخة» ولكن نقل ابن الجوزيّ عن أحمد أنه قال: (لا يثبت عن 
النبي يل في هذا الباب شيء» وليس له أصل). وتمسّك بهذا ابن الجوزي فأورد 
الحديث في الموضوعات» مع أنه أورده بإسناد صحيح). التلخيص الحبير رقم 
)0١/4()١6(‏ انظر كلام ابن الجوزي في الموضوعات (۲۷۲/۲). 
وصخحه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (۳۰۲۸) (۲/ »)۷۸١‏ وفي صحيح سنن 
ابي داود برقم )۱۸۰٤(‏ (۳۸۳/۲). 

(۲) انظر: المهذب (٤/۲۸۳)؛‏ المغني (۱۰/٤۳۲)؛‏ كشّاف القناع (۸/ 090). 

(۳) انظر: الفروع /٥(‏ ۲۸۱)؛ الإنصاف (۸/ ١٠57)؛‏ منتهى الإرادات )۲/4( 


A٦ 





المطلب الثالكث 
سكنى المطلقة مع مطلقها الفاسق في مسكن واحد 


تنقسم المطلقة إلى: مطلقة رجعيّة» ومطلقة بائن. 


أمَا الرّجعيّة فقد أجمع العلماء - رحمهم الله على وجوب التفقة 
والسكنى لها . 

وأمّا البائن فإمًا أن تكون حاملاًء وإمّا أن تكون حائلاً. 

فإذا كانت حاملاً وجب لها التّفقة والسّكنى بلا خلاف بين أهل العل؛ 
وذلك لقول الله تعالی: تكش ن حَنثُ مكثر بن میگ ل ماف تش 

وإن كانت حائلاً فهل يجب لها التفقة والسّكنى أو لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: يجب للمطلقة البائن الحائل التّفقة والسكنى. 

هذا مذهب الحنفيّة“» وأحمد في رواية» وروي عن بعض 


/١8( انظر: أحكام القرآن للجصّاص (”/ 555)؛ عمدة القاري (١٠708/7)؛ الاستذكار‎ )١( 
.)٠١١ /٠١( 48؛ المفهم (558/5)؛ البيان للعمراني (١١/١0)؟ شرح صحيح مسلم‎ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (۹/۳٠۲)؛‏ بداية المجتهد (؟40/1)؛ الجامع لأحكام القرآن 
(1Y /۱۸)‏ الحاوي الكبير (١1١/557؟7)؛‏ المغني (١7/11؟١٠5).‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية (5). 

(5:) انظر: مختصر الطحاوي (ص0١7)؛‏ المبسوط (١/٠١۲)؛‏ بداية المبتدي (۲/ ۲۹۰)؛ 
بذائع الصنائع .)۲٠۹/۳(‏ 

.)١197/4( الإنصاف (9/١735)؛ المبدع‎ ؛)565٠‎ /٥( انظر: الفروع‎ )٥( 


TAY 


الصّحابة”''» وبعض التّابعين وفقهاء الأمصار”''. 
القول الثاني: لا نفقة لها ولها السَكنى . 
ا المالكية "'. والشّافعيّة”*'» وأحمد في رواية*'» وهو مرويّ 
عن بخ الفا : رخفن التابعين وها الأمضان زاكر اهل ابا 
القول التالث: لا نفقة لها ولا سكنى . 


Oa SS‏ والظاهريّة"» وروي عن بعض الصحابة ا 


)1( روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وڳ . انظر: آل فر كن ضح فا فی کاب 
الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها برقم ( 2204 وانظر لهما : عمدة القاري 
)۳۷/۲۰( شرح معنى الآثار (۳/ 58)؛ الاستذكار(8١/١7)؛‏ المفهم.(٤/۲۹۷)؛‏ 
الحاوي الكبير (١1١/1557؟)؟‏ جرع مجع ي ۰ ))؛ المغني .)1٠7/١١(‏ 

(۲) هو قول شريح» وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» والثوري» والحسن بن صالح» وعثمان 
البتّي» والعنبري» وحمادء وإبراهيم النخعي.. انظر: المراجع السابقة؛ مصئف عبد الرزاق 
رقم )۱۲۰٤۱(‏ (۷/ ۲۷)؛ كام ا القرآن للجصّاص 04 الاستذكار (۷۲/۱۸).. 

)۳( انظر: رسالة ابن أبي زيد (ص8١7)؛‏ التفريع (۲/ ١١١)؛‏ المعونة (۲/ ۹۳۳)؛ المقدّمات .)١٠١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: المهذب /٤(‏ ١٠1)؛‏ الوسيط ١/۲۱۸)؛‏ الوجيز مع العزيز /٠١(‏ 4240 التهذيب 
(Tor /V‏ . 

(۵) انظر: الإرشاد (ص١5”)؛‏ المحرّر (۱۱۹/۲)؛ الفروع (5/ ٠55)؟‏ المبدع (۱۹۲/۸). 

() روي عن عمره وابنه» وأبن مسعود» وعائشة ن . انظر ا ابن عمر وابن مسعود 
في : مصتف عبد الرزاق رقمي (۱۲۰۳۹ و7040١) .)۲٠/۷(‏ وانظر: البيان للعمرانيّ 
(6۰/۱۱)؛ المغني .10( 

AER TED‏ وأبي عبيدة» وابن مهدي. والأوزاعي» واللغ وروي 

عن ابن ابي لل افا انظر: المرجعين الأخيرين؛ أحكام القرآن للجصّاص ("/ 
48 ؛ عمدة القاري (۳۰۸/۲۰)؛ الاستذكار (07/18)؛ الحاوي الكبير .)555/١1١(‏ 

(۸) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح رقم (۱۳۳) .)735١6/١1(‏ قال عنه ابن 
قدامة: (هو ظاهر مذهب الحنابلة). المغني (2»*/1 وقال المرداوي: (من 
مفردات المذهب). انظر: الإنصاف (۹/ )۳٣١‏ ؛ الإقناع (54/5). 

(9) انظر: المحلى بالآثار (۲۸۲/۱۰» 584)؛ عمدة القاري (١۷/۲٠۳)؛‏ بداية المجتهد 
(46/5), المغني ..)5١"/11١(‏ | 

١؟١؟9(‎ ( روي عن علىء وجابرء وابن عباس ير . انظر: بسو فيد الاق أرقام‎ )٠١( 
| (o 74/97 (NT - 


TAA 


وبعض التابعين وفشهاء الأمصار 0 

وبناءٌ على وجوب السكنى.للمطلقة الرّجعيّة الا اتا اتّفاقاً 
ووجوبه لان الحائل عند الجمهور. فإذا ظَلق الرجل جل زوجه» ولم يكن له 
سوى مسكن واحد» فهل يجوز له أن يسكن معها في هذا المسكن أو لا؟ 

نص الحنفيّة على أنه لا باس أن يسكن المطلق مع مطلقته في بيت واحد 
إذا كان عدلاء سواء كان الظلاق رجعيّاً أم بائناً. 

والأفضل أن يحال بينهما بستر ختى لا تة تقع الخلوة بينهما. ويكتفي بهذا 
الحائل؛ لأن لوج يحتقد الحرمة فلا يقدم على السرم" 

ا سي د e‏ ا 

وإن تن ۳ ك فلتخرج ا تعش في منز آخر؟ اجترازا عن 
المعصية. 

50 أن يحرج الفطلق؛ لان مكثها في منزل المطلق واجب». ومكثه 
فيه مباح › ورعاية الواجب ار 

وما ذكره الحنفية في هذا مر مذهب ا والشافعيّة. 


والحنابلة» وروي عن بعض الصّحابة"'' وبعض التابعين“ 


)١(‏ هو قول الحسنء وعكرمةء وعطاءء وطاوس» وميمون بن مهران» وإسحاق» وأبي 
ثورء وال والرّهريَ؛ وأحد قولي إبراهيم التخعيّء والقول الثَالَث لابن أبي ليلى. 
انظر: مصتّف ابن أبي شيبة (5/ ١١٠)؛‏ اکا القرآن للجصّاص (”/ 509)؛ بدائع 
الصنائع 0 ؛ عمدة القاري (۲۰/ ۳۰۷)؛ الاستذكار (۱۸/ ۷۲)؛ المفهم 0/ 
4, بداية المجتهد (۲/ 45)؛ الحاوي الكبير (١١/55؟)؛‏ شرح صحيح مسلم 
/۱١(‏ ١۳٠)؛‏ فتح الباري (١۲/۱٠٠)؛‏ المغني (١١/507)؛‏ المحلى .)۲۸٤ /۱١(‏ 

(۲) انظر: الهداية (۲/ ۲۷۹)؛ البناية للعينيّ (/ 664)؛ فتح القدير ومعه العناية للبابرتي 
(5/ ١٤)؛‏ تبيين الحقائق (۳/ ۴۷)؛ البحر الرّائق (78/5١)؛‏ الفتاوى التاتارخانية /٤(‏ 
6 الدر ا رد المحتار (6/ ۲۲٣‏ _۔ ۲۲۷). 

(۳) روي عن ابن عمرء وعروة بن الرّبيرء انظر أثر ابن عمر في: الموطأ رقم (1535) (۲/ 
))؛ مصتف عبد الرزّاق أرقام (۱۱۰۲۳ - 156١374-37377/5()11)؛‏ السّنن الكبرى 
للبيهقي (5/ ۳۷۲) . وانظر عنه وعن ابن الزّبير في : المدوّنة الكبرى (۸-۷/۲). 

- روي عن ابن المسيّب» والزّهريء» وقتادة. والنخعيّ» والحسن» ومجاهد. والثوري»‎ )٤( 


۴۸۹ 


أمَا المالكيّة: فقد قال مالك في زوج المطلقة الرّجعيّة: (لا يدخل عليها 
ولا يرى شعرهاء ولا يأكل معها حتى يراجعها... وإن كان معها فاينتقل 

ا 
عنها) 

وقال: (لا يدخل لجل على امرأته إذا طلقها واحدة بغير إذن ولا 
يإذن)"“. 

وقال: (يخرج عنهاء ولا يكون معها في حجرتهاء تغلق الحجرة عليه 
لا بأس أن يكون ممها في الدّارء تكون هي في بيت وهو في بيت آخر)” " . 

وقال الشافعيّة: إذا طلّق الرّجل زوجه وكان المسكن واسعاًء فإن أمكن 
القطم بينهما بحاجز من بناء مکين › أو خشب وثيق» جاز أن ينفرد كل في 
جانبه دون محرم معهاء ولا نساء ثقات؛ لأنه بالقطع يصير كدارين» وإن لم 

وإن كان المسكن ضيّقاء ا جاز للمرأة 
أن تسكن مع المحرم أو نساء ثقات مع الكراهةء وإذا لم يمكن إلا بوقع عين 
أحدهما على الآخر لم يجزء وإن كان مع المرأة ذو محرم أو 0 ثقّات ؛ لن 
العين لا تحفظ عند إرسالها . 

وعلى الرّوج تخلية المسكن للمعتدّة والانتقال عنها”“'. لأنّ سكناها 
يختصٌ بالموضع الذي طلقها فيه“ 


= وعطاء. انظر: مصتف عبد الرزاق أرقام (5؟1 )١1<594- 1١١‏ 1754/50 770)؛ 
الاستذكار (۱۸/ 0۹ .)5١‏ 

)١(‏ المدونة الكبرى (۷/۲ و۸). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات .)۲۸۳/٥(‏ 

(۳) المدؤنة الكبرى (؟/ 55). 

(:) انظر: الحاوي الكبير (۱۱/ ۲٠۰‏ - ١50؟)؛‏ المهذب (٤/۸٤٥)؛‏ التهذيب ۲٠٠٦/۷‏ - 
(oY‏ العزيز (9/ 5١0)؟‏ المنهاج (۳/ .)٤۷‏ 

(6) انظر: المهذب (058/5)؛ روضة الطالبين .)٤۱۸/۸(‏ 

(3) انظر: المهذّب .)٥٤۸/٤(‏ 


۳۹۰ 


وقال الحنابلة: إن كانت دار المطلق متسعة» فسكنت المطلقة علوّهاء 
وسكن هو في سفلها أو العكس» وكان بينهما باب مغلق جازء كما لو كانا 
حجرتين متجاورتين» وإن لم يكن بينهما باب مغلق» لكن لها موضع تتستر فيه 
بحيث لا يراهاء وكان معها محرم جاز» وتركه أولى» وإن لم يكن معها محرم 
لم جز . ظ 

وقال القاضي: (من عرف بالفسق منع من الخلوة بأجنبيّة). قالوا: 
والأشهر يحرم مطلقاًء ذكره جماعة عة7" . 

هذا في الرّجعيّة والبائن الحامل ظاهرء أمّا في البائن الحائل فيشكل مع 
مذهب الحنابلة بعدم وجوب السّكنى لهاء لكتّهم قالوا ذ في البائن الحائل: إن 
شاء زوجها إسكانها في منزله أو غيره مما يصلح لهاء تحصيناً لفراشه» ولا 
محذور فيه لزمها ذلك" . 

فهذا الإطلاق من المذاهب الثلاثة دون تفرقة بين كون الرّوج عدلاً أو 
فاسقاً كما قال الحنفيّة» إن حمل على المطلقين العدول كان الفسّاق أولى» وإن 
حمل على الفسّاق فقد حصل المرام. 

ويظهر من هذا أنه لا يجوز للمطلّق عدلاً كان أو فاسقاً أن يخلو بمطلقته 
في مسكنها حتى يراجعها إن كانت رجعيّة, وإن لم يرد مراجعتها أو كانت 
بائناً» ظلت في مسكنها إلى انقضاء عدّتها . 


الأدّلة : 
استدل الفقهاء ‏ رحمهم الله لذلك بما يأتي : 
أ- قول النبت ككلِ: «لا يخلونَ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»'*' 


/۸( انظر: المغني (١١/07")؛ الفروع (555/5)؛ الإنصاف (۹/١۳٠)؛ المبدع‎ )١( 
.)5١5/5( ۲۲)؛ منتهى الإرادات‎ /٤( الإقناع‎ ۸ 
.)١58/4( انظر: الفروع (475/65)؛ الإنصاف (5/9١7)؛ المبدع‎ )۲( 
؛(۲/٤( انظر: الفروع (5757/60)؛ الإنصاف (7/9١7)؟ المبدع (417/48١)؛ الإ‎ (۳( 
.)5١5/5( منتهى الإرادات‎ 
= متّفق عليه من حديث ابن عبّاس: البخاريّ في كتاب لنکاح» با باب 37 يخلون رجل‎ )٤( 


۳۹۱ 


ب أجازوا عند وجود المحرم. أو التساء الثقات مع الكزاهة؛ لانتفاء 


المحذورء ولأنه يشق الاحتراز عن وقوع البصر عليهاء فلا يؤمن 
f.”‏ 2030 | 
ا ا 


ج - عله يتذكرا ما کان 


(1) 


.(۲( 


O OOO O 


بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة برقم (off)‏ )5/ ) ومسلم. في كتاب 


الحجٌء باب سفر المرأة مع محرم إلى حجّ وغيره برقم )١75١(‏ (91/8/17). 
انظر : التهذيب (5//ا0؟)؛ مغني المحتاج (۳/ ¥( المغني (١١1/؟:").‏ 
انظر: شرح الزرقانيَ على خليل /٤(‏ ۷٤۱)؛‏ الخرشيّ على خليل /٤(‏ 86). 


4۲ 





المطلب الزابع 
خروج المعتدة من المسكن لخوف الفسقة على نفسها 


في المعتذة من طلاق أو وفاة بقاؤها في الت الذي كانت فيه 
قبل الظلاق أ و الوفاة. وعدم ا رور 0 

لقول الله تعالى: «لا جوش من وهن ولا يَخْرْجْنَ إلا أن ياين بِفَحِنَدٍ 
م 4 . 

وقوله بل للمرأة”" التي طلبت منه الانتقال من البيت الذي أتاها فيه نعي 
زوجها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»”*' . 


(1) انظر: بداية المبتدي (۲۷۹/۲)؛ الكتاب مع اللّباب (81/9)؛ التفريع (۲/ ١١٠)؛‏ 
التلقین (ص057)؛ الأمّ (٥/۳۲۸)؛‏ العزيز (0:0:9/9). 
وعند الحنابلة:تعتدٌ البائن الحائل حيث شاءت في مكان مأمون. انظر: الكافي (0/ 
۳) الإنصاف (94/؟7١7)»‏ والمتوفى عنها زوجها تعتد فى مسكنها. انظر: الإرشاد 
(ص۳۲۲)؛ الفروع (0/ 843537). ٠‏ ا اا 
وانظر من. خالف. فى سكنى المتوفى عنها زوجها فى: الاستذكار (۱۸۲/۱۸ - ۱۸۳)؛ 
المغني (۱۱/ ۲۹۰). ۰ 

(۲) سورة الطلاق: الآية .)١(‏ 

(۳) هي الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدريّ. انظر: المراجع الآتية. 

)٤(‏ أخرجه أصحاب السّنن. وغيرهم: أبو داود في كتاب الطلاق» باب في المتوقى عنها 
تنتقل برقم (۲۳۰۰) (۲/ ۷۲۳ - .)۷۲٤١‏ والترمذي في كتاب الطلاق» باب ما جاء أين 
تعتدٌ المتؤفى عنها زوجها برقم )١1١5(‏ (/0208 - 02004 وقال: (هذا حديث حسن 
م والنسائى في كتاب الظلاقء باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل برقم 01١ /5( )۳٥۲۸(‏ د ».)01١١‏ وابن ماجه في كتاب الطلاق» باب أين تعتد 
المتوقى عنها زوجها برقم (۲۰۳۱) (005/5 - .)٥٠۷‏ وأخرجه مالك في الموظأ في 
كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجهاء برقم (۱۲۸۷) (2)177/1 وأحمد في- 


4۳ 


ومن الأعذار التي اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أنها تبيح للمعتدة 


الانتقال من مسكنها: خوفها على نفسهاء أو مالهاء أو متاعها"''. 


وعلى هذا فإذا كان مسكنها غير حصينء أو كان بين قوم فسقةء أو 


بجوارهم» تخافهم على نفسهاء وجب على المطلّق نقلها إلى موضع 


آخر 


(010 


(۲( 


2 


المسند /٦(‏ ۳۷۰)» حسّن إسناده محقّقوه برقم (۲۷۰۸۷) »)۲۹/٤٥(‏ والحاكم في 
المستدرك في كتاب الطلاق» برقم (۲۸۹۲) ۲٤۸/۲(‏ - ۹٤۲)؛‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح الإسناد من وجهين ولم يخرجاه). 

ضحَفه ابن حزم في المحلى بالآثار وقال: (وأمًا حديث فريعة ففيه زينب بنت كعب بن 
عجرة» وهي مجهولة لا تعرف. ولا روى عنها غير سعد بن إسحاق» وهو غير مشهور 
بالعدالة). (۳°۲/1۰). ٠‏ 

ذكر ابن حجر في التلخيص أن عبد الحقّ أعل الحديث تبعا لابن حزم . انظر: رقم 
.)١١191/4( ۵‏ وضعّفه الألباني في الإرواء برقم (۲۱۳۱) .)5١7/1(‏ 

قال ابن عبد البرّ: (وليس قول من طعن في إسناد الحديث الوارد بها مما يجب 
الاشتغال به؛ لأن الحديث صحیح › ونقلته معروفون» قفضى به الأئمّة وعملوا 
بموجبه» وتابعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق» وأفتوا بهء وتلقّوه بالقبول 
لصخته عندهم). الاستذكار (۱۸/ 186). 

وقال عنه ابن قدامة: (وهو حديث صحيح). المغني (۲۹۱/۱۱). 

انظر: بدائع الصنائع (۳/ 5١3)؟‏ تبيين الحقائق (//37”)؛ النوادر والزيادات (55/0)؛ 
جامع الأمّهات (ص756)؛ الأمّ /٥(‏ ۲٤۳)؛‏ المنهاج (۳/٤٤)؛‏ المغني (۲۹۱/۱۱)؛ 
الإنصاف .)7١5/4(‏ 

نص عليه الشافعيّة. انظر: التهذيب (5057/5)؛ العزيز (۹/۹٠٥)؛‏ نهاية المحتاج (۷/ 
.)١61/‏ 

وهو مقتضى قول الجمهور السابق» ويؤيده ما يأتي : قال ابن نجيم: (إن خافت على 
نفسها أو متاعها من اللصوص. فلها التحوّل للضّرورة). البحر الرّائق .)١717/5(‏ وقال 
مالك: (إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحوّل» وإن كانت في قرية ليس فيها 
مسلمون» وهي تخاف عليها اللصرص» وأشباه ذلك ممن لا يؤمن عليها في نفسهاء 
فلها أن تتحوّل أيضا): المدّونة الكبرى (۳۷/۲). وقال ابن النجار الفتوحيّ: (أو 
خافت على نفسها فيه من سيل أو نار أو فتنة أو لِصّ أو نحو ذلك» جاز لها أن 


تنتقل). معونة أولي النهى (۷/ .)۸١١‏ 


۳4€ 


الأدلة : 


أ 


استدلوا لذلك بما يأتي: 
ما ثبت عن فاطمة بنت قيس و أنها قالت: «قلت: يا رسول الله! 
زوجي طلقني ثلاث وأخاف أن يقتحم عليء قال : فأمرها فتحوّلت»' . 


ب - ما ثبت عن عائشة وا قالت: (إِنْ فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف 


(010 


(۲( 


8 


على ناحيتها؛ فلذلك أرخص لها النبئ كل" . 

إن القعود للعدّة لرفع الضّرر عن الروج في حفظ نسب ولده» والضّرر لا 
(TT)‏ 

يزال بالضرر . 


أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الظلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها برقم 


.(111/۲( (YEA) 

أخرجه البخاري معلّقاً عن عبد الرّحمْن بن أبي الرّناد في كتاب الطلاق» باب قصّة 
فاطمة بنت قيس برقم (556 و27755) (077/5). 

طعن فيه ابن حزم فقال: (وهذا باطل؛ لأنه من رواية ابن أبي الرّناد وهو ضعيف). 
المحلّى بالآثار .)۲۹٤/۱۰(‏ 

ورد عليه ابن حجر في فتح الباري» فقال: (طعن أبو محمد بن حزم في رواية ابن أبي 
الرّناد المعلّقة فقال: عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف جداًء وحكم على روايته هذه 
بالبطلان» وتُعقّبٍ بأنّه مختلف فيهء ومن طعن فيه لم يذكر ما يدل على تركه فضلاً عن 
بطلان روايته» وقد جزم يحيى بن معين بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة» وهذا من 
روايته عن هشام» فللّه در البخاري ما أكثر استحضاره» وأحسن تصرّفه في الحديث 
والفقه) .)5١7/٠١(‏ وانظر: عمدة القاري .)١١١/۲١(‏ 

وذكر أيضاً أن أبا داود وصله من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الرّناد. 
انظر: فتح الباري .)٠١٠/٠١(‏ 

قلت : ورواية أبي داود في كتاب الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس 
رقم )41۲( .(VIA/Y)‏ 

حسّنه الألبانن في صحيح سنن أبي داود برقم (۲۰۰۷) (۲/ .)٤١٤‏ 

وكذلك أخرجه ابن ماجه في سننه عن عبد العزيز بن عبد الله عن ابن أبي الرناد» في 
كتاب الظلاق» باب هل تخرج المرأة في عدّتها؟ برقم )7١77(‏ (001//15). وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم .)0747-17545/١( )۱٦5۲(‏ 

انظر: المهذب .)٠٠١١/٤(‏ 


۳40 


د إن ذلك محل الضرورة والعذرء فجاز لها الانتقال”''. ظ 
وقيّد ذلك بعض المالكيّة بما إذا كانت المعتدة لا تقدر على رفع ضررها 
بوجهء فإن قدرت على رفعه بالرّفع إلى الحاكم رفعت إليه"". 


© 0 0: © 


.)8١9/17( انظر: المغني (۲۹۲/۱۱)؛ المبدع (0/ 144)؛ معونة أولي التهى‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية العدوي على الخرشي .)١59/5(‏ ولعلّه معنى قول مالك: (إنّ. المبتوتة 
والمتوفى عنها زوجها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه). المدوّنة الكبرى 
70 . 
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الأصل في مشروعيّة اللعان الكتاب والسئّة 0-00 

أمَا الكتاب فقول الله تعالى: ولي ب يسن نجه وار يكن ل شهدا 
اشم هده رمز لع مكح رو ِنَهُ لين ليق 20007 
یه إن کان من الکذيت ل ورا عنبَا العداب أن تشبد اسم سَبَْدتٍ باه لنم لَمنَ 
الکذیت © والس 6 ع آله ع إن 42 8 أرقن 249 . 


وأمّا الستة فقصّة عويمر العجلاني” " وهه وفيها : (فأقبل عويمر حتى جاء 


)١(‏ اللّعان لغة: جمع اللعن وهو الإبعاد والطرد من الخير. وقيل: الظرد والإبعاد من الله 
ومن الخلق: السب والدعاء. ْ 
انظر: الصحاح (922؛ السان العرب (۱۳/ ۳۸۷)؛ القاموس المحيط (5/؟777). 
واصطلاحاً: شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن والغضبء قائمة مقام حدّ القذف 
في حقّهء ومقام حد الرّنى في حقّها. هذا تعريف الحنفيّة والحنابلة. انظر: بدائع 
الصنائع (/ 55١‏ ١٤۲)؛‏ الهداية (۲/ ١۲۷)؛‏ الإقناع (5/ 46)؟ معونة أولي 75 
(۷/ ۷۳۷). وانظر تعريفات أخرى في : حدود ابن عرفة مع شرحه (١/١70)؛‏ نهاية 
ا (5/ ١”‏ ). 
سمّيت هذه الأيمان لعاناً ؛ ِمَا لذكر اللعنة معهاء وإمّا لبعد الرّوجين في هذه الخالة من 
الائتلاف بالرّوجيّة وودّهاء وإمًا لأنها تصبح محرّمة عليه للأبد وهو بعد. انظر: 
الذخيرة (5/ 787)؛ شرح صحيح مسلم للتووي (١٠/158)؛‏ المغني .)11١/1١(‏ 
واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب» وإن كانا موجودين في الآية الكريمة وفي صورة 
اللّعان؛. لأنْ لفظ اللعنة متقدّم في الآية الكريمة» وفي صورة اللّعان دونهاء ولأن 
جانب الرّجل فيه أقوى من جانبهاء ولأنه قد ينفكٌ لعانه عن لعانها ولا ينعكس . انظر: 
العزيز (4/ 175)؟ شرح صحيح مسلم (١٠/58١)؟‏ فتح الباري .)06١/١١(‏ 

(؟) سورة النور: الآيات (5 - 9). 

(۳) هو عويمر بن أبيض العجلانيَء وقيل: أبيض لقب بعض أجداده» وهو عويمر بن- 


4۹% 


رسول الله كلخ وسط التاس» فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته 
رجلاء أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ككلِِ: «قد أنزل فيك وفي 
صاحبتك فاذهب فأتِ بها». قال و فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله ی فلمًا فرغا من تلاعنهماء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله 
إن أمسكتهاء فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كك. قال ات شهناف: 
e‏ 


00000 5 اا او ييا ودفع ا ة عن 
(٤)‏ 


إذا ثبتت ثبتت مشروعية اللعان بين الرّوجين» هل a E‏ عدا كما 
لها مار 06 فاسقين أو كان أحدهما فاسقاً؟ | 


= الحارث بن زيدء الذي رمى زوجته بشريك بن سحماءء فلاعن رسول الله وَل بينهماء 
وذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم )5٠١5(‏ 0۲۲/۳ الآضبانة رقم 
(9؟١5)‏ (6/ °0 - .(T1۷‏ 

)١(‏ هو أبو العبّاس سهل بن سعد بن مالك السّاعديّ الأنصاري ا كان اسمه حزناً 
فسماه رسول الله کل سھلاء شهد القضاء ع في المتلاعنين وهو ابن )١6(‏ سنة يومئذ. 
عمّر طويلاً حتى أدرك الحجاج بن يوسف فامتحنهء وكان آخر من بقي من الصّحابة 
بالمدينة» فكان يقول: (لو مت لم تسمعوا أحداً يقول: قال رسول الله كَلِِ). توفي سنة 
(۸۸). وقيل: .)9١(‏ 
انظر: الاستيعاب رقم (۱۰۸۹) ٦٦٤/۲(‏ ۔ 550)؛ أسد الغابة رقم (95؟؟) )8/1 
- كلاة). 

(۲) أخرجه ابخان دن حديت سول بن عد البخاري في كتاب الطلاقء باب اللعان 
ومن طلّق بعد اللّعان برقم ٥۱١ /5( )٥۳۰۸(‏ _ 015)؛ ومسلم. في كتاب اللُعان برقم 
١١١19/92١5557١‏ _ 1۳°(. 

(۳) انظر: المقدمات (١/١57)؛‏ بداية المجتهد (۲/ 6١١)؛ rk‏ ۱۰ 
)+ فتح الباري (١16/١60ه0).‏ 

.)١119/١١( انظر: اة 48/5 شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


۳4۹۸A 


القول الأول: يصح اللعان من كل زوجين مكلفين صالحين كانا أو 
هذا قول جمهور أهل العلم: وهو مذهب المالكيّة”''. والشافعيّة"› 
والحنابلة9", والظاهرية” “٤‏ وروي عن بعض التابعين› وبعضص فقهاء 
الأمضا )0 ) 0 
)5 . 


Î‏ القول الثاني : لا يصح اللعان ممّن ليس من أهل الشهادة: (فلا يصح 
وهذا مذهب الحنفجّة 2 ورواية عن أحمد“") وعن بعص فقهاء 
الأمصار“ , 
لزم من هذا القول عدم صحّة اللّعان من الفاسقين؛ لأتهما ليسا من أهل 
الشّهادة» إلا أن الحنفيّة نضًّوا على أن لعان المحدود في القذف لا يص“› 
بخلاف الفاسق يصح لعانه وإن. كانت شهادته غير مقبولة”"''. 


)١(‏ انظر: الكافي (ص785- ۲۸۷)؛ المقدمات (١/*77)؛‏ عقد الجواهر الثّمينة (؟/ 
۳) جامع الأمّهات (ص٤٠").‏ 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (١1١/؟7١)؛‏ التهذيب (5/١15١)؛‏ العزيز (755/9). 

(۳) انظر: الإنصاف (۹/ ۲٤۲)؛‏ الإقناع (۳/ 507)؛ منتهى الإرادات (5/ .)۴۷١‏ 

.)١55/١٠١( انظر: المحلى بالآثار‎ )٤( 

(5) هو قول الحسن البصري» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار من التابعين. وربيعة» 
والليث بن سعدء والتّوري» وإسحاق من الفقهاء. انظر: الحاوي ؛ الكبير (201/11خ 
المغني .)١77/١١(‏ 

0) انظر: المبسوط (۷/ ٠5)؛‏ الهداية (۲/ ١۲۷)؛‏ الفتاوى الهندية .)0١16 /١(‏ 

(۷) انظر: الكافي (٤/۷۹٥)؛‏ المغني )١77/١١(‏ وحكم عليها بالشذوذ؛ الفروع (5/ 
۲۳)؛ الإنصاف .)۲٤۳/۹(‏ 

(۸) هو قول الڙهري» والأوزاعيّ» والشّعبيَ» وحمّاد» وأحد قولي الثوري. انظر: الحاوي 
الكبير (١١/١١)؛‏ المغني (١١77/1١)؛‏ المحلى بالآثار .)٠٤٤/١٠١(‏ 

(9) انظر: المبسوط (755/١١١)؛‏ الهداية (598/5)؟ تبيين الحقائق (5”/ )4 شرح 
العناية للبابرتي (۱۰/ ۷۵). 

(١٠)انظر:‏ المبسوط (۷/١٤)؛‏ بدائع الصنائع (۳/ ۲٤۲)؛‏ رد المحتار .)١6١ /٥(‏ 


۳۹4 


لذلك حكى ابن عبد البرّ الإجماع على صحة لعان الفاسقين') 
اعترض الجمهور على الحنفيّة بأنهم تناقضوا في قولهم» فأجابوا عن هذا 
بأنْ الفاسق من أهل الشّهادة» إلا أن شهادته لا تقبل للفسق”". 
< وکونه م من أهل الشّهادة من وجوه عدّة: 
الوجه الأول: إن الفسق الموجب لردّ الشّهادة قد يكون طريقه الاجتهاد 
في الرد والقبول. 
الوجه الثاني : إن الفاسق غير محكوم ببطلان شهادته؛ إذ الفاسق يجوز 
أن يحكم بشهادته الحاكم» > فلمًا لم تبطل شهادته من طريق الحكمء لم يخرج 
من أن يكون من أهل الشهادة. 
الوجه الثّالث: إن فسق الفاسق في حال لعانه غير متيقّن؛ إذ جائز أن 
يكون تائباً فيما بينه وبين الله تعالى» فيكون عدلاً مرضيّاً عند الله» ولیس هذه 
شهادة يستحق. بها على الغير» فتردٌ من أجل ما علم من ظهور فسقه بديّاء فلم 
يمنع فسقه من قبول لعانه» وإن كان من شرطه كونه من آهل الشهادة. ١‏ 
وأيضاً فإنّ العدالة إِنّما تعتبر في الشّهادة التي يستحقّ بها على الغير» فلا 
يحكم بها للتهمة. والفاسق إِنْما ردّت. شهادته في الحقوق للتهمة. واللّعان لا 
تبطله التهمة» فلم يجب اعتبار الفسق في سقوطه ". 


الأدلة : 
استدل الجمهور لصحة لعان الضالحين والفاسقين بما ف 
ا قول الله تعالی: ٥ا‏ بش أ ار بک فم شاه إل شت . 


و حه الذلالة: إن الآية عامة في جميع الأزواج» ۳ تخصص صالحاً من 


(OJ. 1. 
. ° فاسىة‎ 


.)۲٤١/۱۷( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط (۱/۷٤)؛‏ بدائع الصنائع (۳/ ۲٤۲)؛‏ فتح القدير /٤(‏ ۲۷۷). 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصّاص (۳/ ۲۸۷)؛ المبسوط: (N)‏ بدائع الصنائع / 
` 58*5)؛ رد المحتار .)١9١ ١6٠ /٥(‏ 

.)5( سورة التور: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المقدمات (١/1۳۳)؛‏ أحكام القرآن لابن العربى (۳/ “757١)؟‏ بداية المجتهد- 


5٠ 


ب - إن كل معنى صح أن يخرج به من القذف من كان من أهل الشّهادة» صح 
أن يخرج به من ليس من أهلها أصله البيّنة”'2. 
ج - إن اللّعان يمين» فلا يفتقر إلى عدالة كسائر الأيمان" .. 
د- إن الرُوج عدلاً كان أو فاسقاً يحتاج إلى نفي الولدء. فيشرع له طريق إلى 
نفيه كما لو كانت امرأته ممّن يحدّ بقذفها" . 
سبب الخلاف : 
مرجع سبب الخلاف بين الجمهورء والحنفية ومن قال غرم > إلى 
اختلافهم في اللعانء هل هو شهادة أو يمين؟ 
فمن رأى أله يمين» قال بصخته من كل زوج مكلف يصح منه اليمين» 
وهذا مسلك الجمهور. ومن رأى أنه شهادة قال بعدم صحّته إلا ممّن كان أهلاً 
للشهادةء وهو مسلك الحنفية ومن معهمء وإن كان الحنفية قد صخحوا لعان 
الفاسقين فللأسباب التي سلف ذكرها. 
حجّة الحنفيّة على كون اللّعان شهادة : 


١‏ - قوله تعالی: ٥ری‏ ب لدم د يكل لخ شبك إل اشم تة مد 
ا ت 404 , 
اع شهدت بالله 
و حه الدلالة: : من وجهين: : أحدهما : أن الله تعالى سمى الذين يرمون 


أزواجهم شهداء؟؛ ۽ لأنه استثناهم من الشهداء بقوله تعالى : رل یک 
ا شب إل اسم والمستثنى من جنس المستثنى منه . 

والتّاني: أنه سمّى اللّعان شهادة نصا بقوله كك: «فشهدة أحره أ 
شَبلداتٍ 20 #وَلْيِسَة» أي الشّهادة الخامسة» وقال تعالى في جانبها: 
وتر عنبًا العَدابَ أن عبد اَم شك بد «وَليِسَةُ4 أي السشّهادة 


= (118/5)؛ العزيز (517/4)؛ المغني (۱۲۳/۱۱)؛ كشّاف القناع (/748؟). 
)١(‏ انظر: المعونة (۸۹۹/۲)؛ الحاوي الكبير .)١7/1١(‏ . 
(۲) انظر: المغني (١١/77١)؛‏ معونة أولي التهى (/ ۳٤۷)؛‏ کشاف القناع .)۲۷٤۸/۸(‏ 
(۳) انظر: المعونة (۲/ ۸۹۹)؛ المغني (۱۱/٤۱۲)؛‏ كشاف القناع .)۲۷٤۸/۸(‏ 
)٤(‏ سورة التور: الآية (5). 
6١‏ 


الخامسة» إلا أله تعالى سمّاه شهادة بالله تأكيداً للشّهادة باليمين. 

فقوله: أشهد يكون شهادة» وقوله: بالله يكون يميئاًء وهذا مذهبنا أنه 
شهادات مؤكّدة بالأيمان» وهو أولى ممّا قاله المخالف؛ لأنه عمل 
غين في معنن وفيما قاله حمل اللفظين على معنى واحد» ف فکان ما 


إِنْه 5 فيه لفظ الشّهادة» وكذلك حضرة الحاكم» وهذا دليل على أنه 
شهادة لا یمد ٩‏ 


آم الجمهور فقد استدلّوا على أنّ اللّعان يمين بما يأتي : 

قول النبئ ككِ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»””". 

وجه الدّلالة: إن النبئ يك سمّاه أيماناًء وهو أعرف بمراد الله بكلامه 
إن الفاسقين اللذين لا تقبل شهادتهما يلتعنان» وهذا يدل على أن اللّعان 
أيمان' . [ 

إن اللعان يفتقر إلى اسم الله تعالى» ويستوي فيه الذكر والأنثى» فدلٌ 
على أنه یمین لا شهادة" . 


(£) 


.)۲۷١ /۲( انظر: المبسوط (۷/ ٠5)؛ بدائع الصنائع (۳/ ۲١٤۲)؛ الهداية‎ )١( 
.)۲٤١ /۳( انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
رواية البخاري: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن) في کتاب تفسير‎ )۳( 


القرآن» باب (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بال نه لمن الكاذبين) رقم 
(۷ ۷( (598/5). والرّواية المستدّلٌ بها (لولا الأيمان) عند أبي داود في كتاب 
الظلاق» باب في اللعان برقم (1757) (141/۲)ء وأحمد في المسند (۲۳۹/۱). 
صخحه أحمد شاكر برقم (۲۱۳۱) »)1/٤(‏ والبيهقي في السئن الكبرى في كتاب 
اللعان» باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود 
يشهدون عليها بالزنى أو يلتعن (1/ 95 96"). كلهم من حديث ابن عبّاس قال 
الألباني: (وعبّاد فيه ضعف). الإرواء (۱۸۳/۷). وضعَفه أيضاً في ضعيف سنن 
أبي داود برقم (565) (ص555). 


r انظر: أحكام القرآن لابن العربيَ (۳/ ١٤۳٠)؛ الحاوي الكبير‎ )٤( 


(0) انظر: المرجعين السابقين. 
(5) انظر: المغني (١١/15١)؛‏ كشاف القناع .)٤۷٤۸/۸(‏ 


¥ 


وأجابوا عن حجج الحنفية بما يلي: 00 ظ 
استدلالهم بالاستثناء في قوله تعالى : وور يكل هم شبكة إل اسم . 
أجابوا عنه من وجهين : 

- إن الملتعن لما أضاف الشّهادة إلى نفسه» خرجت من حكم 
الشّهادات؛ لأنه لا يصح أن يشهد لنفسه. 
ب - إِنّه وإن كان بلفظ الاستثناء فمن حكم الاستثناء أن يكون مخالفاً 
لحكم المستثنى منهء فالاستثناء ء منقطع › والمعنى فيه: ولو لم يكن لهم 
شهداء غير قولهم الذي ليس بشهادة» كما قالوا: الصبر حيلة من لا حيلة 
له» والجوع زاد من لا زاد له , 
قولهم : إن الله تعالى نصّ على أن اللعان شهادة بقوله: #فشهندة ي4 . 


٠‏ - إن العادة ذ في العرب جارية بان يقول الرجل : أشهد الله » وأحلف 


بالله» في معرضص الأيمان دون الشهادة. وأا تكرارها فيبطل بيمين 
القسامة» وليست بشهادة إجماعا" . 

- إنه قد يعبّر عن اليمين بالشهادة» كما قال تعالى : و جاك المكفقونَ 
ى | سول آل4 ف قال: 0 سَ4 وقال تعالى 
وهو أصدق القائلين : «لَكَبِْدَئنا حو ين تي أي مانا“ . 


اج - إنه لما سلب لفظ الشهادة في هذا ى هذا العو حكم الشهادات» أجر جري 


000 
(۲( 
(۳) 
(0 
(0) 
03١ 


) عليه کم الأيمان من أربعة أوجه: 


انظر: المقدمات (١/1۳۳)؛‏ الحاوي الكبير (1/11). 


انظر: أحكام القرآن لابن العربيّ )/ (T€‏ 

سورة المنافقون: الآية .)١(‏ 

سورة المنافقون: الآية (۲). 

سورة المائدة: الآية .)١٠١5:0(‏ 

انظر: بداية المجتهد (۱۱۹/۲)؛ الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱)؛ الحاوي 
الكبير (١١/5١)؟‏ المغني .)١١٤/١۱١(‏ | 


۲ 


الوجه الأول: أنه أثبت قوله فى حق نفسه. 

الوجه الثانى: أنه أوجب عليه تكرار لفظه 

الوجه الثّالثك: أنه قرنه باللعان والغضب. 

الوجه الرابع : أنه وصله بذكر الله في قوله : أشهد بالله» فدلٌ على أنه 

يمين بلفظ الشّهادة0* . 

5 إن اللعان سمّی شهادة من باب المشاهدة بالعين والقلب» ولذلك قال 

مالك كث في أحد أقواله: إِنْ من قال لامرأته: يا زانية» ولم يقل : 

رأيت» ولا نفى حملا إِنّه يحدّ ولا يلاعن؛ لأنّ ذلك أخذ من 

المشاهدة. فالرّجل يقول في لعانه: أشهد بالله لقد رأيتها تزني» وأشهد 

بالله ما هذا الولد متي» فالأول مأخوذ من.باب المشاهدة بالنظرء والثاني 

من باب المشاهدة بالقلب. فشهادة الرّجل على ما يدعى. مشاهدته 

ومعرفته› وشهادة المرأة أيضا على. ما تذعى علمه ومجرفته› وهی عالمة 

بصدقه أو كذبهء فكل واحد متهما موكل إلى علمه. وإن كان أحدهما 

كاذباً لا محالة”' . 

قال ابن حزم: (وهذه فضية فاسدة لا يصخحها قران ولا سنة» والله 
تعالى وإن كان سمّاها شهادة» فليست من سائر الشهادات التى يراعى فيها 
العدل من. الفاسق؛ لأن تلك الشّهادات لا يحلف فيها الشّاهد بهاء وشهادات 
اللعان أيمان» وسائر الشّهادات. لا يقبل فى أكثرها إلا اثنان» وشهادة اللّعان 
إتما هي من واحد» وسائر الشهادات لا يقبل فيها المرء لنفسه» وشهادة اللعان 
إثما هي لنفسه ليدرأ عنها الحذدّء وليوجبه على المرأة؛ نبال أن يكون اللعان 
حكم سائر الشّهادات)””" . 


وقال ابن حجر بعد أن ذكر حديث ابن عمر وها - وفيه : (أنْ رجلا من 


.)٠٤١/١١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.)٦۳/١( انظر: المقدمات‎ )۲( 
.)٠٤١ ١55/١١ المحلى بالآثار‎ )۳( 


€ 


الأنصار قذف امرأته فأحلفها النبئ كَل ثم فرّق بينهما"'2: (وهذا الحديث حجة 
للأوّلين ؛ لتسوية الراوي بين لاعن وحلف» ويؤيده أن اللمين ما دل على حك 
أو منع أو تحقيق خبر وهو هاهنا كذلك. ويدل عليه قوله ييل في بعض طرق 
حديث ابن عبّاس وفيه: (فقال له: احلف بالله الذي لا إله إلا هو إِنَى لصادق› 
يقول ذلك أربع را 
والذي تحرّر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين» 

لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظنّ» بل لا بد من 
وجود علم كل منهما بالأمرين علمأ يصح معه أن يشهد به» ويؤيّد كونها يمينا 
أن الشخض لو قال : أشهد باك لقد كان كذا لعن عالف)”” , 

- وبهذا العرض يتوجّه قول الجمهور في أن اللعان أيمان لا شهادات» 
والخلاف بينهم وبين الحنفيّة يبقى في غير الفاسق. من الذين ليسوا من أهل 
الشهادة كالعيد ونحوه» وهذا مبحث آخر لا يتعلق بهذا البحث. 


و و و 0 


.)016/5( )٥۳١١( أخرجه البخاري في كتاب الظلاق» باب إحلاف الملاعن برقم‎ )١( 
أخرجه الحاكم في المستدزك في كتاب الظلاق برقم (۲۸۷۲) (2)751/17 والبيهقيَ في‎ )۲( 
. 2796 /۷( السنن الكبرى في كتأب اللعان» باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن‎ 
.)008 _ ٥0۷ /٠١( فتح الباري بتصرف‎ )۳( 


- 





راعى الإسلام حقوق البشرية جمعاء» نساءً ورجالاًء صغاراً وكباراًء 


فشرع ما يكفل بها الحياة السّعيدة في الأولى والأخرى. ولمّا كان الصَغار 
ضعفاء عاجزين عن التظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم» مفتقرين إلى من يكفلهم 
ويربيهم حتى ينفعوا أنفسهم ويستغنوا بها عن الغير» شرع الشارع 3 الحضانة 
وجعلها لأشفق التاس عليهم. 


قال الله تعالى: #وَكفْلها 4 
ذكر المفسّرون فيها قراءتين: الأولى بالتخفيف أي ضمّها زكرياء إليه 


وتضمّن مؤنتها. وبالتشديد أي ضمَها الله إليه وضمّنه مؤنتها وأمره بالقيام 
5-5 
لها . 


)١(‏ الحضانة لغة: من حضن الصبى أي جعله في حضنه أو ربّاهء والحضن هو ما 


(۲) 
(۳) 


دون الإبط إلى الكشح» أو الصّدر والعضدان وما بينهما. انظر: لسان العرب 
٠۲۲/۱۳(‏ - 57١)؛‏ المصباح المنير (ص٤٥)؛‏ القاموس المحيط (5/؟١5).‏ مادة 
واصطلاحاً: حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. انظر: 
حدود ابن عرفة مع شرحه .)۲٤/۱(‏ 

أو حفظ من لا يستقل بنفسه» وتربيته حتى يستقل بنفسه. انظر: الإنصاف .)5١5/9(‏ 
وانظر تعريفات أخرى في: الفتاوى الهنديّة /١(‏ ١٤٥)؛‏ مغني المحتاج (7/ 407). 
سورة آل عمران: الآية (۷(. : 

انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5535 أحكام القرآن للجصّاص (۲/ 
١‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ ٤۲۷)؛‏ ؛ الجاع لأحكام القرآن (5/ 1/0)؛ فتح 
القدير .)60٠:٠/١(‏ 


٤“ 


وثبت في السنّة أن امرأة قالت: (يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له 
وعاءًء وثديي له سقاءة» وحجري له حواء"» وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه 
متي» فقال لها رسول الله تكلِ: «أنت أحقّ به ما لم تنكحي»""'. 

وأجمعت الأمّة على وجوب كفالة الأطفال ثلا يضيعوا ويهلكوا”". 

والدّراسة في مبحث الفسق في الحضانة» تتجلى في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حضانة الفاسق حال فسقه. ٠‏ 

المطلب الثاني: حضانة الفاسق إذا تاب من فسقه. 
المطلب الثالث: دعوى أحد الأبوين فسق الآخر لينفرد بالحضانة . 


O QO O QO O 


/١( الحواء: هو اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمّه ويجمعه. انظر: التهاية‎ )١( 
مادة حوا.‎ )06 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الظلاق» باب من أحق بالولد من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه برقم (۲۲۷۹) (۲/ ۷۰۷ - ۷۸). وأحمد في المسند (۲/ ۱۸۲)؛ 
والدارقطنى في كتاب التكاح» باب المهر برقم (7”1/58) (۳/١١۲)ء‏ والحاكم في 
المستدرك في كتاب الطلاق برقم (۲۸۸۹) (۲/ )۲٤۸ - ۲٤۷‏ وقال: (هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب 
التفقات» باب الأمَ تتزوّج فيسقط حقها من حضانة الولد ويتتقل إلى جدّته ٤/۸(‏ - 0). 
٠‏ قال أحمد شاكر في رواية أحمد: (إسناده صحيح). انظر: المسند بتحقيقه رقم 
/۱١( )5701(‏ ۱۷۷). وحسّنه الألباني في الإرواء برقم (۲۱۸۷) (۷/ .)۲٤٤‏ 
(۳) انظر: المقدمات .)٥٦٤/١(‏ 


۷ 





المطلب الأول 


حضانة الفاسق حال فسفه 


تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أن الأمّ أحق بالظفل عند الفراق» إذا 

توفرت 7 شروط الحضانة» للحديث السّابق. 

ولأن الأمّ بتربية ولدها أحنْ. لما جبلت عليه من فضل الميل إلى 
الأولادء وكثرة الإشفاق. ولأن النّساء أخصٌ بآلة التّربية من الرّجالء» فهنّ 
قادرات على ملازمة البيوت» وعلى تحمّل المشقّات في سبيل تربية الأولاد 
أكثر من الرجال» فصارت الام لذلك أحقٌ لحضانته من الأب» مع تكافئهما في 
الأمانة والسّلامة”" . 

ما إذا كانت الام فاسقة فاجرة» فهل تستحقّ هذا الحقّ أو ينتقل منها إلى 
غيرها لفسقها وفجورها؟ 

اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في ذلك على قولين : 

القول الأول: لا تستحق الفاسقة الحضانة» وإنما تنتقل إلى غيرها. 

بهذا قال جمهور العلماء”". 


)١(‏ انظر: المبسوط (6/ ۰۷ ؟)؛ الهداية (١/۲۸۳)؛‏ المعونة (۲/ ؛؛ الكافي 
(ص”95١)؛‏ المهذب (545/5)؛ التّهذيب (910/5")؛ ' الإنصاف 0 ) الإقناع 
(5/لا)؟ نيل الأوطار (778/5). 

(۲) انظر: المبسوط (١/۷٠۲)؛‏ المعونة (۲/ ٠454)؛‏ الحاوي الكبير 548/١11(‏ 544)؛ 
العزيز .)85/١١(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (47/4)؛ الاختيار (1/4)؛ المدونة الكبرى (۸/۲٥٠۲)؛‏ جامع 
الأمهات (صه”")؛ المهذب (550/5)؛ المنهاج (۸۸/۳)؛ الفروع (٥/۷٦٤)؛‏ 
الإنصاف (577/9)؛ المحلى بالآثار .)۳۲۳/۱٠۰(‏ 


۹۸ 


الأذلة : 


أ - 


القول الثاني : تستحق الفاسقة الحضانة. 
بهذا ل بن ت الجوزةا9. نق ابن عابدين عن أحد فنهاء الح" 


استدل الجمهور القائلون بعدم استحقاق الفاسقة الحضانة» بما يأتي : 


قول الله تعالی : تاوا عل أل لتقو ولا كماو عل اتر اندي“ . 
وجه الدلالة: إن من ترك الصغير والصغيرة عند من يدرّبان على صحبة 
من لا حير فيه ) والانهماك على البلاءء فقد عاون على الوثم والعدوان» 


ولم يعاون على البرّ والتقوى ولم يقم بالقسطء ولا ترك ظاهر الإثم 


وباطنه» وهذا حرام ومعصية”*) 

إِنْ الحضانة إتما جعلت لحظ الولدء ولا حظ له في حضانة الفاسق 
لأنه ينشأ على طريقته , 

إن العدالة شرط في استحقاق الولايةء فكانت شرطا في استحقاق 
إالکنازۃ” , 

إن الفاسق عادل عن صلاح نفسهء فكان بأن يعدل عن صلاح ولده 


أشبه» ولأنّه ربما اقتدى الولد بفساده؛ لاقترانه به ونشوئه معه”"' . 


إن الفاسق لا يوفي الحضانة حقّهاء ولا يؤمن أن يخون في حفظ الولد 


وفى أداء الواجب تجاه“ 


.)5١١/6( انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(۲) ونصّه: (الأمَ أحقّ بالولد ولو سيّئة السيرة» معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك) رد 
المحتار (5/ 565): ۰ 

(۳) سورة المائدة: الآية (؟). 

00 .)775 - ”77/١١( انظر: المحلى بالآثار بتصرف‎ )٤( 

(0) انظر: المهذّب (540/5)؛ التهذيب (5/ 797)؛ العزيز (١٠/۸۹)؛‏ المغني .)4١7/١1١(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (١١/6007)؛‏ العزيز (١٠/89)؟‏ نهاية المحتاج (۲۲۹/۷). 

(۷) انظر: الحاوي الكبير .)007/١١(‏ 

(۸) انظر: الاختيار (15/5١)؛‏ المهذب (550/54)؛ العزيز (١٠/84)؛‏ المغنى /١١(‏ 
51 کشّاف القناع (۸/ .)۲۸٥۰‏ ۰ 


۹ 


و- إن في كفالة الفاسق للبنت ضرراً عليهاء وهذه ولاية نظر فلا تبت مع 

الضرر ۳7 

اما ابن ة قيّم الجوزيّة فقد أطنب في تعليل قوله» وأترك له الفرصة ليُدلي 
بحجته حيث يقول: (ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة لفاسق› فأ فسق 
أكبر من الكفر؟ وأ بن الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الظفل على طريقته إلى 
الضّرر المتوقع من الكافر؟ مع أن الصّوابٍ أنه لا تشترط العدالة في الحاضن 
قطعاًء وإن شرطها أصحاب أحمد والشّافعيَ وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقّة 
على الأمة واشتدٌ العنت» ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم السّاعة 
أطفال الفسّاق بينهم» لا يتعرّض لهم أحد في الدّنيا مع كونهم الأكثرين. 

ومتى وقع في الإسلام انتزاع الظفل من أبويه أو أحدهما لفسقه؟ وهذا 
في الحرج والعسر ‏ واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه ‏ بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية التكاح؛ فإنه دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصار والقرى والبوادي» مع أن أكثر الذين يلون ذلك فسّاقء» ولم يزل 
الفسق في الناس› ولم د يمنع النبئ ي ولا أحد من الصّحابة فاسقاً من تربية ابنه 
وحضانته له» ولا من تزويجه موليته . 

والعادة شاهدة بأنْ الرّجل ولو كان من الفسّاق فإنه يحتاط لابنته ولا 
يضيّعهاء ويحرص على الخير لها بجهده» وإن قُدّر خلاف ذلك فهو قليل 
بالنسبة إلى المعتاد» والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعيّ.. 

. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية التكاح» لكان بيان هذا للأمّة 
من أهمّ الأمورء واعتناء الأمّة بنقله» وتوارث العمل به مقدّما على كثير مما 
نقلوه» وتوارثوا العمل به فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه؟ 
ولو كان الفسق ينافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمراً أو أتى كبيرة» فرق 
بينه وبين أولاده الصَّغارء والتّمس لهم غيره ‏ والله أعلم _". 


(1) انظر: بدائع الصنائع .)٤١/٤(‏ 
(۲) زاد المعاد .)1١7 - 5١١/6(‏ وبداية كلامه رد منه على أهل الرّأي وابن القاسم من- 
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. الرّاجح في هذه المسألة ‏ والعلم عند الله هو قول جمهور أهل العلم» 
وذلك لما سبق ذكره من أدلتهم» ويؤيّد ذلك ما يأتي: . 
أ- إن الصغير سريع التأثر بالبيئة التي يعيش فيهاء وبالظواهر التي تتكرّر دوماً 
بين يديه» ولو ترك بيد الفاسق أو الفاسةة تة فلا شك أنه يتأثر به؛ إذ المرء 
بإ إن الفاسقة سقة في الغالب لا تلزم البيت لكثرة خروجهاء وهذا يؤدّي إلى 
ترك الصّغير من غير رعاية. 
- إن الفاسقة سقة لا تبالي بالتوجيهات الشرعية في الغالب تجأه الصغيرء كأمره 
بالصّلاة لسبع وضربه عليها لعشرء والتّفريق بين الذكر والأنثى في 
المضاجع؛ لأنها إذا لم تهتمٌ بالواجبات الشّرعية في نفسها ففي غيرها 
أولى» فوضع الصغير عندها إعانة لها على ترك ومخالفة هذه التوجيهات . 
أمَا ما ذكره ابن قيّم الجوزيّة فيجاب عنه بما يأتي: 
إن اشتراط العدالة في الحاضن ليس ببعيد ولا في غاية البعده ولا يلزم 
من اشتراطه ضياع أطفال العالم كما ذكر؛ لأن المراد بها عدالة الظاهر لا 
الباطن المعتبرة في قبول الشهادة» ليكون بعدالته الظاهرة مأمونا على الولد قيّما 
بمصالحه . < 
وقوله: إن أطفال الفسّاق ما زالوا بينهم» هذا في حال الالتئام وبقاء 
الرّابطة الرّوجِيّة» والكلام هنا في حين الفرقة وانقطاع الحياة الرّوجِيّة» أمَا في 
حال الالتئام فقد يظهر الفسق من أحد الروجين ويرضى به الآخرء ولا ريب أن 
الصَالح منهما في هذه الحال سيعنى بالولد. 
وأمّا ربطه المسألة باشتراط العدالة في الولاية على التكاح» فالفرق بينهما 
جلئٌ واضح؛ لأن الغرض من الولاية في التكاح وضع الموليّة عند كفءٍ لهاء 


= المالكيّة» وأبي ثور في قولهم بثبوت الحضانة للكافرة. انظر المرجع نفسه. .)٤٠١/١(‏ 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (١١/١٠٥)؛‏ نهاية المحتاج (۲۹/۷). 


١ 


لكلا تطغاها شهوتها وميلها إلى الرّجال فتضع نفسها عند غير كفءء ويقع العار 
على الوليّ وعلى البنت معاًء والغالب أن الوليّ يخشى العار على نفسه وعلى 
قبيلته» وإن لم يخش ذلك فلغيره من الأولياء حقٌّ الاعتراض . 
إضافة إلى أن الموليّة إِمَا أن تكون كبيرة فيكون لها حقٌ الكفاءة 

والاستثمار» وإمّا أن تكون صغيرة فيكون لها الخيار إذا بلغت. فالخطأ فيه على 
جميع الأوجه ممكن الاستدراك بخلاف ما نحن فيه؛ فإن الظفل إذا ترك بيد 
الفاسق نشأ على الخلق السيّء» وعلى اقتراف المعاصي والآثامء فيكون الخطأ 
أعظم واستدراكه أبعد؛ إذ الفطام عن المألوف صعب. 

ثم م الحضانة قد تكون عند اليثم ٠‏ وهو غالب فيه ) وقد عظم الشارع شأن 
اليتامى فأمر بالإحسان إليهم في آيات عدّة منها : 


الك ر ر اص 


قوله تعالی: واوا عن اکب ل اشا ل حب ورن طرفم توه 
واه هايم المد مِنّ الْمَسَلِح4"''. وقوله تعالى: وبوا أله 5 شيا و 
َي سَيكًا ولول إخسدنا ويذى لري والبتد #4" وقوله تعالى: #وات تَفُومُوا 
کی سط . وليس من الإصلاح والإحسان إلى اليتامى والقيام لهم 
بالقسط› وضعهم عند فسقة فجرة مجاهرين بفسقهم. مضيّعين لدينهم وخلقهم 
- والله أعلم -. 

وإذا بلغ الصغير م سنّ التّمييز كأن يكون له سبع سنوات فما فوقهاء 
فمذهب الشاف تة(“ والحنابلة0) أنه يخير بين والديه إذا لم يكن معتوهاًء 
وتنازعا فيه بعد الفرقة © لما صح من حديث أبي هريرة طبه : «أنّ النبي كا 


)١(‏ انظر: المقدمات (١/۳٦٥)؛‏ أحكام القرآن لابن العربى (۱/٤۲۷)؛‏ تفسير القرآن 
العظيم (١/٠7”4)؟‏ مجموع الفتاوى .)٠١۷/۳٤(‏ ظ 00 

(۲( سورة البقرة : الآية .)77١(‏ 

(۳) سورة ة النّساء: الآية (. 

.)1١71/( سورة النّساء: الآية‎ )٤( 

(6) انظر: الحاوي الكبير (۹۹/۱۱٤)؛‏ التهذيب (795/5)؛ العزيز .)۹٤/٠١(‏ 

(5) انظر: المغني (١١/5١51)؛‏ الإنصاف (5794/4)؛ منتهى الإرادات .)٤۷٤/٤(‏ 

(0) وحكاه ابن العربي رواية عن مالك في عارضة الأحوذيّ (5/ .)1١١‏ 


IY 


خير" غلاا بين أبيه و 


لكنهم اشترطوا أن يكون الوالدان المخيّر فيهما الصّغير عدلين» فلو كان 
المح امنيا مار احور وال مسي لآنه لين فن آهل 
الا 


002و و و 


)١(‏ أخرجه أصحاب السّئن: أبو داود في:كتاب الظلاق» باب من أحقٌّ بالولد برقم 
YA /Y) (VV)‏ ل ۷*4(« والترمذي في كتاب الأحكام» باب ما جاء في. تخيير 
الغلام بين أبويه إذا افترقا واللفظ له برقم )۱۳١۷(‏ (1۳۸/۳ - 1۳۹)» وقال: (حديث 
ات هريرة حديث حسن صحيح)) والنسائيٌ في كتاب الطلاق باب إسلام أحد الرّوجين 
'وتخيير الولد برقم (7”595) (1/ ۹4۷٤)ء‏ وابن ماجه في كتاب الأحكام» باب تخيير 
الصبي بين أبويه برقم )۲۳٣۱(‏ (۳/ ۱۱۱). 

صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي ذاود برقم (۱۹۹۲) (۲/ ٤۳١‏ ۔ ٠ »)٤۳١‏ دفي 
: صحيح سنن الترمذي برقم .)57/59()٠١48(‏ 
(۲) انظر: التهذيب (96/5")؛ العزيز ( 40/1( المغني V۷‏ الإقناع (5/ 87). 
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المطلب الثاني 


حضانة الفاسق إذا تاب من فسقه 


الفسق الظاهر هو المانع المؤثر في منع الحاضن من حضانة ولدهء فإذا 
تاب وحسنت حاله عاد حقّه في الحضانة كما كان . 

وذلك لأن سبب الحضانة قائم» وإنما امتنعت لمانع» فإذا زال الماع عاد 
الحقّ بالسبب السابق الملازم كالرّوجة إذا طلقت” . 


O O QO O 0 


)١(.‏ أشار الكاسانيّ إلى عود الحق إذا سقط ببقيّة الشّروط ولم يذكر الفسق. بدائع الصنائع 
(6/ ۲٤)؛‏ ويفهم من كلام الحظاب في مواهب الجليل (26507/60» والرّرقانيَ في شرحه 
على مختصر خليل .)۲۷١ /٤(‏ ونصٌ عليه الشافعيّة والحنابلة. انظر: الحاوي الكبير 
(۰۳/۱۱٥)؛‏ التهذيب (797/5)؛ روضة الظالبين (۹/ ١٠)ء‏ نهاية المحتاج (1/ 71؟)؛ 

الكافي (7/5١١)؛‏ المغني (١١/558)؛‏ الإنصاف (579/49)؛ الإقناع .)8١ /٤(‏ 

(۲) انظر: المهذب (٤/١٤1)؛‏ الكافي (5/١١)؛‏ المغني (١١/4758)؛‏ كشاف القناع 

. (A01 /۸) 


41٤ 





المطلب الثالثك 


دعوى أحد الأبوين فسق الآخر لينفرد بالحضانة 


إذا ادّعى أحد الأبوين فسق صاحبه لينفرد هو بحضانة الطفل وكفالتهء لم 
يقبل قوله فيه حتى يقيم البينة على صدقه في دعواه. ولم يكن له إحلافه عليه 
بل يبقى المتهم على ظاهر العدالة حتى يتبيّن فسقهء فإذا ثبت فسقه بالبيّنة سقط 
(Don,‏ 
حقه من الحضانة . 


QO O QO QO O 


)١(‏ انظر: شرح الزرقاني على خليل (751//4)؛ الخرشي على خليل /٤(‏ ۲۱۱ ۔ ۲۱۲)؛ 
الحاوي الكبير .)٥١٤  0507/١١(‏ 
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ربس رش سن 


الأحكام المترتبة على الفسق | 
فى المعاملات 








المعاملات لغة: جمع معاملة وهو مصدرٌ من قولك: عاملتهء وأنا أعامله 
معاملة في المبايعة وغيرها. وعامله أي سامه بعمل» والعمل هو المهنة 
والفعل» والعامل هو الذي يتولى أمور الرّجل في ماله وملكه وعمله» ومنه قيل 
للذي يستخرج الرّكاة عامل . 

واصطلاحاً: لها تعريفات منها : 

الأحكام التي ترجع إلى مصلحة الإنسان مع غيره» كانتقال الأملاك 
بعوض أو بغير عوض» بالعقد على الرّقاب أو المنافع أو الأبضاعء . 

وقيل: ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد كالبيع 
والكفالة ونحوهما”". 

يظهر من هذين التعريفين» أن إطلاق المعاملات في الفقه لا يقتصر على 
البيوع وما شاكلهاء وإنما هو أعمّ من ذلك» حتى يشمل التكاح وغيره. وعلى 
العموم فالمعاملات هي الأحكام التي تُعنى بتنظيم علاقة الفرد بالفرد» وعلاقة 
الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه. وبما أنه قد سبق الكلام في التكاح» فإن 
الدراسة في هذا الباب ستكون في البيوع وما شاكلها . 

وتنقسم المعاملات إلى عقود كالبيع» والإجارة. وغير عقود كالحجرء. 
والشّفعة. ودراسة الأحكام المترتبة على الفسق في هذين القسمين تتم في فصلين : 

الفصل الأول: الأحكام المترتبة على الفسق في العقود. 

الفصل الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق في غير العقود. 


)١(‏ انظر: تهذيب اللّغة (7/١57)؛‏ لسان العرب ٤۷٤/١١(‏ _ ١١٤)؛‏ القاموس المحيط 
(۳/ ةلاة). مادة عمل . 

(۲) انظر: الموافقات للشاطبي (۸/۲). 

(۳) انظر: رذ المحتار (7/ 0). 
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الغصل الأول 
الأحكام المترتبة على الفسق في العقود ‏ 


ويشتمل هذا الفصل على مقدّمة واثني عشر مبحثا : 
المبحث الأول: هل الفسق عيب في الرّقيق المبيع؟ 
المبحث الثاني: الفسق في الاجارة. 

المبحث الثالث: فسق العامل في المساقاة. 
المبحث الرّابع : مشاركة الفاسق. ‏ 

المبحث الخامس: فسق المرتهن. 

المبحث السّادس: الفسق في الضمان. 

المبحث السابع: وكالة الفاسق. 

المبحث الثامن: الايداع عند الفاسق. 

المبحث التاسع: إعارة الجارية لغير المأمون. 
المبحث العاشر: الفسق في الهبة. ‏ 

المبحث الحادي عشر: الفسق في الوقف. 
المبحث الثاني عشر: الفسق في الوصيّة. 








العقود لغة: جمع العقد. وهو نقيض الحل» يقال: عقد العهد واليمين 
والبيع ؛ > أي أكدها ووتقهاء فالعقد هو العهد المؤكّدء والمادّة تدل على شد 
وشدة وثوق» وعقدة التحاج وغيره؛ وجوبه وإبرامه» والعقدة في البيم 


ان ار 
ند يظهر من كلام أهل العلم e e‏ 
العقد على معنيين ن : عام» وخاص . 


١‏ - تعریف E‏ ما عقده المرء على نفسه. من بيع وشراء وإجارة وكراء 
ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غير خارج عن الشّريعة» وكذلك ما غقده على نفسه لله 
من الطاعات» كالحجٌ والصّيام والاعتكاف والقيام والتذرء وما أشبه ذلك من 
طاعات ملّة الإسلاء" . 


وقيل : : مجموع إيجاب أحد المتكلمين بم قبول الآخرء سواء كانا 
باللفقليق المشهووية او قروا 

1 تعريف خاصّ: عرّف بتعريفات عذة» تدور حول: ربط أجزاء 
التصرّف بالإيجاب والقبول شرع . 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللّغة (87/5)؛ لسان العرب (7977/7 - ۲۹۷)؛ المصباح المنير 
(ص١٠5١).‏ 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 70). 
(۳) انظر: فتح القدير (۳/ ۱۸۷). 
)٤(‏ انظر: البحر الرّائق /٥(‏ ۲۸۳)؛ التعريفات (۳١٠)؛‏ رد المحتار (٤/1۸)؛‏ حاشية 
الدّسوقي (/ 5)؛ مجلة الأحكام الشَرعيّة على مذهب الإمام أحمد مادة رقم )1١77(‏ 
ش (ص7؛١٠١).‏ 0 


۲ 


والعقود على ثلاثة أقسام : عقود لازمة من الوجهين» وعقود جائزة من 
: _ 00 عه >. 000 
الوجهين» وعقود لازمة من وجه وجائزة من وجه آخر © . 
فالعقود اللازمة هى التى يمتنع على أحد المتعاقدين فسخها بمفرده. 
والجائزة هي التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخها بمفرده . 


O O OQ OQ 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص7””5)؛ الفروق للقرافي (7/5١)؛‏ الحاوي 
الكبير (78/6 - ١)؛‏ الأشباه والتظائر للسّيوطيّ (ص77١).‏ 

(۲) انظر: المقدمات (١/١58)؛‏ إعلام الموقعين /٤(‏ ١١١)؛‏ مجلة الأحكام الشّرعيّة على 
مذهب الإمام أحمد (ص8 )١ ٠‏ مادة .)١50(‏ 


AA 


المبحث الاو ل 


هل الفسق عيب في الزقيق المبيع: 





افق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أنه لا يجوز لمن عنده سلعة معيبة - وهو 


يعلم عيبها ‏ أن يبيعها إلا بعد بيان عيبها للمشتري؛ لقول النبئ ك: المسلم 
أخو المسلمء ولا يحلّ لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بيّنه لى" . 


وقال بعض مشايخ الحنفيّة: يفسق البائع إن لم يبيّن العيب وترد 


شهادته”) : 


وأجمعوا على أن من اشترى سلعة» فوجد بها عيباً كان عند البائع» ولم 


(۱) 


(۲) 


(¥) 


(ص 017 )؛ 0 القوائين (ص۲۲۸)؛ المهدّب O‏ التهذيب 500005 كتاب 
الهداية /١(‏ 57١)؛‏ الكافي .)1١77/8(‏ 

أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ من حديث عقبة بن عامر في كتاب التّجارات» باب من 
باع بيعاً فليبيّنه برقم )۲۲٤١‏ (۸/۳٥)ء‏ وأخرجه أحمد في المسند )١158/54(‏ مع 
اختلاف يسير في اللفظع والحاكم في المستدرك برقم )١١/5( )١5١١0(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبيَ . وأخرجه البيهقيَ في 
السنن الكبرى في كتاب البيوع. باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب في المبيع 
(0/ ۲۰). 

حسّن ابن حجر إسناد أحمد في فتح الباري (5/ *7). وصخح الحديث الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه برقم (۱۸۲۳) (۲۲/۲)» وفي الإرواء برقم (۱۳۲۱) .)۱٣١ /٥(‏ 
وتعقّب الحاكم بأنَّ الحديث على شرط مسلم فقط» لا على شرطهما. 1 

وقد أخرج مسلم الجزء الأوّل منه «المسلم أخو المسلم» في كتاب ابر والصّلة» باب 
تحريم الظلم برقم .)١9847/5( )۲٥۸۰(‏ 

انظر: البحر الرائق (١/۳۸)؛‏ منحة.الخالق مع البحر الرائق (78/5)؛ رد المختار 
(۷/ ۳۰(. لك 


٤ 








العيب"“؛ لأنْ مطلق العقد يقتضى وصف. السّلامة» فعند فواته يتخيّر» كيلا 
,ت : )۲( 
يتضرّر بلزوم ما لا يرضى به""'. 

. والضابط في العيب الذي يثبت - الخيار» هو ما أوجب نقص العين أو 
لقبة أو خيفت عاقبْه في عرف التجار؟. 


نقص عن الخلقة البيمية أو من الل الق ر نقصانا له نایر في كم 
المبيع › وذلك يختلف بحسب اختلااف الأزمان والعوائد والأشخاص ا 


والفسق في الرّقيق إِمّا أن يكون فسقا بالجوارح. وإنا أن يكون فسقا 
با لاعتقاد» وتوضيح كك في فرعن 
الفرع ۳ فسق الرّقيق بالاعتقاد. 


)١(‏ انظر: الإقناع لابن المنذر (۲۹۲/۱ ۔ *777)؛ مراتب الإجماع (ص۸۷ - ۸۸)؛ المنتقى 
. (180/5)؛ البيان للعمراني (05/ 5806)؟ المغني (5/ 7575). 
0( انظر: الهداية (۳/ ۳۷)؛ اللّباب (۱۹/۲)؛ المعونة (؟/51١٠)؛‏ المهدّب (۳/١١١)؛‏ 
مغني المحتاج (5/١0)؛‏ المغني (5/ 0؟51). 
(۳) انظر: بداية المبتدي (۳/ ۳۷)؛ المختار قم الاختيار 40۸/9 المعونة 05/0 ل), 
جامع الأمّهات (ص8ه")؛ التهذيب (۳/٤٤٤)؛‏ المنهاج (۲/ ۳۳)؛ الفروع (٤/٦۷)؛‏ 
الإقناع (۲/). ۰ 
(5). هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد الشّهير بابن رشد 
الحفيد:؛ الغرناطي» ولد سنة (2780) قبل وفاة جدّه ابن رشد بشهرء أخذ عن أبيه 
واستظهر ‏ عليه الموظا حفظاً» درس الفقه والأصول وعلم الكلام والطب.. بل كان يمزع 
إليه في الب كما يفزع إليه في الفتوى في الفقهء عني بالعلم من الصّغر إلى الكبرء 
حتى خكي عنه أنّه.لم يدع النّظر ولا القراءة مذ عقل إلا ليلة وفاة والدهء وليلة بنائه 
على أهله. كانت له وجاهة عند الملوك» فصرفها في مصالح أهل. بلده خاصّة» 
ومصالح أهل الأندلس عامّة» له تاليف تنوف عن الستين منها: بداية المجتهدء 
والكليّات في .الطت. . توفي سنة (04060). 
انظر: الذيباج المذهب رقم )01١(‏ (ص۳۷۸ - ۳۷۹)؛ شجرة النور الزكية رقم )٤۳۹(‏ 
.)١807-155/1(‏ 
(6) بداية المجتهد (؟7/ .)١0/5‏ 


الفرع الأول 
فسق الرّقيق بالجوارح 
اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على أن فسق الرّقيق إذا كان بالرّنا أو السّرقة 


أو شرب الخمر أو اللواطء فهو عيب يوجب الخيار للمشتري”""'. 


أ 


(010 


(۲( 


(۳) 


0 


(0) 


واستدلوا لذلك بما يأتي : 
ما ثبت أن النبئ يل اشترى مملوكاً فكتب: «هذا ما اشترى محمد 
رسول الله كلك من العدّاء بن خالد"» بيع المسلم المسلمء لا داءء ولا 


خبثة › ولا 25020 


وجه الدلالة: الحديث نص على أن بيع المسلم يقتضي سلامة المبيع عن 
)6( 
ا 


انظر: المبسوط (۱۳/ ٠١6‏ ۔ ۱۰۷)؛ بدائع الصنائع /٥(‏ 7175 - ١۲۷)؛‏ عقد الجواهر 
الكمينة (۲/١۷٤)؛‏ الدخيرة /٥(‏ ۹٥)؛‏ حلية العلماء (١/١۲۷)؛‏ روضة الطالبين /١(‏ 
٠١‏ - ١55)؛‏ الفروع /٤(‏ /الا)؛ المبدع (85/54). 
هو العذاء ت خالد ف هوذة بن خالد العامري. من أعراب البصرة» وقد على 
النبي يل فأقطعه مياهاً كانت لبني عامرء يقال لها: الرَّحَيخْء وكان ينزل بها. أسلم 
بعد خنين مع أبيه وأخيه حرملة. وهو القائل : (قاتلنا رسول الله كل يوم خنين» فلم 
يظهرنا الله ا م أسلم وحسن إسلامه. 
انظر : أسد الغابة رقم (7597) (7/5)؟ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم )٥٤۸۳(‏ (5/ 7”806) . 
ا العربي : (لا .داء: وهو ما كان في الجسد والخلقة. ولا خبثة: وهو ما كان 
ف الكل ولا غائلة: وهو سكوت البائع على ما يعلم: من مكروه في المبيع). 
غارقية الأحوذي (6/ ١١‏ 40 وقال ابن حجر ( ل25 لا به ولا حبفة : قي : 
المراد به الأخلاق الخبيثة كالإباق» وقيل: المراد به الحرام). فتح الباري .)١١ /٥(‏ 
أخرجه البخاري معلقاً في كتاب البيوع» باب إذا بيّن البائعان ولم يكتما ونصحا (؟/ 
.)٤‏ ووصله ابن حجر في تغليق التعلیق (۲۱۸/۳ - »)77١‏ وأخرجه الترمذيّ مسنداً 
إلى العداء في كتاب البيوع» باب في كتابة الشّروط برقم .)٥٠١ /۳( )١1717(‏ وقال: 
(هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث» وقد روى عنه هذا 
الحديث غير واحد من أهل الحديث). وأخرجه ابن ماجه في كتاب التّجارات» باب 
شراء الرّقيق برقم (7751) (۳/ .)5١- ٠٠‏ حسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
برقم (۷۲) (5/ 6). وفي صحيح سنن أبن ماجه برقم .(YY/Y) )١855(‏ 
انظر: المبسوط (5/11١3)؛‏ المغني (578-7160/5). 


مره 


باب إن القن سرض لا الحد عله هة العام ° 


96 


- 3 


إن السبّد لا يأمنه على عائلته وحريمه»ء إذا كان فسقه بالدّنا؟'. 

إته قد يكون المقصود من الجارية الاستفراش» وزناها يخل بهذا 

على مكو لكثر و سابك لاء 

إن الرّنا في الرّقيق ينقص قيمته؛ لأنه ربّما زنى في يد المشتري» فأقيم 

عليه الحد» وريما أَدَى ذلك إلى تعطيل منافعه» أو إلى تلفه؛ فكان عيبا 
5 و 

فيه كالسرقة 


الفرع الثاني ِ 
إذا كان فسق الرّقيق المبتاع متعلقاً بالاعتقادء فهل يعدّ هذا عيباً فيه أو لا؟ 


: حع الال :الخد ولحاي .وله فما اة أنوال‎ ٠ 


القول الأول: إذا كان فسق الرّقيق بالاعتقاد الرّفضٌّ والاعتزالَ فهو 


عيب فيه . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
00 
(00) 


00 


قال ودا عدن ال . 
القول التاني : فسق الاعتقاد ليس عيبا فيه. 
وهنا :ددعب الا 


القول القالث: فسق الاعتقاد عيب في الرّقيق مطلقاً. 


. (YTV YTI/YV انظر: المغني‎ 


انظر: بدائع الصنائع /٥(‏ ٤۲۷)ء‏ المرجع السابق (775/5). 

انظر: المبسوط (17/11١1)؛‏ بدائع الصنائع /٥(‏ ١۲۷)؛‏ الهداية (//ا") . 

انظر: البيان للعمراني (71/4/5). 

ومثلوا بالرّفض والاعتزال. انظر: البحر الرّائق (55/5)؟ الذر ا 2377/0 ).؛ رد 
المحتار (۱۷۸/۷). ظ 

انظر : الفروع /٤(‏ ۷۷)؛؟ المبدع ¢(A“ /٤(‏ الإقناع (۲/ ۳٠۲)؛‏ منتهى الإرادات (۲/ ۳۱۳) . 


¥ 


بهذا قال ر ٠‏ || نة ود ۰ الا 


التعليل : 
علل أصحاب القول الأوّل لقولهم بأمرين: 

ا إن السنيّ ‏ ينفر عن صحبته. وريما قتله الرّافضي ؛ أذ الزانضة, بحر 
دماء أهل الستة" . 


ب القنامن على الك :. 

وعلل أضحاب القول الثاني لترلهم بأن المشتري إذا لم يملك ا 
بالكفرء فعدم ملكه الفسخ بالفسق من باب أولى”” . 

أمَا القول الثالث فلم أقف على تعليل له. 

ثمّ دعوى العيب من المشتري تثبت بالمشاهدة» أو بالبيّنة أو باعتراف 
المحكوم عليه بقدّم العيب”"'. وإذا عدمت المشاهدة والاعتراف احتاج 
المشتري إلى إثباتين» إثبات العيب». وإثبات قدم وجوده في السلعة قبل شرائها 
من البائع» ولا بد في كلا الإثباتين من عدلين ا ا يدون 
وعيوبها”” . ئ ( 
اذا كان الغيي باط لا يعرقه إلا الأطبّاء: فل اقول فين عدليق 
منهم» ويكفي الواحد العدل"“؛ لأنْ علم ذلك عندهم» وإنما يرجع في معرفة 


.)١۸٤ /١( انظر: روضة القضاة‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف (558/5). 

(۳) انظر: البحر الرّائق (575/5)؟ الدر المختار (۷/ ۱۷۷). 

(6) انظر: المرجعين السابقين. 

.)١5557/5( كشاف القناع‎ ؛)١75‎ /٤( انظر: معونة أولي التهى‎ )٠( 

0) نص عليه المالكية. انظر: التلقين (ص٠۳۹)؛‏ المعونة (5/ 420١806 ١١85‏ البيان 
والتحصيل (۳۲۸/۸ - ۳۲۹)؛ القوانين (ص358), 

(0) انظر: تبيين الحقائق (5//٠5)؛‏ الذر المختار (1/ 5 ١5)؛‏ النوادر والزيادات (”/ 
4 المنتقى (5/ ۱۹۳)؛ البيان للعمراني (۳۲۸/۸ - ۳۲۹). ظ 

(۸) انظر: فتح القدير (5/ ١۳۸)؛‏ البناية الام البحر 00 (5/ 66)؛. الفتاوى 
الهندية (”7/ /81) . 


۸ 


کا ھی ما يم بعر يدع القيمة» والأصل فيه“ 
قوله تعالى: ىتى أ هل الد إن كر ر لا سرد“ . 


' ونص المالكيّة على أنه إذا لم يوجد عدول من أهل العلم» قُبل قول غير 


العدول ولو من غير أهل الإسلام للضرورة. ولأنهم ينفردون بعلم طريق هذا 
MM.‏ 
الا 


وقال عضهم: 5 ا إلا e e.‏ 


التساءء والواحدة ر 


(1) 
(۲) 
(۳) 


)€( 
)٥( 


OO0O000 


انظر: المبسوط .)١١١/١(‏ 


سورة التحل: الآية .)٤۳(‏ وسورة الأنبياء: الآية (7). 

انظر: عقد الجواهر التثّمينة (597/5)؛ جامع الأمّهات (ص١5”)؛‏ الذخيرة (0/ ۸۲)؛ 
شرح ابن ناجي على الرّسالة .)١1١5/5(‏ 

انظر: المنتقى /٤(‏ ۱۹۳)؛ شرح زرّوق على الرّسالة (؟/ .)١١6‏ 

انظر: كتاب شرح أدب القاضي (۳/ ٤۸٤)؛‏ فتح القدير (5/ ١۳۸)؛‏ النوادر والزيادات 
(558/5)؛ المنتقى (5/ ۱۹۳). ظ 


۹ 


المبحث الثانى 


الفسق في الإجارة ٠‏ 





الإجارة من العقود اللازمة"»› ثبتت مشروعيّتها من الكتاب والسئّة والإجماع . 

أمَا الكتاب فقوله تعالى: قن اسمن ل فسن ور 74 . قالالإمام 
الشّافعيَّ : (فأجاز الإجارة على الرّضاع : والرّضاع يختلف لكثرة رضاع المولود وقلته» 
وكثرة اللبن وقلته» ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه وإذا جازت 
الإجارة عليه جازت على مثله» وما هو في مثل معناه» وأحرى أن يكون أبين منه)”* . 

وأمًا السئة فما ثبت في الصَحيح عن عائشة وله قالت: «استأجر 
رسول الله ككل وأبو بكر رجلا“ من بني الدّيل”" هادياً خرّيتً" وهو على دين 


)١(‏ الاجارة لغة: الجزاء على العمل. انظر: معجم مقاييس اللّغة /١(‏ 77)؛ لسان العرب 
/٤(‏ ١٠)؛‏ القاموس المحيط (7/ 5). مادة 0 
واصطلاحاً: العقد على منفعة مباحة معلومة. هذا تعريف الحنابلة. انظر: الإقناع (؟/ 
۷ منتهى الإرادات (۳/ 584). وانظر تعريفات أخرى فى: بداية المبتدي (؟/ 
١)؛‏ المعونة (۸۸/۲١۱)؛‏ مغني المحتاج (9/ 0000.077 

() انظر: المبسوط (65١/76١)؛‏ بدائع الصنائع (5/١١5)؟‏ عيون المجالس /٤(‏ ۱۷۹۷)؛ 
المقدمات (؟157/7١)؛‏ الحاوي الكبير (۷/٤۳۹)؛‏ التّهذيب (547/5)؛ الكافى ("؟/ 
۷ الفروع .)۳۱۷/٤(‏ ۰ 

(۳) سورة الظلاق: الآية (5). 

(5) الأمَّ (۲۹/۶). 

: اختلف فى اسمه فقيل : عبد الله بن أرقد» وقيل: بن أريقد وقيل: بن أريقط: وقيل‎ )٥( 
.)3417 - 547/17 اسمه رقيط. انظر: فتح الباري‎ 

)١(‏ من بني عبد عدي أي ابن الدّيل بن بكر بن عبد مناف بن كنانة. ويقال: من بني 
عدي بن عمرو بن خزاعة. المرجع السّابق .)1٤٦/۷(‏ 

(۷) الخرّيت هو الماهر بالهداية. قال الأصمعي: (إِنما سمّي خرّيتاً؛ لأنه يهدي بمثل خرت- 


A 


١‏ كفار تريش 5 إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور بعد بعد ثلاث ليال براحلتيهما 


صبح لان 
.0( 
مشروعية الإجارة 

والإجازة لها أربعة أركان: العاقدان, الصَّيغةء الأجرة» المنفعة"". 
والكلام في هذا المبحث منحصر و في ركني المنفعة والعاقدين . 


أمَا المنفعة فقد اتفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على اشتراط كونها مباحة» فلا 
تجوز الإجارة على المنافع المحرّمة ولا على المعاصي””*؟. مثل الغناء واللّهو والرّنا 
والرّمر والتوح» وكذا تعلّم السّحر والفحش» وإجارة الدّور لتجعل كنيسة أو بيت 
نارء أو لبيع الخمر أو للقمارء وكذا الإجارة على حمل الخمر”*' ورعي الخنزير. 


= الإبرة» أي ثقبها). وقال غيره: قيل له ذلك لأنه يهدي لأخرات المفازة» وهي طرقها 
الخفيّة. المرجع السّابق (5417/17). 

)١(‏ رواه البخاريّ في كتاب الإجارة» باب إذا استأجر الأجير ليعمل له بعد ثلاثة أيّام برقم 
(YY)‏ و(54؟5؟) .(1A/F)‏ 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص۱۲۸)؛ المغني (5/8)؛ نيل الأوطار .)۲۸٠/١(‏ ولا 
عبرة بمخالفة الأصمٌ وابن عليّة؛ إذ الإجماع انعقد قبل وجودهما. انظر: بدائع الصنائع 
(5/ 75 ١)؛‏ شرح ابن ناجي على الرسالة (557/5١)؛‏ المغني (1/۸). وقد اعتبر 
خلافهما ابن حزم» حيث قال في الإجارة: (لا إجماع فيها). مراتب الإجماع (ص١٠).‏ 

(۳) انظر: مغني المحتاج (۲/ ۳۳۲). وجعلها المالكية والحنابلة ثلاثة أركان. انظر: التاج 
والإكليل (۷/ ۹۳٤)؛‏ شرح الرّركشي على الخرقي .)77١- 5١9/5(‏ وعند الحنفيّة ركن 
واحد وهو الإيجاب والقبول. انظر: بدائع الصنائع (5/ 175١)؛‏ الدّر المختار (5/4). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص094)؛ الاختيار (۲/ ١5)؛‏ جامع الأمّهات (ص٥"٤)؛‏ 
التخخيرة (45/6”)؛ العزيز (44/5)؛ مغني المحتاج (۲/ ۳۳۷)؛ الكافي (۳/ ١78)؛‏ 
الفروع (5/١77)؛‏ المحلى بالآثار (۱۹۲/۸)؛ مجموع الفتاوى .)07١94/0(‏ وحكى 
ابن المنذر وابن رشد الإجماع في الغناء والنوح. انظر: الإجماع (ص59١)؛‏ بداية 
اميد (7/5), 

(0) خالف في تحريم الإجارة على حمل الخمر الإمام أبو حنيفة» وهو رواية عن ام 
أحمد» المذهب على خلافها . 
انظر: المبسوط (١١/۳۸)؛‏ بدائع الصنائع /٤(‏ ١۱۹)؛‏ المغني (11/0)؛ لقانت 
أحكام أهل الذمة (١/٠لاه ‏ الاه)؛ المبدع .)۷٤/٥(‏ 


١ 


١ 
لالب‎ 


a 


3 


(1) 
(۲) 
(۳) 


0 


(3) 


الا للف يما با 

قول الله تعالى : ولا موا عل لاخر د ون , 

وجه الدّلالة: إن الإجارة على هذه ار أو لطا ماتيا مه 
وتعاون على الإثم والعدوان فلا تجوز . 

قول النبي ية : «قاتل الله يهود. حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها»”؟ . < 

وجه الدلالة: إن ا a‏ اللعن لانتفاعهم بالمحرم عليهم» ل 
ا يكوه إلا علق اكات موو ر ي 
او ثبوته على المعوّض . ش 

إِنّه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعاً فا خو 

إر الستكة 2 ت عدمهاء وصخة الإجارة عليها تنافي هذا؛ إذ 
المنفعة المحرّمة لا تقابل بالعوض في البيع فكذا في الإجارة””'. 

آَم العاقدان فلا يشترط فيهما عدم الفسق عند العقد» إذا كاتا أهلا ل 

وإذا ظهر من المستأجر أو من الأجير فسق بعد عقد الإجارة. فما الحكم؟ 
بيان هذا الحكم في المطلبين.الثّاليين : 

المطلب الأول: ظهور الفسق من المستأجر. 

الات ر الل هن الا جين 


نور المافدة : الا( : 

انظر: المحلى بالآثار (۸/ ۱۹۲)؛ -كشّاف القناع. (0/ .)۱۷۸٩‏ 

أخرجه الشيخان من حديث عمرء وأبي هريرة» وجابر. وهذه رواية أبي هريرة: 
البخاري في کات البيوع؛ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه برقم (YYYT)‏ 
(9/ 0606 ومسلم في كتاب المساقاةء باب رم بع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام برقم .)۱۳١۰۸/۳( )١687(‏ 

انظر: بدائع الصنائع (5/ 190)؟ الوسيط .)١١۳/(‏ 

انظر: الهداية (۲۳۸/۳)؛ الاختيار (507/7)؛ الدّر المختار (9/ 6)؛ لمي (0/ عن 
- ١۷)؛‏ معونة أولي النهى (0/ 47). 

انظر: بدائع الصنائع )9 العفيوة (6/ (VY‏ الميدت لايد المغني 
(۸/ . 


۲ 





المطلب الأول 
ظهور الفسق من المستأجر 


شرق أله ل ور للمسلم أن يوجر داره أو حانوته على من يعصي الله 

فيه » اا | إذا أجره على مسلم عدل ثم ظهر منه فسق فيه خلال مدّة الإجارة 
كالدّعارة والرّنا واللواطة وأكل الرّبا والسّرقة» وشرب الخمور ا ٠‏ فهل 
تنفسخ الإجارة بذلك أو لا؟ 

نص الحنفيّة والمالكيّة على أن الإجارة لا تنفسخ ولا تنقض لذلك» 
وليس لرب الدّار ولا لجيرانه إخراجه من الذار أو من الحانوت. 

واختلفوا فيما يُفعل بالمستأجر الفاسق. 

فقال الحنفيّة: يجب على رت الذدّار.منعه من ذلك كلهء لا لملكه الذارء 
ال على سيل ایی عن الکن ری على كل ساود فام انان 
وغيره فيه سواء'' 

ما المالكيّة فقد أناطوا هذا الأمر بالسّلطان» فعليه أن يمنعه من ذلك 
ويكف أذاه عن رب الذّار وعن الجيران» وإن رأى أن يخرجه عنهم ويؤاجره 
عليه فعل» ثم لا يقف إخراجه على حضور من يكريهاء بل يخرج ويؤدي 
الأجرة» وينتظر حضور الرّاغب”" 
التعليل : ) 
علّل الإمام السشرخسي لذلك بأنْ الإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا بعذرء 
والعذر ضرر يزول بفسخ الإجارة» وهذا ليس من تلك الجملة فلا تفسخ 


.)١١١/9( انظر: المبسوط (6١/76١)؛ رد المحتار‎ )١( 
.)8517 انظر: المدونة الكبرى ("/ 76١)؟ عقد الجواهر الثمينة (؟/‎ )۲( 


ARE 


الإجارة لأجله؛ أرأيت لو كان باعه الدّار كان يفسخ البيع لما ظهر منه؟ لا 
سبيل له إلى ذلك فكذلك الإجارة”''. 

أمّا الشافعيّة والحنابلة فلم أقف على نص في هذه المسألة عندهم» لكنّ 
الذي يظهر من مذهبيهما أن الإجارة. لا تنفسخ بفسق المستأجر؛ لما سبق بيانه 
عنهم أن الإجارة عقد لازم» ويؤيّد ذلك قول ابن عابدين بعد ذكره هذه 
المسألة: (ولا خلاف فيه للأئمّة الأربعة)" . 

تنبيه : عدّى المالكيّة هذا الحكم إلى صاحب الدّارء فذكروا أن الفاسق 
إذا كانت له دار بين التاس يعلن فيها الفسوق» ويأوي إليه فيها أهل الفسق. أن 
السلطان يعاقبه ويمنعه» فإن لم ينته وكان يتردّد لأذى الجيران ويقول: إِنْما آني 
لداري وما أشبه ذلك» فإنها تباع عليه" في رواية ابن حبيب”*'. 

وقال اللّخمت”"؟: (أرى أن يبدأ بعقوبته» فإن لم ينته أكريت عليهء فإن لم 


.)١76/١6( المبسوط‎ )١( 

(۲) رڌ المحتار .)١١١7/9(‏ 

(9) انظر: عقد الجواهر الثمينة (8577/7)؛ الاج والإكليل (077/7)؛ حاشية الدّسوقيّ 
(5/5"). ظ 

)٤(‏ هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السّلمىَ القرطبي البيريّ» كان فقيهاً 
نحوياً شاعراً» إليه انتهت رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى» سمع ابن الماجشون 
ومطرّفاً وأصبغ, أف كتبا كثيرة في الفقه والأدب والتاريخ منها: الواضحة في الفقه 
والسنن» لم يؤلف مثلها. توفي سئة 0900 وقيل غير ذلك . 
انظر: الديباج. المذهب رقم (۳۲۷) (ص5507 -767)؛ شجرة التور الزكيّة رقم )٠١9(‏ 
۷٤/۷‏ _ 76ى). 

)٥(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد الربعيّ المعروف باللّخميّ القيرواني»' نزل بسفاقس» تفقه 
بابن محرز وأبي الظيب» كان فقيه وقته» وأبعد النّاس صيتاً في بلده» حاز رئاسة:بلاد 
إفريقية جملة» وبه تفقّه جماعة من السفاقسيّين وغيرهم» له تعليق كبير على المدوّنة 

< سماه التبصرة» مفيد حسن مشهور معتمد في المذهب» وهو مغري بتخريج الخلاف في 
المذهب» واستقراء الأقوال» وربما تبع نظرهء فخالف المذهب فيما ترجّح عند 
فخرجت اختياراته في الكثير من قواعد المذهب. قلت: وإلى اختياراته يشير خليل في 
مختصره بالاختيار. توفي سنة .)٤۷۸(‏ ۰ 
انظر: ترتيب المدارك (۹/۸٠۱)؛‏ شجرة النور الزكيّة رقم .)١17/1( )۳۲١(‏ 


٤ 


يته عن إذايته لإتيانة إليها بيعت عليه). ٠‏ 

وفي رواية ابن القاسم أنه بخرج من منزله. وتخارج عليه الدّار والبيوت 
ولا تباع ؛ لعله يتوب ا 

فجمعوا بين الروايتين بحمل رواية ابن حبيب على من لا ترتفع مضرة 

فسقه إلا برفع ملك ورواية ابن الس كي فم ع مضرة فسقه بمجرّد 
ES‏ 


O O O QQ 


.)١٤/٤( انظر: مواهب الجليل (۷/ ۷٦٥)؛ حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)051//17( انظر: مواهب الجليل‎ )۲( 
. انظر: المرجع نفقسه‎ )9( 


t0 





المطلب الثاني 
ظهور الفسق من الأجير 


الأصل في الأجير الأمانة ورعاية ما أسند إليه من عمل» كي يؤدّيه على 
الوجه المتّفق عليه» فيستحقّ أجره كاملاً غير منقوص» فبهذه الأمانة يكتسب 
الأجير ثقة الناس فيه» وترد الأعمال عليه تترى» فينفق سوقه ويروج. > وإذا 
كان خائناً سارقاً نفرت منه الطباع» وبالتالي يفقد ثقة الٽاس» فيخسر ويكسد 
عمله. 

فإذا ظهرت للمستأجر خيانة من أجيره» فهل تنفسخ بذلك الإجارة أو لا؟ 

ذكر الحنفيّة''"2 والمالكيّة'"' أن المستأجر إذا تبيّن له أن أجيره ‏ حرا كان 
أو عبداً - سارق» فعندئٍ يثبت له حى فسخ الإجارة. 

وفصّل فيه بعض المالكية فقالوا: هذا حيث كان استئجاره لخدمة في داره 
أو حانوته مثلاء مما لا يمكن التحفّظ منه فيه» أمّا لو آجره داراً ليسكنها ونحو 
ذلك فلا تنفسخ الإجارة بتبين سرقته؛ لإمكان التحفْظ مه" . 

وهذا هو مقتضى قول الشّافعيّة”*' والحنابلة“ حيث نصّوا فى باب 
العيوب ‏ كما سبق - أن العبد المبتاع إذا كان زانياً أو سارقاً أو سكيراً ثبت 
للمشتري حق الردّ؛ لأن هذه عاهات يقتضى مطلق العقد السّلامة منهاء فلا 
يلزمه العقد مع وجودها. والإجارة كالبيع. ٠‏ 


.)55١/5( انظر: المبسوط ١١/1)؛ الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة الكبرى /١(‏ ۷٤٤)؛‏ الشرح الصّغير (67/5). 

(۳) انظر: التاج والإكليل (۷/ 514)؛ الشرح الكبير (5/ 31 071)؛ بلغة السّالك 181/59 . 
(5) انظر: المهڌب (۳/ ١٠٠)؛‏ الوسيط (۳/ ١7١)؟‏ العزيز (5/ 20117 

(0) انظر: المغني  ١5/5(‏ ۲۳۷)؛ الفروع (75/5)؛ الإنصاف .)٠٠١/٤(‏ 


۳ 


وهذا هو مأخذ الحنفيّة والمالكيّة؛ لأنها عيوب فتوجب الخيار فى 
الإجارة كالبيع"» لإلحاق الضّرر بالمشتري في ذلك والأصل في الضّرر أنه 
ل ۰ 
وكذا نص الحنفيّة على أن عقد المرأة المستأجَرة لرضاع الظفل» يفسخ 
إذا ظهر منها فجور أو فسق . 


O O O OQ OQ 


.)۴۲ /٤( انظر: الشرح الضغير (5/ ١٠)؛ الشّرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)٦1/١١( انظر: المبسوط‎ )۲( 
. .)۷۳/۹( انظر: الذر المختار‎ )۳( 


۷ 


المبحث الثالثك 


فسق العامل ف المسافاة 





صورتها: أن يعامل إنساناً على نخله ليتعهّدها بالسّقي والتّربية» على أن 


ما رزق الله تعالى من ثمرة» تكون بينهما على ما يتشارطان”''. 


والمساقاة من العقود اللازمة عند الجمهور””'» وعلى القول بجوازها 


جمهور أهل العله”" خلا الإمام أبي حنيفة”؟'» مع اختلاف بينهم فيما تجوز فيه 
المساقاة من الأشجاءد 2 , 


وقد ثبتت مشروعيّتها بالسنة والإجماع. 
أمَا السئة فحديث ابن عمر و#يْها: «أنّ رسول الله ية عامل آهل خيبر 


بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» 


(010 


00 


(۳) 


0) 


(0) 


000 


هذا تعبير الشافعيّة. انظر: التهذيب (7/5٠5)؛‏ العزيز (5/ .)٠١‏ وانظر عبارات أخرى 
في : الاختيار (۳/ ۷۹)؛ الكافي (ص٠۳۸)؛‏ المطلع على أبواب المقنع (ص۲٦۲).‏ 
انظر: بدائع الصنائع (0 ؛؛ رد المحتار (۱۳/۹٤)؛‏ المنتقى (9/80١١)؛‏ 
المقدمات (067/7)؛ المهذب (/ 607 )؛ المنهاج (558/5)؛ المغني (۷/١٤٥)؛‏ 
معونة أولي التهى (5/ 705). 

وخالف أحمد في ظاهر كلامه أنها عقد جائز. انظر: الفروع (707/5)؛ الإنصاف 
/٥(‏ ۷۲٤)؛‏ الإقناع .)٤۷۸/۲(‏ 

انظر: المدونة الكبرى (۳/ 057)؛ عيون المجالس (٤/1١۱۷۹)؛‏ الحاوي الكبير (۷/ 
۲۷ ) ؛ العزيز (5/ ١٠)؛‏ الإرشاد (ص۲۲۲)؛ المغني (۷/ 071). 

ومعه زفر من الحنفيّة» وخالفهما صاحباه. انظر: شرح معاني الآثار (٤/۷١١)؛‏ 
المبسوط (0//17١)؛‏ بدائع الصنائع (5/ ١۱۸)؛‏ بداية المبتدي (4/ 787). 

انظر: الاستذكار (۲۱/ ۲۱۳)؛ بداية المجتهد (۲/ 50؟)؟ المفهم للقرطبێ (5/5١5)؛‏ 
ا ۷ 7 


C۸ 


وأمّا الإجماع فما ثبت أن الصّحابة وء وخاصّة الخلفاء الرّاشدين 
عملوا بالمساقاة بعد وفاة الرّسول ييه ثم عمل بها أهلوهم من بعدهم. 
واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعا”''. 

والدّراسة في هذا المبحث في العامل الذي هو أحد أركان المساقاة. 

فعلى العامل في المساقاة حقّان: حقّ الحفظء. وحقّ أداء الأمانة. فإن 
ظهر منه تقصير في الحفظ أخذ بهء واستؤجر عليه من يحفظها من ماله" . 

أمَا أداء الأمانة فإِنْ الأصل في العامل الأمانة» ولو ادّعى ربّ المال عليه 
خيانة أو سرقة في الثمار أو في السّعف لم تسمع الدّعوى حتى يبيّن قدر ما 
خان فيه العامل ويحرر الذعوى 

فإذا حرّرها وأنكر. العامل» كان القول قوله؛ لأن ربّ المال ائتمنه فهو 
أمين» ويُحلّف؛ لاحتمال صدق ربّ المال في دعواه» ويبقى على تصرّفه في 
التمرةء ولا ترفع يده عنها بمجرّد الدعوى”".. 

وإن كان قبل الفراغ من العملء فلرزبٌ المال ضم أمين إلى العامل المتهم 
بأجرة من نفسه؛ لأن خيانة العامل لم تثبت» فكان على ربّ المال أجرة من 
فك له من ني ظ 

وإن ثبتت خيانة العامل أو سرقته ببيّنة» أو بإقرار» أو بنكول» فسّق 
بها“ وهل تنفسخ المساقاة بهذا الفسق أو لا؟ 


= برقم (۲۳۲۹) (/91)» ومسلم في كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء 
من الثمرة والرّرع برقم .)١١85/1( )١651١(‏ 

)١(‏ انظر: الإجماع لابن المنذر (ص۱۲۷)؛ شرح معاني الآثار (5/5١١)؛‏ المعونة (؟/ 
١‏ المقدمات (۸/۲٤٥)؛‏ الحاوي الكبير (۷/ /7”01)؛ المغني (0717//1). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۷/ 7857). 

(۳) انظر: عقد الجواهر التّمينة (؟/877)؛ المهدّب (“/605)؛ العزيز (5/5)؛ 
الإنصاف (41/4/60)؛ كشاف القناع .)١7951//6(‏ 

(5) انظر: الوسيط (58/5١)؟‏ المنهاج (۹/۲٤۲)؛‏ نهاية المحتاج (5/ ١55)؛‏ الكافي ٣)‏ 
۲)؛ تصحيح الفروع /٤(‏ ١٠)؛‏ معونة أولي النّهى .)8١7/0(‏ 

(6) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (65/ ١6١5)؛‏ المغني (01417//1). 
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اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: ٠‏ 
القول الأول: لا تنفسخ المساقاة بذلك.. 
وان الي وف ا ا 0 و 
القول الثّاني: تنفسخ المساقاة بذلك. ٠‏ 
هذا" فول ل 
التعليل : 
علل الجمهور لقولهم بأمرين : 
أ - إن المساقاة عقد لازم فلا يفسخ إلا برضى الظرفين . 
ب - إن المساقي شريك في أصل الثّمرة» والشّريك لا يستطيع شريكه أن 
يخرجه من عين حقّهء لما يظهر فيه من خيانة ولا غيرها"'. 
وال ال ف .أن الا :فى هذه الال أن فاح اا فن 
ضرراً لم يلتزمه» فتنفسخ به المساقاة دفعاً للضرر" . 


الترجيح : 
الذي يظهر رجحانه ‏ والعلم عند الله هو قول الجمهور. القائل بعدم 
فسخ عقد المساقاة بخيانة العامل عليهاء وذلك لما يأتي : 


أنه إن أله تفال االو O asl‏ د ا الم وا اما 
ر پھر 2 ميو 
بالعقود 40# والأمر للوجوب» والعقد الذي عقذه رت المال مع العامل 


() انظر: المنتقى /٥(‏ 76١)؛‏ بداية المجتهد (۲/ .)7١6١‏ 

.)٤١٤ /٤( انظر: التهذيب‎ )۲( 

.)٥٤۸/۷( المغنى‎ )9( 

(5) انظر: المبسوط (۲۳/٠١٠)؛‏ بدائع الصنائع (5/ 184). 

(۵) انظر: التهذيب .)5١5/5(‏ 

() انظر: المنتقى (0/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: الهداية (5/ 750)؛ الاختيار (۳/ 81)؛ الذر المختار (9/ .)57١‏ 
(۸) سورة المائدة: الآية .)١(‏ 


3 


هو أن الثمان تكون هما ب ست نا اشعرطاة واضظطايها علية غق 
العمل» وهذا لما يصل أوانه بعدء فكيف يفسخ العقد؟ 

ب - لا ريب أن العامل يتضرّر بهذا الفسخ؛ لعي مخ عدت يعد عله 
وإزالة ضرر ربٌ المال بضرر العامل ممنوع؛ إذ الضّرر لأ يزال بمثله. 
إضافة إلى أن الضّرر الذي اعتمده الحتفيّة في قولهم يمكن تفاديه بما قاله 
اللحمهوى. ظ ظ 

م اختلف الجمهور ألقائلؤن بعدم الفسخ في مسألتين: 
اا ا ی 
المسألة الثّانية: على من تكون أجرة العامل الثّاني؟ 
< المسالة الأولى: ما الذي يفعل بالعامل؟ 
اختلفوا فيما يفعل بالعامل» أو فيما على رب المال في هذه الحالة على 

ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يتحمَظ ربّ المال من العامل الخائن ولا يخرجه» فإن لم 

يقدر على التحفّظ منهء أكرى أو ساقى عليه الحاكم . 
بهذا قال المالكية") والشّافعيّة في قول . 
القول الثاني : إن كان العامل قوياً لا يقدر الأمين على منعه من الخيانة» 

ينتزع من يده ويمنع من دخول الحائط» ويُكترى عليه من يعمل عنه. وإن قدر 

الأمين على منعه ضِمٌ إليه أمين» ولم تنزع يده. 
وها قول هوو الشافة”” . 


القول القالث: يْضْمْ إلى العامل من يشرف غليه فإن لم يمكن حفظه؛ 
استؤجر من ماله من يعمل عمله» وتزال يده لخيانته. ْ 


)١(‏ انظر: المدونة الكبرى (۳/١۷٥)؛‏ مواهب الجليل (7/ ۹۲٤)؛‏ الخرشىيّ على خليل 
.(YTA/D‏ 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۷/ ۳۸۲)؛ التهذيب (5/ ٤١٤)؛‏ العزيز .)۷٤/١(‏ 

(۳) انظر: المهذب (۳/ ١٠٠٠)؛‏ التّهذيب (5/5١5)؛‏ العزيز .)۷٤/١(‏ 


5١ 


وهذا قول علد الشافعية Cut‏ اھ الا 


التعليل : 

عل فا بتارلل بأنّ فسق العامل لا يمنع استيفاء المنافع 
“ منهء فأشبه ما در بغير الخيانة نا 

يضاف إليه مشرف ولا تزال يذه؟ اا العمل لازم :ومستحق ل .عليه ويمكن 
ا و منه ۰ فتعين خخا بين الحقّين. وتزال يذه في الحال ي لأنه: 
تقد الاستيفاء منه. فيستوفى 
وعلل الحنابلة لقولهم ينما يأتي : 
إن ضم م المشدت ا يدع ضرره عن المالكڭ» € العامل على 
e:‏ ۰ 
ت القياس على الوصيّ !| ادا 5 ثبتت خيانته ۰ خض للغرضين”"' 
ج تزال يذه لخيأنته ؛ 5-7 دن انشناء ء المناقع المقصودة م منه » لاسرييت 

بغيره» كما لو هرب أو عجز عن ال 

وأجاب ابن قدامة عن التعليل الذي ذكره للمالكيّة قائلاً: (ولا نسلّم 
إمكان استيفاء المنافع منه؛ لأنه لا يؤمن منه تركهاء ولا يوثق منه بفعلهاء ولا 
نقول له: إن له فسخ المساقاة» وإِنْما نقول: لما لم يمكن حفظها من خيانتك» 
أقم غيرك يعمل ذلك» وارفع يدك عنهاء؛ لأنْ الأمانة قد تعذرت في حقّكء فلا 


١ 
سے‎ 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير (۷/ ۳۸۲)؛ المرجعين الأخيرين. 

(؟) انظر: المغني (۷/ ۷٤٥)؛‏ الفروع (5/ ۳۱۳)؛ الإنصاف .)٤۷۹/٥(‏ 

(۳) نقله ابن قدامة عنهم في المغني (۷/ .)٥٤۷‏ 

() انظر: المهذب ("/ ١٠٠٠)؛‏ نهاية المحتاج .)56١ /٥(‏ . 

(6) انظر: المبدع (5/ 04). 

() انظر: كشاف القناع (17/51//0). 

(۷) انظر: المغني )۷| 0۷ _ ¢(OA‏ المبدع ٤ /٥(‏ ٥)؛‏ ..کشاف القناع (ه//اىلا١).‏ 


۲ 


يلزم ربٌ المال ائتمانك..وفارق فسخه بغير الخيانة؛ فإنه لا ضرر على رب 
المال» وها هنا يفوت ماله)'. 

بعد ذكر أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله في هذه المسألة» يظهر أن مآلها 
واحد» وهو منع العامل من التمادي في الخيانة باي نهج کان» إما بالتحفظ 
منه» كان ذلك من رب الحائطء أو بوضع مشرف معه. وإما بإحضار عامل 
غيره يقوم مقامه. 
مارات قدامة على قول المالكية؟. لاتا فرع ا ابن 
القاسم» الذي لم يذكر هو ومن تابعه المساقاة أو الكراء على العامل غق تددن 
التحمّظ منهء وبإضافة هذا الجزء الأخير الذي ذكره ابن يونس" من المالكيّة 
يزول الإشكال - والله أعلم -. 


المسألة الثانية؛ على من تكون أجرة العامل الثاني؟ 
انفقو الى انها على العامن الشائق أو الشارق ".1م اة المشرف 


عند القائلين به فالأجرة كذلك على العامل الخائن» وهو المشهور عند 
الاقف ومذهب الع 


.)658/1( المغني‎ )١( 

(۲) انظر: مواهب الجليل مع التاج والإكليل (۷/ ۹۲٤)؛‏ الخرشيّ على خليل (578/5). 
وابن يونس هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التّميميَ الصقَلَي» أخذ عن علماء 
صقلية» وعن شيوخ القيروان وعن غيرهم» حتى حتى أضحى أحد العلماءء وأئمّة الترجيح 
والأاختبار: الف كبا في الفرائض» وكتاياً حافلاً للمدوّنة» أضاف إليها غيرها من 
الأمّهات» كان عليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة. 
قلت : إلى ترجيحاته يشير خليل في مختصره بالترجيح. توفي سنة .)50١(‏ 
انظر: الذیباج المذهب رقم ۳٦۹( )٥۰۲(‏ -770)؛ شجرة النور الزكيّة رقم )۲۹٤(‏ 
(؟١/١١1١).‏ 

(۳) هو ظاهر قول المالكية. انظر: التاج والإكليل ومعه مواهب الجليل (۷/ ۹۲٤)؛‏ 
الحاوي الكبير (۳۸۲/۷)؛ المهذب (۳/٥۰٥)؛‏ المنهاج (۹/۲٤۲)؛‏ اا (۷/ 
۷)؛ الإنصاف .)٤۷۹ /٥(‏ 

.)؟5١١/ه( انظر: الوسيط (548/5١)؛ التهذيب (5/5١5)؟ نهاية الماع‎ )٤( 

(6) انظر: الفروع (/1 0 المبدع (6/ ٤٥)؛‏ منتهى الإرادات (08/7). 


5 





وغد الشاففية .وه أن مؤنة ة المشرف على رب المال» والعامل الخائن 
01 
معا 


ال 
1 لكون و بأنه لما ثبتت خيانته كان عليه حفظ 
المال من نفسه» إمَا بمشرف | ا RI‏ لأنَّ الأمانة قد 
نرت في يا ولأن العمل مستحق E‏ 7 

والوجه الثاني عند الشّافعيّة مبنيئ على القول بأنْ الحفظ (العافل 
CN‏ حرق لسر 1 ب 

والأصح هو قول الجمهوز» للعلة التي ذكروها. 

ويؤيّد ذلك أيضاً أن العامل إِنّما يستحقّ من الثمار قسطاً مقابل عمله. 
وإذا لم يوجد منه العمل المطلوب» وقلنا: إنه يشاطر ربّ المال في أجرة 
المشرف الذي تسب هو في وجوده» فبأيّ حى سيستحقٌ نصيبه من الثمار؟ 


20 0 20 09 


. .)1/5 /5( انظر: العزيز‎ )١( 
.)8١؟‎ /5( انظر: معونة أولي النّهى‎ )۲( 
.)7/4/5( انظر: العزيز‎ )۳( 
انظر: المرجع نفسه . د‎ (00 
31 


المبحث الزابع 


مشار ڪه الفاسق 





الشّركة من العقود الجائزة ااا ون على مشروعيتها | الكتاب والسئة 
والإجماع. 
أ“ 7 2 4 وسم و 


أمَا الكتاب فقول الله تعالى: E‏ ا e‏ فان لله سه 
اسول وَلذى اشرق وَاَلْبِتئ والمسكين وآ لير 


. وجه الدلالة: إن الله تعالى جعل حمس الغنائم مشتر 00 الخسن: 
وجعل الباقي مشتر کا بين الغانمين ؛ E‏ المال ا وبين الم 
لأهله علم أن الباقي لھم . 


)١(‏ المشاركة لغة: مفاعلة من الشركة بمعنى مخالطة الشريكين» والشّين والرّاء والكاف» 
أصل يدل على مقارنة وخلاف انفراد. والشركة هي أن-يكون الشيء نين اتر ل 
ينفرد به أحدهما. يقال: شاركت فلاناً في الشّيءء إذا صرت - وأشركت فلاناًء 
إذا اجعلته شريكا لك فهو مشارك وشرك وشريك. 
انظر: الصّحاح (5/ ۹۳١۱)؛‏ معجم مقاييس اللغة (۳/ ٠٠٠)؛‏ لسان العرب ٤٤۸/٠١(‏ 
242 5)..:فادة شرك 

' واصطلاحاً: كي اجتماع م تقاف أو تصرّف. هذا تعريف الحنابلة. انظر: المبدع 
(7”/6)؛ الإقناع (/440). وانظر تعريفات أخرئ في: تنوير الأبصار (555/5)؛ 
جامع الأمّهات (ص۳۹۳)؛ مغني المحتاج (؟/١١5).‏ ظ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (97/7)؛ البحر الرّائق /٥(‏ ١۱۸)؛‏ المقدمات (۳/ ١٤)؛‏ بداية 
المجتهد (؟/ 06١7)؛‏ الحهيدئ 6 ١5"؟؛.‏ التهذيب (٤/١۳٠۲)؛‏ المغني (71/19١)؟‏ 
الإقناع .)٤٥١/۲(‏ 9 

)۳( سورة الأنفال: الآية .)٤١(‏ 


.)5594/5( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 


وأمَا السئّة فما ورد (أنَّ زيد بن أرق والبراء بن عازب”'' وي كانا 
شريكين» فاشتريا فضّة بنقد ونسيئة» فبلغ ذلك النبي كله فأمرهما أن ما كان 
١ 0 e © ۴ 5‏ 
بنقد فأجيزوهء وما كان بنسيئة فردوه) . 

وأمّا الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة . 

والشّركة نوعان: شركة أملاك» وشركة عقود“ والثّاني هو المراد به 
هناء ولها أقسام عدّة"''. اتّفق الفقهاء على بعضهاء واختلفوا في البعض 
الآخر. 


000 هو زيد بن أرقم بن زيد بن قبس الأنصاري الخزرجي» غرا مع النبي ية سبع عشرة 
غزوة. استصغر يوم أحدء فأوّل مشاهده الخندق»ء وقيل: غزوة المريسيع› هو الذي 
رفع قول عبد الله بن أبي : (ليُخرجِنّ الأعرّ منها الأذل) إلى النبيّ كد معدود في 
خاصة أصحاب على سكن الكوفة» وابتنى بها دارا توفي سنة (55) وقيل: (548). 
انظر : الاستيعاب رقم (۸۳۷) (۲/ ٠۴١‏ _ 077)؟ الإصابة رقم ( 14 ؟) (EAA AV /Y)‏ . 

(۲) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» غزا مع النبي ية أربع 
عشرة غزوة» بعد رده إِيّأه يوم بدرء فكان أوّل مشاهده أحدء وقيل: الخندق» وهو 
الذي افتتح الري سنة (175) صلحاً أو عنوة» وشهد غزوة تستر مع أبي موسی› كان مع 
علي في الجمل وصمَين والتهروان» ثم نزل الكوفة وابتنى بها داراً» ومات فيها سنة 
(VY)‏ أيَام مصعب بن الربير. 
انظر: أسد الغابة رقم (۳۸۹) (1/ 7م بر الإصابة في تمييز الصحابة رقم 
١ /1( )514(‏ ١غ‏ -؟7١4).‏ 

ونسبه ابن عبد البرٌ إلى الخزرج_ في الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم /١()197(‏ 

ا 6 - /ا6١).‏ 

(۳( رواه أحمد في المسند (5/١/ا”).‏ قال عنه الألبانيّ: (وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين). انظر: الإرواء رقم )١569(‏ (ه/٠‏ . وهو عند البخاري بغير هذا السياق 
في كتاب الشّركة. باب الاشتراك في الذهب والفضّة برقم ۲٤۹۷(‏ ۔ /١( )۲٤۹۸‏ 
1 ). وفي كتاب مناقب الأنصار برقم (۳۹۳۹) (5/ 567 - "5617). 

.)1١9/19( انظر: مراتب الإجماع (ص١4)؛ البناية (5/ ١٠۸)؛ المغني‎ )٤( 

(6) انظر: تبيين الحقائق (7*/7١7)؛‏ المقدمات 7 15" التهذیب (9657/5١)؟‏ شرح 
الزركشيَ على الخرقي .)1١75/5(‏ 

(7) هي شركة العنان» وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة» وشركة الوجوه» وشركة 
المضاربة. انظر: المبسوط (١١/١١٠)؛‏ بداية المجتهد 01/0 المنهاج )104/۲ 

` .)١٠١9/0( المغني‎ ¢(\00 
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. والدّراسة في هذا المبحث في الشركة عموماً, : وفو فی ركن من أركانها وهو 

العاقدان. 
شترط الفقهاء - رحمهم الله في العاقدين أهليّة التوكيل.والتوكل» وجواز 

الس ی0 لان كلا منهما متصرف لنفسه ولصاحبه بالإذنء» فكل منهما وكيل 
وموكل”''؛ | ارا يا يي a‏ الاي وأصيلاً في 
الآخر لا بكرن المستناد مشر كا لاختصاص المشدرى الم ع7 

وهذا يدل على صخة مشاركة الفاسق؛ لكونه أهلاً للتوكيل والتوگل في 
المعاملات. ولأنه جائز التصرّف فيهاء ولأن الب والشّراء مفرداً 
فص منه جمعاً”*' . 

“إل أن المالكةة””" والشافيةة"" نضوا على كراهية N Sl‏ 
يلي العدل البيغ والشراء والمال. ظ 

قال مالك (ولا ت للحافظ لد أن ارك 5 أهل الدّين والأمانةء 
والتوقي: تنخيانة والزيا . والتخليط فى اجار هرلا شارك مهود ول ترات 
ولا مسلماً فاجراًء إلا أن يكون هو الذي يلى في انيع والشّراء e‏ ولا يلي 
الآخر فيه إلا البطش والعمل)". 

وهكذا في الققراض *" أيضاء حيث ذكر المالكيّة أنه لا ينبغي للرّجل أن 


/9 انظر: بدائع الصنائع (08/5)؛ حاشية الدّسوقي (414/7)؛ روضة الان‎ .)١( 
.)۱۰۹/۷( المغني‎ 04 

)¥( :انظر: بدائع الصنائع (5/؟؛ عقد الجواهر الثمينة E)‏ مغني ا (۲/ 
۳)؛ کشّاف القناع (۱۷۲۹/۰). 

(۳) انظر: رد المحتار (5/ .)٤۷٥‏ 

.)٤۷۳ - ٤١۲ص‎ ( راجغ شروط الوكيل والموكّل في مبحث الوكالة من هذا الفصل‎ )٤( 

(0) انظر: الذّخيرة (۸/ )3١‏ ونسبه القرافيّ فيه إلى الحنفيّة؛ مواهب الجليل .)٦۷/۷(‏ 

)١(‏ انظر: الوسيط (۳/ .)۲٠٠‏ ويدل عليه قول الرّافعيَ حيث قال: (وتكره مشاركة الذمَيّء 
ومن لا يحترز عن الربا). العزيز (6/ 85١)؛‏ روضة الظالبين .)۲۷١ /٤(‏ 

(۷) انظر: مواهب الجليل (۷/ ۷٦)؛‏ حاشية الرهوني على شرح الزرقانيَ (5/ 373 ). 

(۸) القراض: مصدر قارض» يقال: قارض فلاناً أي دفع إليه مالا يتجر فيه» ويكون 2 
بينهما على ما يشترطان. 

۷ 


يقارض إلا .من يعرف الحلال من الحرام» ولا يجوز له أن يقارض من يستحل 
الحرام» ويعمل بالرّبا من المسلمين”"' . 

٠‏ أمَا الشاقعيّة فقد ذكر الماورديّ أن ربّ المال إذا أذن للمقارض أن 
يقارض غيره؛ ولم یمین له شخصاً لم يجز له أن يقارض غير مأمون '. 

وهو ظاهر مذهب الحنفيّة والحنابلة . 


أمّا الحنفيّةء ٠‏ فلكراهتهم مشاركة الذتى؛ لكونه يبباشر عقودا ا تجوز في 
الإسلام. فيحصل ‏ کسبه من محظور فيكره”” . 


وكراهتهم دفع المسلم ماله للنصراني مضاربة؛ لال جاهل بشرائع 
الوسلامء فلا نأمن من أن يؤكله حراماًء إما لجهله أو لقصده. فإنهم لا يؤدون 
الأمانة في حى المسلمين› ولانه يتصرف في الخمر والخنزير» ويعمل بالربا ولا 
يتحرّز في ذلك . ولأنه لا يهتدي إلى الأسباب المفسدة للعقد . 


وهذه العلل موجودة في بعض الفساق› وهى هي التي جعلت المالكية 


= انظر: الصّحاح ١١١١/90‏ ۔ ١٠٠۱)؛‏ المصباح المنير (ص150١)؛‏ القاموس المحيط 
(؟/؟67). مادة قرض . 
واصطلاحاً: عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر. 
هذا تعريف الحنفيّة. انظر: بداية المبتدي (۳/ ٠٠٠)؛‏ تنوير الأبصار (۸/ .)٤١‏ وانظر 
تعريفات أخرى في: حدود أبن عرفة مع شرحه (۲/ ١٠٠)؛‏ العزيز ۳/0 الإقناع 
(۲/ 20 _ 6ه6غ). 
والقِراض لغة أهل الحجازء والمضاربة لغة أهل العراق» وهو من أنواع الشركة 
المجمع على جوازه. < 
انظر: الإجماع لابن المنذر (ص٤۱۲)؛‏ مراتب الإجماع (ص١ 1‏ 47)؛ المبسوط 
۱۸/۲۲)؛ الاستذكار (۱۲۱/۲۱)؛ الحاوي الكبير (۷/ ٠٠۳)؛‏ المغنى (۷/ "177). 

)١(‏ نص عليه مالك وشيخه ربيعة بن عبد الرّحمن. انظر: المدونة الكبرى (۳/ 540)؛ 
المقدمات (۳/ ۱۸ ۔ .)١19‏ 

(۲) انظر: الحاوي الكبيز (۳۳۹/۷). 

(6) انظر: بدائع الصنائع (5/ 2.657 

)٤(‏ انظر: المبسوط (؟590/77). 

.)٠١١ /۲۲( انظر: المرجع السّابق‎ )٥( 


€۸ 


والشافعيّة:يكرهون مشاركة ومضاربة الفسّاق» والحكم دائر .مع علته وجوداً 
وده 

وأمًا الحنابلة فلكراهتهم معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل». على 
الصَحيح من المذهب. وعن الإمام أحمد رواية بالتحريم» حملها البعض على 
ما إذا غلب الحرامء وإلا كرهت"''- وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة 
الحرام وقلته”''؟ لقوله 4 : «فمن اتقى الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه»”" 

وفي هذا إشارة إلى كراهة مشاركة الفاسق» حيث لا يؤمن أن يؤكّله من 
الحرام المجهول» ولأن من كان ماله هكذاء كان غالب معاملاته من العقود 
المحرّمة» كالرّبا والغثنَ ونحوهما ‏ والله أعلم 93 

وقد ذكر المالكيّة في هذا الباب مسألتين تجدر الإشارة إليهما هنا : 

المسألة الأولى: اشتراط الأمانة في وارث المضارب» لحلوله محل 
مورثه في المضاربة. 1 ا 

المسألة الثانية: مشاركة الرّجال التستاء. 


المسألة الأولى: اشتراط الأمانة في وارث المضارب 
لحلوله محلّ مورّثه في المضاربة - 
رر اما :فى رات اا ريم ا له سحل ر بجاح قبل 
ض”*' المال وإتمام العمل . 
قال ابن. القاسم: (قال مالك في الرّجل يُدفع إليه.المال قراضاً يعمل فيه 


00 انظر: افر (3817//5).؛ الإنصاف (7/6١5)؟ ادليه‎ )١( 

(۲) انظر: كشاف القناع (5/ .)١9765‏ 

(۳) متفق عليه من حديث التعمان بن بشير: البخاري في كتاب الإيمان» بات فف تمن 
استبرأ لدينه برقم )٥۲(‏ (۲۳/۱)ء ومسلم في كتاب المساقاةء باب أخذ اا وترك 
.)١7١١٠١ - O‏ 

٠ )6(‏ النضوض: مصدر نض. يقال: نض المال» إذا صاز عيناً ان كان متاعاًء والنّاض 
هو ما تحوّل من المتاع إلى العين. انظر: تهذيب اللغة املد المضباح المنير 
(ص”7)؟ القاموس المحيط (۲/ .)٥۲۷‏ مادة نض . 
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ثم يموت المقارضء قال: إن كان ورثته مأمونين» قيل لهم: تقاضوا هذا 
المال» وبيعوا ما بقي في يدي صاحبكم من السّلع» وأنتم على الذي كان 
لصاحبكم. وإن كانوا غير مأمونين» فأتوا بأمين ثقة كان لهم ذلك وإن لم 
يأتوا بأمين مه » ولم يكونوا مأمونين» أ المال E‏ أو العروض وجميع 
مال القراض - إلى ربّ المال» ولم يكن لورثة الميّت من الرّبح قليل ولا 
کی ظ 
وعلّلوا لعدم استحقاق الورثة شيئاً من المال في هذه الحالة بأمرين: 
| إن الشارع لما مكن الوارث من الإتيان بأمين؛ م يأت به عرظيا 
عن حقّه i‏ 
ب - إن المضارب لا شيء له إلا بتمام العمل» ولم يتم فلا يستحق شيا" . 


المسالة الثانية: مشاركة الرّجال التساء 


الظاهر من إطلاقات الفقهاء جواز مشاركة الرّجال التساء“ . سل ابن 
القاسم: هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك؟ 
فأجاب قائلاً: (ما علمت من مالك في هذا كراهيّة: فنك أن اع 


يشاك في ناه رلا آری فيه اا قبل وتلل شرك الحا بويا جنار قال 
ذا 
م( | 


؛)١۱١١١/۲( وانظر: التفريع (۲/١۱۹)؛ المعونة‎ ..)١١۳۴ انظر: المدونة الكبرى-(۳/‎ )١( 
.)٤۲۷ص( جامع الأمّهات‎ 
وانظر أقوال بقية المذاهب في عقد المضاربة إذا مات أحد المضاربين: بدائع الصنائع‎ 
/۷( ؛ الاختيار (۳/٤۲)؛ المهدت )¥ لامع )؟ .الوسيط (٤/۹١۱)؛ المغني‎ ) ١ (6/؟‎ 
.)١7/594 /6( كشاف القناع‎ 0€ 

(۲) انظر: الفواكه الدواني .)۲٠۳/۲(‏ 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/ .)۸٠١‏ 

)٤(‏ انظر بعض هذه الإطلاقات في: مختصر الطحاوي (ص”©١٠)؛‏ جامع الأتهات 
(ص‌۳۹۳)؛ الحاوي الكبير (/ا/ 5 77)؛ الكافي (۳/ 7794). 

(6) المدونة الكبرى .)5١1//9(‏ 


۰ 


إلا أن المالكيّة حملوه على ما إذا كانت المرأة متجالّة”'' أو شابّة, لا 
تباشر التصرّف والتجارة. وأمًا مشاركة الشَّابّة للرّجل مع مباشرة البيع والشّراء 
فذلك لا يجوز؛ لأنّ محادثة الشَّابّة للرّجال ذريعة للفساد. 
وقيل: إتما تجوز بين الرّجل والمرأة» إذا كانا صالحين مشهورين بالخير 
وفي هذا دليل على أنّْهما إذا كاناء أو كان أحدهما فاسقاً غير صالح لم 
تجز المشاركة؛ لكونها وسيلة إلى الفساد» والرّجل ليس بمأمون على المرأة؛ 
لا سيّما إذا كان فاسقاًء أو كانت هي فاسقة. 
قال الشاعر : ظ ) 
لا يأمننّ على التساء أخ أخاً ما في الرّجال على التساء أمين ‏ 
إن الأمين وإن تحفّظ جهده الا بدّأن بنظرة سيخون" 
ولانه يؤذي إلى الخلوة بالأجنبية وهذا محرّم» وقد قال عَكَلِهِ : وله يخلونٌّ 
رجل: بامرأة إلا مع ذي محرم» . 
لذا لا يظن ا من الفقهاء ‏ رحمهم الله - إجازة الشركة ب بين الجنسين» 
والحال كهذه ‏ والله أعلم -. 


)١(‏ المرأة المتجالّة عند المالكيّة: هي التي انقطعت حاجة التّجال منهاء أو المستة التي لا 
إرب للرجال فيها. ٠‏ غالبا . 
انظر: مواهب الجليل (۲/ ٠55)؛‏ الخرشي على خليل (۲/ ١)؛‏ الشّرح الكبير مع 
الدّسوقى (١/75)؛‏ منح الجليل .)۲۲٤/۱(‏ 
يقال: تجالت المرأقه |5 إذا كبرت وأسنّت فهي متجالّة» والجلّة من الإبل.هي المسان. 
انظر: الصّحاح (508/5١)؛‏ لسان العرب .)١١5/١١(‏ مادة جلل. 
(۲) انظر:: الذخيرة (8/ ۲۰)؛ مواهب الجليل (۷/ 1۷ - 58)؛ الفواكه الدّواني (؟/199). 
(۳) أورده ابن مفلح في الفروع .)۲٤٩/٥(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في (ص۳۹۱) . 
٤0١‏ 





ثبتت مشروعيّة الرّهن بالكتاب والسنة والإجماع. 


أمَا الكتاب فقول الله تعالى: لوین کر كسم عل سه كر وك تود كبا رها 
ي0 . 


وجه الدّلالة: قال الإمام الشرخسي : (وهو أمر بصيغة الخبرا لأنه 

معطوف على قوله تعالى: # فاڪتبو CH‏ وعلى قوله تعالى: 9وا شهدا إا 
اش 20# وأدنى ما يشت بصيغة الأمر الجواز)”*؟. ْ 

وأمًا السنّة فحديث عائشة وا قالت: «اشترى رسول الله ل من يهوديّ 


طعاماًء ورهنه درعه»” ° 


)١(‏ المرتهن لغة: اسم فاعل من ارتهنء إذا أخذه رهناء والرّهن: ما وضع عند الإنسان 
ورهن الشّيءء أي ثبت ودامء فالرّاهن: الثابت الدّائم. ويكون الرّهن بمعنى الحبس» 
يقال: رهنت المتاع بالدّين أي حبسته به. انظر: معجم مقاييس اللّغة (407/1)؛ لسان 
العرب AA)‏ المصباح المنير (ص97). مادة رهن. 
واصطلاحاً: توثقة عين بدين» يمكن أخذه من ثمنها إن تعدّر الوفاء من غيره. هذا 
تعريف الحنابلة. انظر: المغني (557/5)؛ الإنصاف »)١77/0(‏ وانظر تعريفات 
أخرى في: الهداية (7/5١5)؛‏ _جامع الأمّهات (ض٦۷")؛‏ نهاية المحتاج (5/ 2.0775 

(؟) سورة البقرة: الآية (۲۸۳). 

(۳) سورة البقرة: الآية (587). 

.)٦٤/۲١( المبسوط‎ )٤( 

)٥(‏ أخر جه الشيخان: البخاري في كتاب الرهنء , .باب الرهن عند اليهود وغيرهم › واللفظ 
له برقم (o۱)‏ 1017/0 ومسلم في كتاب المساقاةء باب الرهن وجوازه في 
الحضر والسفر برقم )١507(‏ (/1777). 


0 


٠‏ وأمًا الإجماع فالأمّة مجمعة على مشروعيّة الرّهن في ا 
والكلام في هذا المبحث يجري في المرتهن خاصّة» سواء كان هو 
صاحب الدّين» أو كان من اصطلح عليه صاحب الدّين والمدين أن يكون 
ارهن عنده. وذلك في مطلبين: ظ 
المطلب الأول: وضع الرّهن عند الفاسق. ‏ 
المطلب الثاني: تغيّر حال المرتهن بالفسق . 


2-0 © 0 © 0 


.)575/60( انظر: المغني (544/5)؛ نيل الأوطار‎ )١( 
to 





المطلب الأول 


وضع الرّهن عند الفاسق 


اتقفق جمهور أهل العلم على جواز وضع الرّهن عند ثالث» إذا رضي به 
المدين (الرّاهن) وصاحب الدّين (المرتهن). ويكون بذلك وكيلاً للمرتهن» نائبا 
عنه في القبض ") وذلك لما يأتي : 
أ قوله تعالى : ع 0 ف 
)۳( 
والعدل . 
ب - إن الرّهن مقبوض من الرّاهن بحقّ برضى المرتهن» فأشبه أن يقبضه 
س9 . 
- إِنْه قبض في عقدء فجاز فيه التوكيل كسائر القبوض”' 
د - إنه ربما لا يثق أحدهما بالآخ ٩‏ , 


)١(‏ انظر: المبسوط /۲١(‏ ۷۷)؛ بدائع الصنائع 52050 المقدمات (۲/ ٤٠۳)؛‏ القوانين 
(ص۲۷۷)؛ المهذب (/)؛ العزيز (5494/5)؛ المغني (5/١47)؛‏ الإنصاف (05/ 
۳. 
وخالف فيه الحكم والحارث العكليّ وقتادة وابن أبي ليلى وداود. انظر: البناية (9/ 
4 المغني (5/ .)41/١‏ 

(۲) سورة البقرة: الاية (۲۸۳). 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ١‏ ۴۷)؛ المعونة (۲/ .)١١668‏ 
تنبيه : يطلق الفقهاء اسم العدل على الثالث؛ لعدالته في زعم الرّاهن والمرتهن› ولا 
يقصدون بذلك العدالة المعروفة فى أبواب الفقه. انظر: رد المحتار .)١١۸/١١(‏ 

(5) انظر: المرجعين السّابقين قبل التنبيه . 

.)76١/5( انظر: المغنى ١/۷۱٤)؛ معونة أولى النهى‎ )٥( 

(5) انظر: العزيز (٤/۹۸٤)؛‏ نهاية المحتاج (717/4). 


160 


ولم يفرّقوا فى ذلك بين ما إذا كان المتفق عليه عدلاً أو فاسةقا“. 
واستثنى الشافعيّة والحنابلة من هذا حالتين: 


الحالة الأولى 
إذا كان الرّاهن أو المرتهن أو هما معأ متصرّفاً عن الغيرء كرهن مال 
اليتيم» أو المكاتب» أو المأذون له. لم يجز جعل الرّهن عند الفاسق الذي 
يخرج بفسقه عن ا0 
لما فيه من التعريض للهلاك e‏ ؛ لأن ددر قد يجحذهء أو يفرط 


5 ۳ 
فيه فيضيع 
الحالة الثانية 
إذا کان المرهون امةن فاد توضع عند الفاسق› واا توضع عند امرأة 
ئة » E‏ أو عند أجنبيّ عدل لا فاسق. عنذدة حليلته ولو كانت 
ITT‏ عل 


والخنثى في هذا كا لا م راي 0 لقول 
النب ي : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»” 


/؟١( هو ظاهر قول الحنفيّة حيث أجازوا وضع الرّهن عند الكافر. انظر: المبسوط‎ )١( 
وانظر: الخرشي على خليل (٥١/۸٤۲)؛ حاشية الدسوقى (۳/ 7515)؛ المنهاج‎ »)4 
.)515 /7( الكافى (۳/ ۲۱۲)؛ منتهى الإرادات‎ ؛)۹۰٩‎ /۲( 

(۲) انظر: التهذيب (5/١7)؛‏ مغني المحتاج /١(‏ 17)؛ نهاية المحتاج (4/ ۲۷۲)؛ الفروع 
(159/5)؛ الإقناع (5/0١")؛‏ متتهی الإرادات (5017/9). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (785/5)؛ المغني 00/0 معونة أولي التهى (7"79./5)؛ 
كشاف القناع (ه/لاهه١).‏ 

(5) انظر: المهذب 11 الوسيط (7/ ١۷٤)؛‏ حاشية الشبراملسي .على نهاية المحتاج 
)۷1/4( الكافي (۳/ ۲۱( المغني (5/ومةه_كمهة). 

(5) انظر: نهاية المحتاج .)۲۷١/6(‏ 

)05 سبق تخريجه في (ص‌۳۹۱). 


00 





المطلب الثاني 
تغير حال المرتهن بالفسق 


اق ن عا فيطو ينه کی ونا ايكون 
فاسقاً ابتداءً فيزداد فسقهء أو يكون الرّهن عند عدلين» فيفسق أحدهما .دون 
الآخرء فالحكم في هذه الحالات يتبيّن في ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: : هل يفسخ عقد الرّهن ‏ بفسق المرتهن؟ 
الفرع الثاني ازذياذ فسق المرتهن . ظ 
الفرع الثالث: فسق أحد المرتهنين على الرّهن. 
الفرع الأول 00 
هل يفسخ عقد الرّهن بفسق .المرتهن؟. 
إذا ظهر فسق المرتهن للرّاهن أو لهما ‏ إن كان المرهون عند غيرهما - 
لم ينفسخ بذلك عقد الرّهنء وإنما يكون لهما طلب التحويل إلى عدل آخر”''. 
وإن اختلفا في تعيين عدل آخرء فللفقهاء في ذلك قولان: 
ظ القول الأول : ينظر الحاكم في ذلك» ويضعه عند عدل. 
تدا قال الجمهسؤر : الحنفيّة"» FE E‏ فى نول 


7۳ انظر: عقد الجواهر الثميئنة (045/5)؛ الخرشيّ 0 خليل. (65/0١5١)؛ الوسيط‎ )١( 
.)۳۲۸/۲( التهذيب (55/5)؛ الكافي (۲۱۱/۳)؛ الإقناع‎ 6 

69 ما وقفت على. قول لهم في فسق المرتهن لكنهم ذكروه عند موته. . انظر: المبسوط 
(۲۱/ ١۸)؛‏ بدائع الصنائع .)١0١/5(‏ ولأنهما. لو اثفقا على نقله من عدل ان فمن 
الفاسق أولى وأحرى. ظ 

)۳( قال به محمد بن عبد الحگم . انظر : المنتقى /٥(‏ 7907)؟. عقد الجواهر الثمينة 00 
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وال و 


القول الثاني : يقدّم قول الرّاهن» فيوضع. الرّهن عند عدله. 
وهذا أحد قولى المالكيّة”" . 


التعليل : 
عل الجمهور لقولهم بأمرين : 
ُ_ إن اا منصوب لقطع الخصومة والمنازعة. وطريق قطعها هنا أن 
يقيم عدا آخر مقام الأ ول 
ب - إن في ذلك حفظا الا ظا ااا 
وعلّل بعض المالكيّة للقول الثاني بأنّ الرّهن مال الرّاهن» وهو ناظر 
لنفسه في حفظه وفيمن يثق اا 


الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه ‏ والله أغلم ‏ هو قول الجمهور؛ لأن المقام مقام 
نزاع وخصومة» والمفوّض إليه الفصل فيها هو القاضي» فكان الأمر إليه. 

وما عُلّل به القول الثاني يجاب عنه بأنْ الرّهن وإن كان مال الرّاهن» فن 

حقّ المرتهن متعلق بهء وعليه لم يتمخض ملكه للرّهن» وإذا ثبت كون الملك 

مشاعاً بينهماء قوي الوجه الذي ذكره الجمهور. 

وهكذا الحكم إذا اختلف الرّاهن والمرتهن في تغيّر حال العدل» يبحث 
الحاكم عن حاله» ويعمل بما يظهر له. نص عليه الحنابلة" . 


- ٩٥ /۲( 549)؛ المنهاج‎ /٤( انظر: المهذب (۳/ ۲۱۲)؛ العزيز‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (5/ ؟/!ا5)؛ الإقناع (۳۲۸/۲)؛ منتهى الإرادات (۲/ ..)٤١١ _ 5١6‏ 

(۳) قال به أبو الحسن اللخميء انظر: عقد الجواهر التّمينة (0947/5)؛ جامع الأمّهات 
(ص۳۷۸) . 

.)٠١۷١١ /٥( انظر: المبسوط (۲۱/ ۸۰)؛ المنتقى (5/ 757)؛ كشاف القناع‎ )٤( 

(0) انظر: معونة أولى التهى (7”07/5). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثّميئة (0945/5). 

(۷) انظر: الكافي (۳/ )+ المغنيٰ (877/5)؛ الإقناع لد معونة أولي النهى 
.(o"/£)‏ 


{oV 


الفرع الثاني 
ازدياد فسق المرتهن 
إذا اتفق صاحبا الحق (الرَاهن والمرتهن) على جعل الرّهن عند فاسق»› 
ورضيا بفسقهء ثم تغيّرت حاله بزيادة في الفسق» بأن كثرت منه المعاصي التي 
فُسّق بها ابتداء» أو حدثت منه معاص أخرى مفسّقة» فهو كما لو كان عدلاً 
ففسق. نص عليه الشّافعيّة''» وهو مقتضى قول الآخرين كما سبق في الفرع 
الأول. 
الفرع القالك 
200 فسق أحد المرتهنين على الرّهن 
إذا اصطلح الراهن والمرتهن على وضع الرهن عند عدلين» ثم تغيرت 
حال أحدهما بالفسق» أقام الحاكم مقامه عدلاً آخرء ينضمٌ إلى العدل الثاني 
ويحتفظان الحن معا :نض عليه الختايلة*"" .وهو مقتضى قول الجمهور كما م 
في الفرع الأول. 


0 © 0 © 0 


(۱) انظر: الوسيط (۳/ 5080)؛ العزيز (544/5)؛ نهاية المحتاج /٤(‏ 707).. 
(۲) انظر: الكافي (۳/ 7١5؟)؛‏ المغني (1/ ۷۲٤)؛‏ الإقناع (۲/ ۳۲۷). 
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المبحث الشادس 





الفسق ي الماد“ 


مشروعيّة الضّمان ثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع. 

أمّا الكتاب فقول الله تعالی: لوَلِمَن جاه بي حمل بير وأنأ پد 
عي 74" . ش ش 

قال ابن عبّاس وا : (الرّعيم: الكفيل)” "“. 

وجه الذلالة: أن هذا في شريعة من قبلناء وما ثبت في شريعة من قبلناء 
فهو ثابت في سرد تناء ما لم يظهر نسخهء والظاهر هنا الو 


)١(‏ الضمان لغة: مصدر ضمن يضمنء يقال: ضمن المالء إذا التزمه» وضمن الشّيءء 
إذا كفلهء والضمين هو الكفيل» وضمَنته المالء أي ألزمته إيّاه وغرّمته. فالضاد والميم 
والنون أصل صحيح يدل على جل الشّيء ء في شيءٍ يحويهء يقال : ضعّنت الي إذا 
جعلته في وعائه» والكفالة تسمى انا من هذا؛ لأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته. 
انطو الصحاح )100/7( معجم مقاييس الا (۳/ ۳۷۲)؛ لسان العرب /١7١(‏ 
(oY‏ الصاح المنير (رص768١).‏ مادة ضمن. 
واصطلاحاً: : ضع ذمّة إلى ذمة في المطالبة. هذا تعريف الحنفية. انظر: تبيين الحقائق 
(55/5١)؛‏ تنوير الأبصار .)٥٥١/۷(‏ وانظر تعريفات أخرى في: مختصر خليل 
(ص‌۲۰۹)؛ مغني المحتاج (۱۹۸/۲)؛ شرح الرّركشي على الخرقيّ .)١١5/5(‏ 
وله أسماء عذة منها: الكفالة» والرّعامة» والحمالةء والقبالة» والإذانة. انظر: روضة 
القضاة (؟/ ٠55)؛‏ الفتاوى الهنديّة (۳/ ١٠٠)؛‏ المقدمات (5/ ۳۷۳)؛ الجامع لأحكام 
القرآن (7757/9)؛ الحاوي الكبير :657١/57(‏ البيان للعمراني (7/ 705)؟ المغني ار 
١ع‏ المبدع (518/5). 

(۲) سورة يوسفف: : الآية (19/7), 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن (۱۳/ .)۲١‏ 

(5) انظر: المبسوط .)١5١/1١9(‏ 


"4 


وما السنّة فقول النبى يَكِ: «إنَ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمّل حمالة فحلّت له المسألة؛ حتى يصيبها ثم يمسك6'"'. 

وجه الدّلالة: في إحلال النبئ بل ا لمن تحمّل حمالة» دليل على 
جواز الحمالة ولزومها ووجوبها"" . 

وأمًا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على مشروعيّة الضمان a‏ 

والكفالة نوعان: الكفالة في المال» والكفالة بالتئفس©؟. 

أمَا الكفالة في المال فجائزة اتّفاقا””'؛ للأدلة السّابقة. والكفالة بالئفس"') 
جائزة كذلك في قول أكثر أهل العلم ‏ رحمهم الله -: وهو مذهب الحنفية"» 

ا والأصح عند الشافعية"» ومذهب الحنابلة"'. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث قبيصة في كتاب الرّكاة» باب من تحل له المسألة برقم 
.(VYYT /Y) (1€)‏ 

(۲) انظر: الاستذكار (۲۷۹/۲۲)؛ المقدمات e‏ المختصر على الام (0118/9)؛ 
البيان للعمراني (5/ 5 . 

(۳) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص550١)؛‏ مراتب الإجماع (ص55)؛ المقدمات (۲/ 
5 البيان للعمرانيَ (5/ 705)؟. روضة الظالبين (5/ ١٠۲)؛‏ المغني. .)۷١/۷(‏ 

)٤(‏ انظر: الكتاب مع اللّباب (۲/١١٠)؛‏ بداية المجتهد (۲/ ٠۲۹)؛‏ حاشية ي 
(/۲٤)؛‏ المغني (91//1). 

(5). انظر: المبسوط (۲۸/۲۰)؛ المختار مع الاختيار (؟/78١)؛‏ الكافي (ص‌۳۹۸)؛ 
المقدمات (؟/795)؛ التّهذيب (54/١17١)؛‏ العزيز (54/60١)؛‏ المغني (۷/١۷)؛‏ 

منتهى الإرادات (۲/ .)٤۲۷‏ 

(7) وتسمّى بكفالة الوجهء وكفالة البدن» وهي التزام تقار المكفول إلى المكفول له. 
انظر: بدائع الصنائع (0/)؛ عقد الجواهر الثمينة (566/5)؛ مغني المحتاج (؟/ 
 )۳‏ المبدع (557/5). 

(۷) انظر:. بدائع النصائع (07/5؟ بداية المبتدي (۳/ ۸۷): تبيين الحقائق .)٠٤١ /٤(‏ 

(۸) انظر: المدونة الكبرى (45/5)؛ المعونة (؟/ ٠‏ 7١)؛‏ الاستذكار (۲۲/ ۲۷۷). 

(9) انظر: المهذب (۳/ ۳۲۲)؛ الوسيط (۲۳۹/۳)؛ روضة الظالبین (5/ 67؟): 

(١٠0)انظر:‏ شرح الرّركشي على الخرقيئ (4/١؟١‏ - ؟51١):‏ معونة أولي ان (1//:5٠غ)ء‏ 
كشّاف القناع (6/6١١؟1١).‏ 
خالف في جوازها داود وأصحابه. انظر: المحلى بالآثار O‏ بداية المجتهد 
(؟/596). ظ 
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ل 


لقول الله . تعالى : لقال ن ارس e‏ ترون نينا ريتك أله انی بده 
ل أن حاط ا پک 4 ولعموم الأدلّة السَابقة 

وللضّمان خمسة أركان: الضامن» والمضمون عنه» والمضمون له 
والحق المضمون» والضيغة. ) 

والدراسة في الفسق في مبحث الضمان ينحصر في الضامن» والمضمون 
عنه» وإشهاد الضامن غير العدول عند أداء حقّ المضمون له. وذلك في ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: ضمان الفاسق. < 

المطلب الثاني: فسق المضمون عنه في الحدود والقصاص . 

| المطلب الثالث: إذا أشهد الضامن غير عدول عبد أدائه حىّ المضمون 

له» فهل يكون له حقّ الرجوع على المضمون عنه» إذا أنكر المضمون له أو 
ل ؟ 


2 وو و 0 


)0930 سورة يوسف : الآية CT‏ . 
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المطلب الأول ' 
ضمان الفاسق 


تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أن الضّمان والكفالة لا يصح إلا ممن 
كان جائز التصرّف» أهلا للتبرّع» صحيح العبارة"". ولا شك أن الفاسق جائز 
التصرّف كما ذكرواء فيص منه الضمان كما يصح من العدل" . 

لذلك أورد شرّاح المنهاج على الإمام التوويّ حين قال: (شرط الضامن 
الرّشد)"» وقالوا: (لو عبّر بأهليّة التبرّع والاختيار لسلم من ذلك)”*“؛ لأن 
الرّشد عند الشّافعيّة ‏ كما سيأتي في مبحث الحجر ‏ هو صلاح الدين 
والمال ٠‏ والفاسق ليس برشيد؛ لأنّه غير صالح في دينه» لكنّ ضمانه يصح 
ويمضي . 

وأجاب بعضهم بأنه لا يلزم من وجود الشّرط وجود المشروط؛ إذ قد 
يتخلف لعوارض كما هناء وليس في العبارة كلّ رشيد يصح ضمانه” . 


)١(‏ انظر: المبسوط (١۸/۲)؛‏ تبيين الحقائق (57/5١)؟‏ عقد الجواهر الثمينة (۲/ 56015)؛ 
مختصر خليل (ص۲۰۹)؛ المهذب (/١0”)؛‏ الوسيط (75/8)؛ الكافي /١(‏ 
4 الإقناع (۲/ ٠ .)۳٤١‏ ۰ 

(۲) قال التجدي فى حاشيته على منتهى الإرادات : (وهو جائز التصرّف ولو فاسقاً) (؟/477). 

.)١514/7( المنهاج‎ )۳( 

(5) انظر: مغني المحتاج (۱۹۸/۲ - 14١)؛‏ تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني عليه 
٤ /(‏ 1). 

. )٥ ٦٥ص‎ ( انظر:‎ )٥( 

(0) انظر: نهاية المحتاج .)٤٤/٤(‏ ولم يرتض المحشّي الشبراملسي هذا الجواب. انظر 
الصفحة نفسها . 
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المطلب الثاني 


فسق المضمون عنه ف الحدود والقصاص 


جمهور أهل العلم ‏ رحمهم الله - على عدم جواز الكفالة فى الحدود 


والقصاص: وهو مذهب الحنفية"» والمالكيّة”" والحنابلة» والظاه ىة  .‏ 


وفصّل الشّافعيّة بين ما كان حدَاً لله تعالى» وبين ما تعلق به حقّ للآدميّين 


كالقصاص وحد القذف. فما كان لله لم تجز فيه الكفالة”". وما تعلق به حقّ 
الآدميين ففيه طرق» أصخها" : أن فيه قولين: 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(۸) 
(4) 


القول الأول: جواز الكفالة ببدن من عليه عقوبة لآدمى. 

هذا هو المذهب“ . ۰ 

القول الثّاني: عدم جواز الكفالة ببدن من عليه عقوبة لآدمت”" . 

وقال عثمان البتّى''؟: (إذا كفل بنفس في قصاص أو جراحء فإنّه إن لم 


انظر: بدائع الصنائع 4/0( المختار مع الاختيار (5/ 1548)؛ الفتاوى الهندية (”/ .)٠٠١‏ 


انظر: المدونة الكبرى (6/54١١)؛‏ الكافي (ص۳۹۸)؛ أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 

.) ١١5 

انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله رقم )١59(‏ (۳/ ١٠۹۹4)؛‏ الإنصاف (50/ 

.)۲۹۳ - 5١57 /5( المبدع‎ ٠ 

انظر: المحلى بالآثار (۱۱۹/۸).. ظ 

انظر: الحاوي الكبير (5/ 557)؟ التهذيب (417/5١)؟‏ روضة الطالبين .)١5897/5(‏ 

.)١59 /٥( انظر: العزيز‎ 

انظر: المهذّب (۳/ ٤۳۲)؛‏ العزيز /٥(‏ ١1١)؟‏ المنهاج (158/7). 

انظر: البيان للعمراني (5/ 7”55)؛ التهذيب (٤/۱۸۸)؛‏ مغني المحتاج .)۲٠۳/۲(‏ 

هو أبو عمرو عثمان بن مسلم. وقيل: بن أسلم بن جرموز البتّىَ البصري» أصله من 

الكوفة» ثم انتقل إلى البصرة فنزلهاء كان مولى لبني زهرة» وكان يبيع البتوت» فقيل له- 
TT‏ 


ا الدّية وأرش الجراحة» وكانت له في مال الجاني؛ إذ لا قصاص 
ل ال 

وبناءً على هذا القول» قال أصبغ '' من المالكيّة في الفاسق المتعسّف 
على النّاس بالقتل وأخذ المال» فيؤخذ ويعطي حميلاً بما عليه» من قتل وأخذ 
مال: أنهم يؤخذون بما يؤخذ به إلا أنهم ا 

بين ذلك ابن رشد قول N‏ الكل كوف له الولك الاي 
المتعسف على الناس بالقتل واشذ المال» فيأخذه في ذلك ويريد عقوبته› فيقول 
له : ست يعائة إلى ذلك وا نا أعطيك حملاً يتحمّلون كلّ ما اجترمته من قتل» 
أو خد أو عي فذلك عليهم. فيفعل » أرى ذلك لهم. ويؤخذون بكل ما 
يؤخذ به إلا أذ نهم لا يقتلون بمن قتل. 

وفي قوله: (إنهم يؤخذون بكل ما و نمع اله | نهم لا 200 بمن 
قتل)» إشكال» فيحتمل أن يريد بذلك أنه يؤخذ بكل ما 0 من المالء ولا 
يؤخذ بالقتل ولا بالجراح»› ويحتمل أنهم يؤخذون بالذية في القتل ولا يقتلون» 
وكذلك الجراح» وهو الأظهرء فيكون المجنيّ عليه بالخيار بين أن يقتصٌ منه. 
او احا الدّية منهم بالضمان الذي التزموه؛ لأنه ترك عقوبته في ا 
تردعه بسبب ضمانهم - وبألله التوفيق € 


= البتّىّ. روى عن أنس والحسن.ء .وعنه روى شعبة والثّوريَ. وثقه ه أحمد ي 
٠‏ والذارقطنيّ؛ وكان. صاحب' رأي وفقه . توفي سنة .)١57(‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء رقم (50) ۱٤۸/۳(‏ - 14١)؛‏ تهذيب التّهذيب )4/۳ 

)١(‏ انظر: الاستذكار (۲۲/ ۲۷۷)؛ المقدمات (۲/ ٠٠5)؛‏ بداية المجتهد (۲۹۷/۲)؛ 
حاشية الدّسوقيَ (۳/ 07417 . 

0( هو أبو عبد الله أصبغ , بن الفرج بن سعيد بن نافع» رحل إلى المدينة ليسمع من مالك. 
فدخلها يوم وفاة مالك» صحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب.. وسمع منهم وتفقه 
بهمء كان فقيه البلد. ماهراً في فقهه. ويعتبر تبر أجل أصحاب ابن وهب» وكان كاتبة. 
صدوق ثقة؛ روى عنه البخاري وأبو حاتم الرازي. . توفي بمصر سنة ..)۲۲٠(‏ 
انظر: ترتيب المدارك ۱۷/٤(‏ - ۲۲)؛ الدّيياج المذهب رقم (177).(ص08١‏ -159). 

(۳) انظر: حاشية البناني على شرح الرّرقاني (79/5)؛. منح الجليل (/9175). 

(5) . البيان والتحصيل (۲۲۹/۱۱ -71370). ا" 


٤ 


والذي يظهر عدم كفالة أمثال هؤلاء الفسقة المتعسّفين ‏ ولو على القول 
بجواز الكفالة فى الحدود e‏ لن فيه إعانة لهسم على المعصية» وجا على 
استمرارهم في غيّهم وطلاحهم. ومن يقدم على كفالة أمثال هؤلاءء يؤاخذ بكل 
ما عليه كما قال أصبغ. وهو مقتضى الكفالة ‏ والله أعلم -. 


OOO © 
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المطلب الثالث 


إذا أشهد الضامن غير عدول عند أدائه حق المضمون له 
فهل يكون له حق الڙجوع على المضمون عنه إذا أنكر المضمون له أو لا؟ 


ذكر الشّافعيّة أن الضامن إذا اذعى أداء الحقّ إلى المضمون له فأنكرء 
القبض» فإذا حلف كان له أن يطالب أيّهما شاء؛ لأن حقّه ثابت فى ذمّتهما. 
عنه بما قضاه؟ 

إن كذبه المضمون عنه لم يرجع عليه» وإن صدّقه على الأداء نظرء إن 
كان قد دفع بحضرة المضمون عنه» رجع عليه على ظاهر المذهب؛ لأن التوثيق 
بالإشهاد كان على المضمون عنه» والتفريط جاء من جهته . 

وإن كان قد دفع بغيبته نظرء إن لم يُشهد عليه فلا رجوع إن كذّبه 
المضمون عنه؛ لأنه فرّط بترك الإشهادء وكان عليه أن يؤدّي. وإن صدَقه ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يرجع؛ لاعترافه بأنّه أبرأ ذمّته بإذنه. 
به المضمون عنه» فن ربّ الدّين منكرء وطلبته بحالها . 

ولأنه يقول:. وإن دفعت فلم تدفع دفعاً يبرّئني من حقّه؛ لأنك لم تسقط 
بذلك عني المطالبةء كلم 7 تستحق بذلك علي رجوعاً. ويخالف ما إذا كان 
بحضرته ؛ أن المفرّط هو المضمون عنه. 

وإن أشهد الضامن على الدفع› فلك تخلو شهوده من أربعة أحوال : 

1. 


إحداها:. أن تكون بيّنة كاملة العدد والصّفة. 
ثانيتها: أن تكون بيّنة ناقصة العدد والصّفة. 
ثالثتها: أن تكون بيّنة كاملة العدد ناقصة الصّفة. 

رابعتها: أن تكون بيّنة ناقصة العدد كاملة الصّفة: 

إن أشهد الضّامن بيّنة كاملة العدد والصّفة» مثل أن يشهد شاهدين 
عدلين» أو شاهداً وامرأتين» كان له الرّجوع على المضمون عنه» شواء بقي 
الشّهود على ا أو ماتوا أو فسقوا؛ الان حدوث الموت والفسق ممّا لا 
يمكن الاحتراز منه 

وهل تراعى فيمن أشهدهم العدالة الظاهرة كشهود التكاح» أو تراغى فيهم 
العدالة الظاهرة والباطنة كشهود القاضي» إذا أراد إنفاذ الحكم بشهادتهم؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: تراعى فيهم العدالة الظاهرة كالتكاح ؛ ؛ لأنَ العذالة الباطنة يتعذر 
الوصول إليها 
00 انيهنا: : تواعى فيهم العدالة الباطنة كشهود الحاكم؛ لأن المقصود بها 
إثبات الشهادة عند الحاكم. 

وعلى هذا لو أشهد شاهدين ظاهرهما العدالة» ثي بان أنهما كان 
فاسقين» ففيه وجهان: 

أحدهما: يرجع الضامن على المضمون عنه؛ لأنه لم يفرّط في الإشهاد. 
وليس عليه المعرفة في الباطن. فعلى هذا حكمه حكم ما لو أشهد عدلين ثمّ 
ماتا. وهذا هو الأولى؛ لأنه لا اظلاع له على الباطن» فكان معذوراً. 

وثانيهما: حكمه حكم ما لو لم يشهد؛ لأنه أشهد من لا تثبت ت الحقوق 
بشهادته» فأشبه فاسقين معلني الفسق» أو عبدين» فلا يرجع لأنه مفرّط. 

وإن أشهد الضّامن ناقص العدد والضصّفة» مثل أن يشهد شاهداً واحداً 
عبداً أو فاسقأء فهذا كمن لم يشهد؛ لأنَ المقصود بالشّهادة إثبات الحقّ بها 
عند التنازع› وهذه شهادة لا يثبت بها حقٌ» فكان وجودها كعدمها. 

. وإن أشهد بيّنة. كاملة العدد ناقصة الصّفة» مثل أن يشهد شاهدين عبدين 


1Y 


4 فاسقين ظاهري الفسق» فليست هذه بيّنة» وكان كما لو لم يشهد؛ لأن الحقٌ 
نا عند التنازع . 
ولد عع تى العبدان» أو عَدّل الفاسقان بعد إشهادهماء فإن ثبت الحى 
بشهادتهما رجع به» وإن لم يثبت كموتهما قبل أداء الشّهادة فلا رجوع به؛ 
لتفريطه في الابتداء حين أشهدهما . 

0 وإن أشهد ناقص العدد كامل الصّفة» مثل أن يشهد شاهداً واحداً عدلاء 
فإن اقتصر على إشهاده ولم يرد أن. يحلف معه» فليست هذه بيّنة» ويكون حكمه 
حكم من لم يشهد»ء وإن اقتصر على إشهاده ليحلف معه» فعلى وجهين : 

أحدهما: أنه بيّنة وله الرجوع؛ ؛ لأن الشاهد واليمين بيّنة وحجة كافية 

لإثبات الأداء. وهو الأصحٌ. 

ثانيهما: أنه يكون مفرّطاً بمثابة من لم يشهد؛ أن الا من 

يحكم بالشاهد واليمين. 

وقيل: إن كان ميّتا أو اسه للد ففيه وجهان: ‏ 

أحدهما: حكمه حكم ما لو أشهد عدلين : م فسقاء لله دنع بحيجة. 
وإنما عدمت كالشّاهدين. 

ثانيهما: حكمه حكم ما لو لم يشهد؛ أنه مفرّط حيث اقتصر على بينة 
مختلف في قبولهاء فهو كما لو لم يشهد”''. 

وهذا هو مذهب الحنابلة» إلا بعض التفصيلات اليسيرة لم يتطرّق إليها 
الجتاناة” 7 


© و وو 0 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير 4/0 (t0‏ البيان للعمراني (PFT _ ° ۰/١‏ التهذيب 
6/5 186 )؛ العزيز ١8٠١ /٥(‏ - 187). 
(۲) انظر: المغني (۷/ 45)؛ الفروع وتصحيحه (185/5١)؛‏ الإنصاف (5/40١٠؟ .)5١7-‏ 


A 


المبحث الشابع 





الفسق في الوكالة"“ . 


الوكالة من العقود الجائزة اتفاقا ثبتت مشروعيّتها بالكتاب والسئّة 


أمَا الكتاب فقول الله تعالى : ( قاع لمڪم برقم هذه إل الْمَدِسَةٍ 


فر مآ ارگ طَمَامًا َلَأَيِحُ برزق ين4“ . 


وجه الدّلالة: أنه لما أضاف الورق إلى جميعهم رجل منهم في استنابة 


آحدهم»› دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة. وهذا البعث كان منهم . بطريق 


(1( 


فق 


0 


الوكالة لغة: مأخوذة من وكل إليه الأمرء إذا سلمه إليه وتركه» ووكلت إليه الأمر وكلاً 
ووكولاًء إذا فوّضته إليه واكتفيت به. ؤوكّلت أمري إلى فلانء أي ألجأته إليه 
واعتمدت فيه عليه. ووككل فلان فلاناء إذا استكفاه أمره ثقة بكفايتهء أو عجزا عن 
القيام بأمر نفسه. والوكيل فعيل بمعتی مفعول ؛ لأنه مو کول إليه› ويكون بمعتى فاعل» 


إذا كان بمعنى الحافظء ومنه قوله تعالى: #حَسَبنا الله وَيعَمَ الْوَصكيلٌ»©. سورة آل 


عمران الآية .)١9/9(‏ 

انظر: لسان العرب (١١/٤۷۳)؛‏ المصباح المنير (ض۷٣٠۲)؛‏ القاموس المحيظ (“/ 
5" ). مادة وكل. 

واصطلاحاً: تفويض شخص لغيره» ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل التيابة. هذا 
تعريف الشافعيّة: انظر: مغني المحتاج (7//7١7)؛‏ نهاية المحتاج .)١5/5(‏ وانظر 
تعريفات أخرى في: الدّر المختار (8/١5؟)؛‏ حدود ابن عرفة مع شرحه (۲/ ۳۷٤)؛‏ 


- الإنضصاف (707/60). 


انظر: بدائع الصنائع (70//5)؛ الثر المختار (۲۷۸/۸)؛ المعونة (787/7١)؟‏ عقد 
الجواهر الثمينة (1۸۸/۲)؛ الحاوي الكبير (5/١١0)؛‏ الوسيط (۳/ 6٠37)؛‏ الفروع 
(/ ۷٥۲)؛‏ متتهى الإرادات .)٥۲٦/۲(‏ 
سورة الكهف: الآية .)١8(‏ 

۹ 


الوكالة» وشرع من قبلنا شرع لنا؛ إذ قصّه الله لنا من غير إنكار» ولم يظهر 
نسخه 217 , 
وأا السئّة فحديث جابر ضفي حيث قال: (أددت الخروج إلى خيبرء 
فقال : يت ولي د مه تة مدر وا و ابتغى منك آبة فضع 
يدك على رقو" . 
أا الإجماع فقد أجمعت الأمّة على جواز الوكالة في الجملة“ . 


واتّفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على أن الوكالة لا تجوز في المعاصي. 
كالسّرقة والغصب والقتل العدوان””. 

لأنها باطل وظلمء بل أحكامها تلزم متعاطيها؛ لأنه مقصود بالرّجر بعينه ‏ 
فيثبت الحكم في حقّه ولا يتحوّل عنه" . ١‏ 


/۷( انظر: أحكام القرآن للجصّاص (۳/۳٠۲)؛ المبسوط (۳/ ٠٠)؛ البحر الرّائق‎ )١( 
آحكام القرآن لابن العربت (۱۲۲۸/۳)؛ الحاوي الكبير 4/0( المغني‎ ١ 
.)١195/0( 

(۲) الترقوة: هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من الجانبين. انظر: 
التّهاية (141//1)؛ مجمع بحار الأنوار .)509/١(‏ مادة ترق . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية» باب في الوكالة برقم (575*) ٤۷ /٤(‏ ۔ 54). 
والدَّارٍ قطني في كتاب الوكالة برقم (5709) (84/54)» والبيهقئ ف فى السئن الكيرى في 
كتاب الوكالة» باب التوكيل في المال وطلب الحقوق وقضائها (5/ .)8١‏ 
قال ابن حجر : (أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن). التلخيص الحبير 
برقم (69؟١)‏ (۳/ 2)٠١٠١‏ وضعفه الألبانيّ في ضعيف سنن أبي داود برقم 09/450 
(ص١5”‏ ۔ .)۳٣١‏ 

.)۲٦۹/٥( انظر: المغني (۱۹۷/۷)؛ نيل الأطار‎ )٤( 

(5) هو ظاهر قول الحنفية إذ قالوا في الوكالة: إقامة الغير مقام نفسه في تصرّف جائز 
معلوم. انظر: الذر المختار »)١51١/4(‏ وقال بعضهم: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان 
بنفسه جاز أن يوگل به غيره. انظر: بداية المبتدي (1757/7)؛ المختار مع الاختيار 
0/۳( ْ 
وانظر: الخرشي على خليل 0 العزيز (/ ۲۰۷)؛ الإقناع 9( 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة (۲/٦۷)؛‏ الوسيط (۳/٦۲۷)؛‏ العزيز (40/لا١5 :.2)5١8-‏ 
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ولأنه لا يجوز للموكل فعلهء فلم يجز لنائبه”" . 
والذراسة في مبحث الوكالة منحصرة في العاقدين (الموكّل والوكيل). 
وذلك في مطلبين : 
المطلب الأول: فسق الموگل والوكيل. 
المطلب الثاني : توكيل الوكيل فاسقاً في أداء ما وگل فيه. 


O OO 0 OQ 


.)۲٠١ /۷( انظر: أحكام القرآن لابن العربيّ (۱۲۲۹/۳ - 1770)؛ المغني‎ )١( 
۷1 





المطلب الأو ل 
فسق الموكل والوكيل 


ويشتمل على فرعين : 
الفرع الأول: فسق الموكّل. 
الفرع الثاني : فسق الوكيل . 
الفرع الأول 
فسق الموكّل 
الموكل هو صاحب الحقٌّ الذي يوكل غيره» ويفوّض أمره إليه. وشرطه 
أن يكون جائز التصرّف لنفسه في فعل ما يوكّل به غيره بملك أو ولاية» فيما 
يقبل الثيابة”'' . 
لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرّف إلى غيره» فما لا يملكه بنفسه 
كيف يحتمل التفويض إلى غيره”". 
ولأن التوكيل استنابة واستعانة» والوكيل يملك التصرّف بتمليك الموكّل» 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (۲/ ١23؛‏ الهداية (*//17)؛ الكافي (ص٤۳۹)؛‏ عقد الجواهر 
الكمينة (؟1//ا/ا5)؛. المهذب (۳/ ۷٤۳)؛‏ التهذيب (5/١١5)؛‏ المغني (۱۹۷/۷)؛ 
الفروع (181//5). 
يستثنى من هذا الأعمى في البيع والشّراء ونحوهماء ممّا يتوقف على الرّؤية» كالإجارة 
والأخذ بالشفعة؛ لأنْ منعه من التصرّف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيه. انظر : 

مغني المحتاج (۲/ ۲۱¥( نهاية المحتاج /٥(‏ ۱۷)؛ معونة أولي النهى (€/ 1۷( 
كشّاف القناع .)١1159*/6(‏ 
(۲) انظر: بدائع النصائع (5/ .)5١‏ 


۷۲ 


وتلزمه الأحكام» فوجب أن يكون الموكل مالكاً لذلك ليصح تملكه"'".. 

ويتضح من هذا الشرط قيدان: 

الأول : التمكن من مباشرة التصرّف» فمن لا يتدكن من مباشر التصرّف 
في أي شيء» لا يصح منه التوكيل فی . 

وانطلاقاً من هذا الشّرط اختلف الفقهاء في توكيل الفاسق غيرّه في 
التصرّفات» فمن رأى أن الفاسق يمكنه التصرّف في أمرء أجاز توكيله فيه. 
ومن رأى عدم تمكنه من التصرّف فيه منعه التوكيل فيه. < 

ويتجلى هذا في اختلافهم في توكيل الفاسق غيره في اقزر أو في 
قبول التكاح» كما سلف بيانه في باب التكاح”". 

أمَا في المعاملات الأخرى كالبيع والشّراءء فالذي يظهر - والله أعلم - 
جواز توكيله فيها؛ لأنه يملك التصرّف فيها وتصح منه. 

القاني: كون التمكن بحقّ الملك أو الولاية. فيدخل فيه توكيل الأب 
والجدّ في التكاح والمال» ويخرج عنه توكيل الوكيل؛ فإنه ليس بمالك ولا 
وليء إلا إذا مكنه الموكل من التوكيل لفظأء أو دلت عليه قرينة نفذت^ كما 
سيأتي في المطلب الثاني . 


الفرع الثاني 
فسق الوكيل 


الوكيل هو الشخص المفوّض إليه الأمرء القائم مقام صاحب الحقٌّ (الموكل). 
وشرطه أن يكون جائز التصرّف لنفسه في الشّيء الذي ينوب فيه عن غيره*". ‏ 


.)٠١١/۲( انظر: الهداية (۱۳۷/۳)؛ الاختيار‎ )١( 

(۲) انظر: العزيز .)5١6/6(‏ 

(۳) انظر: مبحث وكالة الفاسق في التكاح في (ص۳۱۷). وانظر: المهذب (۳/ ۷٤۳)؛‏ 
العزيز (١/١٠٠)؛‏ المغني (۱۹/۷)؛ الفروع وتصحيح لغری معه ۲٥۷ /٤(‏ - 
.(YOA‏ 

.)7؟5١6‎ /٥( انظر: البحر الرّئق. (۷/ 57١)؛ العزيز‎ )٤( 

(6) انظر: الهداية (۳/ ۱۳۷)؛ الاختيار (۲/١١٠)؛‏ عقد الجواهر الثمينة 0 ))؛ جامع = 


VT 


وعللو لهذا. الشّرط بما يأتي: 

أ- إن تصرّفه لنفسه أقوى منه لغيره» فإذا لم يملك الأقوى لم يملك ما دونه 
بالأولى؛ لأنه يملك في حقٌّ نفسه بحقٌ الملك. ويملك في حق غيره 
بالإذن» والملك أقوى من الإذن"؟. 

ب - إن الوكيل يقوم مقام الموكّل في الإيجاب والقبول» فلا بد أن يكون من 

. أهل العبارة7'"‎ ٠ 
وبناءَة على هذا الشرط لا يجوز للفاسق أن يتوكل في شيء لا يصح‎ 
تصرّفه فيه لنفسه. وقد ذكر الشّافعيّة"" والحنابلة”*؟ في هذا ضابطاء‎ 
فقالوا: لا يكون الفاسق وكيلاً فيما فيه ولاية وأمانة.‎ 
والذي فيه الولاية والأمانة ضربان:‎ 
الأول: ما تكون الولاية فيه على غير إذنِ. كالولاية على اليتيم» والولاية‎ 
على الوقف» فلا يصح أن يكون الفاسق وكيلاً لوليّ اليتيم» ولا وكيلاً للقيّم‎ 


على الوقف. 
القاني : ما تكون الولاية فيه على الإذن» كالتكاح» ففيه التفصيل السابق 
في بأبه . 


= الأمّهات (ص۳۹۸)؛ المهذب (۸/۳٤۳)؛‏ المنهاج (۲/١١٠)؛‏ المغني (۱۹۷/۷)؛ 
الإنصاف (۰/ .)١۹‏ 
ويستثنى من هذا توكل حرٌ واجد الظول» أو غير خائف العنت في قبول نكاح أمة لمن 
تباح له» وتوكل غنيّ في قبض زكاة أو كقارة أو نذر لفقيرء وقبول نكاح أخته ونحوها 
من أبيهء وتوكيل من تحته أربع في نكاح امرأة. وإنما صخ التوكل في هذه الصّورء 
وإن لم يصح ذلك من الوكيل؛ لأن المنع منه لنفسهء إنما هو على سبيل التنزيه له لا 
لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل. انظر: مغني المحتاج  0(‏ نهاية المحتاج (5/ 
١‏ معونة أولي التهی (٤/۰۸٦)؛‏ کشاف القناع /٥(‏ 17917). 

.)18/0( انظر: المهذّب (۸/۳٤۳)؛ نهاية المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: الهداية (۳/ ۱۳۷)؛ الاختيار .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (007/5)؛ المهذب (۸/۳٤۳)؛‏ مغني المحتاج (۲۱۹/۲). 

(5) انظر: المغني (۱۹۷/۷)؛ الإقناع .)٤]١٤/۲(‏ 


VE 


وعلى هذا القول إذا وگل عدلٌ؛ ثم فسق فسقاً ينافي الوكالة فيما وکل 


فيه» بطلت الوكالة''2؛ لخروجه عن أهليّة التصرّف بالفسق”''. 


وهكذا الحكم في الموگل يفسق فسقاً منافياً لما وگل فيه غيره”"؛ لأنّْه لا 


يملك التصرّف» فلا يملك غيره من جهته . 


وذكر ابن قدامة أنه إن كان وكيل في القبول للموكل. لم ينعزل بفسق 


موکله؛ لأنه لا ينافي جواز قبوله . وهل ينعزل بفسق نفسه؟ افيه وجهان , 


(010) 


(۲( 


(۳) 


0 
(0 


O O QO QO O 


انظر: التهذيب (7/5١5)؛‏ نهاية المحتاج (5/ ١٠)؛‏ الفروع /٤6(‏ ١٠۲)؛‏ الإنصاف 


.)٤۲٤ /۲( ۳۹)؛ الإقناع‎ /٥( 

انظر: العزيز /٥(‏ ١٠٠)؛‏ نهاية المحتاج (06/6). . معونة أولي التهى (6/ ۲۰( 
كشاف القناع .)١15694/6(‏ 

انظر: المهذب (۳/ 717/5)؟ نهاية المحتاج (65/ ١٠)؛‏ المغني (۷/ 11720). 

انظر: المهذب (۳/ ..)۴۷٤‏ 

انظر: المغني (۷/ 7176) . 





المطلب الثاني 
توكيل الوكيل فاسقاً في أداء ما وكل فيه 


الأصل في الوكيل أنه يقوم بالعمل المفوّض إليه بنفسه» وليس له أن 
يوگل غيره من تلقاء نفسهء إذا كان أمرأ يمكن أن يتولاه بنفسه. وذلك لأن 
الموكل رضي برأيه» وفوّض إليه التصرف دون التوكيل بهء والتاس متفاوتون في 
الآراء”؟ , 

أمّا إذا أذن له الموكّل بالتوكيل» فيجوز له إجماعاً أن يوگل غيره”"'. 

ولا يخلو هذا الإذن من حالين: 

الأولى: أن يعيّن له الموكل شخصاً. 

الثانية: أن يأذن له الموگل بالتوكيل مطلقاً من غير تعيين. 

الحالة الأولى: أن يعيّن له الموكل شخصاً 

إذا عيّن الموكّل لوكيله شخصاًء وجب عليه توكيل ذلك المعيّن» سواء 
كان المعيّن أميناً عدلاء أو كان خائناً فاسقا؛ لأمرين: 
أ- إن اختيار الموكل واقع عليه“ . 
ب - إن الموكل قطع اجتهاد الوكيل ونظره بالتّعيين”” . 


.)١٤۸/۳( انظر: الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص١5١)»‏ وانظر: الهدية (۳/ ۸٤١)؛‏ الكافي ( ص٤‏ ۳۹)؛ 
التهذیب /٤(‏ ۲۱۲ - ١٠۲)؛‏ الإرشاد (ص‌۲۹۷). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (018/5)؛ المهذب (۲/ ٠‏ المنهاج (۸/۲٦۱)؛‏ المغني 
(۲۰۹/۷)؛ الإقناع (477/5). 

.)٥۱۸/١( انظر: الحاوي الكبير‎ )٤( 

() انظر: المهذب (۳/ ۲٠)؛‏ معونة أولي التهى /٤(‏ ١57)؛‏ كشاف القناع (1591/8). 


<۷٦ 


قيّد بعض الشافعيّة هذا بقولهم : (لو علم الوكيل فسقه دون موکله» لم 
يوكله فيما يظهرء كما لا يشتري ما عيّنه موكله. وم يعدم وا كيبل ي 
وكذا إن عبّن له فاسقاً فزاد فسقهء امتنع توكيله أيضاً؛ أخذاً مما مرّ في نظيره 
في عدل الرّهن لو زاد E‏ 

الحالة الثانية: أن و ا 

أن 3 إلا آم 0 ؛ وذلك ا ش 
أ- رعاية لمصلحة الموكل”". 
ي له لا نظر للموقل في توكيل من ليس بأمين؛ فيد جواز اویل بما فيه 

الحظ والتظر» كما أن الإذن في البيع يتقيّد بالبيع بثمن المثل“ . 

فإن وگل الوكيل خائناً» لم يصح توکیله؛ لأمرين : 
أ - إله خلاف الغيطة'. 
ب - إِنْ الخائن ممّن لا يُرى توكيل مثله”” . 

أمَا إذا وگل الوكيل أميناً عدلاً ثم صار TT‏ 
أو لا؟ 

اختلفوا فيه على قولين: 

. القول الأول: على الوكيل عزله. 


< < 0245 /0( انظر: مغني المحتاج (۲۲۷/۲)؛ نهاية المحتاج‎ )١( 
/"( انظر: عقد الجواهر الثّمينة (1۸۳/۲)؛ جامع الأمّهات (ص99”)؛ الوسيط‎ )۲( 
.)۳٠٤/٥( الإنصاف‎ ؛)۲٠١‎ /٤( 1؛ روضة الظالبین (5/ 715)؛ الفروع‎ 
.)۲۳۷ /٥( انظر: عقد الجواهر الثّمينة (1۸۳/۲)؛ العزيز‎ )۳( 
.)57١ /5( انظر: المهذب (۳/ 757)؛ المغني (9/1١7)؛ معونة أولي التهى‎ )5( 
.)۲۹۲ /۳( انظر: الحاوي الكبير (018/5)؛ الوسيط‎ )٥( 
انظر: المرجع الأخير.‎ )١( 
.)018:/5( انظر: الحاوي الكبير‎ )۷( 
7V 





هذا أحد الوجهين عند الشافعية"» ومذهب الحنابلة" . 
القول الثاني : ليس له عزله. 
وهذا أصحٌ الوجهين عند الشافعية . 
التعليل : 
علل القائلون بالعزل لقولهمء بما يأتي : 
أ - إن الإذن بالتوكيل يقتضي توكيل الأمناء» فإذا فسق الوكيل لم يجز 
استعماله» فيجوز عزله“. ٠‏ 
ب - إن تركه يتصرف مع الخيانة تضييع وتفريط › والوكالة تقتضي استئمان 
أمين» وهذا ليس بأمين فوجب عزله”'. 
وعلّل القائلون بعدم العزل لقولهمء > بأن الموكل | أذن للوكيل بالتوكيل دون 


العزل“. 
الترجيح : 
الذي يقوى - والله أعلم - هو القول الأول القائل بالعزل؛ وذلك لما 
ذکروه» ولما يأتى : 
أ- إن ترك الخائن في هذا المنصب إعانة له على خيانته وفسقه» وهي 
ممنوعة شرعا. 


ب - إنه قد ينتج عن استعماله ضرر على الموگلء والضرر يجب تفاديه قل أم 
كثرء وهذا الذي يقتضيه التصح لأخيه المسلم. 
ما ما ذكر بان الموكل أذن له في التوكيل دون العزل» فيجاب عنه بتعليل 


2 .)41/60( انظر: الحاوي الكبير (5/ 019)؛ التهذيب (5/5١5)؛ نهاية المحتاج‎ )١( 
.)57١ /٤( انظر: المغني (۲۰۹/۷)؛ الإقناع (۲/ ١١٤)؛ معونة أولي النهى‎ )0( 

(۳) انظر: المهذڏب )؛ روضة الظالبين (/۱)؛ المنهاج .)۱٦۸/۲(‏ 

.)5١/6( انظر: الحاوي الكبير (4)019/5 مغني المحتاج (۲/ ۲۲۷)؛ نهاية المحتاج‎ )٤( 
.)١15917/5( كشاف القناع‎ ؛)57١‎ /٤( انظر: المغني (۹/۷٠۲)؛ معونة آولي النهى‎ )5( 
.)507١ /٤( معونة أولي التهى‎ ؛)7١5‎ /٤( انظر: المهذب (۳/ 07")؛ التهذيب‎ )1( 


CVA 


أصحاب القول الأول؛ لأنه حيث أطلق له الإذن» فهو منصرف إلى توكيل 
الأمين الكفء للعمل المفوّض إليه - والله أعلم -. ) 

أمَا إذا فسق الموكل الثاني فلا ينعزل بذلك وكيله. قال ابن قدامة: (ولا 
ينعزل بفسق موكله؛. لأنّ موكّله وكيل لربٌ المال» ولا ينافيه الفسق). يعني 
الموكل الثاني (الوكيل الأصلى). 1 


O O QO Q OQ 


000 المغني (۷/(. 
۹ 


الميحث الثامن ' 


(00) 


الإيداع عند الفاسق 





الريداع من العقود الجائزة 556 دل على مشروعيته الكتاب والسنة 
والإجماع. 

أمَاالكتاب فقول الله تعالى: إن أله يأمر أن نودو المت إل 
أهَلهًا)» والوديعة من الأمانات. 

وأمّا الستة فقول النبى يلة: «آد الأمانة إلى من ائتمنكء. ولا تخن من 
انك 


)0( الإيداع لغة: مصدر أودع يودعء يقال: أودعت فلاناً مالا أي دفعته إليه يكون عنده 
وديعة. وأودعته أيضاًء إذا دفع إليك مالا ليكون وديعة عندك فقبلتهاء فهو من 
الأضدادء لكنه في الدّفع أشهر. واستودعته وديعة» إذا استحفظته إيّاها. والوديعة فعيلة 
بمعنى مفعولة» وهي واحدة الودائع. انظر: الصّحاح (595/7١)؛‏ المصباح المنير 
(ص١56)؛‏ القاموس المحيط (۳/ )١١١‏ . مادة ودع. 
واصطلاحاً: تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة. هذا تعريف الحنفيّة. انظر: 
فتح القدير (۸/ 585)؛ الذر المختار (8/ 567). 
وقيل : توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختصض› على وجه مخصوص . هذا عند 
الشافعيّة والحنابلة. انظر: مغني المحتاج (۷۹/۳)؛ المبدع (77/5؟). ولهم تعريفات 
أخرى. وانظر للمالكيّة: جامع الأمّهات (ص؛ .)15١‏ 
والوديعة: اسم لعين عند آخر ليحفظها. هذا عند الحنابلة. انظر: المبدع (١/۳١۲)؛‏ 
الإقناع (”/ 0). وانظر تعريفات أخرى في: الدر المختار (501/8)؛ الفواكه الدّواني 
(۲۷۸/۲)؛ روضة الطالبين (591//5). 

(۲) لم أقف على قول الحنفيّة. وانظر: الذخيرة (18/9)؛ القوانين (ص١7”)؛‏ الحاوي 
الكبير (7”657/48)؛ روضة الطالبين (557/5؟7)؛ المغني (/ 27 الإقناع (۳/ .)٥‏ 

(۳) سورة التساء: الآية (08). 

= أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة في كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل‎ )٤( 


ا 


وأمَا الإجماع فقد أجمع علماء كل عصر على جواز الإينداع. 
)1( 
والاستيداع 


حكم قبول الوديعة: افق الفقهاء ‏ رحمهم الله - على أنه يندب ويستحتٌ 
قبول الوديعة» لمن يعلم من نفسه القدرة والأمانة". ويكره قبولها لمن كان 
عاجزاً عن حفظهاء أو لا يأمن أن يخون فيه" . < 

ونصّ المالكيّة والشّافعيّة© على أنه يجب قبول الوديعة على الأمين 
القادرء إذا لم يوجد غيره» وخيف على الوديعة التلف والهلاك. ظ 

والدّراسة في هذا المبحث تجري على المودّع. وهو من يُظنَ حفظه9 © 
أي الشخص الذي يودع عنده الوديعة» هل تشترط عدالته أو لا؟ ٠‏ 

وذلك في مطلبين : 

المطلب الأول: حكم الإيداع عند الفاسق. 
المطلب الثاني : إيداع المودع الوديعة عند الفاسق.. 


= يأخذ حقّه من تحت يده برقم «(Ao /"( (Too)‏ والترمذي في كتاب البيوع› باب 
(۳۸) برقم )١555(‏ (۳/ 055). وقال: (هذ حديث حسن غريب). وأخرجه الذارقطنيّ 
في كتاب البيوع برقم )4۹۱۳( )۳1/۳ _ الل والحاكم في المستدرك ني کتاب البيوع 
برقم (۱) (5/ لاه) وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وضححه 
الألباني في الإرواء برقم .)”4١/60( )١5545(‏ 

.)951/6( انظر: المغني (507/9)؛ المبدع (7**./5)؛ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲( انظر: المبسوط ٠١8/١١(‏ - 9١٠)؛‏ البحر الرّائق (۷/ ۲۷۳)؛ الذخيرة (188/9)؛ 

منح الجليل (507/6)؛؟ المهذب (6/ 9" )؛ العزيز (۷/ ۲۸۷)؛ المغني (۲09/4)؛ 

.)555/١( السبيل‎ 3 

(۳) انظر: مواهب الجليل (۷/ ۲۷۰)؛ الحاوي الكبير (865/8”)؛ المنهاج (۲/ ١۳۸)؛‏ 
المبدع (5/ 0777 . 

(5) انظر: المقدمات (۲/ 575)؛ حاشية الدسوقى (519/7). 

(0) انظر: الحاوي الكبير (765/5)؛ العزيز (۷/ ۲۸۷). 

(5) انظر: حدود ابن عرفة مع شرحه .)٤٥٤/۲(‏ 


e۸1 





المطلب الأول 


حكم الإيداع عند الفاسق 


للفقهاء ‏ رحمهم الله - في اشتراط العدالة في المودّع» مذهبان: 

المذهب الأول: لا تشترط عدالة المودّع» ويجوز للمرء إيداع ال عزن 
الفاسق . 

هذا هو الظاعر عن ماف العف وول 4 و قال اا 

المذهب الثاني : مذهب المالكية. 

اختلفوا فيه على قولين» بناءَ على قول ابن القاسم حين سئل في المدونة 
(عن الرجل يستودع الرجلين› أو يستبضع الرجلين» عند من يكون ذلك منهما؟ 
وهل يكون ذلك عندهما جميعا؟ فقال: قال مالك في الوصيّة: (إن المال 
يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المالء قال مالك: وإن لم يكن فيهما عدل 
وضعه السلطان عند غيرهماء تبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين. قال مالك: 
ولا تجوز الوصيّة إليهما إذا لم يكونا عدلين). قال: ولم أسمع من مالك في 
الد لقاع اة و ارال 


/”( لأنهم اشترطوا في المودّع عنده التكليف وجواز التصرّف.  انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.(€00 /( الذر المختار‎ (¥ 


(۲( وهكذا اشترط الحنابلة جواز التصرّف في المودّع عنده. انظر: المغني (۲۷۹/۹)؛ 
كشاف القناع .)١1866/5(‏ 
وقال صاحب المبدع في تعليله جواز الوصيّة إلى الفاسق: (إِنْ الفاسق أهل للائتمان 
في الجملةء بدليل جواز إيداعه) .)٠١١/5(‏ 

(۳) نضًوا عليه في العزيز (7559/19). وانظر صفات المودّع في: المهذب (۳/ .)۳۸١‏ 

.)145/5( )8( 


CAY 





فمن المالكية من قال بقول ابن القاسم. وعلى هذا لا يجوز الإيداع عند 
الفاسق كالوصية ٠‏ ومنهم 5 فرق بين الوصيّة والوديعة» فقال: (الخلع عند 
عدم العدالة مختص بالوصيّين؛ لأن الإيداع مشروع عند البرّ والفاجرء ولا 
يوصي الفاجر)”" . 

وجمع بعضهم بين القولين» بحمل القول بصحة الإيداع عند الفاسق› 
وعدم نزع الوديعة من يده» على ما إذا كان المودع عالماً بفسقه» وحمل القول 
بعدم صِحّة الإيداع عند الفاسق على ما إذا لم يكن المودع عالماً بحاله”*'. 

والصّحيح من مذهب مالك الجواز؛ لأنه روي عنه أنه قال: (لا تجوز 
الوصيّة إلى غير الأمين» والوديعة عند غير الأمين جائزة» والقصد من الكل 

)6 . 

الحفظ) . 


الترجيح : 

لم أقف على من علل أو استدل لهذه الأقوال. لكنْ الذي يظهر لي - والله 
أعلم ‏ التفصيل؛ إذ الفسّاق يختلفون» فمن كان فسقه لمعصية ماليّة» كخيانة 
وسرقة ونحوهماء ويخشى منه على الوديعة› لم يجز الإيداع عنده؛ لأنْه لا 
تؤمن منه الخيانة والتعذي على الوديعة» فالويداع عنده مع العلم بحاله تضييع 
للمال» وهو منهيّ عنه. 

ما من كان فسقه بمعاص أخرى غير ماليّة فلا مانع من الإيداع عنده» 
إذا علمت منه الأمانة عليهاء أو غلب على الظنّ ذلك. 

ولعل يقوّي هذا ما نقله المواق'' في باب دعوى تلف الوديعة: (إن 


.)٤١١ /۳( انظر: حاشية العدوي مع الخرشي (5/١7١)؛ حاشية الذسوقي‎ )١( 

(؟) كسحنونء ووافقه القاضي إسماعيل. انظر: المرجع الأوّل من السّابقين. 

(۳) انظر: الذخيرة (4/9١)؛‏ منح الجليل (۳/ 586). 

۰ ٠ /5( هذا قول العدوي في حاشيته شيته على الخرشت‎ )٤( 

(5) انظر: التاج والإكليل (/00). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الغرناطي الشهير بالمواق» عالم غرناطة في وقته 
وصالحهاء خاتمة علماء الأندلس والشيوخ الكبار» أشار الناس إليه لما استولى 
التصارى على غرناطة» وسألوا عن المقدّم فيها في العلم» فأمروا بإحضاره فامتنع. له= 

EAT 


ادّعى تلف الوديعة لا يمين عليه» إلا إن كان غير مأمون» أي متّهماً بالخيانةه 
فإنه يخلف ما فرّط ولا ضيّعء وليس عنده من سببها شيء وبرئ. وأمًا إن كان 
شرّيباً أو زانياًء أو غير ذلك من وجوه الفسق غير الخيانة» فلا يمين عليه» وإن 
اذعى رب الوديعة أنه غير مأمون لم يقبل قوله؛ لأنه رضي أمانته)"'' . 

وعلى كل فلا شك أن الأحوط عدم الإيداع عند الفاسق مطلقاً؛ لأنَ 
المعاصى يجر بعضها بعضاًء :وقد يكون سببا لكفه عن المعاصي› خاصة إذا 
علم أن أ 
أعلم . 


قرباءه وأحباءه يذرونه› ويودعون أماناتهم .عند غيره لمكان فسقه - والله 


000 © 


= شرحان على مختصر خليل في غاية الجودة.في تحرير التقول الموافقة لقول المصتف› 
مع الاختصار البالغ غايته. توفي سنة (891). 
انظر: شجرة الثور الزكيّة رقم )95١(‏ (١/517؟)؛‏ نبل الابتهاج بتطريز الذيباج 
(صغ ؟” ‏ 396). 

.)195/17( التاج والإكليل‎ )١( 


A4 





المطلب الثاني 


إيداع المودع الوديعة عند الفاسق 


| افق الفقهاء على آنه لا يجوز للمودّع إيداع الوديعة عند أجنبيّ» فإن فعل 
ذلك ضمه”'. 

وإذا أذن له المالك فليس له إيداعها إلا عند ثقة أمين. فإذا أودعها عند 
خائن أو متهم ضمن” . 

وهذا المنع في غير الضرورة» وهل يجوز له إيداعها عند الضرورة» وما 
صفة هذا المودّع؟ 

بيان ذلك في فرعين : 

الفرع الأوّل: صفة من يودع المودّع الوديعة عند السفر. 

الفرع الثاني : صفة من يودع المودّع الوديعة عند الموت. 


الفرع الأول 
صفة من بودع المودع الوديعة عند السشفر 
إذا اضطرٌ المودع إلى سفرء فهل يجوز له السّفر بالوديعة» أو يجب عليه 
إيداعها عند غيره ولا يسافر بها؟ 


)١(‏ انظر: تحفة الفقهاء (۳/١۱۷)؛‏ الهداية (۲۱۳/۳)؛ التّفريع (۲/١۲۷)؛‏ الفواكه 
الذواني (؟/75817)؛ روضة الظالبين (771/5)؛ المنهاج (۲۸/۲")؛ المغني (9/ 
49 الإقناع (۳/ .)٩‏ 

(۲) انظر: البناية (9/ 7١)؛‏ البحر الرّائق (۷/ 71/5)؛ الكافى (ص”٠4)؛‏ المقدمات (۲/ 
855؛؛ العزيز (558/19 -519)؛ نهاية المحتاج (111/5)؛ الإنصاف (5/5؟77)؛ 
المبدع (6//ا*؟), 


Ao 





اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: لا يجوز للمودّع السّفر بالوديعة. 

بهذا قال الجمهور: وهو مذهب المالكيّة» والشّافعيّة"2» والحنابلة" . 
القول القّاني: للمودّع السّفر بالوديعة» ما لم ينهه المودع وكان الظريق 


وهذا قول الحنفيّة”*'. 

وعلى قول الجمهور القائلين بعدم جواز السّفر بالوديعة» فعند من يضع 
الوديعة إذا أراد السفر؟ ظ 

اختلفوا في تعيين ذلك حسب الآتي : 

ذهب المالكيّة: إلى أن المودع إذا أراد السّفر وعجز عن رد الوديعة إلى 
مالكهاء أودعها عند ثقة مرضي من أهل البلدء ولا ضمان عليه في ذلك» قدر 
على الحاكم أو لم يقدر عليهء وإن سافر بها بعد العجز عن كل ذلك لم 
: )6( ش 
يصمن . 
وقال الشافعيّة: إذا أراد المودّع السَفرء فلا يخلو مالك الوديعة من 
حالين : ٠‏ ْ ْ | 


الأولى: أن يكون حاضراًء والثّانية: أن يكون غائباً. 


.)٤٠١٤ص( انظر: المدونة الكبرى (5/ 475)؛ المعونة (؟/ ١٠٠٠)؛ جامع الأمّهات‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (8/ لاه ”)؛ الوسيط .)0505-286590١/5(‏ 

(۳) انظر: المغني (9/١55)؛‏ الإقناع (7/ 9)؛ منتهى الإرادات (۳/ .)۲٥۸ - ۲٣۷‏ هذا هو 
المذهب عند الشّافعيّة والحنابلة. وجوّزوا السّفر بالوديعة في حالات يأتي ذكرها قريباً 
- إن شاء الله ٠‏ ظ | ظ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع (8/5١3)؛‏ الاختيار (۲۷/۳). وبين الإمام وصاحبيه خلاف فيما 
لو كانت المسافة قصيرة أو بعيدة» أو كان للوديعة حمل ومؤنة. انظر: المبسوط /١١(‏ 
15 ؛ الهداية (۳/ .)5١6  ”١5‏ 

)٥(‏ انظر: المدونة الكبرى (5/ 57)؛ بداية المجتهد (۲/ ١١۳)؛‏ عقد الجواهر الثمينة (؟/ 
(VY‏ منح الجليل (”/ 506). 


CA" 


فان > كان حاضراً وجب على المودّع تسليم الوديعة إليه» أو إلى وكيله 
الخاص بقبض الودائع» أو العام" سواء كان هذا الوكيل عدلاً أو فاسقا”". 
فإن سلّمها إلى الحاكم مع وجود المالك» أو وكيله ضمن”". 

وإن كان المالك غائباً سلّم الوديعة إلى وكيله إن وجدء وإلّا فإلى 
الحاكم» وإن تعذر وجود الحاكم دفع إلى الأمين» ولا يكلف تأخير السّفر. 
فإن فعل شيئاً من هذاء لم يضمن» وإن خالف هذا الترتيب ضمن”'. 

فإن لم يجد ثقة يستودعه إياهاء وتعذر على الكل» فالمذهب أنه يسافر 
بها مع الصمان . ) 


أمَا الحنابلة فقالوا: إن أراد المودّع السّفر رد الوديعة إلى مالكهاء أو إلى 
وکیله» أو من يحفظ ماله" . وإن لم يقدر عليهما حملها معه في السفرء إن 
كان السّفر أحفظ لهاء ولم يكن مخوفاًء وكان الغالب فيه السّلامة» ولم ينهه 
مالكها عن السفر بها . 


)١(‏ هكذا أطلقه الرّافعيَ والرّملي. .انظر: العزيز (۷/ ٤۲۹)؛‏ نهاية المحتاج .)١١57/5(‏ أمّا 
الماورديّ فقد ذكر الوجهين في صحّة الوكالة العامّة» والكلام مبنيّ على صحّة هذه 
الوكالة. انظر: الحاوي الكبير (68//7”). 

(۲) انظر: المرجع السّابق. وقال الرمليّ: (وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم فسقهء 
وجهله الموكل» وعلم من حاله آنه لو علم فسقه لم يوكله). نهاية المحتاج .)١١١/١‏ 

(۳) انظر:. الحاوي الكبير (68/4")؛ المهذب (085/9,. ٠‏ 

(5) انظر: الوسيط (5/١00)؛‏ روضة الظالبين (58/5")؛ المنهاج (۲/ ۸۲). 

(0) هذا هو المذهب. انظر: المهذّب (۳۸۷/۳)؛ العزيز (796/19). وفيه وجه أنه 
لا يضمن. انظر: المرجع السَابق؛ الوسيط (201/5). وقسم الماوردي السّفر إلى 
أربعة أقسام: ١‏ أن يكون المصر مخوفاً والسّفر مأموناًء فعليه السّفر بالمال. ۲ _ أن 
يكون المصر مأموناً والسّفر مخوفاًء فعليه تركها في المصر. ۳ - أن يكونا مخوفين فلا 
يجوز له السّفر بها. 5 أن يكونا مأمونين فوجهان: أ- لا يجوز السّفر بها. وهو 
ظاهر كلام الشافع. ب يجوز له السّفر بها. وهو قول ابن أبي هريرة. الحاوي 
الكبير (8/ .)١١‏ 

(؟) انظر: الإقناع (۳/ ۹)؛ منتهى الإرادات (۳/ ۲۵۷ ۔ 508)؟ منار السّبيل .)٤٤۸/١(‏ 

(۷) انظر: الفروع /٤(‏ 7”50)؛ المبدع .)۲۳۸/٥(‏ . 


CAV 


وإن لم يكن السّفر كذلك» تعيّن عليه دفعها إلى الحاكم المأمون ' > فإن 


تعذر دفعها إلى ثقة على الأصح , 


يظهر من تشييك الجميع الحا والأجنبى بكونه ثقة مأموناً مرضي ؛ أنه لا 


يجوز له إيداعها عند الخائن الفاسق غير المأمونء فإن فعل ذلك ضمن» حيث 
لا يؤّمن مئه التعدذي على الوديعة أو جحدها. 


وقد قال بعض المالكيّة: (ولو اجتهد في أنه أمين» فإذا هو غير أمين » 


فالضمان عليه)”" . 


التعليل : 


عل المالكية لقولهم بما يأتي : 


أ- إن المودّع أودعها من الحاجة لثقة مرضىء فأشبه إيداعها عند 


الحاك“. 


ب - إنه أحد سببى حفظ الوديعة» فكان موكلا إلى اجتهاده كالحرز . 
ج - إِنْه لا يمكنه حفظ الوديعة بآكد من هذا الوجه""''. 


أ - 


سا 


(۱) 


(۲( 
(۳( 
0 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
)4( 


وعلل الشافعية والحنابلة لما ذكروه بما ياتى 

(A, 0. 5 1 2 

إن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته '. 

القياس على التّزويج» فيما إذا حضر من يخطب والولي غائب» فإن 
: ت )4( 

الحاكم ينوب عنه في التّرويج” 


هذا هو المذهب. انظر: المغني (4/ ١55)؛‏ الإنصاف (778/5). فإن أودعها غيره 
مع قدرته عليه ضمن. وقيل: لا يضمن إذا أودعها ثقة وذكره الحلواني رواية. انظر: 
المرجعين السّابقين؛ المبدع /٥(‏ ۲۳۹). 

انظر: المحرّر (١/755)؛‏ الإنصاف ۳۲۹/۲۷). ' 

هو قول مطرّف. انظر: مواهب الجليل (۲۷۹/۷). 

انظر: الإشراف للقاضى عبد الوهاب .)٤١/۲(‏ 

المرجع نفسه. ۰ 

انظر: المعونة (۲/ .)١5١6‏ 

جمعت بين تعليلاتهما لاتحاد أقوالهما. 

انظر: المغني (2501/9)؛ معونة أولي التھی (4917/5)؛ کشّاف القناع (5/ 19571). 
انظر : المهذب )/ (AT‏ . 
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ج - إن في السّفر بالوديعة غرراً؛ لأنّه عرضة للتّهب وغيره“. 
وعذلوا للضمان إذا دفع المودع الوديعة إلى الحاكم مع حضور المالك أو 

الوكيل» بأنه لا ولاية للحاكم مع وجود المالك الحاضر أو وكيلهء كما لا 

ولاية له في تزويج المرأةء مع حضور الولي أو وكيله”'"' . 
وعللوا للإيداع عند الثّقة بأمرين : 

أ- فعل التبن يل لما أراد الهجرةء حيث خر ول وأقام علين بن أبي 
طالب وب ثلاث ليال وأيّامها. حتى أدَّى عنه الودائع التي كانت عنده 
للتاس» ثم لحق برسول الله وَل . 

ب - إنه موضع الحاجة» وللا يتضرّر بتأخير السّفر . 
أمَا السّفر بها فلأنه في هذه الحالة أحوط” . والشّافعيّة ضمّنوه؛ لأن 

حرز السفر دون حرز الحض ”. 
وقد نص الشّاقعيّة”"' والحنابلة” على أن المودّع إذا دفن الوديعة - وكانت 

مما لا يضرّها الدذفن -. وأعلم بها ثقة من سكان الموضعء أو كانت يده على 

الموضع› كان كإيداعها عنده؛ لأن الحفظ يحصل به. وإن أعلم بها غير ثقة أو 

غير ساكن في الموضع ضمنها؛ لأمرين: 


(۱) انظر: المبدع /٥(‏ ۲۳۹)؛ كشاف القناع »/ (AT‏ . 

(۲) انظر: المهذب (7"857/7)؛ كشّاف القناع .)١957/5(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الوديعة» باب ما جاء في الترغيب في أداء 
الأمانات (7584/5). وانظر: سيرة ابن هشام رقم 000) )٠١5/9(‏ نقلاً عن 
ابن إسحاق؛ سبل الهدی والرشاد (۲۳۹/۳). قال ابن حجر: (رواه ابن إسحاق بسند 
قوي). التلخيص الحبير رقم »23١940 /۳( )۱۳۸١(‏ وقال الألباني: (حسن). انظر: 
الإرواء رقم .)۴۸٤ /٥( )١555(‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج (4)15/5؛ المغني (۹/ 51 5)؛ المبدع (ه/؟؟؟). 

(6) انظر: المهذب )/ (TAY‏ . 

(5) انظر: العزيز (596/0)؛ نهاية المحتاج .)١117/5(‏ 

0) انظر: المهذب (۳/ ۳۸۷ ۔- ۳۸۸)؛ العزيز (۷/ ۲۹۰)؛ المنهاج (۳/ 0787 , 

(۸) انظر: المغني (4/١56)؛‏ الإقناع (۳/ ١٠2؟‏ منتهى الإرادات .)۲١۸/۳(‏ 


۸۹ 


أ - إن غير الثّقة ربما أخذها أو دل عليهاء فالوديعة عرضة للأىز' 
ب - إن غير السّاكن لا يقدر على الاحتفاظ بها فكان كما لم يودعها إيّاه"". 
التوفيق بين الأقوال: 
بعد عرض أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله - يظهر أن مقصودهم واحد.» 
وهو حفظ الوديعة من الضّياع» وأداء الأمانة فيها. فمن رأى أن هذا المقصود 
يحصل بالئقة الأمين اكتفى به» ولم يحتج إلى الحاكم» وهذا مسلك المالكية. 
حقيقة الحفظ. لذا لو كان الحاكم غير مأمون لم تسلّم | إليه الوديعة . 
قال المرداوي”": (والصواب هنا أن يرى الأصلح في دفعها إلى الحاكم 
أو الثقة فإن استوى الأمر فالحاکى)“ . 
20-2 وهكذا السّفر بالوديعة» إِنّما أجازه من أجاز بشروط» تغلّب على الظنّ 
ومن منع السّفر بهاء | > إنما رأى أن السفر مظنة الانشغال والحركة» فقد يغفل أو 
ينشغل عن الوديعة› ئ فتضيع أو تتلف 
والحنفيّة الذين أجازوا السّفر بها ابتداءً» إِنّما قيّدوه بكون الظريق آمناء 
وعدم الخوف على الوديعة” خلاله ‏ والله أعلم -. 


.)19517/5( کشاف القناع‎ ؛)٤۹۷‎ /٥( انظر: المهذب (/88؟؛.؛ معونة أولي التهى‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (94/١55)؛‏ معونة أولي التهى (4917/60). 

(*) هو أبو الحسن علاء الدّين علي بن سليمان المرداوي» السّعدي ثم الصَالحيَء ولد سنة 
(8100)» خرج من مدينة مردا في حال الشبيبة إلى مدينة الخليل» فقرأ بها القرآن» ثم 
قدم إلى دمشق واشتغل فيها بالعلم» واجتمع بالمشايخ» فبرع في فنون من العلوم) 
وانتهت إليه رئاسة المذهب» ثم فتح عليه في التأليف» فألف الإنصاف» ثم اختصره في 
مجلد سمّاه المشبع في تحرير أحكام المقنع . > توفي بمنزله في الصّالحية سنة (886). 
انظر: المنهج الأحمد رقم /٥( )١571(‏ ۲۹۰ - ۲۹۸)؛ السّحب الوابلة رقم )٤٤۹(‏ 
(VE - ۷۳4/۲)‏ 

.)۳۲۸/۷ الإنصاف‎ )٤( 

.)555/4( ۷۹)؛ الذر المختار‎ /٠٥( انظر: الاختيار (۳/ ۲۷)؛ تبيين الحقائق‎ )٥( 


۹۰ 


الفرع الثاني 
صفة من يودعه الموذع الوديعة عند الموت 

وإذا حضرت الموع الوفاة» فقد نص الشافعيّة" والحنابلة" على أن 
حكمه حكم المسافرء في إيدا اع الوديعة عند الحاكه أو الثقة. إذا لم يجد 
مالكها أو الثّقة. وعللوا له بالآتي : 
أ - إن الموقع لا يمكنه الحفظ بنفسه مع الموت» كما لا يمكنه الحفظ مع 

السفر”". 
ب - إن كلا من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده“ . 

فإن لم يفعل شيئاً من ذلك. وجب عليه أن یو صی بها اتفاق» فان 
مات ولم يوص بهاء ولم توجد عنده عقب موته ضمن› وتصير ديناً في 
تر کته" لما يأتى 


أ _ إن المودع التزم أداء الأمانة» ومن أداء الأمانة بيانها عند مونه» وردها 


على المالك إذا طلب» فكما يضمن بترك الرد بعد الظلب» يضمن أيضا 
بترك البيان عند الموت“ 


ب - إن المودع بالتجهيل صار متملكاً لهاء فإِنَ اليد المجهولة عند الموت 
تنقلب يد ملك» ويصير بذلك مستهلكاً للوديعة بالتّجهيل”" . 


.)۳۸۳/۲( انظر: المهذب (۳۸۸/۳)؛ الوسيط (507/5)؛ المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف (770/5)؛ المبدع /٥(‏ ۲۳۹)؛ الإقناع (۳/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: المهذب (۳/ ۳۸۸). 

.)٤٤۹/١( منار السّبيل‎ ؛)٤۹۷‎ /٥( انظر: معونة أولي التهى‎ )٤( 

.)65؟١ص( انظر: في مبحث الوصية‎ )٥( 

(5) انظر: مختصر الطحاوي (ص٤٠٠)؛‏ بدائع الصنائع 110/0( المدونة الكبرى (/ 
۷) عقد الجواهر الثمينة (۲/ ١۷۲)؛‏ الوسيط (٤/١٠٥٠)؛‏ نهاية المحتاج (”/ 
9؛ المغني (5794/4؟ ‏ ۲۷۰)؛ المبدع .)۲٤٤/٥(‏ 

(۷) انظر: المبسوط .)١1794/١١(‏ 

(۸) انظر: المرجع السّابق؟ بدائع الصنائع (5/ 6١١)؛‏ رذ المحتار ٤0۸/۸(‏ -109). 


۹۱ 


ج - إن المودّع عرّض الوديعة للفوات؛ إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد» ويدّعيها 

لنفسه» فكان ذلك تقصيراً مضمّبا”'. 

وقد ذكر بعض المالئة۳ وبعض الشّافِعيّة”' أن المودّع إذا أوصى في 
هذه الحالة إلى العدل» انتفى الضمان ولو لم توجد الوديعة في تركته؛ لاحتمال 

ونص الشافعيّة على أنه لا يجور له أن يوصي إلى فاسق”*'. سواء جعله 
وصيّ نفسه أم لاء وسواء علم فسقه أم لا؛ لأن العمد والخطأ في ضمان 
الأموال سواء0©) 

مو سو اع . 

فإن أوصى إلى 1 الفاسق ضمن» وكان كما لو لم يوص»ء هكذا أطلق بعض 
الشافعتة 

لكنْ الماوردي فصل بين تسليم المودع الوديعة إلى الفاسق› وبين عدم 
تسليمها إليه فقال: (فإن فعل نظرء فإن سلمها إليه ضمن؛ لتفريطه فيهاء وإن لم 
يسلمها إليه عند الوصية حتى هلكتء. ففي ضمانه لها وجهان: 

أحدهما: لا يضمنها؛ لأنه ما أحدث فيها فعلاً. 

والوجه الثاني : يضمنها ؛ اله قد سلط علبها وإن لم يقبضهاء فصار ذلك 
عدواناًء فوجب الضمان)" . 


QO O QO و‎ O 


.)١١9/5( انظر: العزيز (۷/٦۲۹)؛ نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: منح الجليل (557/9). 

(۳) انظر: الوسيط .)6١07/5(‏ 

)٤(‏ انظر: الحاوي الكبير .)۳٦۷/۸(‏ وهو ظاهر قول المالكية والحنابلة فى المذهب»› 
حيث منعوا الوصيّة إلى الفاسق» كما سيأتي في مبحث الوصيّة (ص 014 _ 078). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (/7517)؛ نهاية المحتاج .)١18/5(‏ 

(5) انظر: الوسيط (2007/5؛ العزيز (۷/ ۲۹۷)؛ وأقرّه التووي في روضة الظالبين .)77٠/5(‏ 

(۷) الحاوي الكبير (///351). ْ 


۹۲ 


المبحث التاسع 


إعارة" الجارية لغير المأمون 





الإعارة من العقود الجائزة عند الجمهور» دلّ على مشروعيّتها الكتاب 


والسئة والإجماع. 


فمن الكتاب نول الله > تعالى : ستو لماعو ا روي عن ابن 


والقدر. واتار والابرة وما أشبه EF‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 
00 


الاعارة لغة: مصدر أعار يعيرء والعارة والعارية» ما تداولوه بينهم. انظر: لسان 
العرب (٤/11۸)؛‏ المصباح المنير (ص556١)؛‏ القاموس المحيط .)۱۷٦/۲(‏ مادة 
عور. 

واصطلاحاً: تمليك المنافع بغير عوض. انظر: تبيين الحقائق (0/ 87)؛ اللباب (۲/ 
۱)؛ حدود ابن عرفة مع شرحه (۹/۲٥])؛‏ جامع الأمّهات (ص107)؛ مغني المحتاج 
(25/50).؛ نهاية المحتاج (7/6١١)؛‏ الإنصاف (7/5١١٠١)؛‏ الإقناع (۲/ 000). 


والعارية: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض. انظر: شرح ابن ناجي على الرّسالة 


(۲/ ۲۱۰)؛ منتهى الإرادات .)١517/(‏ 

انظر: فتح القدير (5/9)؛ تبيين الحقائق (0/ ۸۳)؛ العزيز (0/ ۳۸۲)؛ المنهاج (۲/ 
۰۰( الكافي (۳/ 44۲( المغني (۷/ 0۹( . 

وعن مالك ما يدل على أنه لازم» حيث يرى أنه لا يجوز للمعير استرجاع العارية قبل 
الانتفاع» إذا كانت المدّة معيّنة» وإن لم يشترط مدّة فلا يرجع إلا إذا مضت مدّة يمكن 
الانتفاع بالعارية في مثلها. انظر: التفريع (؟78/5)؟ بداية المجتهد (۲/ ۳٠۳)؛‏ عقد 
الجواهر الثمينة (۲/ 5 ”/ا  .)۷١١‏ 

سورة الماعون: الآية (/9). 

انظر: أحكام القرآن للجصّاص ("/51/6)؛ الجامع لأحكام القرآن ۲٠۱۱/۲۰(‏ - 
57 زاد المسير في علم التفسير (550/9)؛ الذّر المنثور في التفسير بالمأثور 
(Af /7)‏ . 


<۹۳ 


ومن الستة قول النبى ية في خطبته في حسّة الوداع: «العارية مؤداة. 
والمنحة مردودة» والدين مقضيّ › والزعيم غارم)”"' . 

ومن e‏ فقد أجمع السلهون غا رالاعا : 

وجمهور أهل العلم ‏ رحمهم الله على أن الإعارة مندوبة غير واجبة 
ما العية المستعارة فتن ا* تحرط ستهاء 01 كرو e‏ تان وهار دن 
جلها ا 

لذلك اتفقوا على تحريم إعارة الجواري والإماء للوطء مطلقاًء لمأمون أو 
لغير مأمون”'؛ لأنه يؤدّي إلى إعارة الفروج» وهي لا تباح إلا في نكاح» أو 
فى ماني 


ا 


)١(‏ أخرجه أصحاب السّئن من حديث أبي أمامة إلا التسائئ: أبو داود في كتاب البيوع 
والإجارات» باب في تضمين العارية واللفظ له برقم (070”) (۴/ .)۸٠١‏ والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ما جاء أن العارية مؤدّاة برقم )٠٠١ /۳( )١770(‏ وقال: (وحديث أبي أمامة 
حديث حسن غريب)» وابن ماجه في كتاب الصدقات. باب العارية برقم )۳4۸( (//2)173. 
و E‏ قن لبن 0111197117 

صحّحه ابن حجر في التلخيص برقم 220٠١16 - ٠ ١5 /( )٠١١١(‏ والألباني في 
الإرواء برقم ۲٤١ /٥( )۱٤۱۲(‏ ۔ .)۲٤١‏ 

(۲) انظر: مراتب الإجماع (ص45)؛ المغني (۷/ ۰٤۳)؛‏ نيل الأوطار (5977/05). 

(۳) انظر: الاختيار (۳/ 00)؟ البناية (71//9١)؛‏ المعونة (۸/۲٠۱۲)؛‏ جامع الأمّهات 
(ص۰۷ )٠‏ المهذّب (”/ 46")؛ التهذيب /٤(‏ ۲۷۹)؛ المغني (۷/ ١٤۳)؛‏ منتهى 
الإرادات (۳/ .)١57‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبهاء وأوجبها البعض في حال دون أخرى» وقيل: 
كانت واجبة في أوّل الإسلام ثم نسخ. انظر: المغني (۷/ ١٤)؛‏ س (ه/ ۱۳۷)؛ 
المحلى بالآثار .)١178/69(‏ 

e انظر: عقد الجواهر الثمينة (۷۳۲/۲)؛ مختصر خليل (ص50١7)؛ الوسيط‎ )٤( 
.)١57 /۳( روضة الطالبين (57//5)؛ الإقناع (20606/60).؛ منتهى الإرادات‎ 

)٥(‏ انظر: مراتب الإجماع (ص٤4)؛‏ بداية المجتهد (5/1١7)؛‏ جامع الأمّهات 
(ص/٠5)؛‏ الوسيط (۳/ 754)؛ العزيز (7”17/7/6)؛ الإنصاف (5/؟١٠)؛‏ المبدع (05/ 
۸ ) وحكى فيه الإجماع. ش 

() انظر: الخرشي على خليل ومعه حاشية العدوي A/D‏ المبدع /٥(‏ ۱۳۸)؛ کشاف 
القناع (5/ .)١865‏ 


٤ 


ما إعارة الأمة للخدمةء ففيها تفصيل؛ إذ الأمة المستعارّة لا تخلو من 
حالين : 

الأولى: أن تكون أمة مشتهاة. 

الثانية: أن تكون أمة غير مشتهاة. 

الأولى: أن تكون أمة مشتهاة 

إذا كانت الأمة المستعارة شابّة جميلة يطمع فيها الرّجال» فلا يخلو 
مستعيرها من أحد شخصين : 

الأول: أن يكون المستعير مَحرماً لهاء أو امرأةء أو صبا 

الثاني : أن يكون المستعير رجلا أجنياً. 


الأول: أن يكون المستعير مَحرماً لهاء أو امرأة: أو صبيًا 
إذا كان مستعير الجارية الشَابّة الجميلة مَحرماً لها أو امرأة» أو صبياً 
جازت الإعارة من غير كراهة عند الجمهور”'؟. وعند الحنابلة قول بالكرا هة . 
علل الجمهور لهذا الجواز بأنْ الأمة مأمون عليها عندهو”". 


الثاني؛ أن يكون المستعير رجلا أجنبيا 
إذا كان مستعير الجارية الشَّابّة الجميلة رجلاً أجنبيّاً» فقد اختلف الفقهاء 


= لم أجد هذه المسألة عند الحنفيّة» لكنّ قولهم دال عليه في باب الإجارة» حيث 
اشترطوا فيها كون المنفعة مباحة» كما سبق» فإذا اشترطت الإباحة في التي بأجرة» 
فالتي لا أجرة فيها أولى» ويؤيد هذا حكاية الاتفاق عند ابن حزم وأبي إسحاق 
الحنبليّ. وأصول الشّريعة دالّة عليه. قال الله تعالى: لین ف شم شی کرد 5 
ل ع نجهم أو ا ملكت ا ينهم قم غير عور ملومير> ت © فمن 8 وراء. أء. ذلك وكيك هه 
لْعَادُونَ )€ سورة المؤمنون: ٠‏ الات (5-/0). . سورة المعارج: الآيات (۲۹ ا 

/4( انظر: عقد الجواهر الثمينة (۷۳۲/۲)؛ جامع الأمّهات (ص507)؛ التهذيب‎ )١( 
الإقناع (؟007/5).‎ YN) المنهاج (۲/ ۱۹۷)؛ المغني‎ ) ٠ 

(؟) انظر: معونة أولي التّهى (0/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: نهاية المحتاج (0/؟5١)؛‏ المبدع (١/۱۳۸)؛‏ معونة ت ادلي النهى (6/5١؟)؛‏ 
کشاف القناع (5/5). 





6 


. القول الأول: .تحرم إعارة الجارية الشَّابَةَ الجميلة للرّجل الأجنبيّ. 


هذا مذهب الشافعيّة7؟» وبعض الحنابلة" . 
القول الثّاني: تكره إعارة الجارية الشَّابَّة الجميلة للرّجل الأجنبيّ . 
وهذا مذهب المالكيّة”"'. والحنابلة“» وهو ظاهر قول الحنفية . 


التعليل : 


١ 
N 


أ 


لسة اس 


الترجيح : 


علل أصحاب القول الأول» القائلون بالتحريم لقولهم بأمرين : 


خوف الفتنة؛ إذ لا يؤمن من أن يخلو بها فيواقعها9 . 
إن فيه التعرّض للخلوة بالأجنبيّات” . 

وعلّل القائلون بالكراهة لقولهم بأمرين أيضاً : 

إن الرّجل الأجنبي لا يؤمن منه علي“ . 

إن إعارتها للأجنبيَ يؤدّي إلى الممنوع" . 


الذي يقوى - والله أعلم ‏ هو القول الأوّل القائل بالتحريم؛ لكونها تؤدّي 


إلى محرّم اتفاقاًء وهو الخلوة بالأجنبيّة؛ لقول النبى ب : «لا يخلونَ رجل بامرأة. 


(0010 
030 


7 
(0) 
(0 
0) 
(۷) 


(A) 
0 


انظر: المهذب (۳/ ۳۹۷)؛ العزيز /٥(‏ 7177): مغني.المحتاج (۲/ 116). 

جزم به ابن قدامة في الكافي (۴/ ١۳۹)ء‏ وقال في المغني : (إن كان يخلو بها أو ينظر إليها) 
7/0 )0 وخصّه ابن عقيل بالعرّاب. انظر: الإنصاف (7/١٠)؛‏ المبدع (188/6). 
انظر: بداية المجتهد (۳/۲١۴)؛‏ مختصر خليل (ص٣٠٠۲)؛‏ حاشية الدسوقيّ على 


. الشّرح الكبير (*/ 870). 


انظر: الفروع (707/5)؛ الإنصاف (7/5١٠)؛‏ متتهى الإرادات (7/ .)٠٤١ ١55‏ 
لأنهم ذكروا في الإجارة أنه يكره استئجار الحرّة أو الأمة ليستخدمها ويخلو بها؛ لأنه 
لا يأمن من الفتنة على نفسه, انظر: المبسوط (01/17): بدائع الصنائع .)١89/5(‏ 
انظر: المهذب (۴۳۹۷/۳)؛ التهذيب (5/١58)؛‏ العزيز (95/650”)؛ الكافى /١(‏ 
۰ المغنى (57/19")؛ معونة أولى النّهَى (5/5١5؟).‏ ْ 
انظر: كشّاف القناع 0/0( ` 
انظر: المبدع .)١178/6(‏ 
انظر: الخرشي على خليل .)١١۳/١(‏ 

۹٦ 


إلا مع ذي محرم»'' وما كان وسيلة إلى محرّم فهو محرّم» سدّاً للذريعة وحسما 
لمادّة الفسادء وخاصّة ما يتعلّق بالفروج فالخطب فيها أكبرء ويجب الاحتياط 
فيها أكثرء وقد يكون سبباً إلى ما هو أعظم إذا كان المستعير غير مأمون. 

وإن كان القائلون بالكراهة يحرمون على المستعير الخلوة بها والنظر 
إليهاء إلا أنه قد يصعب هذا على المستعير؛ لأنَ العادة في الخادم الظواف 
على المخدوم كل حين» والقول بالتحريم يسدّ الباب من أصله. 

وعلى هذا يكون الفرق بين القولين» جواز العقد”' عند القائلين 
بالكراهة» وفساده”" عند القائلين بالتّحرِيم. كما أنه يمكن الجمع بين القولين. 
بحمل الكراهة للمأمون» والتحريم لغير المأمون ‏ والله أعلم -. 

وقد ألحق بعض الشّافعيّة”*' وبعض الحنابلة' بالأمة الجميلة الأمرد 
الجميل» فيحرم إعارته لغير المأمون» أو لمن عرف بالفجور؛ لأن ذلك إعانة له 
على الفاحشة”'' . 

كما نصّ بعض الشافعيّة على أن إعارة العبد للمرأة كعكسه بلا شكڭ» 
وهكذا يُمتنع من الإعارة احتياطاًء إذا كان المعار خنثى" . 

واستثنوا من الحرمة» إعارة السيّد أمته لخدمة مريض منقطع» أو عبده 
لخدمة مريضة منقطعة لمحل الضرورة” . 


الثانية: أن تكون الأمة غير مشتهاة 
إذا كانت الأمة غير مشتهاة» لصغرهاء أو لكبرهاء أو لكونها شوهاء لا 
يطمع فيهاء فهل تجوز إعارتها للأجنبي أو لا؟ 


)١(‏ سبق تخريجه فى (ص۳۹۱). 

(۲) انظر: حاشية الدسوقى (۳/ ه47)؛ الوسيط (۳/ ۹-۳۹۸٠۳)؛‏ روضة الظالبين (571//4). 
(۳) انظر: المرجع الأخير؛ مغني المحتاج (*/ 519)؟ نهاية المحتاج (177/0). 

)٤(‏ انظر: المرجعين الأخيرين. 

)٥(‏ انظر: الإقناع (؟065/5), 

(5) انظر: كشّاف القناع (18657/5). . 

(۷) انظر: مغني المحتاج (۲/ 0)؛ نهاية المحتاج (6/؟؟١‏ _ „(YT‏ 

(۸) انظر: حاشية الشبراملسيّ على نهاية المحتاج (177/0). 


۷ 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: تجوز. ظ 

هذا أصح الوجهين عند الشافعية"» ومذهب الحنابلة" . 

القول الثّاني: لا تجوز. 

وهو أحد الوجهين عند الشّاة فعيّة”"". وغند الحنابلة لكن بالكراهة . 


التعليل : 
ر القائلون بالجواز لقولهم بما يأتي: 
أ - إِنْه يؤمن عليها.الفساد . 
ب - إِنّه لا يشتهى مثلها". 
ج - لانتفاء خوف الفتنة" . 
أمّا القائلون بالكراهة» فلم أجد لهم تعليلاً لما ذهبوا إليه» ولعلهم على 
الأصل السّابق في الكراهة ‏ والله أعلم -. 
والظاهر من هذين القولين الجواز؛ لانتفاء المانع» وزوال العلة. 


O Q QO O O 


(۱) انظر: المهذب (۳/ ۳۹۷)؛ روضة الظالبين /٤(‏ ١١٤)؛‏ نهاية المحتاج (177/5). 

(۲) انظر: الكافي (۳/ 64۰( الفروع )€/ (oY‏ المبدع (8/6*١)؛‏ الإقناع (؟/57مهة). 
(۳) رجحه بعض المتأخرين. انظر: التهذيب.(٤/‏ ١۲۸)؛‏ مغني المحتاج (۲/ 7704). قال 
الإسنوي: (الصّواب الجواز في الصّغيرة دون الكبيرة). انظر: العزيز .)۳۷١ /٠٥(‏ 

(5) انظر: الفروع (707/5)؛ معونة أولي التهى .)١٠١ /٥(‏ 

.)1807/5( انظر: المهذب (۳/ ۳۹۷): الكافي (۳/ ۹۰٤)؛ كشّاف القناع‎ )٥( 
.)١۳۸/١( انظر: المبدع‎ )5( 

(۷) انظر: مغني المحتاج (15/ 7515)؛ نهاية المحتاج (0/ ؟1١).‏ 


۹۸ 


المبحث العاشر 





© هه ي الهبة‎ +» ١| 


فمن الكتاب قول الله تعالى: #فإن طبن لک عن سيیر ينه فسا کو هن 


ًا ومن السنة قول الب 4: «تهادّوا تحابُوا»”". 


ومن الإجماع فقد أجمع المسلمون على استحباب الهبة“ . 


)١(‏ الهبة لغة: العطيّة الخالية عن الأعواض والأغراض. يقال: وهبت له هبةء إذا أعطيته 


(۲( 
(۳( 


0 


بلا عوض» والاتّهاب هو قبول الهبةء يقال: اتّهبت الهبةء أي قبلتهاء واستوهبتها أي 
سألتها. انظر: تهذيب اللّغة (515/5)؛ لسان العرب (١/١٠۸)؛‏ المصباح المنير 
(ص5508). 
واصطلاحاً: تمليك العين في الحياة بلا عوض . انظر: بدائع الصنائع (77/5١)؟‏ تبيين 
الحقائق (65/١4)؛‏ شرح ابن ناجي على الرّسالة (۲/ 96١)؛‏ مختصر خليل (ص507)؛ 
العزيز (5/ ١٠٠)؛‏ المنهاج )۲/ (TAY‏ الكافي (5/ ”047 ).؛ الإنصاف .)١١57/9(‏ 
سورة النّساء: الآية .)٤(‏ 
أخرجه مالك في الموظأ عن عطاء الخراساني مرسلاً في كتاب حسن الخلق. باب ما 
في المهاجرة برقم )۱۷۳١(‏ (۲/ ۷٠٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد مسنداً من 
ملت ابي هويرة ف باب قبول الهدية برقم 5/١( )٥۹٤(‏ *(« والبيهقئ ف فى السنن 
الكبرى في كتاب الهبات» باب التحريض على الهبة والهديّة صلة بين النّاس (159/5). 
قال ابن عبد البرّ في مرسل مالك: (فقد روي مسنداً) ثم أورد حديث أبي هريرة. 
الاستذكار »)2١65/57(‏ قال الرّيلعيَ: (فقد أخرجه أصحاب الكتب المشهور» من 
حديث أبي هريرة ؛ ومن حديث ابن عمروء ومن حديث ابن عمر» ومن حديث عائشة. 
وروي مرسلا). نصب الرّاية (5/ ١٠٠)ء‏ وحسّن ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير 
برقم (17165) 2»)٠١57/7(‏ والألباني في الإرواء برقم (1901) (44/5). 
انظر: مراتب الإجماع (ص/9)؛ روضة القضاة (1/5١5)؛‏ الهداية (5/؟55)؛ 
الحاوي الكبير (۷/ 075)؛ البيان للعمراني .)٠١۸/۸(‏ 


۹۹ 


وللهية أريعة أركان الر اهت > والموهوب ل وال قوت ولق أو 
العقد. والفسق في الهبة في جانب الموهوب له» وفي المتّهب عنه إذا لم يكن 
أهلاً للملك» وبيانه في مطلبين : 

المطلب الأول: منع الولد من الهبة لفسقه. 

المطلب الثاني: فسق المتهب عن الموهوب له. 


0 0 0م 


/5( شرط الواهب كونه مالكاً جائز التصرّف. والفاسق كذلك. انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
77/5)؛ عقد الجواهر الثمينة (۳/ ١5)؟ بلغة السّالك (؟/‎ /٤( الفتاوى الهنديّة‎ ۸ 
الإقناع‎ ؛)۳٦۰‎ /٥( مغني المحتاج (۲/ ۳4۷( المبدع‎ ؛)٥۲۷‎ /٤( ۲)؛ التهذيب‎ 
.) ١/5 


O +» +٠ 





المطلب الأو ل 


منع الولد من الهبة لفسقه 


افق الفقهاء على استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة» وكراهيّة تفضيل 
بعضهم على بعض” .0 ومعنى ذلك أن الأب يعدل بين أولاده فی الهبة 
والعطية. وإذا خص بعضهم بهبة دون بعض فهل يجوز له هذا التخصيص 
وتصح جح الهبة أو ل 
اختلف أهل العلم - رحمهم الله د في ذلك على قوين 
القول الأول : يجوز للأب تخصيص ١‏ بعض أولاده بالهبة» وتصح مع 
الكراهة. 
ْ بهذا قال الجمهور: وهو مذهب الحنفة") والمالكية7 , والشافعتة . 
أو بالعدل بإعطاء الآخرين. 


وهذا مذهب الحنابلة» والظاهرية9' . 


.)5509/8( انظر: عمدة القاري (7١/57١)؛ الاستذكار (۲۲/ ۲۹۷)؛ المغني‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الظحاوي (ص178)؛ المبسوط (؟١/05)؟‏ روضة القضاة (۲/ .)٥۲١١۲‏ 

(۳) انظر: التفریع (۲/ ١٠۳)؛‏ المعونة (5/ 42١5117317517‏ المعلم بفوائد مسلم (7194/5). 

.)71/8/60( ۲۷۲)؛ روضة الظالبين‎ /٤( انظر: المختصر على الأمّ (57/9١)؛ الوسيط‎ )٤( 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله رقم )175١(‏ (/448)؛ الإرشاد 
(ص9؟7)؛ المحرّر (١/7/5)؟‏ الإنصاف (۱۳۹/۷). وعذه المرداوي من مفردات 
المذهب؛ منتهى الإرادات (7/ .)5٠06‏ 

(5) انظر: المحلى بالآثار (57/4١)؛‏ الاستذكار (۲۹۳/۲۲)؛ بداية المجتهد (؟7”78/5)؛ 
الحاوي الكبير (۷/٤٤٥)؛‏ شرح صحيح مسلم .)4۷/١١(‏ 
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وبناءً على القول بعدم تخصيص بعض الأولاد بهبة» فإن كان التخصيص 
بها أو المنع منها لمعنى مقتض لذلك» مثل اختصاص بعضهم بحاجة أو زمانة 
أو عمى أو كثرة عائلة» أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل» أو صرف 
عطيّته عن بعض ولده لفسقه أو لبدعته» أو لكونه يستعين بما يأخذه على 
معصية الله أو ينفقه فيهاء جاز ذلك في قول عند الحنابلة”'*. 

قال ابن قدامة: (فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في 
تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة» وأكرهه إن كان على 
سبيل الأثرة. والعطيّة في معناه» ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل؛ > أو 
التخصيص على كل حال؛ لكون النبي 5 لم يستفصل بث بشيرا29 ذ في عطیته"» 
والأول أولى إن شاء الله . 


لحديث أبى بك” ©؛ لان بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية؛ فجاز أن 


)١(‏ انظر: الإنصاف (۱۹/۷). وقال: (واختاره المصنف. .واقتصر عليه ابن رزين في 
شرحه» إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وقطع به الناظمء وقلمه في الفائق وقال: هو 
ظاهر كلامه. قلت: وهذا قوي جدًا)؛ المبدع (777/5)؛ الإقناع (9/0١٠)؛‏ معونة 
أولي النهى (5/”؟ - 55). 
وذكر الرركشيّ والبهوتي المنع من التفضيل ولو كان لمعنى مقتض كالمعاني السابقة. 
وأنْ هذا رواية يوسف بن موسى عن الإمام أحمد. انظر: شرح الزركشيَّ )5/ (A‏ 
كشاف القناع (97/5 ١‏ ). 

(۲) هو أبو التعمان بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدريّ» شهد العقبة ثم 

. شهد بدراً وأحداً والمشاهد بعدها. بعثه رسول الله بل في سريّة إلى فدك» وكذا إلى 
ولي القرى» يقال: إنْه أل من بايع أبا بكر من الأنصار. استشهد بعين التمر مع 
بن الوليد في خلافة الصديق سنة .)١7(‏ 
:1 الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم (۱۹۳) ۱۷۲/١(‏ - /119)؛ الإصابة في 
تمييز الصّحابة رقم (595) .)547/١(‏ 

(۳) انظر: قصّة عطيّته لابنه النعمان عند الشيخين: البخاري في كتاب الهبة وفضلها 
والتحريض عليها» باب الهبة للولد برقم (YOATV‏ (/ 1۸7(« ومسلم في كتاب 
الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم .)١١٤١/۳( )۱٦۲۳(‏ 

)٤(‏ هو ما روي عن عائشة و#تا: (أنّ أبا بكر كان نحلها جادّ عشرين وسقاً من ماله في 
الغابة» فلمًا حضرته الوفاة قال: والله يا بنيّة ما من التاس أحد أحبٌ إلى غنى بعدي 
منكِء ولا أعرّ علي فقراً بعدي منكِء وٳِٽي كنت نحلتكِ جاڏ عشرين وسقاًء فلو كنت- 


0:۲ 


يختصٌ بها كما لو اختص بالقرابة. وحديث بشير قضية في عين لا عموم لهاء 
وترك النبى بي الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال. فإن قيل: لو علم 
بالحال لما قال: «ألك ولد غيره؟)». قلنا: يحتمل أن يكون السّؤالٍ ها هنا لبيان 
العلّة كما قال عليه الصّلاة والسّلام - للذي سأله عن بيع الرّطب بالتمر: 
أينقص الرّطب إذا يبس؟». قال: نعمء قال: «فلا إذأه”'2. وقد علم أن الطب 
ينقص» لكن نبّه السّائل بهذا على علّة المنع من البيع» كذا ها هنا)". 


وهذا هو مقتضى قول الجمهور القائلين بجواز التخصيص › بل نص 
الحنفية على ذلك . 


قال الكاساني: (ولو نحل بعضاً وحرم بعضاً جاز من طريق الحكم؛ لأ 
تصرّف في خالص ملكه لا حقّ لأحد فيه» إلا أنه لا يكون عدلاً» سواء كان 
المحروم فقيهاً تقيّاً. أو جاهلاً فاسقاً على قول المتقدّمين من مشايخناء وأمّا 
على قول المتأخرين منهمء لا بأس أن يعطي المتأدّبين والمتفقّهين دون الفسقة 
الفجرة)". 


= جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواكِ وأختاك 
فاقتسموه على كتاب الله). أخرجه مالك في الموظأ في كتاب الأقضية» باب ما لا 
يجوز من النحل برقم 20)77١/15()١90٠(‏ وعبد الرزّاق في المصتف في كتاب 
الوصاياء باب النحل برقم (۱۰١۱ /۹( )١١6٠50(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.)۸۸/٤(‏ وابن حزم في المحلى بالآثار 2)١7١/9(‏ والبيهقي في السنن الكبرى في 
كتاب الهبات» باب شرط القبض في الهية (7/5 .)١‏ 
سكت عنه ابن حجر في التلخيص رقم (۱۳۲۸) (۳/ 22٠١67‏ وصخحه الألباني في الإرواء 
برقم (20/5(0119). وقال: (هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين) (5/ .)٦۲‏ 

)01( أخر جه أصحاب السنن من حديث سعد بن أبي ‏ وقاص : أبو داود في كتاب البيوع 
والتجارات» باب في التمر بالتمر برقم «(oV /F) (T0۹)‏ والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ما جاء في التهي عن المحاقلة والمزابنة برقم (6؟57١) )٥۲۸/۳(‏ وقال: 
(هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند أهل العلم)ء والنسائي في كتاب . 
البيوع. باب اشتراء التمر بالطب برقم (5069) (۷/ ,)7”١١‏ وابن ماجه في كتاب 
التجارات» باب بيع الرّطب بالتمر برقم (55؟؟) /F)‏ لا" -08). 

(۲) المغني (55094-508/8)». ونحوه في الكافي (۳/ 545 045). 

)۳( بدائع الصنائع .)١71//5(‏ 
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وزاد بعضهم فقالوا: (يكره تفضيل بعض. الأولاد على بعض في الهبة 
حال الصّحةء إلا لزيادة فضل له في الدّين» وإن وهب ماله كله لواحد جاز 
قضاءً وهو آئم» ولو كان ولده فاسقاً فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير 
ويحرمه من الميراث» هذا خير من تركه؛ لأن فيه إعانة على المعصية» ولو كان 
ولده .فاسقاً لا يعطيه أكثر من قوته؛ كيلا يصير معيناً له في. المعصية)”!' . 

وذكر المالكيّة"'' والشافعيّة”" أن الهبة تحرم إذا علم الواهب أو غلب 
على ظته أن المتهب يستعين بها على المعاصي أو يصرفها فيها . 

ونص الشافعيّة على أنّ الكراهة فى التفضيل والتخصيص» عند استواء 
الأولاد في الحاجة أو عدمه. وإِلّا فلا كراهة إذا منع عاقاً أو فاسقاً؛ لعلا 
يصرف الهبة في معصيةء أو زاد أو آثر الأحوج. أو المتميّز بنحو فضل كما 
فعله الصَدّيق مع عائشة ويا“ . 

وإذا اختلف الأولاد في الفسق والعصيان» وأراد أن يعطي أحدهم.ء فله 
أن يقدّم أخفّهم فسقاًء كما لو كان أحدهما مبتدعاً والآخر فاسقاً يشرب الخمر 
مثلاً» وأراد دفعه لأحدهماء هل يؤثر به الأول أو الثاني؟ 

فيه نظرء والأقرب الأول؛ لأن المبتدع بنى عقيدته على شبهة فهو 
معذور» ومن ت تقبل شهادته» ولا كذلك الفاسق» وينبغي أن لو لم يكن 
لأحدهما شبهة» لكن كانت معصية أحدهما أغلظ» ككونه فسق بشرب الخمر 
والرّنى واللواط» والآخر بشرب الخمر فقطء أو يتعاطى العقود الفاسدة» أن 
يقدم الأحف” . 

وذكروا أن الأب إذا كان له ولد واحد فوهب له هبة» كره له الرّجوع إن 
كان الولد عفيفاً بارا وإن كان عاقّاء أو كان يستعين بما أعطاه في معصيةء 


.)۳۹۱۲/٤( انظر: البحر الرّائق (۲۸۸/۷)؛ الفتاوى الهنديّة‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية العدويّ مع الخرشئ .)٠١۷/۷(‏ 

(۴) انظر: مغني المحتاج (۲/١۳۹)؛‏ نهاية المحتاج /٥(‏ ١٠٠)؛‏ تحفة المحتاج مع حاشية 
الشروانى (۱۷۳/۸ - .)۱۷٤‏ ظ 

(5) انظر: مغني المحتاج (501/7)؟ نهاية المحتاج (419:/0). 

() انظر: حاشية الشبراملسيّ على نهاية المحتاج 41١5/0(‏ -517). 


60. 


أنذره بالرّجوع» فإن أصرّ لم يكره الرّجوع"'". وأوجب بعضهم الرّجوع إذا 
نيا علي لد ان طريا إلى 41 خن E‏ 
تنبيه: ذكر بعض الفقهاء أنه يجب على الولد بر الوالدين ولو كانا 
it‏ 
0 على ر لت شق لم يخرج عن ال الله 
TITEL‏ 557 اجا في أ 2 
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.)٤١١/۲( انظر: العزيز (7/ ۳۲۲)؛ روضة الطالبين (١/۳۷۸)؛ مغني المحتاج‎ )١( 
.)1١7/60( نقله الرملي عن الأذرعيّ في نهاية المحتاج‎ )۲( 

(۳) انظر: شرح زرّوق على الرّسالة (۲/ ٤٠)؛‏ الإرشاد (ص١٠07).‏ 

.)٠١( سورة لقمان: الآية‎ )٤( 





المطلب الثاني 


فسق المتّهب عن الموهوب له 


الفقهاء مختلفون في الهبة. هل تلزم بمجرد العقد» أو لا بد من 
الد 0 

والأصل أن كل من وهب هبة أن يقبضها بنفسه. إلا من لم يكن أهلا 
للملك كالصغير والمجنون» فيقبضه عنه وليّه أباً كان أو وصيا اثفاقً9'. 

٠‏ وذكر بعض الشّافعيّة”" والحنابلة”*؟؛ أن الأب إذا لم يكن أميئاً لفسق أو 

وعلّلوا لهذا بتعليلين: . 

الأول: إِنّه لا ولاية له عليه مع الفسق” . 


والتاني: إن وجود الأب الفاسق كعدمه'"'. 


؛)١76/١7؟( انظر: روضة القضاة (۲/ ۱۷١٥)؛ الهداية (۳/ ۲۲۲)؛ النوادر والزيادات‎ )١( 
/7( جامع الأمّهات (ص٤٥٤ _ 5060)؛ الام (5/ ٤۷)؛ المنهاج (۲/ ١٠٠٤)؛ الإنصاف‎ 
.)١1757١- ١٠١ /۹( معونة أولى التهى (7/ 5١)؛ المحلى بالآثار‎ ؛)١1١١‎ 48 

(؟) انظر: الاختيار (۹/۳٤)؛‏ الدّر المختار (549/8)؛ رسالة ابن أبى زيد (ص5؟7)؛ 
المعونة (8/5١1١)؛‏ الحاوي الكبير (۷/ ۳۷٥)؛‏ التهذيب (018/4)؛ المبدع (5/ 
٥)؛‏ منتهى الإرادات (۳۹۹/۳). 

(۳) انظر: البيان للعمراني .)١517/8(‏ 

(:) انظر: المغني (۸/ ۲٠٠)؛‏ شرح الرّركشي على الخرقيّ (57/5١7)؛‏ الإقناء 50007 
حاشية التجديّ على منتهى الإرادات (۳/ ۳۹۷).. ١‏ 

.)١77/48( انظر: البيان‎ )٥( 

(7) انظر: حاشية التجديّ على متتهى الإرادات (۳/ 91 3) . 


م0 


المبحث الحادي عشر 


الفسق ف الوقضف“ 





. الأصل في الوقف ما ثبت من جديث ابن عمر وا (أنّ عمر بن الخظاب 


أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي بي يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني 
أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قظ أنفس عندي منه» ما تأمرني بدا قال: 
«إن شئت حبّست أصلها وتصدّقت بها). قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع» 
ولا يوهب» ولا يورث» وتصدق بها في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب؛ 
وفي سبيل الله » وابن السّبيل» والضيف» ولا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف» ويطعم غير متموّل). وفي رواية: (غير متأئل”"' مالاً)”" . ظ 
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قال النوويّ: (وفي هذا الحديث دليل على صحّة الوقفء. وأنه مخالف 


الوقف لغة: الحبس» يقال: وقفت الذار» إذا حبستها في سبيل الله وشيء موقوف 


ووقف أيضاً تسمية بالمصدر› والجمع أوقاف. انظر: لسان العرب (۹/ ۹ _ 
0 3 المصباح المنير (ص55؟) القاموس المحيط (۳/ ) , مادة وقما. 


< واصطلاحاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بقطع التصرّف في رقبته على 


(۲) 


(0 


مصرف مباح موجود. 

هذا تعريف الشافعية. انظر: مغني المحتاج 0/ 5؛؛ نهاية المحتاج (368/6). 
وانظر تعريفات أخرى في: الهداية (۳/ ١٠)؛‏ حدود ابن عرفة مع شرحه (۲/ ۹١٥)؛‏ 
المطلم (ص 580) . 

وسمّي وقفاً؛ لأنْ العين موقوفة› وحبساً؛ لأن العين محبّسة. انظر: الخرشي على 
خليل (۷۸/۷)؛ المبدع (31/0). 

أي غير جامع مالاً. يقال: مال مؤثل» ومجد مؤثل» أي مجموع ذو أصل. انظر: 
التهاية (١/۲۳)؛‏ مجمع بحار الأنوار .)۲٠/١(‏ مادة أثل. 

أخرجه الشّيخان: البخاريّ في كتاب الشّروط» باب الشّروط في الوقف واللّفظ له برقم 
»)۲٠۲ /۳( )۷(‏ ومسلم في كتاب الوصيّة» باب الوقف برقم .)١758 /۳( )۱٦۳۲(‏ 


/بأاهم 


لشوائب الجاهليّة» وهذا مذهبنا ومذهب الجماهيرء ويدلٌ عليه أيضاً إجماع 
المسلمين على صخة وقف المساجد والسّقايات)0''. 

وجمهور آهل العلم على جواز الوقف ونديه(5) 4 وروي إنكاره عن ا 
أبي حنيفة» غير أن أصحابه قالوا: إن الأصح جوازه عنده”" . 

والوقف عقد لازم عند الجمهور” ٤‏ وخالف في لزومه الإمام أبو حنيفة › 
ولم يتبعه في هذا القول من أصحابه إلا زفر"“ 

. للوقف أربعة أركان: الواقف» والموقوف» والموقوف عليه» والصيغة” . 

أمَا الواقف فظاهر قول الفقهاء جواز وقف الفاسق. حيث اشترطوا في 
الواقف آهل التبرّع وصخة العبارة» بأن يكون مكلفاً حرًاً رشيداً مختار”" 
والفاسق 5 كذلك» ولان الوقف قربة. ولا فرق بين الفاسق والعدل في القَربء 


)غ0( شرح صحيح مسلم (1176/11). 
)۲( انظر: عيونث المجالس )1۸1/4( شرح زروق على الرسالة (۲/ ۲۰۱( المهذب 


(۳/ )+ التهذيب (5/ ١٠٠)؛‏ المغني (8/ ١۱۸)؛‏ المبدع .)۳٠١/١(‏ 

(۳) انظر: المبسوط (7١/77)؛‏ الهداية (۳/ ١٠)؛‏ رد المحتار (5/ .)67١‏ 

)٤(‏ انظر: البحر الرّائق (٥/۹٠۲)؛‏ رد المحتار (5/ 4201١‏ التفريع (707//1)؛ المعونة 
(۹۱/۳٥۱)؛‏ الوسيط (٤/٥٥٠۲)؛‏ العزیز /٣(‏ ۲۸۳)؛ الإقناع (/41)؛ منتهى 
الإرادات (۳/ ۳۸۲). 

(5) انظر: شرح معاني الآثار /٤(‏ 46)؛ الاختيار .)٤۱/۳(‏ وكان أبو يوسف يقول بقول 
أبي حنيفة» لكن لما حجّ مع هارون الرّشيد ورأى وقوف الصّحابة بالمدينة ونواحيهاء 
رجع فأقتى بلزوم الوقف. المبسوط (۲۸/۱۲). وذكر الباجي وابن رشد أنه رجع عن 
عدم الجواز حين ناظر مالكاً. انظر: المنتقى-:(777/5١)؛‏ المقدمات (118/7). وقيل: 
رجع عنه حين دخل بغداد فسمع حديث عمر يه السَابق في الوقف» فرجع عنه وقال : 
(لو بلغ هذا أبا حنيفة لرجع إليه). انظر: الاختيار (۳/١٤)؛‏ نيل الأوطاز (77/5). 

(5) انظر مع اختلاف بينها: جامع الأمّهات (ص6:: - 1594)؛ ؛ التاج والإكليل (۲۲/۸٦)؛‏ 
العزيز 31 2 المبدع (711/0). 

(۷) انظر: بدائع الصنائع (۲۱۹/۲)؛ البحر الرّائق /٥(‏ ۲٠۲)؛‏ الشّرح الصَغير ۱/5 1۰( 
الثمر الذاني (ص٦٥٥)؛‏ .العزيز (5/١٠16)؛‏ المنهاج 0 المبدع .)0/ (TIT‏ 
الإقناع (۳/ 194). 


0٩۸ 


ودراسة مباخث الفسق في الوقف تتناول الموقوف عليه» والتّاظر على 
الوقف» ويظهر ذلك في ثلاثة المطالب التالية : 

المطلب الأول: الوقف على الفسّاق . 

المطلب الثاني : تولية الفاسق النظر على الوقف. 

المطلب الثالث: ظهور الفسق في التاظر العدل على الوقف. 


O O QO 0 QO 





المطلب الأول 
الوقف على الفشاق 


اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الوقف على المعصية» كالوقف على عمارة 


البيع والكنائس» ونفقة ة قطاع الظرق؛ 3 القصد من الوقف القربة» وفى 
الوقف على المعصية إعانة عليها فلم يجز"" ! “. أو لأنّه إعانة على المعصيةء 
والوقف شرع للتقرّب فهما متضادّان ". 


أمَا الوقف على الفسّاق فقد اختلف المالكيّة والشافعيّة فى حكمه على 


قولين : 


القول الأول: يصح الوقف على الفسّاق. 

هذا هو القول المعتمد عند الشافعية . 

القول الثاني : لا يصح الوقف عليهم. 

وهذا مذهب المالكيّة”*': وأحد قولي الشّافعيّة”"' . 


ومبنى القولين هو: هل الوقف تراعى فيه جهة القربة أو التمليك؟ فمن 


رأى أنه القربة. لم يصخح الوقف على الفساق» ومن رأى أنه التمليك صحخح 
الوقف عليهم . 


(010) 


(۲( 
(۳( 
(0 
(0) 
(000 


انظر: فتح القدير (5/ ١٠3)؛‏ عقد الجواهر الثمينة (۳/ 5 7”5)؛ جامع الأمّهات 
(ص558)؛ الوسيط (5/١75)؛‏ مغني المحتاج (۲/ ١۳۸)؛‏ المغني (8/ 7375)؛ الفروع 


(440/4)؛ مجموع الفتاوى (۲۷/۳۱). 


انظر : المهذب (۳/ ٤۷)؛‏ نهاية المحتاج (759/05)؛ كشاف القناع .)1١75/5(‏ 
انظر : مغني المحتاج (۲/ ۸۰( . 

انظر : الوسيط (557/5)؛ مغني المحتاج (۸۱/۲"). 

انظر: المنتقى (177/5)؛ الخرشي على خليل (۷/ ۸۱). 

انظر: المهذب (۳/ ٤1۷)؛‏ التّهذيب .)01١/5(‏ 


.ام 


قال الرّافع"'' بعد ذكر القولين: (والأشبه بكلام الأكثرين ترجيح كونه 
تملیکاًء وتصحيح الوقف على هؤلاء. . . لكن الأحسن توسّط ذهب إليه بعض 
المتأخرين» وهو تصحيح الوقف على الأغنياء» وإبطال الوقف على اليهود 
والتصارى» وقظاع الظريق» وسائر الفسّاق» لتضمينه الإعانة على المعصية) . 


الترجيح : 

الذي يترججح - والعلم عند الله - هو صحّحة الوقف على الفاسق إذا كان 
مميناً. كما نصح عليه الضدقة والهبة. أمَا إذا كان الوقف على جهة فلا بد من 

شتراط -الظاعة اتفاقاً كما سبق . 0 

ولأنّ صرف الوقف على الفاسق قد يمنعه من المعصية التي مثّلوا بهاء 
كالشرقة وقطع الطريق» حيث يجد من الوقف ما يسد به رمقه. ثم انشغاله 
بتدبير هذا المال يملأ فراغه.المؤدي إلى شرب الخمزء. ولان الظاهر. في الوقف 
التمليك من جهة الموقوف عليه» فيصح على الفاسق كالميراث» ولا قائل 
- علمته - بمنع الفاسق ۾ من الإرث . 


فلو وقف أو وضي لمعل جاق ر وإن كان كاذ أ دما ؛ أن صلته مشرو كما 
رع سر 


دل على ذلك الكتاب والستة في مثل قوله تعالى: 9وصاحِبَهُمَا في الذنيا 
و 4 , 0 وقد ثبت فى الد حيح عن النبئ كلل أنه قال: «في كلّ ذات 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد:الكريم القزويني الرّافعيَ» اختلف في 
نسبته» فقيل: إلى رافعان» بلدة من بلاد قزوين» وقيل :. نسبة إلى رافع بن خديج» 
وقيل: إلى أبي رافع مولى رسول الله كله صاحب الشّرح الكبير المشهور» كالعلم 
المنشورء كان عمدة المحققين في الفقه» وأستاذ المصتفين» لم يشرح الوجيز بمثل 
شرحه» ولم يصئّف مثله في المذهب. قال ابن الصلاح: (أظن أني لم أر في بلاد 
العجم مثله). توفي بقزوين سنة )٦۲۳(‏ . 
انظر: طبقات الشافعيّة للسَبكيّ رقم (۱۱۹۲) (48/١197-0754)؛‏ طبقات ابن قاضي 
شهبة رقم )¥( )۲/ ¥0 _ .(VV‏ 

(۲) العزيز (۰۱/ .)55١ - ۲٥۹‏ وانظر: روضة الطالبين (0/ .)۲١‏ 

(۳) سورة لقمان: الآية .)٠١(‏ 


۱ 


كد رطية جر 


فإذا أوصى أو وقف على معيّن وكان كافراً أو فاسقاء لم يكن الكفر 
والفسق هو سبب الاستحقاق. ولا شرطاً فيه» بل هو يستحقّ ما أعطاه وإن كان 
مسلماً عدلاً» فكانت المعصية عديمة التأثير» بخلاف ما لو جغلها شرطاً في 
ذلك على جهة الكفار والفسّاقء» أو على الظائفة الفلانيّة» بشرط أن يكونوا 
كارا أو فسَّاقَاًء فهذا لا ريب في بطلانه عند العلماء)”" . 


والفقهاء. ‏ رحمهم الله متفقون على اعتبار شرط الواقف» واتباعه في 
مصرف الوقف”". وبناءً عليه نص الحنابلة على أن الواقف إذا اشترط أن لا 
ينزل في وقفه فاسق وشريرء عمل بهذأ الشّرط ونفذ . 


بل إن ابن تيمية يرى عدم تنزيل أمثال هؤلاء فيه» ولو لم يشتر 
الواقفء فقال: فا الجهات الدّينيّة مثل الخوانك والمدارس 00 لا 
يجوز أن ينزل فيها. فاسق» سواء كان فسقه بظلمه للخلق» > وتعذيه عليهم بقوله 
وفعله. أو فسقه بتعليه حقوق الله التي بينه وبين ال فإ كلا من هذين 
الضربين يجب الإنكار عليه وعقوبته» فكيف يجوز أن يقرّر في الجهات الذَينيّة 
ونحوهاء فكيف إذا شرط الواقف ذلك» فإته يصير وجوبه E,‏ 0 


تنبيه: أمّا فقهاء الحنفيّة والحنابلة فقد بحثوا هذه المسألةء ذ في الوقف 
على الصَوفيّة ا 


)١(‏ رواه الشّيخان من حديث أبي هريرة: البخاري في كتاب المظالم» باب الآبار التي 

على الظرق إذا لم يتاذ بها برقم (577؟) (۳/ ١٤٠)ء‏ ومسلم في كتاب السّلامء باب 
ساقي البهائم المحترمة وإطعامها برقم .)١۷١١ /٤()۲۲٤٤(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (۳۱/ ۳۰ - ۳۱). بتصرّف يسير. 

(۳) انظر: الدّر المختار  "559/5(‏ ٠160)؛‏ جاع الأّهات (ص٠:45)؛‏ المهذب ("/ 
۳)؛ المغني (۸/ ۲۳۵ -775), 

.)۸٠٦/٥( معونة أولي التّهى‎ ؛)۳۳١‎ /٥( 500)؟ المبدع‎ /٤( انظر: الفروع‎ )٤( 

.)۲۰/۳۱( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) انظر: نشأتهم وأسباب تسميتهم وما يتعلق بهم في: مجموع الفتاوى /١١(‏ ٥ء‏ 215 
606 الموسوعة الميسّرة /١(‏ 767 ۔ 775). 


o1۲ 


اتفقوا .على صخة الوقف على الصّوفيّة المشتغلين بالظاعات فى غالب 
الأوقات: والمتخلقين بالأخلاق المحمودة» وبالآداب القرعية29. 2 

وهكذا صحّح الشافعيّة الوقف على الصّوفيّة» بهذا الشّرط على 
المشهور 20 

وإذا فقد هذا الشّرط في الصَوفي» فقد نقل ابن عابدين عن بعض مشايخ 
الحنفيّة ما نضّه: (إِنَْ الصَوفيّة أنواع. فمنهم قوم يضربون بالمزامير» ويشربون 
الخمورء - إلى أن قال فيهم -: إذا كانوا بهذه المثابة» كيف يصح الوقف 
عليهم؟). : ثم علق عليه بقوله: (فأفاد أنّ العلّة أن منهم من لا ي يصح الوقف 
عليهم . فلا يكون قربة» ويحتمل أن المراد لا يصح الوقف على هذا ال التوع منهم 
إذا عيّنهم الواقف» وهذا وإن كان خلاف ظاهر العبارة» لكنه من حيث المعنى 
أظهر؛ لأنْ لفظ الصّوفيّة إنما يراد به في العادة من كانوا على طريقة مرضيّة. 
أمَا غيرهم فليسوا منهم حقيقة ‏ وإن سوا أنفسهم بهذا الاسم . فإذا أطلق 
الاسم لا يدخلون فيه» فيصحٌ الوقف ويستحقه أهل ذلك الاسم حقيقة» وحينئذ 
تكون علّة الصحّة ما مر من غلبة وصف الفقر عليهم» فاغتنم هذا التحرير)". 
وكذلك الشّافعيّة حيث قالوا: لا بد في الصّوفيَ من العدالة» ومن ترك 
الحرفة©؟ . 0 

اتا الحنابلة فقد نقلوا عن ابن تيمية أله قال: (فمن كان منهم جمّاعاً 
للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة» ولا تاب بالآداب الشّرعيّة غالباًء أو 
فاسقاً لم يستحقٌ شيئاً)””'. لعدم دخوله فيهه”''. 


(۰ /( انظر: رد المحتار (5/ ١58)؛ الفروع (555/5)؛ المبدع‎ )١( 

(۲) انظر: العزيز (7517/5). وذكر أن الشّيخ أبا حامد لم يصخح الوقف على الصّوفيّة 
أصلاء وقال: ليس للتصوّف حدّ يوقف عليه. وقال 36 (والصّحيح المعروف 
صحته) روضة الطالبين (6/١؟77).‏ 

(۳) رد المحتار (581/5). 

.)75١77/5( انظر: العزيز‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه من كتب الشيخ. فانظر: الفروع (557/5)؛ المبدع ۰/0 ٠؟؛‏ الإقناع 
(077/9")؛ معونة ة أولي التهى (7/557/0). 

(5) انظر: كشّاف القناع .)7١97/5(‏ 


017 


وقال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى: (وأمًا الصَوفيٌ الذي يدخل في 
الوقف على الصوفية» فيعتبر له ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون عدلاً في دينه» يؤدّي الفرائض ويجتنب المحارم. 

القَاني: أن يكون ملازماً لغالب الآداب الشّرعيّة في غالب الأوقات» وإن 
. .لم تكن واجبة» مثل آداب الأكل والشرب واللباس والتّوم. 

القالث: قناعته بالكفاف من الرّزق» بحيث لا يمسك من الانيا ما يفضل 

ثم قال : (وما دون هذه لشفات من المقتصرين على مرد رسم في لبسة 
أو مشية ونحو ذلك» لا يستحقون الوقف» ولا يدخلون في مسمّى الصّوفيّة» لا 
سيّما إن كان ذلك محدثاً لا أصل له في السئّة» فإنَ بذل المال على مثل هذه 
السوم» فيه نوع من التلاعب بالدّين» وأكل أموال التاس بالباطل» وصدود عن 
سبيل الله . 

ومن كان من الصوفية المذكورين المستحقين فيه قدر زائد» مثل اجتهاد 
في نوافل العبادات» أو سعي في تصحيح أحوال القلب» أو طلب شيء من 
الأعيان» أو علم الكفايةء» فهو أولى من غيره» ومن لم يكن متأدّباً بالآداب 
الشّرعيّة فلا يستحقّ شيئاً ألبئّة)7" . 

قالوا: ويتوجّه احتمال أن الوقف لا يصح على الضوفية '". 


QO O O 0 0 


.)0 0/۳۱7 )1١( 
.)۷٥۷ /5( انظر: الفروع (5575/54)؟ معونة أولي التهى‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
تولية الفاسق النظر على الوقف 


وظيفة الناظر على الوقف حفظه وعمارته وإيجاره» وزرعه وإصلاح 
مجاريهء والاجتهاد في تنميته› والرفع من غلته ما يحتاج إليه لنوائبه » وتحصيل 
الرّيع وصرفها في جهاته» وقسمتها على المستحقّين”"' . 

وتولية الناظر غلى الوقف. إِمّا أن تكون من الواقف نفسهء وإمّا أن تكون 
من الحاكمء أو كر من افر الاما الذي أذن له الواقف بالتولية. والنظر 
قد يكون للواقف. أو لأحد الموقوف عليهم. > أو لغيرهم. 

وقد اتّفق الفقهاء على أشتر تراط العدالة والأمانة في التَاظر على الوقف» 
إذا كانت توليته من الحاكم» أو من التاظر الأصلت”" . 

وعلى هذا لا تصح تولية الفاسق النظر على الوقف» وتزال يده إن ولي» 
سواء كان هو الواقف نفسه ‏ عند الجمهور”" القائلين بجواز جعل الواقف 
النظر لنفسه -» أو كان أحد الموقوف عليهم» أو غيرهم. 

وعند الشّافعيّة وجه بعيدء أن العدالة لا تشترط إذا كان الموقوف عليه 
معيّناًء ولم يكن فيه طفل . 


)١(‏ انظر: المبسوط (۳۲/۱۲)؛ الذخيرة (١٠/575)؛‏ العزيز (۲۹۰/7)؛ منتهى الإرادات 
2/6 . 

(۲) انظر: فتح القدير (7/ ١۲۳)؛‏ البحر الرّائق (0/ ٤٤۲)؛‏ عقد الجواهر الثمينة (۳/ ١6)؛‏ 
التاج والإكليل (5594/17)؛ الوسيط (586/5)؛ المنهاج (۲۹۲/۲)؛ المبدع (0/ 
۷ الإقناع (۳/ ۸۰). 

(۳) انظر: الهدية (۳/ ١۲)؛‏ الحاوي الكبير (۷/١٠٥٠)؛‏ المغني (۲۴۷/۸). وخالف 
المالكية في هذا. انظر: مواهب الجليل (۷/ ۷( . 

.)۲۹۰ /5( انظر: الوسيط (5/ 7586)؛ العزيز‎ )٤( 
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التعليل : 
علّل الجمهور لهذا القول بأمرين: 
أ- إن الولاية مقيّدة بشرط التّظرء وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل 
0000 ) 
- إِنْها ولاية على مال» فاشترطت لها العدالة كالولاية على مال اليتي. 
وأطلق الجمهور هذا الحكمء ولم يفرّقوا بين ما إذا كانت التولية من 
الحاكم» والثاظر الأصليّ المأذون له» وبين ما إذا كانت التولية من الواقف. 
SNE,‏ فقد فصّلوا في ذلك 0 تولية الفاسق التظر على 
الوقف إذا كانت التولية من الواقف» لكن يضم إليه أمين 
وعندهم قول بعدم صحة ولاية الفاسق مطلقاً کتور الجمهور 6 
عللوا. للمذهب رو 
أ - إن فيه العمل بالشّرط وحفظ الوقف©) 
ب - إنه يمكن الجمع بين الحقين بضمٌ الأمين'" 
وهكذا إذا كان النظر للموقوف عليهء إمّا بجعل الواقف ذلك لهء وإمّا 
لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر سواه» وكان واحداً مكلفاً رشيداً» صح نظره 
وإن كان فاسقا”"'؛ لأنْه يملك الوقف. وينظر لنفسه» فكان له ذلك في هذه 
الأجوان الل ^ . ۰ 
. وفيه احتمال ضمّ أمين إليه؛ حفظاً لأصل e‏ عن الع | و التضيبع”''. 


.)01/8/5( رد المحتار‎ ؛)۲٤٤‎ /٥( انظر: البحر الرائق‎ )١( 

(۲) انظر: الإقناع (۳/ ۸۰)؛ منتهى الإرادات (709.7/9). 

(۳) انظر: المغني لا ۳۸( الإنصاف (1۷/۷). 

(4) انظر: تصحيح الفروع (5/ 650٠‏ معونة أولي_التهى (811//60). 

(). اظ ےار 5 ۰)؛ . كشاف القناع .)3١68/5(‏ 

(5) انظر: المغني (۲۳۸/۸)؛ كشّاف القناع ,.)5١59/5(‏ 

(۷) انظر:. المغنى (777/4)؛ الإنصاف (۷/ 1۷)؛ معونة أولى التهن .)۸٠۷/٠١(‏ 
(۸) انظر: المغني (۲۳۷/۸)؛ كشّاف القناع (5/ 0.0050 

(9) انظر: المغني (۸/ ۲۳۷)؛ الإنصاف (57//1)؛. المبدع (775/0) . 
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المطلب الثالك ْ 
ظهور الفسق في الناظر العدل على الوقف 


مارو و د سرون الت لل عد فهل 
يعزل وتزال يده عن الوقف أو 

اختلف الفقهاء فيه فق 0 

القول الأول : يعزل . ْ 

هذا قال التجمهوى :وهو دهن الحنفية290, والمالكية". والشافعية"› 
ول غد 

القول الثاني : 1 يعزل» ونيا يضم م إليه 0 

وبهذا قال بعض الحنفية» وهو مذهب الحنابلة”"' . 


عل الجمهور القائلون بعزل النّاظر عن الوقف إذا فسق» لقولهم بما 
ع 
یا لی 


آد. إن الفاسق يغرل؛ نظراً لحق الفقراء“: 


(0) إلا أنهم يقولون: إله يستحقّ العزل» ولا يتعزل إلا بعزل القاضي» وسواء كان الواقف 
هو النّاظر أو غيره كما سبق. انظر: الهذاية (۳/ ١7)؛‏ البحر الرّائق (٥/٤٤۲)؛‏ رد 
المحتار (5/ .)٥۷۹‏ 

(0) انظر: مواهب الجليل (۷/ 166) . 

(۳) انظر: الوسيط (٤/۸١۲)؛‏ مغني المحتاج (۲/ 797)؟ نهاية المحتاج (ه/ 3و . 

.)81١7/0( معونة ب النهى‎ ؛)50٠‎ /٤( انظر: الإنصاف (۷/ ۷٦)؛ تصحيح الفروع‎ )٤( 

.)01/8/5( انظر: رد المحتار‎ )٠( 

() انظر: الإرشاد (ص١٤۲)؛‏ الإنصاف (51//7)؟ المبدع /٥(‏ ۳۳۷). 

(۷) انظر: الهداية (۳/ ١7)؛‏ الاختيار (۳/ 55). 
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ب - إنها ولاية على حقّ غيره» فنفاها الفسق كما لو ولاه الحاكم» وكما لو 
لم يمكن حفظ الوقف منهء مع بقاء ولايته على حقّ غيره . 

ج - إن ما منع التولية ابتداة منعها دواما" . 

د - إن مرجع الوقف للمساكين» وغير المأمؤن لا يؤمن من تخريب أو بيع› 
فيمتنع وصوله إليهه©؟. 
وعلل أصحاب القول الثاني القائلون بضم هبر إلى الناظر إذا فسق 

لقولهم» بما يأتي : 

أ إن اه رفع ضرره عن الوقف» فإذا ارتفع بضمٌ آخر إليه حصل 
الحفيوو 7 

ب - إته أمكن جمع الحقين بضمٌ أمين إليه» فلا يعزل”". 
علي اقول الكبائلة» إذا ت گنالرف ين الا انيت 

ولايته؛ فن مراعاة حفظ الوقف أهمّ من إبقاء ولاية الفاسق عليه" . 


الترجيح : 
0 واي - هو قول الجمهور : في المطلب التاني 
وذلك لما ذكره Fe‏ هذا القول. ويؤيّد ذلك أن الوقف قربة» يقصد 
منها سد حاجة بعض المعدمين» والفاسق لا يؤمن منه عدم تسديد تلك الحاجة. 
اوا إذا علموا E RIE‏ اا 


'.)۸١١/٠١( انظر: المغنى (۲۳۸/۸)؛ معونة أولى التهى‎ )١( 
. .)۲٠١۸/( انظر: کشاف القناع‎ )۲( 

(9) انظر: البحر الرّائق .)۲٤٠١ /٥(‏ 

.)01/8/5( انظر: رد المحتار‎ )٤( 

٠.)۸١۷ /٠( انظر: المغنى (۲۳۸/۸)؛ معونة أولى التهى‎ )٥( 

(5) انظر: المغني (۲۳۸/۸)؛ كشّاف القناع ۲۰۵۸/۲ ۔ .)۲٠۵۹‏ 
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أمَا ما ذكره الحنابلة من ضمٌّ الأمين إلى الفاسقء فقد لا يقدر الأمين 
على ملعم الخيانة من جميع الفساق أ الخونةء» خاصة المردة منهم والمتمكنين في في 
فنون الحخيانة . 

ولأنّ غالب الظنّ مقتم على الشَاكَ: فلمًا غلب على الظنّ إيصال العدل 
الأمين ريع الوقف إلى مستحقيهاء وحصل الشَّكٌ في إيصال الفاسق إِيّاها 
إليهم» وجب اعتماد نظر العدل الأمين» ونبذ نظر الفاسق الخائن. 

وتعليلهم بأنّ فيه جمعاً بين الحقّين ممنوع؛ إذ لا حقّ للخائن الظالم» ما 
دام لا يراعي حقوق الفقراء والمحتاجين» وكذا الواقف؛ فإنه بالوقف ملك 
المستحقين ريع وقفهء والسّبيل لوصولها إليهم في نظر العدل الأمين فتعيّن. 

وتفرع عن هذا الترجيح ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

حكى ابن عابدين فتوى عن بعض الحنفيّة أن من كان ناظراً على أوقاف 
متعددة» فظهرت خيانته في بعضهاء عزل عن الكل ؛ لأن الفسق لا يتج . 

المسألة الثّانية: a.‏ 

ذكر الرّملي أنّ من كان له النظر على مواضع» فأثبت أهليّته في مكان. 

ثبتت في بقية الأماكن. من حيث الأمانة لا من حيث الكفاية فنا 

المسألة الثالئة: 

إذا عاد المعزول إلى الأهليّة» بأن تاب من فسقه» عاد حقّه كما لو صرّح 
به الواقف أو كالموصوف”". 

وهذا صحيح؛ لأن يده زالت لفسقهء فإذا عاد إلى رشده رجع حقه. 

ونقل عن بعض الحنابلة أن من عزل عن وظيفته للفسق. ثم تاب لم يعد 
إليها0 2 , 


)١(‏ رد المحتار (8/5/إ60). 

(؟) نهاية المحتاج (7794/5) . 

(۳) انظر: رد المحتار (١/۷۸٥)؛‏ الإقناع (/ ٠۸)؛‏ معونة أولي النهى )1۷/0 .(A‏ 
)٤(‏ نقله صاحب المبدع عن المجد (777/60). 
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المبحث الثاني عشر 


الفسق ي الوصيّة7" 





فمن الكتاب قول الله تعالى: ينا بَنْدِ وَصِيّةَ بوص يبآ أو ٍَ4 . 
وجه الدلالة: إن الله تقال شرع الميراث مرا على الوصيّة» فدل على 


أن الوصية جائز لد" 


سلم ل ثيه يوم يه ست لخي لا دوست مكو ما 


ومن الإجماع فقد أ- جمع المسلمون على جواز الوصيّة في جميع الأمصار 


والأعصار م 


(1) 


(۲) 
(۳) 
00) 


(0) 


الوصيّة لغة: مأخوذة من وصّىء إذا اتصل ووصلء وسمّيت وصيّة؛ لاتصالها بأمر 
الميّت» وأوصى الرجل ووضّاهء أي عهد إليه. والوصيّة هي الموصى به أيضاً. انظر: 
معجم مقاييس اللغة (65/7١١)؛‏ لسان العرب (١٠/٤۳۹)؛‏ القاموس المجيط /٤(‏ 
75 5). مادة وصي . 

واصطلاحاً : عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت». وقد يصحبه التبرع. ا هذا ابن 
حجر في فتح الباري %/(. 

وانظر تعريفات أخرى في: الدّر المختار /٠١(‏ ٠٠٠)؛‏ مواهب الجليل (۸/ 0۱۳)؛ 
نهاية المحتاج (48/5)؛ المغني (۸/ ۳۸۹). 

شورة التساء : الآية (11): 

انظر: بدائع الصنائع (۷/ .)١۳١‏ 

متفق عليه : البخاري في كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي 5 ١«وصية‏ لجل 
مكتوبة عنده» برقم «(YoY /) (YVAN)‏ في كتاب الصية. برقم (ITY)‏ )7۳ 
١76١48‏ ). 

انظر: الإجماع aS‏ شرح صحيح مسلم ١8/١ ١(‏ )؛ المغني (۳۹۰/۸). 


ا 


اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن الوصيّة عقد جائ وعلى أنها 
واجبة على من عليه حقوق لآخرين» كالدين والوديعة ونحوهما”''. 
ومذهب الجمهور أن الوصيّة مستحبة غير واجبة""“. خلافاً للظاهرية 
قال ابن عبد البرّ: (وشذّ أهل الظاهر فأوجبوا الوصيّة فرضاًء إذا ترك 
الرّجل مالا كثيراً)* . ) 
وللوصية أربعة أركان : الموصي» والموصى له والموصى به ¢ والموصى 
00 


أمَا الموصى به» فقد اتفقوا على أن الوصيّة لا تجوز بمعصية ولا بفعل 
)¥( 
- 


(€) 


وأمّا بقيّة الأركان» فسيتجلى حكم الفاسق منهم خلال الدّراسة ضمن 
المطالب الأربعة الآتية: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (700/0”)؛ الاختيار (0/ 56)؛ المنتقى (58/5١)؛‏ بداية 
المجتهد (75/7”)؛ الوسيط (٤/۹۳٤)؛‏ العزيز (۷/١۲۸)؛‏ المغنى (۸/٦۷٤)؛‏ 
كشَّاف القناع .)۲۱۲۳/١(‏ ۰ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ٠77)؟‏ رد المحتار (١٠/١۳۳)؛‏ الكافي (ص١2)00؛‏ المنتقى 
(56/5١)؛‏ العزيز (6/1)؛ شرح صحيح مسلم ۱٠۸/١١(‏ _ ۹٠۱)؛‏ المغني (۸/ 
۰)؛ الإقناع (۳/ ۱۲۷). 

(۳) انظر: المبسوط (57/71١)؛‏ بداية المبتدي (5/١5)؛‏ المعونة (9/١57١)؛‏ 
المقدمات (8/١١)؛‏ الحاوي الكبير (۱۸۸/۸)؛ المهذّب (/6١7)؛‏ الإرشاد 
(ص۱۸٤)؛‏ الإنصاف (۷/ ۱۸۹). 

.)717/9( انظر: المحلى بالآثار‎ )٤( 

.)۷/۲۳( الاستذكار‎ )٥( 

(5) زاد بعضهم الصّيغة» واختصر الحنفية على الإيجاب والقبول. انظر: بدائع الصنائع 
(۳۳۱/۷)؛ الذّر المختار (۳۳۸/۱۰ - ۳۳۹)؛ التّاج والإكليل (017/8)؛ الحاوي 
الكبير (۱۸۹/۸)؛ الوسيط /٤(‏ ۳۰۳)؛ كشاف القناع (7517317/5). 

(۷) انظر: المبسوط (457/58)؛ الهداية /٤(‏ ۳۷٥)؛‏ المقدمات (۳/ 6١١)؛‏ مختصر خليل 
(ص07”")؛ المهذب (۷۳۸/۳)؛ المنهاج (۲/١١)؛‏ المغني (01/8)؛ الإقناع 
.)١62 /6(‏ 
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المطلب الأول: وصيّة الفاسق لغيره. 

المطلب الثاني : الوصيّة إلى الفاسق . 

المطلب الثالث: متى تعتبر العدالة في الموصى إليه؟ 
المطلب الرابع: طرو الفسق بعد الوصية. 
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المطلب الأول 


وصية الفاسق لغيره 


7 هو الذي يعهد إلى غيره بتفريق مالء أو برعاية أطفال ونحو 
ذلك . واشترط الفقهاء فيه العقل والحرية» وصخة الملك لما يوصي 0 

وعلى هذا تمي الوصية من كل حر مكلف صحيع الملك. e‏ 
فاسقاً؛ لأنْ هبتهم صحيحة فالوصيّة أولى”" . 

لكنّ الشّافعيّة زادوا شرطأ فيما لو كانت الوصيّة من الفاسق. لغيره» برعاية 
الأطفال والقيام عليهم. وهو أن تكون للموصي ولاية على الأطفال الذين يريد 
1 وى اله 0 

وبناءً عليه تكون العدالة شرطاً عندهم في الموصيء فلا تصح من الفاسق 
لغيره بالقيام على الأطفال؛ لأنه ليست له ولاية» فكان أولى أن لا تصح منه 
ا" 

اا تالف ننه نمق ا على ا و كان ا کي فيو 
بمنزلة المسلم في الوصيّة؛ لأنا أمرنا ببناء الأحكام على ظاهر الإسلام» وإن 
كان يكفر فهو بمنزلة عل [ 


)١(‏ انظر: ابدائع الصنائع YEW)‏ الفتاوى الهنديّة (45/5).؛ بداية المجتهد (؟/.77*5)؛ 
شرح زروق على الرّسالة (9/+6)197 المهذت (/ ۷۷ - 8١7)؛‏ الوجيز مع العزيز 
(۳/۷)؛ المحرّر (١/7375)؛‏ الإقناع (۳/ ۱۲۷). 

(۲) انظر: الفروع (5/٠51١)؛‏ كشاف القناع (51777/5). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (8/ ۳۳۴۳)؛ الوسيط .)٤۸٦/٤(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (8/ 777)؛ مغني الم 7/9 نهاية المحتاج (5/ ٠١7”‏ 
٤‏ )). 

NIN الذر‎ ؛)٥۳۷‎ /٤( انظر: الهداية‎ )٠( 
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المطلب الثاني 


الوصيّة إلى الفاسق 


الأصل في قبول الوصايا والتعاون عليهاء قول الله تعالى: #وَتَمَاوَنُوًا عل 


وا قوی . فعلى المرء أن 7 خہ الوصى الذي يعلم منه القدرة والأمانة» 
09 7 
ب على بنيه من بعده”''؛ حتى يطمئنّ عليهاء ويخرج من 
الخلاف . ١‏ 


SE )‏ اطبا يحي اه - على أن الوصيّة إلى المسلم الحرّ 
الثقة العدل جائزة"» .واختلفوا فيمن عدا ذلك فممّن اختلفوا في حكم 
الوصية إليهم الفاسق . 
ويأتي بيانه في فرعين : 
الفرع الأول: حكم الوصيّة إلى الفاسق . 
الفرع الثاني: إقرار الفاسق على الموصى به. 
الفرع الأول 
حكم الوصيّة إلى الفاسق 
اختلف أهل العلم في حكم الوصيّة إلى ا الل 
القول الأول : لا تصحٌ الوصيّة إليه. . ئ 


)١(‏ سورة المائدة: الآية (؟). 

(؟) انظر: الكافي (ص١٤٥٠)؛‏ الحاوي الكبير م 

(*) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص0١4).؛‏ المغنئ. (8/؟01١).‏ 

)٤(‏ قال ابن حزم: (واختلفوا في الوصيّة إلى الذمّيَ والفاسق والعبد والمراة. انز أم 
لا؟). مراتب الإجماع 1 
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هلا قول المالكة"» والشافعتة"» ومذهب الحنابلة" . 

القول الثاني : تصحٌ الوصية إليه. 

بهذا قال الحنفية“» وهو رواية عند الحنابلة”” . 

القول القّالث: تصح الوصيّة إلى الفاسق»ء ويضمّ إليه الحاكم أميناً. 


وهذا رواية عند الحنايلة'' . 


الأدلة : 
استدلٌ الجمهور القائلون بعدم صخة الوصيّة إلى الفاسق» بما يأتي : 

أ- قوله تعالى: لاقن کان مُوْمِئَا کس کات فسا لا سن 74069 . 

وجه الدلالة: إن منع المساواة بينهم» موص لمنع المساواة في 
أحكامهب. © . ' 

ب - إِنْه قد تعلّق بالوصيّة إليه حقوق الموصى لهمء فإذا لم يكن مأموناً لم 
يؤمن منه إتلافهاء فلم تجز ولایته» ولا يراعى في ذلك اختيار المت له؛ 
لأنه ليس له أن يختار على غيره من لا يؤمن إتلافه وإضاعته" . 

ج - إنه لا حظ للميّت ولا للظفل في نظر الفاسق» ولهذا لم تثبت له 
الولاية""'. 


() انظر: التفريع (۳۲۹/۲)؛ الكافي (ص4۸٤٥)؛‏ جامع الأمّهات (ص047). 

(۲) انظر: المهذب (۳/۳٥۷)؛‏ الوسيط (584/54)؛ التهذيب (١/٠١٠٠)؛‏ قال الشربيني: 
(ولا تجوز إلى فاسق بالإجماع). مغني المحتاج (7/ .)۷٤‏ 

(۳) انظر: الكافي (54/١5)؛‏ الإنصاف (۷/ ۲۸۷)؛ تصحيح الفروع /٤(‏ 070)؛ الإقناع 
.(VT/)‏ 

)٤(‏ انظر: الهداية /٤(‏ ۸١۳٥)؛‏ مجمع الأنهز (500/5)؛ الدّر المختار /٠١(‏ ١٠٤)؛‏ اللباب 
(6/ ۷۰0 - 1۷1). 

.)٠١١/١( انظر: المبدع‎ )٥( 

۲) انظر: الإرشاد (ص۲۳٤)؛‏ المحرّر (۱/ ۳۹۲)؛ الكافي (5/١5)؛‏ الإنصاف (۲۸۸/۷). 

(۷) سورة السّجدة: الآية (18). 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (771/8) . 

(9) انظر: المعونة (۱۹۲۸/۳ ۔- 1579). 

.)۷٠۳ /۳( المهذب‎ :رظنا)٠١(‎ 


عا 


د - إن الفاسق لمّا منعه الفسق من الولاية على أولاده» كان أولى أن يمنعه 
من الولاية على أولاد غيره”''. 
ه ‏ إن الوصيّة تصرّف على الظطفلء فيقيّد بشرط الغبطة» ولا غبطة فى 
الفشاق ٠‏ 
ف . 
و- إل الوصيّة ولاية وأمانة» والفاسق ليس من أهلهما”". 


وعلل الحنفيّة لقولهمء بأن الفاسق من أهل الولاية والخلافة إرثا 
وتصرّفاً حتى لو تصرف نفذ تصرفه ف . | 


وعلل الحنابلة لروايتهم بصحّة الوصيّة مع ضمٌ الأمين إلى الفاسقء بما 
يأتى : 
أ- إن الفاسق بالغ عاقل» فصخت الوصية إليه كالعدل””. 
ب - إن الفاسق أهل للائتمان في الجملة: بدليل جواز إيداعه” 


إن في ضمٌ الأمين إلى الفاسق جمعاً بين نظر الموصي وحفظ 
(Vv)‏ 
المال . 


وذكر الشّافعيّة9" والحنابلة" أ أذ الوصية ية إلى المنتظر أهليّته تصمٌ» فلو 
قال موص : : فلان وصيي إذدا أفاق من جنونه› أ زال فسقه أو سفههء أ و بلغ. 
صخت الوصيّة إليه عند وجود الشرط. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير .)۳۳١/۸(‏ وهذا تعليل لقول الشّافعيّة. 

(۲) انظر: الوسيط (5/ 585). 

(۳) انظر: مغني المحتاج (۳/ 1/5)؛ نهاية المحتاج (5/١١٠١)؛‏ المغني (666/4)؛ كشّاف 
. القناع .)5١1/9/5(‏ 

.)7560/58( انظر: المبسوط‎ )٤( 

.)٠٥٥١٤/۸( انظر: المغني‎ )٥( 

(5) انظر: المبدع .)1١١/5(‏ 

)۷( المرجع نفسه . 

(۸) انظر: روضة الطالبين (”/ ٤‏ مغني المحتاج (VY)‏ < ` 

(9) انظر: المغني (۸/ ١٠٠)؛‏ المبدع (١/١٠٠)؛‏ الإقناع (۳/ .)١١١‏ 
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الفرع الثاني 
إقرار الفاسق على الموصى به 

على القول بعدم صخة الوصيّة إلى الفاسق»ء فهل يقر على الموصى به أو 
لذ ؟ 

ذهب الجمهور القائلون بعدم صخة الوصيّة إلى الفاسق إلى أنه لا يقر 
على الموصى بهء وإنما ينزع منه. ويكون حكمه حكم ما لا وصي له وينظر 
الحاكم في المال. 

بهذا قال الحنفيّة'''. والمالكية" والشّافعيّة”". والحنابلة في 
النذ ا 

وخالف الحنفيّة في ذلك مقتضى قولهم بصخة الوصيّة إلى الفاسق. 
وعللوا لذلك بما يأتي : 
أ- إن الإيصاء إلى الغيرء إنما يجوز شرعاً ليت به نظر الموصي لنفسه 

ولأولاده» وبالإيصاء إلى الفاسق لا يتم معنى التظر . 
ب - إن الميّت إِنّما أوصى إليه معتمداً على رأيه وأمانته» وكفايته في تصرّفاته 

والفاسق ليس كذلك" . 
ج - إن الفاسق متهم بالخيانة 

والسبب في ذلك اختلافهم في تأويل معنى كلام محمّد بن الحسن: (ولو 


(VD). 


)١(‏ انظر: الكتاب مع اللّباب (٤/١۱۷)؛‏ تحفة الفقهاء (۲۱۸/۳)؛ الاختيار /٥(‏ 1۷)؛ 
ملتقى الأبحر (5/ 555). 

(۲) انظر: المدونة الكبرى (777/5)؛ المعونة (/ .)١1578‏ 

(۳) ما وجدت من نص عليه إلا في طروٌ الفسق كما سيأتي» لكن يدل عليه قولهم بالبطلان 
وعدم الجواز. انظر: العزيز (۸/۷٦۲)؛‏ نهاية المحتاج .)٠١١/5(‏ 

.)٠٥٥١ /8( انظر: المغني‎ )٤( 

.)۲١/۲۸( انظر: المبسوط‎ )٥( 

0) انظر: الاختيار .)٦۷/٥(‏ 

(۷) انظر: المرجع السّابق؛ الهداية (٤/۹١٥)؛‏ تكملة البحر الرّائق (۲۳/۸٥)؛‏ رد المحتار 
.)٤۱۰/۱۰(‏ ) 
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أوصى إلى فاسق مخوف عليه في ماله فالوصيّة باطلة). وعامّة المشايخ على 
أنه سيبطل بإبطال القاضى 

قال السرخسى :. (ولم يرد بقوله: (الوصيّة إليه باطلة) أنه لا يصير وصياً 
بل يصير وصيّاً... ولكنّ القاضي يخرجه من الوصيّة» ويجعل مكانه وصيّا 
آخر؛ لأنه لم يحصل نظر الموصي لنفسهء وكان عليه أن يتدارك ذلك» وإذا لم 
يفعل حتّى عجز عن النظر لنفسه بالموت» أناب القاضي منابه في نصب وصيّ 
آخر له» بمنزلة ما لو أوصى مكانه وصياً آخر)”"' . 

وعلى هذا لا يكون ثم فرق بين قول الحنفيّة وقول الجمهورء إلا في 
صحة تصرّف الفاسق الموصى إليه قبل أن ينزعه الحاكم عن الوصيّة. ويبقى 
الخلاف مع الحنابلة في الرواية التي تقول بإقرار الفاسق على الوصية. مع ضم 
أمين إليه» واشترطوا في ذلك إمكان الحفظ بالأمين”". ظ 


الترجيح : ْ ْ 
الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم - هو قول الجمهور .القائل بعدم 
صحّة الوصيّة إلى الفاسق» وبعدم إقراره على الموصى به.. وذلك لما 
استعلرا | به. < 
صرفها في غير مصارفهاء وقد أثم الله تعالى مبڌلی الوصيّة بقوله : لن ب 
دما عع ا الم 3 عل الْذينَ i Ere‏ 

والإويصاء إلى الفاسق وإقراره على الوصيةء عون له على هذا الائ وهو 
منهيّ عنه بقوله تعالى : «وَلا توأ عل الاثر لمكي .. 

ولأنَ الوصيّة إِمَا أن تكون في تفريق مالء وإمّا في القيام على الأولاد. 


.)571١ /١١( انظر: الهداية (078/85)؟ تكملة البحر الرّائق (۲۳/۸٥)؛ رد المحتار‎ )١( 
.)517//65( وقريب منه في الاختيار‎ »)۲١ ۲٢ /۲۸( المبسوط‎ )۲( 

(۳) انظر: الفروع )€ / (oo‏ امع .)١١/5(‏ 

.)۱۸١( سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المائدة: الآية (؟). 
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والتفس والمال من الضّروريّات الخمس التى تجب المحافظة عليها أبدا» وهذه 
المحافظة إِنْما تتم إذا كان القيّم عليها أميئاً عدلاً» لا خائناً فاسقاً. 

وأجاب الماورديّ عن قول الحنفيّة بصخة الوصيّة إلى الفاسق بقوله: 
(وهذا فاسد؛ لأنه لا يخلو أن تكون الوصيّة إليه جائزة» فلا يجوز للحاكم أن 
يفسخها عليه» أو تكون باطلة فلا يجوز فيها تصرّفه)”" . 


0 هن 2 02 0 


.)۳١١ /۸( الحاوي الكبير‎ )١( 





المطلب الثالث 


متى تعتبر العدالة في الموصى إليه؟ 


.هل اعتبار العدالة المشترطة في الموصى إليه» يكون عند عقد الوصيّة 
إليه» أو عند موت الموصيء أو عند تنفيذ الوصيّة بعد موت الموصي؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

القوك الارل: قر طدالة ليره ال عة عدار ولت خا 

Neal NE, 

القول الثاني: تعتبر عدالة الموصى إليه عند موت الموصي» ولا يضرٌ أن 
يكون فاسقا عند عقد الوصية. 

هذا أظهر الأوجه عند الشافعيّة""2 وأحد الأوجه عند الحنابلة“ . 

القول الثالث: تعتبر عدالة الموصى إليه في الحالتين» وفيما بينهما. 

وَهَذا أحد الأويعه عدن التافة واتحنايلة”*: 


القول الرّابع : تعتبر عدالة الموصى إليه عند الوصية فقط . 


.)٠١١۷/١( انظر: الحاوي الكبير (۳۳۱/۸)؛ المهذب (۳/٤٠۷)؛ التتهذيب‎ )١( 

(۲) انظر: الإنصاف (۲۸۹/۷)؛ المبدع (7/5١٠)؛‏ الإقناع (۳/ ۱۷۳)؛ منتهى الإرادات 
(55/0:). 

(۳) انظر: التهذيب (١/۷٠٠)؛‏ العزيز (559/1)؛ روضة الطالبين (5/١١”7)؛‏ مغني 
المحتاج (/ ١۷)؛‏ نهاية المحتاج .)1١7/5(‏ 

(5) انظر: الكافي (5/؟57)». المغني (65/48ه)؛؟ الفروع (:/لالاة). 

(4) جعله الماوردي أصح الأوجه. انظر: الحاوي الكبير (۸/٠۳۳)؛‏ الوسيط (٤/٤۸٤)؛‏ 
التهذيب .)١١//6(‏ 

(5) انظر: الفروع /٤(‏ ۳۷٥)؛‏ الإنصاف (۲۸۸/۷). 
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وهذا أحد الأوجه عند الحنايلة7' . 


التعليا : 
مل أصحاب القول الأوّل القائلون باعتبار العدالة عند العقدء والموت 

جميعاً لقولهم» بأمرين : 

أ- إن وقت الوصيّة هو حال التقليد» ووقت الموت هو حال التصرّف» 
فاعتبرت فيهما العدالة» ولم تعتبر في غيرهما" . 

ب - إن العدالة شرط لصحّة عقد الوصيّة» فتعتبر حال وجوده كسائر 
العقود" . 
وعلل أضحاب القول الثّاني» القائلون باعتبار العدالة عند الموت 

لقولهم» بأمرين: 

1د إن الاعتبار بالوصيّة بحال الوت" فتعتبر عنده العدالة» كما تعتبر عدالة 
الشّاهد عند الأداء دون التحمّل”*'. ظ 

ب - تعتبر العدالة حالة الموت كالوصيّة له . 
وعلل القائلون باعتبار العدالة في الحالتين وفيما بينهما لقولهمء بأن كل 

زمان منه قد يستحقٌ فيه التصرّف لو حدث الموت» فاعتبرت في الجميع”'' . 
وعلّل القائلون باعتبار العدالة عند الوصيّة فقط لقولهم بأنْ العدالة شرط 

العقد» فتعتبر عنده كسائر العقود”"' . 


)١(‏ انظر: الكافي (4/ 57)؛ الفروع (4//ا0)؛ الإنصاف (۲۸۹/۷). وقال: (هو احتمال 
في الرّعاية» وتخريج في الفائق). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير (۳۳۱/۸)؛ المهذب (۳/٤٥۷)؛‏ العزيز (۲۹۹/۷)؛ كشاف 
القناع (211/5). 

(۳) انظر: المغني (8/ 004)؛ المبدع (7/5١٠)؛‏ كشاف القناع .)5١11/94/5(‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير (4/١771)؛‏ المهذب ("/ 705)؛ التهذيب (1/6١٠١)؛‏ العزيز 
(۹/۷). ) 

(5) انظر: المغني (۸/٤٥٥)؛‏ المبدع .)٠١١/١(‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير (۳۳۱/۸)؛ المهذب (۳/ ۷٥٤‏ ۔ ١٥۷)؛‏ العزيز (۷/ ۲۹۹). 

(۷) انظر: الكافي (17/5). 
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الترجيح : 
الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأوّل القائل باعتبار العدالة 


عند عقد الوصيّة وعند الموت» وذلك لما عللوا به لقولهم . 

ولأنه أعدل الأقوال الأربعة؛ إذ الكلام في الوصيّة إنما يكون في هاتين 
الحالتين (حالة العقد وحالة. الموت). 

فالقول باعتبار e‏ الموت فقط» يرد عليه أنه لا يؤمن من 

الفاسق التظاهر بالتوبة والعدالة عند موت الموصي لغرض فاسد يكمنه في 
1 موصي - 0 ١‏ 

وفي القول الرّابع القائل باعتبار العدالة عند الوصيّة فقط قصور؛ لأن 
العدالة إذا لم تعتبر وقتّ التصرّف في الوصيّة لم يؤمن الحيف فيها. 

وفي القول الثالث القائل باعتبار العدالة في الحالتين وفيما بينهما عسر 
وحرج؛ إذ يؤدّي إلى تتبّع الموصى إليه من حين الوصيّة إلى الموت». والحرج 
عن هذه الامّة مرفوع . 


O O O QO O 





الما الرابع 
طرو الفسق بعد الوصية 


إذا كان الموصى إليه عند عقد الوصيّة وموت الموصي عدلاً» ثم تغيّرت 
حاله بما يوجب تفسيقه» كخيانة أو نحوها في الوصيّة» فهل يوجب هذا عزله 
عن الوصيّة أو لا؟ 

الموصى إليه إمّا أن يكون فردآء وإمّا أن يكونوا عدداء وبيان الحكم في 
هاتين الحالتين في فرعين : 

الفرع الأول: أن يكون الموصى إليه فرداً . 

الفرع الثاني : أن يكون الموصى إليه عدداً . 


الفرع الأول 
أن يكون الموصى إليه فردا 
إذا كان الموصى إليه واحداً على الوصيّةء ثم تغيّرت حاله من العدالة إلى 
الفسق» فهل يعزل عن الوصيّة لفسقه أو لا؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
القول الأول: تبطل الوصيّة» ويجب عزله عنها . 
هنذا قال الجمهور وغو ذهب الحفة ٠‏ الماك رالا 


.)٤١١/٠١( الدر المختار‎ ؛)٥۳۹‎ /٤( انظر: المبسوط (۲۸/ ٤۲)؛ الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة الكبرى (۳۳۳/۲)؛ عيون المجالس ۱۹٥۸/٤(‏ ۔ ۱۹۵۹)؛ جامع 
الأمّهات (ص١٤٥).‏ 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۸/ 775)؛ التهذيب .4)٠١7/6(‏ المنهاج (۲/ ۳۷۷( . 


of 


والحنابلة"" وبه قال بعض فقهاء الأمصار”" . 
القول الثاني: لا تزول ولايته إذا طرأ عليه الفسق. 


قال بهذا بعضص المالكيّة9", وهو وجه عند الشاة 
CV‏ 


س( ع 5 
فعة» وقول عند 


الحنابلة”» وروي عن بعض التّابعين 
والفرق بين وجه الشّافعيّة وقول الحنابلة» أن الوصيّة لا تبطل حتى يعزله 

الحاكم عند الشّافعيّة. ولا تزول الولاية عند الحنابلة» وإنما يضم إليه أمين 

ينظر معه. 

التعليل : ظ 

علّل الجمهور القائلون بعزل الوصيّ إذا طرأ عليه الفسق لقولهم» بما 


3 


1 
انس 


إن الموصي اعتمد في اختياره أمانته» والظاهر أنه لو علم بخيانته لعزلهء 
والقاضي بعد موته قائم مقامه» نظراً منه للميّت. أو إن الميّت إِنْما نصبه 
لأمانته وقد فاتت. ولو كان فى الأحياء لأخرجه منهاء فعند عجزه ينوب 
القاضي منابه كأن لا وصيّ ل . ) 
ب - إن الفسق لما كان مانعاً من ابتداء الوصيّة» كان مانعاً من استدامتها 
كالكف 40 , 


.)١ 70 /8( انظر: الكافي (/*؟؛ الإنصاف (۲۹۱/۷)؛ الإقناع‎ )١( 
/١١( هو قول الثُوريّ وإسحاق. وهو اختيار القاضي من الحنابلة. انظر : تكملة المجموعة‎ )۲( 


4 المغني (۸/ ١٥٠)؛‏ تصحيح الفروع مع الفروع /٤(‏ ١۴٥)؛‏ الإنصاف (۲۸۸/۷). 
(۳) هو قول المخزومي . انظر: شرح الزرقاني على خليل (۲۰۰/۸)؛ حاشية العدوي مع 
الخرشئ (۸/ ۱۹۳). 


.)1١7”/5( انظر: العزيز (۲۷۱/۷)؛ مغني المحتاج (۳/ ١۷)؛ نهاية المحتاج‎ )٤( 

(6) هو قول الخرقيّ. انظر: المغني (8/ 006 -005)؛ الفروع (5/ .)٥۴١‏ 

(5) هو قول الحسن وابن سيرين. انظر: تكملة المجموع /١١(‏ ١00)؛‏ المغني (005/8). 
(۷) انظر: المبسوط (۲۸/٤۲)؛‏ الهداية (079/5)؛ تكملة البحر الرّائق (۸/ 6075).. 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۸/ 75 - .)۴۳١‏ 


7 


ج إن العدالة تشترط في الوصيّ ابتداءً ودواماً. وقد زالت الأهليّة 
فينعزل”'' . 
وعلل الآخرون القائلون بعدم عزل الوصي إذا طرأ عليه الفسق لقولهم. 
بأنه أمكن حفظ المال بالامين؛ وتحصيل نظر الوصى بإبقاته في الوصيّة» فيكون 
جمعاً بين الحقي". 


الترجيح: ظ 
الذي يترجح ‏ والعلم عند الله - هو قول الجمهور؛ القائل بعزل الوصى 
إذا ظهر منه فسق» وذلك لما سبق ذكره في الوصيّة إلى الفاسق؛ ولأنّه إذا 

بطلت الوصية إلى الفاسق» لزم عزله وتعيين امین مكانه. 
ظ وما ذكره الحنابلة بان في ضمَّ أمين إلى الفاسق جمعاً بين الحقين» 
يجاب عنه بأنْ القول بعزل الوصيّ الفاسق»ء لا يسقط حى الموصي» وإتما يثبّت 
حقّه وزيادة؛ إذ المقصود د من الموصى | إليه صرف الموصى به في مصرفه 
الصّحيحء أو القيام على الأولاد بعد موت ولي أمرهمء وحين تعذّر هذا 
المقصود من الفاسق» أتي ببديل كفِءٍ يؤدّي الغرض المرام. 

إضافة إلى أن تعيين الموصي للفاسق الحالي كان لعدالة وأمانة رآهما 
فيه» فإذا زالتا زالت الوصيّة» كالسّبب والمسّبب» والشّرط والمشروط. 


وعلى هذا إذا لم يمكن حفظ الوصية صيّة بالأمين» تعيّن إزالة يد الفاسق 
الخائن› وقطع تصرفه اتفاقاً ؛ أن حفظ المال على اليتيم أولى من رعاية فول 


الموصى الفاسد . 
ظ وبناة على قول ا تاب الموصى إليه بعد عزله عن الوصيّة: 
فهل تعود ولايته على الوصية وال أجاب عن هذا الشافعيّة والحنابلة فقالوا: 


)١(‏ انظر: شرح الرّرقاني على خليل (8/١٠)؛‏ الخرشي على خليل (۱۹۳/۸)؛ جواهر 
الإكليل (؟7777/1)؛ نهاية المحتاج (5/ 7١٠)؛‏ كشاف القناع .)114١/5(‏ 
(۲) انظر: المغني (065/48). 
(۳) انظر: المغني (665/8). 
o0‏ 


الخوضى اليه إما أنديكون: آنا او خد عة الت افع وما أن يكون 
غيرهما. 

فإن كان أب أو جدّاًء عادت ولايته على و لأن ولايتهما شر 
سببها الابوّة ظ 

وإن كان الموصى إليه غير الاب أو غير 5 فلا تعود ولايته إلا بعقد 
جديد؛ لأن ولايته عن التفويض والإيصاء وقد بطل» فلا بد من العود من مثل 
ذلك الب :. 

) 2 الا وجه غریب أن ولاية غير الأب الخ وو إذا تابا بعد 

الفسق» والمذهب الفرق بينهما": ٠‏ 

قال العرّ بن عبد السّلام: (وكذلك تزول ولاية الأب والوصيٌّ 
والحاكم بفسوقهم» فإن عادوا إلى العدالة عاد الأب إلى ولايته دون 
الوصيّ والحاكم؛ لأن فسوق الأب مانع» وفسق الوصيّ والحاكم 
قاطع)” . 

الفرع الثاني 
أن يكون الموصى إليه عددا 

إذا كان الموصي قد أوصى إلى اثنين وهما عدلانء ثم تغيّرت حال 
أحدهماء أو حالهما جميعاً بالفسق فما الحكم؟ 

توضيح ذلك في میا 

المسألة الأولى: تغيّر حال أحد الوصيين بالفسق . 

المسألة الثانية: تغيّر حال الوصيين بالفسق. 


)١(‏ انظر: الوسيط (585/5)؛ التهذيب (7//68١٠)؛‏ مغني المحتاج (۳/ ه/ا)؛؟ نهاية 
المحتاج (5/* ). وانظر عند الحنابلة: المغني (۸/ ۷٥٥)؛‏ منتهى الإرادات (۳/ 
5 _ ۹۷٤)؛‏ کشاف القناع (51481/5). 0 

(۲) انظر: العزيز .)77١7/19(‏ 

(۳) قواعد الأحكام .)٤/۲(‏ 


0 


المسألة الأولى: تغيّر حال أحد الوصيّين بالفسق 
تفق الفقهاء ‏ رحمهم الله على جواز الوصيّة إلى اثنين في 


ال 0 

وعلى هذا فإذا او الموصي إلى شخصينء» فلا تخلو الوصيّة إليهما 
من حالتین : 

الحالة الأولى: أن يوصي إليهما منفردين» ويكون كل واحد منهما وصياً 
كامل النظر. 

الحالة الثّانية: أن نوصي إليهما مجتمعين على ألا ينفرد أخدهما بالتظر 
دون صاحيه. ْ 


الحالة الأولى: أن يوصي إليهما منفردين 
ويكون كل واحد منهما وصيَاً كامل النّظر 
إذا فسق أحدهما في هذه الحالة عزل» ولم يجز للحاكم أن يقيم مقامه 
أميناً . ويكون الباقي هو الوصيء إلا أن يظهر فيه ضعف أو عجز غن التصرّف 
وحده» فله أن يضم إليه آم . 


أ إن الموصي رضي بنظر کل واحد منهما وح 
ب - إن الباقي منهما له النّظر بالوصيّة» فلا حاجة إلى غيره“ . 


)١(‏ انظر: المبسوط (۲۸/ ٠‏ 59 الهداية (5/ 01"4)؛ المدونة الكبرى (٤/۳۳۸)؛‏ الكافي 
(ص058)؛ العزيز (۷/ ۲۷۹)؛ المنهاج (۳۷۸/۳)؛ الإرشاد (ص١57)؟‏ الفروع /٤(‏ 
۷ (. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثّمينة (۳/ ١١٤)؛‏ الحاوي الكبير (۳۳۷/۸)؛ المهذب (۳/ 
٥؛)؛‏ روضة الطالبين (١/۳۱۸)؛‏ الكافي (57/5)؛ الإنصاف (7/ ۲۹۰ - ۲۹۱)؛ 
الإقناع (۳/ 176). 

(۳) انظر: المهذب (۳/ 760)؛ التهذيب (9/60١٠1)؛‏ كشّاف القناع /.0918٠0/5(‏ 

(5) انظر: الكافي /٤(‏ ۳٦)؛‏ المغني (0094/8). 


oV 


الحالة الثانية: أن يوصي إليهما مجتمعين 
على ألا ينفرد أحدهما بالنّظر دون صاحبه 
إذا فسق أحدهما في هذه الحالة» أقام الحاكم أميئاً مقام الفاسق 


المعزول. 


لأ الموصي لم يرض بنظر الباقي منهما وح ٤‏ 
وإن أراد الحاكم في هذه الحالة أن يفوض الجميع إلى الثاني» لم يجز له 


ذلك97) 


أن الموصي لم يرض باجتهاده وححذه» والوصية صيّة مقدمة على نظر الحاكم 


٤ واجتهاده”‎ 


وعند الشافعيّة وجه بأن له ذلك؛ لأن النظر لو كان له لموت الموصي 


عن غير وصية» كان له رده إلى واحدء ‏ كذلك ھی . 


(010 


(۲( 
(۳) 


00 


(6) 
03) 


المسألة الثّانية: تغيّر حال الوصيّين بالفسق 
إن تغيرت حال الوصيين جميعاً بالمسق. > فللحاكم أن 2ہی 'مكانهما 


مينين عدلي. 20 . 


وهل له أن ينصب واحداً؟ 
بحث هذه المسألة الشَافعيّة» والحنابلة» واختلفوا فيها على قولين: 
القول الأول : لا يجور للحاكم أن ينصب واحداً مقام الاثنين. 


انظر: رذ المحتار (١١/!١5)؛‏ الفتاوى الهنديّة (5/ ١٤٠)؛‏ مواهب الجليل (4//ا65)؛ 
العزيز (۲۷۹/۷)؛ مغني المحتاج ۳ ۷۸)؛ المحور (۱/ ۳۹۲)؛ الفزوع (£/ 0۳۷). 
انظر: المهذّب ()؛ الكافي (57/5)؛ المغني (۸/۸٥٥)؛‏ المبدع .)1١7/5(‏ 
انظر: رد المحتار (١١٠/7١5)؛‏ الحاوي الكبير (۸/ ۳۳۷)؛ التهذيب ٠۹/۰(‏ ۰( 
المغني (069/4)؛ المبدع (5/ .)1١7‏ 

انظر: المهذب (۳/٥۷)؛‏ التهذيب (٠/۹٠۱)؛‏ المغني (/ 00۹( كشاف القناع )5/ 
۰( . 

انظر: تكملة المجموع .)٥٠٠/١١(‏ 

انظر: نهاية المحتاج 7 ,) ؛ المغني (۸/ ۹٥٥)؛‏ المبدع .(°۳/D»‏ 


o۸ 


هذا أصمٌ الوجهين عند الشافعيّة » وأحد الوجهين عند الحنابلة”" . 
وهذا أحد الوجهين عند الشافعة") وأصخهما عند الحنايلة”؟؟ . 


التعليل : 


عللوا للقول الأول»ء القائل بعدم الجواز بأن الموصي لم يرض بنظر 


واحد» ولم يقتنع به . 


وعللوا للقول الثاني القائل بالجواز بأنّ حكم الوصيّة سقط بفسقهماء 


فكان الأمر فيه إلى الحاكم بمنزلة ما لو لم يوص» ولو لم يوص لاكتفي بواحد 
. ف 
كذا هاهنا . 


(010 
(۲( 


(۳) 
0 
(0) 
000 


O O O O O 


انظر: المهذب (767/7)؛ التهذیب (٥/۹٠٠)؛‏ روضة الظالبين .)"۱۸/١(‏ 


انظر : المغني )004/۸( الفروع )4 وقواه المرداوي في تصحيح الفروع في 
المرجع السابق؛ الإنصاف (۲۹۰/۷).. 
انظر: المهذب :)۷٥٦/۳(‏ التّهذیب .)٠١9/6(‏ 
انظر: المغني (۹/۸٥٥)؛‏ تصحيح الفروع /٤(‏ ۳۷٥)؛‏ الإنصاف (7/ ۲۹۰). 
انظر: المهذب (7657/5)؛ التهذيب (9/5١٠)؛؟‏ المغني (00594/8). 
انظر: المراجع السابقة. 
o۳4‏ 


الفصل الثاني 


الأحكام المترتّبة على الفسق في غير العقود 


يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: خبر الفاسق في المعاملات. 
المبحث الثاني: شفعة الفاسق . 

المبحث الثالث: الحجر على الفاسق . 
المبحث الرابع: التقاط الفاسق . 












المبحث الأول 
خبر الفاسق ف المعاملات 


سبق الكلام في خبر الفاسق في أمور الدّيانات والخلاف فيه» أمّا خبره 
في المعاملاات فمقبول باتفاق أهل العلم ‏ رحمهم الله ين" وحكى بعضهم 
الإجماع على ذلك . < ظ 

قال الجصّاص”": (واتّفق أهل العلم على جواز قبول خبر الفاسق في 
أشياء منها: أمور المعاملات يقبل فيها خبر الفاسق» وذلك نحو الهديّة. إذا 
فلان ببيع عبده هذاء فيجوز شراؤه منه» ونحو الإذن في الدّخولء إذا قال له 
قائل: ادخلء» لا تعتبر فيه العدالة» وكذلك جميع أخبار المعاملات)”” . 


وقال القرطبيّ: (وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلّق بالدّعوى 
والجحود» وإثبات حقّ مقصود على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 


)١(‏ انظر: المبسوط (١٠/17١)؛‏ الكتاب مع اللّباب (5/١15١)؛‏ المعونة (/1788)؛ 
أحكام القرآن لابن العربج (/799)؛ الحاوي الكبير (5١85/1)؛‏ المجموع /١(‏ 
6489 البحر المحيط للرّركشئت 1١55/5(‏ - 50١)؛‏ المغنى .)٥٦١ _ ٥٦٥ /٠١(‏ 

9 هو انو كر احمد ين غلك ال ت ال هافر ولا س (0)806 سكن اده وا 
انتهت رئاسة الحنفيّة فيهاء تفقّه على أبي الحسن الكرخيء وتخرّج به» استقرٌ له 
التدريس ببغداد» وانتهت الرّحلة إليه» تفقه عليه جماعة» وكان على طريقة من تقدّمه 
في الرّهد والورع والصّيانة» له مؤلفات منها: مختصر الظحاوي» وشرح الجامع 
لمحمد بن الحسن. توفى ببغداد سنة .)717١(‏ 
انظر: الجواهر المضيّة رقم )١50(‏ (۱/ ۲۲۰ - 774)؛ تاج التراجم رقم )١0(‏ (ص45 
4۷(. 

(۳) .أحكام القرآن۰.)۳۹۹/۳(۰ . 


يقبل قولهء وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هديّة. فإنّه يقبل ذلك). 

وقال الماورديّ: (فأمًا أخبار المعاملات» فلا تراعى فيها عدالة المخبرء 
وإنما يراعى فيها سكون التفس إلى خبره» فتقبل من كل بر وفاجر» ومسلم 
وكافر» وصغير وبالغ , فإذا قال الواحد منهم : هذه هدية فلان إليك› جار أن 
تعمل على قوله» وفي الدّخول؛ لأنه في العرف مقبول. وإنما لم تعتبر في هذا 
الخبر عدالة المخبر؛ لأنْ العرف جار باستنابة أهل البذلة فيهاء ومن خرج عن 
حد الصّيانة» وذلك منافي لشروط العدالة» فلذلك سقط اعتبارها فيهم» وهذا 
ل »2 
متفق عليه) ٠.‏ 


ويقول ابن قيم الجوزية: (يجوز له العمل بخط المفتي» وإن لم يسمع 
الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خظّه. أو أعلمه به من يسكن إلى قوله» ويجوز له 
قبول قول الرسول: إن هذا خطه»ء وإن كان عدا أو امرأة. أو E‏ أو 
فاسقاًء كما يقبل قوله فى الهديّة» والإذن فى دخول الدّار؛ اعتماداً على القرائن 
١ 49 :‏ 00 
عللو لهذا بما يأتي : 
أ _ الضرورة في ذلك؛ إذ العدل لا يوجد في كل موضع› ولا دليل يعمل به 
سوئ الخر فل تشرط فيه الغذالة“ . 
تاد إن ا اما کي وسودهاا سن اتات الاس فلو افرط رطا 
زائداً يؤدّي إلى الحرج» فيقبل فيها قول الواحد عدلاً كان أو فاسقاًء 
بخلاف الذيانات» فلا يكثر وقوعها. حسب وفوع المعاملات . وقلما يجد 
الإنسان المستجمع لشرائط العدالة ليعامله» أو يستخدمه»ء أو يبعثه إلى 
)6( 
وكلاثه : 


.)991/١17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير (15١/85)؛‏ أدب القاضي .)۷١ /١(‏ 

(۳) إعلام الموقعين .)٠٠٤/٤(‏ 

.)799/7( انظر: المبسوط (١٠١/57١)؛ أحكام القرآن لابن العرب‎ )٤( 
.)١5١7/5( انظر: الهداية (7”515/5)؛ رد المحتار (9/ 598)؛ اللباب‎ )٥( 


FA 


تعقيب: أمّا ما يذكر من الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبيه 
- رحمهم الله - من عدم قبول خبر الفاسق في بعض أبواب المعاملات» كإخباره 
بتوكيل الوكل وعرلة و على المجدور: كير فى حبر و في 

خبر الرّسول. فخبر الرّسول مقبول الفاق بالعزل» صدّقه المخبّر أو كذ 0 

لأن الرّسول قائم مقام المرسل» معبّر وسفير عنه» فتصحٌ سفارته بعد أن 
صخت عبارته .على أي صفة كان" . 

ولان عبارة الرّسول كعبارة المرسِل» والكتاب أحد اللسانين» وهو ممّن 
ای اطا ت فتن دن 

وإذا كان المخبر فضوليًاً ء فإمًا أن يكونوا عدداًء وإمًا أن يكون فرداً. فإن 
كان المخبر الفضوليّ رجلين فاسقين» وأخبرا بالعزل» انعزل الوكيل في قول 
جميعهم› ا الوكيل أم لم سا ذا ليو لون ال 0 

هكذا أطلق القول الكاساني» وذكر السرخسيّ أن مشايخ الحنفيّة اختلفوا 
في خبر الفاسقين بالحجر على قولين: 

القول "الأول لأ ني اله ر متعهررا عا لان كين الاس كخير 
فاسق واحد في أنه .لا يكون ملزماء وأنّه يجب التوقّف فيه.. وأوّلوا اللفظ 
الوارد فى الات ا( برو ران او رجل عدن بقولهم' د غدل يعات 
نعيتاً للواحد والمثنى» ‏ يقال : رجل عدل ورجال عدل. 

القول الثّاني: يصير المخبّر محجوراً عليه؛ لأنْ ظاهر لفظ الكتاب يدل 
عليهء فإنه أطلق الرّجلين» انها قيّد بالعدالة الواحدء. وهذا لأنه يشترط فى 
الشهادة العدد والعدالة لوجوب القضاء بهاء وتأثير العدد فوق تأثير العوالة ]لا 
ترى أن قضاء القاضى بشهادة الواحد لا ينفذء وبشهادة الفاسقين ينفذه وإن 
كان يخاننا ا إذا وعدت اا هاما رو الحدد رست الجر 


.)7784/0( انظر: المبسوط (۹/۱۹١٠)؛ بدائع الصنائع (/ ۳۷)؛ الدر ا‎ )١( 
. 077 /5( انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) انظر: المبسوط (١۲/١۳)؛‏ الهداية (۳/ .)١١5‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (5/ ۴۷). 
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بالخبر» فكذلك إذا وجد العدد دون العدالة» وهذا لأن طمأنينة القلب تزداد 
بالعدد كما تزداد بالعدالة”' . 


وإن كان المخبر الفضوليّ فاسقاً فرداًء فلا يخلو المخبّر من حالين : 
الأولى : أن يصدّق الفضوليّ فيما أخبر به من إثبات أو نفى . 

الثانية : أن يكذّب الفضولي فيما أخبر به. 

الأولى: أن يصدق الفضولي فيما أخبر به من إثبات أو نشي 0 
إن صدّق المخبّر الفضولي الفاسق في خبره بإثبات أو نفي» قبل قول 


ذلك الفضولى الفاسق اتفاق" . 


الثانية: أن يكدّب الفضوليّ فيما أخبر به 
إن كذب المخبّر الفضولى الفاسق في خبره بالعزل عن الوكالة مثلاً»ء فهل 


ينعزل الوكيل بهذا الخبر» ويعمل بمقتضاه أو لا؟ 


هذه المسألة ونظائرها العديدة» هي التي اختلف فيها الإمام أبو حنيفة 


وصاحباه - رحمهم الله - على قولين : 


القول الأول: إن كذبه المخبّر لا ينعزل» وإن ظهر صدق الخبر. 
بهذا قال الإمام أبو حنيفة” . ظ 

القول الثاني : ينعزل المخبّر إذا ظهر صدق الخبرء وإن كذبه. 
بهذا قال صاحبا أبي حنيفة“ . 


الأدلة : 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
0 


استدلٌ الإمام أبو حنيفة بما يأتي : 


المبسوط (7”/50). وانظر: فتح القدير (۷/ 00 0 505). 


انظر: بدائع الصنائع (717/5)؛ البناية (١٠/554)؛‏ فتح القدير (/7"557/1)؛ الذر 
المختار (۸/ ۲۷۹). 

انظر: بدائع الصنائع (5/ ۳۷)؛ البناية ۳۷٦/۸(‏ - ۴۷۷). 

انظر: المبسوط (۹/۱۹١٠)؛‏ بدائع الصنائع .)۳۷/١(‏ 
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قول الله تعالى : یا ان اما إن جاک ایی بتو سب4 . 

وجه الدّلالة: إن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق» وذلك منع من 

العمل بخبرهء فلو أثبتنا الحجر والعزل بخبر الفاسق» لكان ذلك حكما 

يخالف النصٌّ بخلاف الرّسول؛ فإنه ثابت عن المرسل. فأمًا الفضوليّ 
فليس بنائب عن المولي ؛ لأنه ما أنابه مناب نفسهء فيبقى حكم الخبر 

مقصوراً عليه . وهو فاسق. فكان الواجب التوقف في خبره بالنص”"' . 

نا ب إن هذا الخبر ملزم. وخبر الفاسق لا يكون ملزما كخبره ه في الدذيانات» 
بخلاف إخباره بالوكالة والإذن. فان ذلك غير ملزم ؛ ؟ لأنه بالخيار إن شاء 
تصرّف» وإن شاء لم يتصرّف”" . 

ج - إن الإخبار عن العزل له شبه الشّهادة؛ أن فيه العزام حكم المخير ب 
وهو العزل. وهو لزوم الامتناع عن التصرّف. ولزوم العهدة فيما يتصرف 
فيه بعد العزل» فأشبه الشهادة» فيجب اعتبار أحد شروطهاء وهو العدالة 
أو العدد7؟؟ , 
وعلّل صاحباه لقولهما بالآتي : ظ 

أ- إن الإخبار عن العزل من باب المعاملات» فلا يشترط فيه العدد ولا 
العدالة» كالإخبار بالوكالة والإذن للعبد . 

ب - إن في اشتراط العدالة في هذا الخبر ضرب حرج» فكل أحد لا يتمكن 

من إحضار عدل عند كل معاملة» ولهذا سقط اشتراط العدد فيه بخلاف 

الشهادات» فلذلك يسقط اعتبار العدالة فيه. ومتى كان الخبر حقًاً 

فالمخبر به كأنه رسول المولّي؛ لذن المولي حين حجر عليه بين يديه › 

فكأنه أمره أن يبلّغه الحجر دلالة» والدّلالة في بعض الأحكام كالصريحء 


١ 
لاسب‎ 


.)5( سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط (6؟7”7”/5). 

(۳) المرجع نفسه. 

.)١١١/۳( ۴۷)؛ الهداية‎ /١( انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 

(5) انظر: المبسوط (۳۱/۲۵ _ ۳۲)؛ بدائع الصنائع (717//5) . 
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خصوصاً فيما بني على التوسّع» ولو أرسله لم يشترط فيه صفة العدالة» 
فكذلك هاهنا”'' . 


هذا تقرير الخلاف بين الإمام وبين صاحبيه في هذه المسألة ونظائرهاء 
هذا لا يقدح هذا الخلاف في الإجماع المحكيّ في قبول خبر الفاسق إن كان 

والإمام أبو حنيفة إِنما رذ هذا الخبر؛ لأنه اعتبره شهادة لا خبراً فى 
المعاملات» وقبله صاحباه لاعتبارهما إيّاه خبراً فيها . 

وقد ذكر الحنفيّة نظائر هذه المسألة التى يجري فيها هذا الخلاف» فمنها 
ما يلى : 

الأولى: سكوت البكر إذا أخبرها الفضولي بالتكاح . 

الثانية: سكوت الشفيع عن الظلب» إذا أخبره فضوليّ بالبيع. 

الثالثة: اختيار الفداء إذا أعتق المولى عبده الجانى» بعد ما أخبره 
فضولي بجنايته . 

الرّابعة : العبد المأذون إذا بلغه حجر المولي من فضولي ‏ كما سبق -. 

الخامسة: إخبار الفضولي الفاسق أحد الشركاء بفسخ الشركة. 

السّادسة: إخبار الفضولئ الفاسق المتولى على الوقف بالعزل. 

السّابعة: إخبار الفضولي الفاسق القاضي بعزله من قبل ول الأمر". 

وفرّع السّرخسي على قول الإمام أبي حنيفة خلافاً عند الحنفيّة» في ذَمَيّ 
أسلم فى دار الحرب». فأخبره فاسق بوجوب الصّلاة عليهء هل يلزمه القضاء 
باعتبار خبره؟ على قولين عندهم : 
)١(‏ انظر: المبسوط (997/76). 


(۲) انظر: المرجع السّابق (7/750١"9)؛‏ بدائع الصنائع ۷)؛ البناية (48/١١١)؟‏ فتح 
القدير 857/9" لاه 7)؛ رد المحتار (۲۷۹/۸). 
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القول الأول: ينبغي أن لا يجب عليه القضاء عندهم جميعاً؛ لأنْ هذا من 
أخبار الدّين» والعدالة شرط بالاتفاق. ظ 

القول الثاني: هو على الخلاف السّابق» وبه قال الأكثر. 

قال: (والأصح عندي أنه يلزمه القضاء هاهنا؛ لأن من أخبزه فهو رسولٌ 
رسولٍ الله بالتبليغ. قال ##: «نضر الله امرءاً سمع متا مقالة» فوعاها كما 
سمعهاء ثم آذاها 7 | ظ 

وقد 3 في خبر الرّسول أنه بمنزلة خبر المرسل» ولا يعتبر في. الإلزام أن 
نكوة:العرينا عدا فكلك غاهكا ول مدر على فا رر نالفاي 
الأخبار؛ لأن هناك لا يظهر رجحان جانب الصدق فى خبره» وبذلك يتبيّن كون 
المخبّر به حمّاًء وا تح تعلم ا ها أخير بسحن فيثبت حكمه في حقٌّ من 
أخبره الفاسق به» حتى يلزم القضاء فيما يتركه بعد ذلك , 


اعترض على هذا التصحيح ابن ن¿ الهمام “وقول u‏ لانتفى 
شرط العدالة في الرّواة لعين ما ذكره فإنما ذاك أي الرّسول الذي أخبره بمنزلة 


)000( أخرجه أصحاب السنن من حديث زيد بن ثابت إلا السات : أبو داود فى كتاب 
العلم» باب فضل نشر العلم برقم )57٠(‏ (58/4 - 14)» والتّرمذيَ في كتاب 
العلم. باب ما جاء في الحث على تبليغ السّماع برقم )۲٠٠١(‏ (5/ 207 وقال: (وفي 
الباب عن عبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وجبير بن مطعم» وأبي الذرداءء 
وأنس) ثم قال: (حديث زيد بن ثابت حديث حسن). وقال في حديث عبد الله بن 
مسعود: (هذا حديث حسن صحيح). وابن ماجه في المقدمة برقم (۲۳۰) .)٠١١/١(‏ 
وصحححه الألبانيٌ في صحيح سنن أبي داود برقم )۸ ماين اا 

© ئ الط 0 8 ا 

(۴) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الكمال بن همام الدّين» السّيواسي الأصل ثم 
القاهري الحنفيّ» المعروف بابن الهمام» ولد سنة (140). مات أبوه وهو انق عر 
سنين» فنشأ في كفالة جدّته لأمّه قدم صحبتها القاهرة» فأكمل بها القرآن عند الشّهاب 
الهيثميّ. أخذ عن علماء كثيرين» حتى صار عالماً متفئناًء درس وأفتى وأفاد وعكف 


الناس عليه › له مؤلفات منها د : التحرير» والمسايرة في أصول الدين: . توفي سنة 
(851). 

انظر: الضّوء اللامع رقم (۳۰۱) (۸/ ۱۲۷ - 177)؛ الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة 
( ص۱۸۰ - ۱۸۱). ظ 
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خبر المرسل الرّسول الخاص بالإرسال بأن يختاره المرسل من بين التاس»› 
للسفارة بينه وبين المرسّل إليه» لا كل من يبلغ كلام شخص إلى شخص بإذعان 
منه) , 
وقد ذكر الشافعيّة”" والحنابلة”" في باب الشفعةء أن الشّريك الأصلى: 
إذا أخبره عدلان بأن شريكه باع نصيبه» ولم يطالب بالشفعة بطلت شفعته. 
وهكذا إذا أخبره غدل واحدء أو مستور الحال في الأصحٌ عندهما”*'. 
أمّا إذا أخبره فاسق فكذبهء ولم يطالب بالشّفعة لعدم ثقته بخبرف لم 
تبطل شفعته» وذلك لما يأتي : 
أ إن الشّريك الأصلى معذور بتركه الشّفعة9 . 
ب - إِنْه لم يعلم الحال على وجهه. فكان كما لو لم يعله" . 
ج - إن خبر من لا يقبل خبره مع عدم تصديق الشفيع له» يكون وجوده 
کلم 240 
أمَا إذا صدّق الشفيع المخبر الفاسق» فقد نص الحنابلة على أنه إذا لم 
يطالب في هذه الحالة تسقط شفعته؛ لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع» وهو 
غير مطالب بهاء فوجب سقوطها بتأخير الظلب» كما لو أخبره ثقة"" . 


(۱) تيسير التحرير (۹۱/۳). 

(۲) انظر: المهذّب (۹/۳٥٤)؛‏ التهذيب (67/4”)؛ المنهاج (۲۲۸/۲ - ۲۲۹)؛ نهاية 
المحتاج .)۲١۷ /٥(‏ 

(۳) انظر: المغني (1/ 5657)؛ الفروع (6٤/۰۹٤)؛‏ منتهی الإرادات (۳/ ۲۳۲). 

/1( المغني (157/1)؛ تصحيح الفروع‎ ؛)٠٥٤١‎ /٥( انظر: الوسيط (٤/44)؛ العزيز‎ )٤( 
.) ٠05 

(6) انظر: التّهذيب (07/5")؛ العزيز /٥(‏ ١٤٥)؛‏ المنهاج (۲۲۹/۲)؛ المبدع (6/١51)؛‏ 

ظ الإقناع (7/5١5)؛‏ معونة أولي التهى (5/ 576). 

0) انظر: الوسيط (44/5)؛ نهاية المحتاج /٥(‏ ۷٠۲)؛‏ معونة أولي النهى /٥(‏ ١١٠)؛‏ 
كشّاف القناع (ATTY‏ . 

(۷) انظر: المبدع .)١١١/١(‏ والمرجعين السابقين. 

(۸) انظر: المبدع (6/١١5)؛‏ معونة أولي التهى (0/ 0؟5). 

(9) انظر: المبدع (١/٠۲۲)؛‏ معونة أولي التهی (0/ 5؟57)؛ کشاف القناع (1974/5). 
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ولأنّ العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره؛ لقرائن دالّة على صدقه'. 

وهذا هو الظاهر من مذهب الشّافعيّة» قال الرّملىّ: (ويعذر إن.أخبره من 
لا يقبل خبره كصبيّ وفا يق لأله مىر ومحله ما لم يبلغ حد التواترء ل 
بطل حقّه ولو صبياناً وكمارا وفسقة؛ لحصول العلم بهم حينئذ» هذا کله في 
الظاهر. أمّا باطناً فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه» ولو قال: أخبرني 
رجلان وليسا عدلين عندي» وهما عدلان لم تبطل شفعته؛ لان قوله محتمل)”'" . 

ما عزل الوكيل عن الوكالة» فإن أخبر الوكيل به فاسقٌء لم يقبل قوله 
فك افده ل 

وأا الحنابلة فقد ذكروا أن يميق اش بوكالة» وظنّ صدق المخبر»ء فله 
التصرّف فيما وكل به؛ اعتماداً على غلبة ظته. وإذا لا 
ضمن ما فات بتصرفه؛ لأنه تبيّن أنه ا 

قالوا: والأصل في هذا قبول الهديّة إذا ظنّ صدقه» وإذن الغلام في 
دا ا على “طني ,وف ارول عفر الواعدن إن کان رسو 

وفي هذا الأصل إشارة إلى الإجماع السّابق ذكره في مطلع المبحث. 

فيتبيّن من هذه الأقوال اتفقاهم على قبول قول الفضوليّ الفاسق في. باب 
الشفعة» وإبطال حى الشريك المخبر في الشفعة عند تصديقه إِيّاه وترك المطالبة. 

وإن كله فالشافعيّة والحنابلة مع الإمام اي جاده عدم سقوط جقه» 
خلا فا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

وأمّا خبر الفضوليّ الفاسق بعزل الوكيل» فلم يفرّق اقا و 
التصديق :والتكديب»:.وإنما أطلقوا القول بعدم قبول خبره. 

وقول الحنابلة في جواز التصرّف في الوكالة بناءَ على خبر الفضوليّ» 
كقول الحنفيّة في ذلك - والله أعلم ‏ ۰ 1 


.)5057/1( انظر: المغني‎ )١( 
.)5١18 - 5١ا//60( نهاية المحتاج‎ )۲( 


(۳) انظر: العزيز (5/ 505)؛ مغني المحتاج (۲۱۸/۲). 
)٤(‏ انظر: الفروع (86/8؟)؛ كشّاف القناع /٥(‏ 1775). 
)٠(‏ انظر: المغني (۷/ /ا0؟)؛ الفروع /٤(‏ ١٠۲۸)؛‏ معونة أولي التهى .)٠٠٦/٤(‏ 
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ثبتت مشروعية الشفعة بالسئة والإجماع . 

أمَا السئة فحديث جابر ويه قال: «قضى رسول الله بي بالشفعة في كل 
ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)» وفي رواية: 
«قضى رسول الله بي بالشفعة» في كل شركة لم تقسم» ربعة أو حائط < 


الحديث . 
وأمّا الإجماع فإِن الأمّة مجمعة على إثبات الشّفعة للشّريك في 
220 
الجملة“ . ئ 


)١(‏ الشّفعة لغة: مأخوذة من الشفع وهو الرّوجء خلاف الوتر. وتأتي الشفعة بمعنى الزيادة 
والضم. 
انظر: لسان العرب (۸/ ۱۸۳ - ١۱۸)؛‏ المصباح المنير (ص۱۲۱)؛ القاموس المحيط 
(608/8). مادة شفع . 
واصطلاحاً: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. هذا تعريف المالكيّة. انظر: 
حدود ابن عرفة مع شرحه .)٤۷٤/۲(‏ وانظر تعريفات أخرى في: الذّر المختار (9/ 
2566 مغني المحتاج (۲/ ۲۹( المطلع (ص۲۷۸) . 
وقيل: انتقال حصّة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى اج بمثل العوض 
المسمئى. ذكره ابن حجر في فتح الباري (۰/ .)١197‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الشفعةء باب الشفعة فيما ل يفسدة * فإِدًا وقغت الحدود فلا 
شفعة برقم (YYoV)‏ (*"/ 10( . | 

(۳) أخرجها مسلم في كتاب المساقاةء باب الشفعة برقم (۱۹۰۸) .)۱١۲۹/۳(‏ 

(5) انظر: الإشراف على مذاهب آهل العلم لابن المنذر (١/۳۳)؛‏ الاستذكار (١؟/‏ 
7 شرح صحيح مسلم (١١/55)؛‏ مجموع الفتاوى (۳۸۱/۳۰). 
خالف في مشروعيّتها جابر بن زيد من التّابعين» والأصمء وابن عليّة» وهم- 
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وللشفعة ئلائة أركان : الأخذ. والمأخوذ. والمأخوذ iy‏ والذي 
سيتناوله البحث هو الآخذ (الشفيع) أي الشريك الذي لم يبع نصيبه . 

لا خلاف بين أهل العلم ‏ رحمهم الله في إثبات الشّفعة للشريك 
المسلم العدل على المشتري الأجنبيَّء مسلماً كان أو غير مسلم؛ للأدلة الواردة 
فى إثبات الشفعة. 

أمّا إذا كان الشريك الآخذ فاسقاًء فهل تثبت له الشّفعة على المشتري 
المسلم العدل فى دينه أو لا؟ 

الفسق لا يخلو من نوعين: 

التوع الأول: الفسق في غير الاعتقاد. 

النوع الثاني: الفسق في الاعتقاد. 


التوع الأول: الفسق في غير الاعتقاد 
إذا كان فسق الشريك الشّفيع في غير الاعتقاد» وأراد أن يأخذ نصيب 
شريكه المباع بحقّ الشّفعة» ثبت له هذا الحقّ"'؛ لأنه شريك» وقد قال بل : 
«من كان له شريك في ربعة أو .نخل» ٠‏ فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فان 
رضي أخذ. وإن كره ترك , < 
ولأن الشّفعة إنما شرعت لرفع الصرر عن الشّريك» والضرر يلحق الفاسق 
فتثبت له کالعدل . 


= محجوجون بالإجماع. انظر: الحاوي الكبير (۷/ ۲۲۷)؛ العزيز (8/ ٤۸۲‏ - ۸۳٤)؛‏ 
فتح الباري. /٥(‏ ۱۹۲)؛ المغني (۷/٦۳٤)؛‏ معونة أولي التهى .)٤١١/١(‏ 

)١(‏ انظر: التاج والإكليل (۷/١١۳)؛‏ العزيز (0/ .)٤۸١‏ زاد ابن رشد صفة الأخذ بالشفعة 
في بداية المجتهد (؟/507). وعند الحنفيّة ركن واحدء وهو أخذ الشفيع من أحد 
المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها. انظر: الدّر المختار (9/ .)71١9‏ 

(۲) ذكر هذه المسألة الحنابلة. انظر: المغني (۷/ ١٠٥٠)؛‏ الإقناع (577/1). وأصول ‏ 
غيرهم دالة عليه؛ لأنه شريك» ولأتهم أثبتوا حقّ الأخذ بالشّفعة للكافرء فالمسلم أولى 
كما سيأتي. انظر: بدائع الصنائع (5/ 5)؛ الكافي (ص578)؟.العزيز .)٤۹۱/٥(‏ 

(۳) أبخجرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب الشفعة برقم .)۱١۲۹/۳( )١504(‏ 
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التوع الثاني: الفسق في الاعتقاد 
الفسق فى الاعتقاد قسمان: 
القسم الأول: أن يكون غير مكفر. 
القسم الثاني: أن يكون مكفراً. 
القسم الأول: أن يكون غير مكضّر 
إذا كان الشّريك مبتدعاء وبدعته لم تصل إلى دركة الكفر والخروج عن 
الملّة» وأراد أخذ نصيب شريكه المباع بحقّ الشّفعة» ثبت له هذا الحق؛ لما 
سبق في النوع الأول. | 
القسم الثاني: أن يكون مكمراً 
إذا كان الشفيع من أهل البدع المحكوم بكفرهم» فقد نص الحنابلة على 
عدم ثبوت الشّفعة له على المشتري المسلم. وعللوا لذلك بأنه إذا لم تثبت 
الشفعة للذمّىّ الذي يقرٌ على كفره على المسلمء فالذي لا ية يقر على كفره 
أو 9 , 
والقول بعدم ثبوت حى الشفعة للكافر على المسلم» من مفردات الحنابلة 
التي خالفهم فيها الجمهور. وللعلماء في المسألة قولان: 
القول الأول: تثبت الشّفعة للكافر على المسلم . 
بهذا قال جمهور الفقهاء: وهو مذهب الحنفيّة0". والمالكية“) 
والشافعيّة» وقول عند الحنابلة"» وبه قال ابن حزم من الظاهريّة» وهو 


.)7517١/05( انظر: المغني (/ 576 ١۲٥)؛ المبدع‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۷/٦۲٥)؛‏ المبدع (/ 1 الإقناع (0؛؟؛ معونة أولي النهى 
(5/ ۷۷٤)؛‏ كشاف القناع (5/ .)١1967‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع /٥(‏ ١۱)؟‏ بداية المبتدي 4("1A/6)‏ اللباب .)١١١/5(‏ 

(4:) انظر: المدونة الى (717/4)؛ الكافي (ص۳۸٤)؛‏ البيان والتحصيل .)8١/١17(‏ 

(0) انظر: المهذب (۳/ 507)؛ العزيز /٥(‏ ٠54)؟‏ مغني المحتاج (۲۹۸/۲). 

0) انظر: الإنصاف (717/5)؛ معونة أولي التهى (0/ .)٤١١‏ 

(۷) انظر: المحلى بالآثار (5/9). 
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مروي عن یں التابعين وبعض فقهاء الأمصا 20 
القول الثاني : لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم. 


وهذا مذهب الحنا 2 ¢ '» وروي عن بعض التّابعين 00 


الأدلة : 

استدل الجمهور القائلون بإثبات حقّ الشفعة للكافر على المسلم بالمنقول 
والمعقول: 
١‏ - من المنقول: 


أ - قول النبي ي : «الشفعة في كل شرك في أرض» أو ربع» أو حائط»: 
وقوله َة : «من كان له شريك في ربعة أو نخل› فليس له أن يبيع حتى 
يؤذن شريكها . 


للذمّي الشّفعة على المسلمء كما تلبت للمسلم على الذمّ””. 
ب - ما أثر عن شريد” أله قضى للتصرانن على المسلم بالشّفعة: وكتب في 


)١(‏ كالتخعي. والثوري» وشريح» وعمر بن عبد العزيز»ء وإياس بن معاوية» والعنبري› 
وحمّاد بن أبي سليمان» وابن أبي ليلى. انظر: المصئف لعبد الرزّاق (۸/ ٤۸)؛‏ السنن 
الكبرى للبيهقى (9/5١23؛‏ المبسوط /١5(‏ 97)؛ المغني (0174:/7).. 

(۲) انظر: أحكام آهل الملل للخلال ( ص۳٠۱‏ - ١٠٠)؛‏ الإرشاد (ص۲۲۷)؛ الكافي (؟/ 
۷ ) الإنصاف (7/5؟7١71).‏ 

(۳) كالحسن البصري. والأوزاعيّء والشّعبيَء > وهو أحد قولي شريحء والنخعي؛ 
والثوريّ. انظر: المبسوط (5١/97)؛‏ المفهم (٤/۲۸٥)؛‏ شرح صحيح مسلم /١١(‏ 
32 أحكام أهل الذمّة (١091/1)؛‏ المبدع .)117٠/0(‏ ظ [ 

.)٥٥۲(و‎ )060١ص( سبق تخريجهما في‎ )٤( 

(4) انظر: الهداية (718/5)؛ الإشراف للقاضي عبد الوقاب 0 (0٠‏ المفهم 5/ 
م؟0)؛ شرح صحيح مسلم .)55/1١(‏ 

(؟) هو القاضي أبو أميّة شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي: نقال: له صحبة. 
قال ابن الأثير: أدرك النبي كَل ولم يلقه؛ وقيل: لقيه. وأورد حديثا فيه أنّه أتى إلى 
النبى يِ. وقال الذهبيّ: (يقال: له صحبة» ولم يصحٌء بل هو ممّن أسلم في حياة 
النبي بي وانتقل إلى اليمن في زمن الصديق). وقال ابن عبد البرّ: (يعدٌ في كبار- 
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ذلك إلى عمر طن فأجازها”''. 
وجه الدّلالة: إن قضاء شريح تأيّد بإمضاء عمرء وكان ذلك بمحضر من 
الصَحابة ون فكان إجماعا . 


؟ - من المعقول: 

أ- إن أهل الذمّة التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» والأخذ 
بالشفعة من المعاملات» وهو مشروع لدفع الضررء والضرر مدفوع عنهم 
كما هو مدفوع عن المسلمين”" . 

يبك إن هذا سق العمل على المشدرى ره الخراء مه والكافر والمسلة 


في ذلك سواء؟ لأنه من الأمور الذن re‏ 


اج إن المسلم وَالذْمَيّ يستويان في سبب الشّفعة وحكمتهاء) فيستويان في 
الاستحقاق. وبعبارة أخرى: إنه حقّ جرى بسببه» فيترتّب عليه حكمه. 
من استحقای طلبه وأخذه. كالدين ارش ال ظ 


د د إن الشفعة حقّ موضوع لإزالة الضرر عن المال» لحري الم 
الاو للت 


= التابعين). استقضاه عمر على الكوفةء ثمّ أقرّه علىّ» فأقام على القضاء بها ستين سنة» 
وقضى بالبصرة سنة» روى عن النبي ييل مرسلاء 'وعن عمر وعلىّ» وروى عنه مجاهد 
والشعب» اختلف في سنة وفاتهء فقيل: (۷۲) وقيل غيرها. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم -7١1١/5( )۱١۷۲(‏ ١٠۷)؛‏ أسد الغابة 
رقم ٦۲٤ /۲( )۲٤۲۰(‏ ۔ 576)؛ الطبقات الكبرى  ١١/5(‏ ١٤٠)؛‏ سير أعلام 
النبلاء رقم (۳۲) (54/ .)٠١١ _ ٠٠١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه» بدون ذكر إمضاء عمر له في كتاب البيوع» باب في 
الشفعة للذميّ والأعرابيّ (// .)١7٠١‏ 

(۲) انظر: المبسوط (5١/47)؟‏ بدائع الصنائع .)١5/6(‏ 

(*). انظر: المبسوط.(5١/947).‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع .)٠١/١(‏ 

.)058/5( انظر: الهداية ا الاختيار (7/ 57)؛ اللباب (۲/ ١١١)؛ المفهم‎ . )٥( 

(0) انظر: المعونة (۲/ ۱۲۸۲)؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۲/ ١٠)؛‏ التاج والإكليل 
(۷/ ۳۹۷)؛ المهذب (۳/ ۲٥٤)؛‏ العزيز .)59١/6(‏ 


000 


00 الحنابلة ومن وافقهم بالمنقول والمعقول E‏ 


١‏ - من المنقول: 


د 


)010( 
)۲( 
فر 
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قول الله تعالى: وَلن حمل أله لكر عَلَ الْومِنينَ سبيلاي. 

وجه الدلالة: من امش السبيل تسليط الكافر على انتزاع ا 
منهم» وإخراجهم منها قهرا" . 

قول النبئ بل : «لا تبدأوا اليهود ولا التصارى م إذا القيتم أحدهم 
في طريق فاضطروه إلى أضيقه . 

وجه الدّلالة: إنه لم يجعل لهم حق في الظريق المشترك عند تزاحمهم مع 
المسلمين» فكيف يجعل لهم حقّ إلى انتزاع ملك المسلم منه قهراً؟ بل 
هذا تنبيه على المنع من انتزاع الأرض من يد المسلمء وإخراجه منها 
لحقٌّ الكافر» لنفي ضرر الشركة عنه» وضرر الشركة على الكافر أهون 
عند الله من تسليطه على إزالة ملك المسلم منه قهرا . 


قول النبي يكلِ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب»“ 


وجه الدّلالة: أن النبيٌ عبد حكم بإخراجهم من أرضهم› ونقلها إلى 
المسلمين؛ لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدّين كله لله فكيف 
نسلّطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهراً وإخراجهم منها؟”" 


سورة النّساء: الآية .)١51(‏ 

انظر: أحكام أهل الذمّة (۱/ .)٥۹۲‏ 

رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب السّلام» اف التهى عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم برقم (51١5؟) /٤(‏ ۱۷۰۷). 

انظر: أحكام أهل الذمّة (۱/ .)٥۹۲‏ ۰ 

رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا في كتاب الجامع. باب ما جاء في إجلاء اليهود من 
المدينة برقم )١191(‏ (۲/ ١۳۹)ء‏ ورواه عبد الرزّاق عن ابن المسيّب أيضاً مرسلاً في 
كتاب أهل الكتاب» باب إجلاء اليهود من المدينة برقم (998) /٤(‏ ۱۷۰۷)ء وأخرجه 
جيك في مسنده عن عائشة بلفظ : (لا 7 بجزيرة العرب دينان) (5/ 77/6). 

انظر: أحكام أهل الذمّة (۱/ .)٥۹۲‏ 
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د ما روي أن النبيّ كد قال: «لا شفعة لنصرانن»"١)‏ 


وجه الذلالة: هذا صريح في نفي الشفعة عن الكافرء وهذا يخصص 
عموم ما احتج به الجمهور'". 


* - من اللمعفول١‏ 

أ- إنه معنى يختص العقارء فأشبه الاستعلاء في البنيان» يحقّقه أن الشفعة 
إّما ثبتت للمسلم دفعاً للضّرر عن ملكهء فقدّم دفع ضرره على دفع ضرر 
المسلمء ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسام على المسام تقديم دفع 
ضرر الذميّ. فان حى ل المسلم أرجح› ورعايته أولى””". 

ب - إن ثبوت الشّفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل؛ رعاية لحقٌّ 
٠‏ الشريك المسلمء وليس الذمَيَ في معنى المسلم» فيبقى فيه على مقتضم 
ْ افق ْ 

الأصل . 

ج - إن الذمّيَ تبع لنا في الدّار» وليس بأصل من أهل الدّارء فهو في دار 
الإسلام أجري مجری الساكن المنتفع لا مجری الساكن الحقيقى» 
السّكنى لا يقوى على انتزاع الشقص من يد مالكه . وقد قال تعالى: 


9 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشّفعة» باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها 
بعض الفقهاء في مسائل الشّفعة .)٠۸/7(‏ وأورده ابن عدي في الضعفاء وقال: 

(وهذا عن القَوريّ لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح. ثم قال: ولنائل غير ما 
ذكرت» وأحاديثه مظلمة جدّاء وخاصّة إذا روى عن التّوري). الكامل في الضَعفاء 
.)7567١ /۷(‏ وأورده الخطيب البغدادي في تاريخه مرة ة مرفوعاً وأخرى غير مرفوع› 
ورواه موقوفاً على الحسن البصري وقال: (وهو الصحيح). (۳/ 470( وكذا قال 
البيهقيّ: (هذا هو الصّواب). السنن الكبرى »23١4/5(‏ وقال الألبانيّ عنه في 
الإرواء: (منكر) رقم .)۳۷٤/٥( )۱٥١۳۳(‏ 
قال ابن أبي حاتم في نائل بن نجيح: (سمعت أبي يقول: هو مجهول). الجرح 
والتعديل رقم .)٥۱۲ /۸( )۲۳٤۸(‏ 

(؟) انظر: المغني (۷/ 075)؛ معونة أولي التهی (٥/٦۷٤)؛‏ کشاف القناع .)١967/5(‏ 

(۳) انظر: المغني (۷/ 0174 - ١٠٠)؛‏ المبدع /١(‏ ١١٠)؛‏ معونة أولي التّهى .)٤١١/٥(‏ 

.)771/6( انظر: المغني (076/1)؛ المبدع‎ )٤( 


/بأ6هة 


درل 


مڌ ڪا فى الور من بغي الو أت الاش رها عبادى 
سلح 4)3 وقال النبيَ بي : اعلموا أن ارقن ف وسر 
فعباده الصالحون هم وارثوهاء وهم الملاك لها على الحقيقة» والكفار 
فيها تبع ينتفعون بها لضرورة إبقائهم بالجزية» فلا يساوون المالكين 
حقيقة. ولهذا منعهم كثير من الأئمّة من شراء الأرض العشريّة؛ لما في 
ذلك من.إسقاط حقّ المسلم من العشر الذي يجب» فكيف يسلطون على 
انتزاع نفس أرض المسلم. وعقاره منه قهرا؟ 
واا فو كانوا مالک قق لما اوضى الب اظ اس من 
جزيرة العرب» وقال: «لئن عشت لأخرجِنّ اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب»”". هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم له» فلو كانوا مالكين 
لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهداًء ولهذا احتجٌ الإمام أحمد 
بذلك على أنه لا شفعة لهم على مسلم» وهذا من ألطف ما يكون من الفهم»› 
وأدق ما يكون من لي 





الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهورء 
القائل بإثبات حق الشفعة للكافر على المسلم» وذلك لما يلي : 

إن الأحاديث التي وردت في الشّفعة عامّة» فتبقى على هذا العموم حتى 
يرد ما يخصّصهاء ولم يرد شيء في ذلك. والحديث الذي ذكروا بأنه مخصخص 
منكرء فلا تخصّص به الأحاديث الصّحيحة الواردة في الباب. 


.)٠٠٠( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(5) أخرجه الشّيخان من حديث أبى هريرة: البخاري فى كتاب الجزية والموادعة» باب 
إخراج اليهود من جزيرة العرب برقم 01717 /٤(‏ ۳۹۹) واللّفظ له» ومسلم في كتاب 
الجهاد والسيرء باب إجلاء اليهود من الحجاز برقم e)‏ (۳/ ۱۳۸۷) بلفظ : 
(علموا أنما الأرض). 

(۳) رواه مسادم من حديث عمر بدون ذكر (لئن عشت) في كتاب الجهاد والسبو» 0 باب 
إخراج اليهود والتصارى من جزيرة العرب برقم 519/ا١) ..)۱١۸۸/۳(‏ 

.)046 0917 /١( انظر: أحكام آهل الذمّة‎ )٤( 
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وقوله تعالى: «#ولن َمل أله لِلْكنَ عَلَ الْؤْمِنِينَ سيلا فالشفعة 
ليست سبيلاً على المسلمء إِنّما هو سبيل على مالهء والآية نفت كون السّبيل 

وقول النبي كلهِ: ١لا‏ تبدؤوا اليهود ولا التصارى بالسّلام...»» ليس فيه 
نفي أن يكون لهم حقّ في الظريق» وإنْما جعل الحظ الأوفر للمسلمين» وجعل 
لهم الأضيق» بدليل الإضافة في قوله: «أضيقه». وفي هذا تنقيص وتصغير 
لهمء وبيان أن العرّة والغلبة للإسلام وأهلهء فيكون هذا حافزاً لهم إلى 
الإسلام. ١‏ 

وحديث: ١لا‏ يجتمع دينان في جزيرة العرب». إن النبئ كل إّما حكم 
بإخراج جملتهم» أما لو دخل بعضهم إلى بلاد المسلمين بأمان وعهد. أو 
كانت له ذمة» أو فتحت أرضهم سلما فإن الإسلام لا بمنعهم حقوقهم 
الاجتماعيّة التي منها البيع والشّراءء وما الشّفعة إلا نتاج ذلك. والكافر في هذه 
الحالة لم ينتزع حقّ المسلم منهء وإنما أخذه بحقٌّ شرع ثبت له بالسئّة» وملك 
المشتري للشقص لا يستقرٌ حتى يترك› أو يعفو الشفيع . 

وواحدليث : دلا شفعة لنصراني». منكر كما سبق القول فيه» فلا يصلح 

وأمّا عن أدلتهم العقليّة فيجاب عنه بما يأتي: ‏ 

القياس على مسألة الاستعلاء في البنيان» قياس معارض للنصٌ الصحيح 
فيكون فاسد الاعتبار. وما حقّقه به ابن قدامة من أنه لا يلزم من تقديم دفع 
ضرر المسلم على ضرر المسلم تقديم دفع ضرر الذمّيَ غير مسلّم؛ لأن القول 
بإثبات الشفعة للذمّى هو الذي يزيل الضّرر عن الطرفين» أمّا ضرر الذمّي فيزول 
بإثبات الشّفعة له. فيأخذ الشّقص ولا يتضرّر بالشّريك الجديد. وأمّا ضرر 
المشتري فيزول بإيجاب الثمن له. فالقول بعدم إثبات الشفعة للذمّىَ هو الذي 
يلحق الضّرر به» والأصل أن الضّرر يزال عمّن كان. 


.)١5١( سورة النّساء: الآية‎ )١( 
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وقولهم: ال ا لاا تتت 
بالسَئة والإجماع» فتكون بهذا أصلاً بنفسها .. 

وقولهم: إن المسلمين هم وارثو اللأرض وملاكها حقيقة» فلا ريب أن 
الأرض للمسلمين من حيث الخلافة والحكم والغلبة فيهاء ولا يمنع ذلك أن 
يوجد على الأرض غير المسلمين» وأيضاً فإِنَ الشّريك الكافر له ملك سابق 
على المشتري المسلمء والشرع قد أقرّه على ملكه ذلك» فهكذا يقر له حقٌّ 
الشفعة على المشتري كيفما كان دينه. ظ 

والسبب في منعهم عن شراء الأرض العشريّة ‏ والله أعلم ‏ هو أن الرّكاة 
تجب فيهاء ولا زكاة على الذمّيّ» وإنما عليه الخراج في أرضه الخراجيّة 
فشراؤه للأرض العشريّة يؤدّي إلى تعطيل هذا الرّكن العظيم من أركان الإسلام. 
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المبحث الثالث 


الج لحجر )0 على الفاسق 





ثبتت مشروعيّة الحجر بالكتاب والسنة والإجماع. 


أمَا الكتاب فقول الله تعالى: وبلا الیک حى إا بوا لياح قن انم 


تيع رشا دموا لنم آمو 4" . 


وحه الدلالة: إن الله تعالى لمأ أمر بدفع. أموال اليتامى إليهه بو جود 


شرطين: البلوغ والرّشدء اقتضى ذلك أن لا تدفع إليهم قبل وجود هذين 
الشرطين› وهذا هو الحجر”". 


000 


(۲) 
(۳) 
0 


وأمَا السنة فما ثبت: «أنّ النبئ يكل حجر على معاذ بن جبل”*' ماله 


الحجر لغة: المنع.'يقال: حجر عليه القاضي» إذا منعه من التصرّف في ماله. 

انظر: معجم مقاييس اللّغة (8/1١)؛‏ لسان العرب (77/4١)؛‏ المصباح المنير 
(ص۷٤).‏ مادة حجر. 

واصطلاحاً: منع الإنسان من التصرّف في ماله هذا تعريف الحنابلة. انظر: المطلع 
(ص554)؛ الإقناع (۲/ ۳۸۷). وانظر تعريفات أخرى في: الڌر المختار (191//4)؛ 
حدود ابن عرفة مع شرحه (41۹/۲)؛ مضني المحتاج (؟156/5١).‏ 

سورة النّساء: الآية (5). 

انظر: الحاوي الكبير (5/١7”5)؛‏ المهذب (۳/ ۲۷۲). 

هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله َل 
كان أعلم التاس بالحلال والحرام» وممّن جمع القرآن في عهد النبوّة» ومن الأربعة 
الذين أمر النبي بأخذ القرآن عنهم؛ أمّره النبى يكل على اليمن» ثم عاد فتوفي بالشام 
في طاعون عمواس سنة (۱۸) عن (74) سنة. 

انظر: أسد الغابة رقم (1970)  ١41//5(‏ ١۱۹)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم 
(60١م)‏ 1۷/77 _ 1١9‏ ). 
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وباعه في دين كان عليه . 

وجه الدّلالة: هذا نض صريح في الحجر لحقٌّ الغيرء جره لين انس 
Rr‏ 

وأمًا الإجماع فقصّة عبد الله , بن جعفر“ وف : (أنه اڈ شترى أرضاً بستمائة 
ألف درهمء قال: فهمٌ على وعثمان أن يحجرا عليهء قال: فلقيت الربير“ 
قال ها انكر أخيد غا ارخف :هما اشعرديف قال فذكر له ك الله 
الحجرء قال: لو أن عندي مالا لشاركتك. قال: فإني أقرضك نصف المال» 


e )۱(‏ في المصتف مطولاً من حديث كعب بن مالك في كتاب الببع. 
باب المفلين لحور .اة يه برقم )19۱۷¥( c(4 -_ TIA /A)‏ والدارقطنيّ في كتاب 
الأقضية والأحكام وغير ذلك» باب في المرأة تقتل إذا ارتدّت برقم ))٠٠٥(‏ (4/ 
2١4‏ والحاكم في المتكدورة في كتاب البيوع برقم (*٠:؟) )۷٥/۲(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وسكت عنه الذهبيّ. وأخرجه 
البيهقيّ في السنن الكبرى في كتاب التفليس» باب الحجر على المفلس وبيع ماله في 
ديونه (5/ 5/8). وقال: ري وهو أشبه) .)٤۹ /٦(‏ 
قال ابن حجر: (قال عبد الحقٌّ: المرسل أصح من المتصل . وقال ابن الى هو 
حديث ثابت). التلخيص الحبير رقم (۱۲۳۳) (۳/ 22٠٠١7‏ وضتّفه الألباني في الإرواء 
برقم /٥( )١575(‏ 308759). ثم قال: (والمشهور في الحديث الإرسال) (577/0). 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)4١/5(‏ بتصرّف. 

)۳( هو أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» من صغار الصحابة» ول مولود 
المسلمين بالحيشةء ثم قدم مع أبيه | a SE‏ في 
غزوة مؤتة» فنشأ في حجره» كان يي جواداً حتى سمي ببحر الجودء مات النبيّ علد 
وهو ابن عشر سنين» توفي بالمدينة سنة (85)» وقيل غير ذلك. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب رقم )۱٤۸۸(‏ (۳/ ۸۸۰ - ۸۸۲)؛ E‏ رقم 
(5509) )0/6 _ ۳4(. 

(6) هو أبو عبد الله الزّبير بن العوّام بن خويلد الأسندي القرشى» ابن عمّة رسول الله كل 

وابن أخ خديجة بنت خويلدء أسلم وهو ابن )٠١(‏ سنة» بعد أبي بكر بيسير» هاجر 
الهجرتين» وجمع له النبي بل بين أبويه يوم قريظة فقال: (بأبي وأمّي). كان أوّل من 
سل سيفة فى سيل الله شهد ندرا وسائر المشاغد؛: أحد العشرة المبشرين بالجئة: 
وأحد أصحاب الشّورى السنّة» قتله ابن جرموز بوادي السّباع وهو يصلي سنة (75). 
انظر: أسد الغابة رقم (۱۷۳۲) (۲/ ۳٠۷‏ - ١١7)؛‏ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم 
20 (5”/لاهة:  .)55١‏ 


061 


قال: فإني شريككء» قال: فأتاهما على وعثمان وهما یتراوضان") قال: ما 
تراوضان؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفرء فقال: أتحجران على رجل 
أنا شريكه؟ قال: لا لعمري» قال: فاني شریکه» فتركه)”" . 

وجه الدلالة: هم عثمان وعلي بالحجر على عبد الله بن جعفرء ودفع عبد الله 
. والزّبير هذا الحجر بالشّركة» وسكوت باقي الصّحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين -. 
مع اشتهار مثل هذه القصّةء دليل على إجماعهم على جواز الحجر” ". 

إذا ثبت هذا فإن الحجر قسمان: 

القسم الأوّل: الحجر على الإنسان لحق غيره. كالحجر على المفلس 
لحق غرمائه» والحجر على المريض في التبرّع بالرّيادة على الثلث لحقّ الورثة. 

القسم الثاني: الحجر على الإنسان لحق نفسه. وهذا القسم يكون على 
ثلاثة: الصبى» والسّفيه» والمجنون”*؟ . 

والدراسة في هذا المبحث تتناول الصَّبيَ إذا بلغ فاسقاًء أو بلغ صالحاً 

ثم طرأ عليه الفسق بعد صلاحه. 

وتوضيح ذلك في مطلبين : 

المطلب الأول: الحجر على الصَّبيَ إذا بلغ فاسقاً. 

المطلب الثاني: الحجر على من طرأ عليه الفسق بعد بلوغه. 


)١(‏ أي يتجاذبان في البيع والشراءء وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والتقصان. 
كأنّ كل واحد منهما يروض صاحبه من رياضة الدابة. ويقال: فلان يراوض فلاناً على 
أمر أي يداريه ليدخله فيه. وقيل: المراوضة هي المواصفة بالسّلعة» وهي أن تصفها 
وتمدحها عنذه. ۰ 
انظر: التهاية 7!/5/١(‏ - ۲۷۷)؛ تهذيب اللغة (7١/١5)؛‏ لسان العرب .)١557/9(‏ 
مادة روض . 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب البيوع. باب المفلس والمحجور عليه برقم 
۷07 / ۷ _ ۲۱۸)» والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحجرء باب 
الحجر على البالغين بالسسفه .)١٦١/١(‏ سكت عنه ابن حجر في التلخيص تحت رقم 
)۱۲٤١(‏ (۱۰۰۹/۳).» وصحححه الألباني في الإرواء برقم /٥( )١559(‏ ۲۷۳). 

(۳) انظر: المبسوط (58/515١)؛‏ الحاوي الكبير )؛ المغني .)٦۱١  5١094/5(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع (۷/ ۱۷۰ - ۱۷۱)؛ جامع الأمهات (ص٥۳۸)؛‏ التّهذيب /٤(‏ 
6؛؛ المغني (50). 


وس 





المطلب الأول 
الحجر على الصّبِي إذا بلغ فاسقاً 


أجمع أهل العلم - رحمهم الله - على الحجر على الصَّبيّ ٠‏ تی بخ 
الحلم ويؤنس منه الرشد. وعلى أن ماله يدفع | إليه» | إذا بلغ الحلم. وأونس منه 


الرشر. 
لقوله تعالی: اا الس ع إ15 نوا اكع إن “انم تيم شنا كأذكمرا 
إن 74" . 
واختلفوا في تحديد معنى الرشده الذي إذا وجد في الصّبىَ يدفع إليه 
ماله . 


ما أئمّة التأويل فقد رويت عنهم فيه أقوال عدّة منها : 
١‏ - الرّشد هو الصّلاح في العقل والدّينء وضبط المال”” . 
۲ - هو الصّلاح في العقل» وحفظ المال”*'. 
۳ هو الصلاح في العقل خاضّة ضة7. 


.)014 /5( بداية المجتهد (۲/ ١۲۸)؛ المغني‎ ؛)١۷‎ /١( انظر: الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) سورة النّساء: الآية (5). 

(۳) روي عن ابن عباس. وبه قال الحسن» وقتادة» ومقاتل بن حيان. انظر: جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن (5/؟55)؛ أحكام القرآن لابن العرب (۱/ ۲۲)؛ تفسير القرآن 
العظيم (1/ €( البيهقي في السنن الكبرى كتاب. الحجرء باب الرشد هو الضلاح 
في الدّين وإصلاح المال (09/5). 

)٤(‏ قال به ابن عبّاس أيضاًء والسدي» والثوري. انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(507/5)؛ الجامع لأحكام القرآن (0/ 57). ظ 

)٥(‏ قال به مجاهد» والشعبى. انظر: المرجعين السَابقين. 
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0-6 هو الصضلاح› والعلم بمأ يصلحه”'' . 


وأمًا أضحاب المذاهب الفقهيّة فلهم في تحديد معنى الرّشد المقصود في 


الآية مذهبان : 


المذهب الأول : هو حفظ المال والصّلاح فيه . 

هذا مذهب الحنفيّة”'', والمالكيّة”"', والحنابلة“ . 

المذهب الثاني : هو الصّلاح في الدّين والمال. 

قال به بعضص المالكبيّة” ° وهو مذهب الشاة فة وقول بعص 


الحنابلة" , 


قالوا: والمراد بالصلاح في الدين»› أن لا يرتكب من المحرّمات ما 


تسقط به العدالة. ومن إصلاح المال» أن لا يكون مبذ ر“ . 


وبناة على هذا الخلااف» اختلفوا في الصبن هل يحجر عليه إذا بلغ فاسقا 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
0 
(0) 


(7) 


(۷) 
(A) 


القول الأول: لا يحجر على الفاسق 


تال به ابن ريج انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (19/4). قال الطب . 


بعد ذكر الأقوال: (وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى الرّشدء العقل وإصلاح المال؛ 
لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممّن يستحقٌّ الحجر عليه في مالهء 
وحوز ما في يده عنه» وإن كان فاجراً في دينه). المرجع نفسه . 

انظر: مختصر الظحاويّ (ص9)؛ الاختيار (۹۸/۲)؛ الدر المختار (9/ .)5١١‏ 

انظر: المعونة (۲/ ۱۱۷۲)؛ المقدمات (۲/ ٥٤۳)؛‏ جامع الأمّهات (ص7”80). 

انظر: الفروع (۲۳۹/۲)؛ الإنصاف (0/ ۳۲۲)؛ منتهى الإرادات (5917/1). 

قال به ابن الموّاز وابن الماجشون. انظر: عقد الجواهر الثّمينة (۲/ 1۲۷)؛ الذخيرة 
(371/8)؛ القوانين (ص٥۲۷).‏ 

انظر: الحاوي الكبير (4/5*)؛ المهذب (۳/٠۲۸)؛‏ المنهاج .)١1١/1(‏ واختاره 
ابن المنذر في الإشراف .)١71/١(‏ ظ 

قال به ابن عقيل. انظر: الفروع (٤/۲۳۹)؛‏ الإنصاف (77577/6). 

انظر: المهدّب (9/١38)؛‏ التهذيب (1780/4)؛ العزيز (977/5)؟ نهاية المحتاج 
(51/5”). 
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هذا قول الحنفيّة”"» والمالكية» وطريقة منقولة عن بعض الشافعيّة” "2 
وقول الحنايلة©؟ . 


وهذا مذهب الشافعية*' . 


الأدلة : 
استدل الجمهور على منعهم الحجر على الفاسق› یما يأتي : 
قول الله تعالى : إن ءاسم من شاي . 


وجه الدلالة: إن هذا إثبات في نكرة. ومن كان مصلحا لماله)» فقد 
شل 00 


١ 
سسب‎ 


ب - إن الحجر للفساد في المال لا في الذين» ألا ترى أنّه لا يحجر على 
الذمّىّء والكفر أعظم من الفسق. ولو كان الفسق موجباً للحجر 
لحجر النبىٌ عد والخلفاء يصلة على الكافر؛ إذ هو أعظم وجوه 
الف 40 , 00 

ج - إن الفاسق مصلح لماله فأشبه العدل. يحقّقه أن الحجر عليه إِنّما كان 
لحفظ ماله عليه فالمۇثر فيه م أثر في تضييع المال أو فل , ) 


)١(‏ انظر: المبسوط (٤۷/۲١١٠)؛‏ الهداية (۳/ ١۲۸)؛‏ المختار.مع الاختيار (۹۸/۲)؛ 
ملتقى الأبحر (05/5). ظ 

(۲) انظر: المدونة الكبرى. (5/ 5/ا ‏ 7/5)؛ التفريع (؟567/1)؛ الكافي (ص۲۳٤).‏ 

(۳) انظر: العزيز (60/ 7/5). 

.) ١5/6 /6( انظر: الكافي )0۹/۳( المغني (501/5 ))؛ كشاف ف القناع‎ )٤( 

.)٠١١ /٤( انظر: الحاوي الكبير (5/ ٠6")؛ الوسيط (٤/۳۸)؛ التهذيب‎ )٥( 

(7) سورة النّساء: الآية (5). 

(۷) انظر: الهداية (/١14)؛‏ الاختيار (4۸/۲)؛ المغني (507/5)؛ معونة. أولي التهى 
(/2). 

(۸) انظر: الاختيار (۹۸/۲)؛ تبيين الحقائق (98/0١)؛‏ المعونة (۲/ .)١١1/7‏ 

(9) انظر: الكافي (559/5)؛ المغني (501//5). 
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إن العدالة لا تعتبر في الرّشد في الدّوام» فلا تعتبر في الابتداء كالرّهد 
الدّنا7 . ١ ١ ١‏ 

في 

إن الفاسق أهل للولاية على نفسه على العموم وعلى غيره» فلا يحجر 

إن الفسق معنى لا يؤر في تبذير ماله ولا إضاعته. فلم يوجب الحجر 

عليه » كسائر أفعاله”". 

واحتجٌ الشّافعيّة القائلون بالحجر على الفاسق» بما يأتي : 

قول الله تعالى: إن ءاشم من عر اضعا ا . ظ 

وجه الدّلالة: إن الفاسق لم يؤنس منه الرّشد؛ إذ لا ينطلق اسم الرّشد 

عليه» فالفسق منافي للرّشد . ولأنّ قوله: E‏ نكرة في سياق 

الشرطء فيفيد العموم المتعلق بالمجموع» على معنى أنه متى تحقّق ما 

يصدق عليه المجموع وجل الرشدء وهو غير موجود في الفاسق 5 

إن حفظ الفاسق للمال لا يوثق به مع الفسق؛ لأنه لا يؤمن أن يدعوه 

الفسق إلى التّبذيرء فلم يفك الحجر عنه. ولهذا لم تقبل شهادته وإن كان 

معروفاً بالصّدق؛ لأنا لا نأمن أن يدعوه الفسق إلى الكذب" . 


الترجبح : 


الذي يظهر لي رجحانه - والله أعلم ‏ هو قول الجمهور. وذلك لما 


احتجوا به» ويؤكد ذلك أن غرض الحجر حفظ المال وعدم تضييعه. والفاسق 
أهل لذلك؛ إذ لا يلزم من فسقه في دينه عدم إصلاحه ماله. 


(۲( 
(۳) 
62 
(0) 
(000 
(۷) 


)١(‏ انظر: المعونة (۲/ ۱۱۷۲)؛ الكافى (۹/۳٥۲)؛‏ معونة أولى التهى /٤(‏ ۳٦٥)؛‏ كشّاف 
القناع ١ ١ .)151/6 /٥(‏ 

انظر: المبسوط (75//ا6١)؛‏ الهداية (۲۸۱/۳)؛ رد المحتار (9/ .)7١5‏ 

انظر: المعونة (؟1/7/7١١).‏ 

سورة التساء: الآية (5). 

انظر: الحاوي الكبير (5/ ٠06")؛‏ المهذّب (۳/ ۲۸۲)؛ الوسيط (8/4"). 

انظر: نهاية المحتاج ومعه حاشية الشبراملسيّ 11/0(. 

انظر : المهذب (6/ (YAY‏ . 
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وكونه لا يؤمن من أن يدعوه فسقه إلى التّبذيرء أمر غير متيقن» والأصل 
عدم الحجر بعد البلوغ إلا لموجب» فنبقى على هذا الأصل حتى يرد اليقين» 
وهو مفقود فيما نحن فيه. 

قال ابن العربيّ : (العيان يرد هذا ؛ فإنًا نشاهد المتهتك في المعاصي حافظاً 
لماله. فإن غرض الحفظين مختلف» ما غرض الدين فخوف الله سبحانه» وأمًا 
غرض الدّنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصدء وحرمان اللّذات التي تنال به 
ويخالف هذا القياس» فإنّ قبول الشّهادة مرتبة» والفاسق محطوط المنزلة شرعاً)”"' . 

وقولهم: إن الفاسق غير رشيد. أجاب عنه ابن قدامة بقوله: (قلنا: هو 
غير رشيد في دينهء اما في ماله وحفظه فهو رشيدء ثم هو منتقض بالكافرء فإنه 
غير رشيدء ولا يحجر عليه لذلك)9"' . 

وقال أيضاً: (ولا يلزم من منع قبول القول منه دفع ماله إليه» فإن من 
يعرف بكثرة الغلط: والغفلة والنّسيان» أو من يأكل في السّوقء» ويمدٌ رجليه في 
مجامع التاس وأشباههم لا تقبل شهادتهم» وتدفع إليهم أموالهم)”” . 

وقولهم: إِنّ التكرة في سياق الشّرط يفيد العموم المتعلّق بالمجموع»› فيه 
نظر؛ لأنه يخالف دلالة العموم الكليّة؛ لأن العام ي بتناول .كل فرد من أفرادهء 
والذي منه الرّشد في المال. أو ية يقال: : إن الرّشد هنا عام يراد به رشد خاصٌ 
وهو الرشد في المال» وقد وجد في ا فلا يحجر عليه. 

وكيف يكون الاختبار في الذين حتى يدفع إليه. ماله على قول الشافعية؟ 

قالوا: يكون ذلك بمراعاة ما هو عليه من فعل الظاعات» واجتناب 
المعاصيء ومصاحبة من يخالط ويماشي» :فإن كان مقبلاً على عباداته في 
أوقاتها الرّاتبة» مجتنباً للمعاصي والشّبهات», ماشياً لأهل الخير والصّلاح» 
محافظاً على مروءة مثله» علم رشده في دينه. ون کان على خلاف هذا فهو 
غير رشيد في الڌی ۵ 


.)977/١( أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المغنى (507//5). 

.)5١8- ٦٨۷ /( المرجع نفسه‎ (¥) 

(5) انظر: الحاوي الكبير (١/٠١۴)؛‏ نهاية المحتاج (4/ 07317 . 
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المطلب الثاني 
الحجر على من طرأ عليه الفسق بعد بلوغه 


إذا بلغ الصَّبىَ صالحاً في دينه مصلحاً لماله» ثمّ طرأ عليه الفسق بعد 
صلاحه في الدّين والمال» فهل يحجر عليه لهذا الفسق الظارئ أو لا؟ 

لم يفرّق الجمهور في منعهم الحجر على الفاسق بين الفسق الأصليّ 
والظارئ» فكما لا يحجر على من بلغ فاسقاً. كذلك لا يحجر على من طرأ 
عليه الفسق' . 

أمَا الشافعيّة القائلون بالحجر على الفاسق» فلهم في الفسق الظارئ 
وجهان : 

الوجه الأول: لا يحجر عليه. وهو أصحّهما . 

الوجه الثاني : يحجر عليه" . 


التعليل : | 

ر للوجه الأول بما يأتي : 

أ - إن الأوّلين لم يحجروا على الفسقة”". 

ب - إِنْ الحجر للفسق لخوف التبذير» وتبذير الفاسق ليس بيقين» فلا يزال به 
ما تيقنًا من حفظه لمال ) 


)01( انظر؛ روضة القضاة (۲/١٤٤)؛‏ الكتاب مع اللّباب (۲/ 76)؛ المعونة )۲/ (1V‏ 
المغني (1557/56). 

(۲) انظر: الوسيط (٤/۳۸)؛‏ التهذيب /٤(‏ ۱۳۷)؛ العزيز /٥(‏ 75)؛ المنهاج (۳/۲١١)؛‏ 
مغني المحتاج (۲/ ١۱۷)؛‏ نهاية المحتاج .)١١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: العزيز /١(‏ ١٠۷)؛‏ مغني المحتاج (؟/ .)17٠١‏ 

.)١585 /۳( انظر: المهذب‎ )٤( 
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ج - إن الحال هنا تخالف الاستدامة؛ لأنّ الحجر ثم كان ثابتاًء والأصل 
بقاؤه» وهاهنا ثبت الإطلاق» والأصل بقاؤه» 3 يلزم من الاكتفاء 
بالفسق للاستصحاب الاكتفاء به لبراءة الأصل. ويخالف التّبذير فإنا 
نتحقّق به تضييع المال» وبالفسق لا يتحقّق» فإنّه ربما لا ينفق المال إلا 
فيما يسوغ وإن كان فاسقاًء ومقصود هذا الحجر صيانة المالء ولا 
يجيء في عود الفسق الوجه الذاهب إلى مصيره محجوراً بنفس 
الثبذ ار 
وعللوا للوجه الثاني بأمرين : 

ا إن الفسق معنى يقتضي الحجر عند البلوغ. اى اود 
کالتبذیر ۳ 


ب - يحجر عليه بالفسق» كما يستدام به الحجر”" . 


الترجيح : 

الرّاجح في هذه المسألة» هو القول الأوّلء القائل بعدم الحجر على من 
طرأ عليه الفسق بعد البلوغ. والموافق لقول الجمهورء وذلك لما ذكروه؛ ولما 
ا 0 


/۲( مغني المحتاج‎ ؛)۷١‎ /١( العزيز‎ ؛)١١۷‎ /٤( انظر: الوسيط (٤/۳۹)؛ التّهذيب‎ )١( 
ش‎ 2.0750 /٤( ؛ نهاية المحتاج‎ (۷ 

(۲) انظر: المرجع السَابق؛ الْعهذت (/ ٤۸)؛‏ نهاية المحتاج .)١٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: التهذيب /٤(‏ ۷١۱)؛‏ العزيز /٥(‏ ١۷)؛‏ مغني المحتاج (۲/ ١۱۷)؛‏ نهاية المجتاج 
(£/ ). 

5 انظر: الهداية (۲۷۸/۳ - ۲۷۹)؛ الاختيار (؟/45)؛ المدونة الكبرى.‎ )٤( 
الكافي (ص577)؛ المهذب (۳/ ۲۸۲)؛ العزيز (1/7/5)؛ الإرشاد (ص٠٠")؛ المغني‎ 
.)۲٤۸ - ۲٤۷ /٥( (558/5)؛ نيل الأوطار‎ 
وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة دون صاحبيه» وهو مذهب ابن سيرين» والتخعيّ» وبعض‎ 
.)١17/5( الظاهريّة . انظر: المبسوط (51//114١)؛ المغني (504/5)؛ نيل الأوطار‎ 


٠‏ ان 


تعالی: کیہ 82 الى عو ال سَهيهًا 3 عَهِيكًا 2 لا متيل أن شيل عر فلز 
وم انل 

وجه الدّلالة: إن الآية نضّت على إثبات الولاية على السفيه» وعلى أنه 
مورا اسنها :أو ا ذلك غليه بعك الاطلاق , 


O O 2 O QO 


.)۲۸۲( سورة البقرة: الأية‎ )١( 
.)777/١( انظر: المبسوط (61//55١)؛ أحكام القرآن لابن العرب‎ )۲( 
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المبحث الزابع 


التقاط" الفاسق 





الأصل في الالتقاط حديث زيد بن خالد الجهنى به قال: (جاء 


ا إلى وسو الله يل فسأله عن اللّقطةء فقال: اف ت فاه 


(۲( 


(۳) 


)١(‏ الالتقاط لغة: مصدر التقط. يقال: التقط الشيء» إذا عثر عليه من غير طلب. ويقال: 


لقطه آي اذه من الأرض . واللقّطة: : بفتح القاف اسم الشّيء الذي تجده ملقى 
فتأخذه. وقيل: بإسكان القاف. وبالفتح هو الرّجل اللقّاط يتبع اللقطات يلتقطها. 
واللقيط فعيل بمعنى مفعول كالملقوطء أي المولود المنبوذ. 

انظر: لسان العرب (۷/ ۳۹۲)؛ المصباح المنير (ص5١5)؛‏ القاموس المحيط (۲/ 
.(OAY _ 0۸1‏ 

واصطلاحاً : الالتقاط هو عبارة عن أخذ مال ضائع › ليعرّفه الملتقعڭ سنةء م يتصدق 
به أو يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضّمان إذا ظهر المالك. 

هذا تعريف المالكيّة. انظر: عقد الجواهر الثمينة (۳/ 1/6). وانظر تعريفات أخرى 
في: الذّر المختار (5/ ۳۳٤)؛‏ الوسيط (7581/5). 

واللقطة : هي كل مال معصوم معرّض للضياع في عامر أو غامر. 

هذا تعريف المالكيّة. انظر: جامع الأمئهات (ص۸٥٤)؛‏ الشرح الصّغير .)١16/5(‏ 
وانظر تعريفات أخرى فى : الاختيار (7/ ۳۲)؛ الوجيز مع العزيز (5/ 787)؛ الإنصاف 
(250). 

واللقيط: هو كل طفل ضائع لا كافل له. انظر: جامع الأمّهات (ص١41)؛‏ العزيز 
(374/7") . وانظر تعريفات أخرى في: المبسوط (۲۰۹/۱۰)؛ المطلع (ص٤۲۸).‏ 
ا ايه كتيل حو بلال المؤذن» وقيل: هو الرّاوي نفسه. ٠‏ ورجح ابن حجر 
أنه سويد الجهنيّء مؤيّداً ذلك بروايات مصرّحة باسم السّائل» وضعّف القولين 
الأوّلين. انظر: فتح الباري (0774/5). 

العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه التفقة من جلدء أو ري أو غير ذلك. انظر: 
النهاية (۳/ 777). مادة عفص . 


oV¥ 


ووكاءها"' » ثمّ عرّفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلَا فشأنك بها" الحديث. 


(00) 


(۲) 


والدراسة فى هذا المبحث تشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: حكم التقاط اللّقطة في ممرّ الفسقة والخونة. 
المطلب الثاني: حكم التقاط الفاسق اللقطة. 

المطلب الثّالثك: حكم التقاط الفاسق اللقيط. . 


O O O QO OQ 


الوكاء: هو ألخيط الذي تشد به الصرّة والكيس وغيرهما. .انظر: المرجع السّابق (5/ 
۲). مادة وكا. 

أخرجه الِشِيخان : البخاريّ في كتاب في اللقطة» باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد 
سنة فهي لمن وجدها برقم )١579(‏ (۳/ ١۱۳)ء»‏ ومسلم في كتاب اللقطة برقم (؟975١)‏ 
.(ITEA _- 1۳1/0)‏ 


o 





المطلب الأؤل 


حكم التقاط اللقطة في ممرٌ الفسقة والخونة 


إذا كانت اللقطة في مضيعة يخاف غليهاء بأن كانت بين قوم غير 
مأمونين» أو كانت في ممرٌ الفسقة والخوّنةء فقد اختلف الفقهاء في حكم 
أخذها على قولين: 

القول الأول: يجب أخذها. 

هذا قول الحنفيّة”''» والمالكيّة”'': وجمهور الشّافعيّة”"''» وهو قول مخرّج 
عند الحنابلة“ . 

بهذا قال الحنابلة» وبعض الشافعية9' . 


التعليل : 
علّل الجمهور القائلون بوجوب الالتقاط لقولهم» بما يأتي : 

أ إن أخذ اللّقطة حفظ لها على ربّها وحفظ أموال التاس واجب» وفى 
تركها إضاعتهاء وقد نهينا عن إضاعة المال. ۰ 


.)٤١٤ - ٤۳۳/١ انظر: الهداية (۲/ ۱۷٤)؛ الاختيار (۳/ ۳۲)؛ تنوير الأبصار‎ )١( 

(۲) انظر: المقدمات (۷۸/۲٤)؛‏ جامع الأمّهات (ص108)؟ مختصر خليل (ص505). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (8/١١)؛‏ التهذيب /٤(‏ ١۷٤٥)؛‏ مغني المحتاج (؟/7١5).‏ 

() انظر القول المخرّج عليه في: الإنصاف (5/ )٠٠٥‏ وقال: (وهو قوي في النظر)؛ معونة 
أولي النهى )٦۲۲ /٥(‏ . 

(6) انظر: كتاب الهداية /١(‏ ۲١٠۲)؛‏ المغني )۸/ ١‏ المبدع )0/ (YY‏ الإقناع /Y)‏ "7 5). 

(5) انظر: الوسيط (5/١58)؛‏ العزيز (١/۳۳۸)؛‏ نهاية المحتاج (0//ا57). .. 

(0) انظر: الاختيار (۳/ ۴۲)؛ البيان والتحصيل .)٠١/٠١(‏ 


:لاه 


ب - إن غير الملتقط لا يقوم مقامهء فتعيّن عليه" . 

ج - إن في ذلك التعاون مع أخيه صاحب اللقطة . 

د إن حرمة مال المسلم كحرمة دمه”". 

وعلل أصحاب القول الثّاني» القائلون بعدم وجوب الالتقاط لقولهمء بما 


أ - إن الالتقاط متردّد بين أن يكون كسباً أو أمانةء فلا معنى لوجويه”؟'. 


ب - إن هذا قول ابن عباس وابن عمر وء ولا مخالف لهما من الصّحابة 
فكان كالإجماع”” . 


ج - إن الملتقط يعرّض نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب» من تعريفها وأداء 
الأمانة فيهاء فكان تركه أسلمء كولاية مال اليتيم» وتخليل الخمر". 


الترجيح : | 
الذي يقوى من القولين ‏ والعلم عند الله هو قول الجمهور؛ لأن 
الأخوّة الإسلاميّة تفرض على المسلم حفظ مال أخيهء وتركه ماله في مثل هذا 
إضافة إلى أن مال المسلم مال لأخيه بنص القرآن» قال الله تعالى: ولا 
تأكًا نولم يَدمْ ایر وقال: 5وک موا ألشقهة أتوبخم». 
أا ما دکروه من تردد التقاط بين الكسب والأمانةء فيجاب عله بأن 
الالتقاط هنا قيام بواجب تجاه الأخ المسلم ومواساة له فافترقا. 


.)٠١٠١ /۳( انظر: المهذب‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي الكبير .)١١/8(‏ 

(۳) انظر: المبدع .)۲۷۷/١(‏ 

.)۲۸۱/٤( انظر: الوسيط‎ )٤( 

.)۲۷۷ /٥( انظر: المغني (۲۹۱/۸)؛ المبدع‎ )٥( 
. انظر: المرجعين السابقين‎ )1( 

(۷) سورة البقرة: الأية (۱۸۸). 

(۸) سورة التساء: الآية (0). 


ولاه 





٠:‏ ويمكن حمل قول ابن عباس وابن عمر يي على ما إذا لم تكن اللقة 

وقولهم : اه يعرّض نفسه ایل الحرام» فبعيد تصوّره ممّن يأخذ اللقطة 
بنيّة حفظ مال أخيه ومواساتهء فلا يفعل هذا غالباً. 

وعلى القول بالوجوب» إن تركها ولم يأخذها لم يضمن» وإنما يعصي 
بتركه إيّاها؛ لأن المال إنما يضمن باليد أو بالإتلاف». ولم يوجد شيء من 
مات» عصى الله تغالى ولا ضمان عليه . 


© © © © © 


. )”88/5( انظر: المهذب (۳/ ه580)؛ التهذيب (٤/۸٤٥)؛ العزيز‎ )١( 


كبام 





المطلب الثانى 


حكم التقاظ الفاسق اللقطة ‏ 


اختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله في حكم التقاط العدل اللقطة في غير 
الحرم على أقوال ع حتى قال ابن حزم ٠‏ : زلا إجماع فيها؟ لأن من الناس 
من يرى أخذهاء ومنهم من یری تركها كلهاء ومنهم من يرى أخذ البعض دون 
البعض)9'' . 


أمّا الفاسق فقد اتة تفقوا على كراهية هيّة التقاطه اللقطة» إذا لم يكن آمنا على 


(D)  «. 
. نقفسة‎ 


أ إن صيانة الفاسق نفسه عن الوقوع في الفساد أولى» مع احتمال أن 
يأخذها مصلح فتصل إلى صاحبها أيضا“ . 


ب - إن الفاسق لا يؤمن ألا يؤدّي الأمانة فيهاء فلربما تدعوه نفسه إلى 
كتمانها””' . 


 ”01/١65( انظر: المبسوط (۲/۱۱)؛ فتح القدير (18/5١١)؛ البيان والتحصیل‎ )١ 
- 045/5( 58)؛ التّهذيب‎ - 1۳٤ /۳( 6"؛ بلغة السّالك (۳۲۳/۲)؛ المهذب‎ 
.)100/5( المغني (۲۹۲/۸)؛ الإنصاف‎ ) ۷ 

(۲) مراتب الإجماع (ص04). 

(9) انظر: تحفة الفقهاء (”/ 65")؛ الدّر المختار ١/۳۳٤)؛‏ عقد الجواهر الثمينة /١(‏ 
٥‏ بلغة السّالك (۳۲۳/۲)؛ التهذيب (077/4)؛ المنهاج (۲/ ١٠)؛‏ المغني (۸/ 
۷)؛ المبدع /٥(‏ ۲۹۰). 

(:) انظر: تحفة الفقهاء (۳/ 65")؛ الاختيار (۳/ ۴۲). 

(0) انظر: المهذب (۳/ ۹٤1)؛‏ التهذيب (٤/۸٤٥)؛‏ العزيز (778/5 - ۳۳۹). 


لاباهة 


ج - إن الفاسق بالالتقاط يعرّض نفسه للأمانة» وليس هو من أهلها"'؟. 

ويتفرّع على التقاط الفاسق اللقطة ثلاثة فروع : 

الفرع الأول: هل يصح التقاط الفاسق اللّقطة إذا كان يأمن على نفسه 
عليها؟ 

الفرع الثاني : إذا صح التقاط الفاسق اللقطة. فهل تقر في يده » أو تنزع 
منه ؟ 


الفرع الثّالث: هل يعتدٌ بتعريف الفاسق اللقطة؟ 


الفرع الأول 
هل يصمح التقاط الفاسق اللقطة إذا كان بأمن على نفسه عليها؟ 
بعد اتفاق أهل العلم ‏ رحمهم الله على كراهيّة التقاط الفاسق اللّقطة. 
اختلفوا في صحّة التقاطه لها على قولين : ئ 
القول الأول: يصح التقاط الفاسق اللقطة. 
هذا مذهب الحفية ٠‏ والمالكية ٠ء‏ والشافعيّة7 ؟» والحنارلة ٠.‏ 


.)۲۹۰ /٥( انظر: المغني (۸/ ۳۳۴۷)؛ المبدع‎ )١( 

(۲) هذا هو ظاهر مذهبهم. قال ابن نجيم: (والظاهر أن مشايخنا إنما لم يقيّدوا الملتقط 
بشيء؛ لإطلاقه عندنا) البحر الرّائق (5/ .»)١177‏ وقال ابن عابدين : (ولا يشترط كونه 
مسلماً عدلاً رشيداً). رد المحتار (؟/ 577). 

(9) هذا هو الظاهر من كلامهم في اللقطة» حيث لم يشترطوا العدالة في الملتقط . انظر: 
بداية المجتهد (۲/ )٠٠١‏ . 
وأجازوا التقاط الكافر اللقيط فاللقطة أولى. انظر: مواهب الجليل مع المواق (۸/. 
0 _ لاة). ْ 

(:) انظر: التهذيب (059/5)؛ العزيز (747/5)؟ المنهاج .)٠١/9(‏ 

(5) انظر: الفروع (57”/5)؛ الإنصاف (575/5)؛ الإقناع (۳/ ١٠)؛‏ منتهى الإرادات 
"١/5‏ ). 


OVA 


وهذا قول عند الشّافعية7'. 


التعليا : 
ا الجمهور القائلون بصخة التقاط الفاسق لقولهم» بثلاثة أمور: 

أ - إن مال اللقطة التملّك وهو مقصودهاء والفاسق من أهل الاكتساب» 
فص التقاطه كالعدل". 

ب - إن الالتقاط نوع اكتساب» فكان الفاسق والكافر من أهله» كالاحتشاش 
والاحتطات والاصطياد”". 

ج - إذا صح التقاط الذْمّيَ فالمسلم أولى”*'. 
وعذّل القائلون بعدم صِحّة التقاط الفاسق لقولهمء بأن الالتقاط أمانة في 

الحال» وفيه شبهة الولاية» والفاسق لا يليه الشرع الأمانات”' . 


سبب الخلاف : 

يعود الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في الالتقاط» هل هو اكتساب 
أو أمانة؟ فمن رأى أنه اكتساب» لم يعتبر فيه العدالة وصخحه من الفاسق» وهو 
مسلك الجمهور. ومن رأى أنه أمانة اعتبر فيه العدالة» ولم يصخحه من الفاسق؛ 
لأنه ليس من أهل الأمانة. وهو مسلك القول الثاني عند الشّافعيّة . 


الترجيح : 

الذي يترجح ‏ والعلم عند الله هو قول الجمهور. القائل بصحة التقاط 
الفاسق؛ وذلك لما عللوا به. 

يؤيّده أنه إذا جاز للفاسق الالتقاطء فليترتب عليه أحكامهء والتى منها 
الصحة. ظ 


.)7577/5( ۲۸۳)؛ التهذيب (6009/5)؛ العزيز‎ /٤( انظر: الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر: الوسيط /٤(‏ ۲۸۳)؛ العزيز (47/5”)؟؛ المغني (۸/ ۳۳۷)؛ المبدع (۵/ ۲۹۰). 
(۳) انظر: معونة أولي التّهى (١/1۷۳)؛‏ كشّاف القناع .)۲١٠٤/١(‏ 

.)۲۹۰ /6( المبدع‎ (TTY انظر: المي )مم‎ )٤( 

.)٥٥۹ /٤( ۲۸۳)؛ التهذيب‎ /٤( انظر : الوسيط‎ )٥( 


0۷۹ 








وما ذكره أصحاب القول الثاني من الأمانة غير وارد على الجمهور؛ إذ 
لا تبقى اللقطة في يد الفاسق» وإنما تنزع منه» أو يضم إليه مشرف» كما سيأتي 

ويتفرّع على القول الثاني عند الشّافعيّة. أن الفاسق إذا أخذ اللّقطة يعتبر 
غاصباً» ولو عرّفها لم يمتلكها بعدء ولو تلفت في يده ضمنها. 


الفرع الثاني 
إذا صح التقاط . الفاسق فهل تقر اللقطة في يدهء أو تذزع منه؟ 
بعد الحكم بصحّة التقاط الفاسق اللّقطة» فهل تبقى في يدهء أو تنزع منه 
لمكان فسقه؟ 
في هذا الفرع مسألتان: 
المسالة الأولى: أن يكوق الملتقظ القاميق حرا , 
المسألة الثّانية: أن يكون الملتقط الفاسق عبداً. 


المسألة الأولى: أن يكون الملتقط الفاسق حرا 
إذا التقط حر فاسق لقطة» وحكم بصحّة التقاطه» فهل تبقى في يده أو 
تنزع منه؟ ظ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
القول الأول: لا تقرٌ اللقطة في يد الفاسق» وإنما توضع عند اس 
هذا هو ظاهر قول ل والصحيح عند الشافغية ا 


.)٥٥۹/٤( انظر: الوسيط (585/5)؛ التّهذیب‎ )١( 

(۲) يدل عليه قول ابن عبد البرٌ: (وليس عليه رفع أمرها إلى الحاكم.ء إلا أن لا يكون 
عدلاًء ويخاف عاقبة أمرها) الكافي (ص۲۷٤).‏ ويؤيد هذا قولهم بنزع الوصية من 
الوصيّ إذا ظهر فسقه ‏ كما سبق - في (ص6879) . 

(۳) انظر: المختصر على الأمّ (417/9١)؛‏ الحاوي الكبير (4/١7)؛‏ المهذب (4۹/۳٤1)؛‏ 
المنهاج .)٠١/۲(‏ 


OA* 


القول الثاني :يق تقرّ اللّقطة في بده » ويضم م إليه أمين في حفظها . 
وهو قول عند الشاة فة ومذهب الحنابلة" . 


التعليل : ا 

عل أصحاب القول الأول» القائلون بنزع اللّقطة من يد الفاسق لقولهمء 
بما يأتى : ١‏ 
1 لي 


بي 
- 


أ- إن اللقطة في مدّة التعريف (قبل الحول) أمانة» والملتقط في حفظها 
كالول فى حقٌّ الصغير» والفاسق ليس من أهل الأمانة» ولا الولاية فى 
المال“. ١ ١‏ 

ناب إن مال أولاده لا يقر في يده فكيف ية يقر مال الأجان“ 

ج - إن مالك اللقطة لم يرض بذمّة مَنْ هذه حاله . 

د - إن الوص لما وجب انتزاع الوصيّة من يده لفسقه مع اختيار المالك له 
فلأن يخرج من يد الواجد الذي لم يختره أولى”؟ . 
وعلل أصحاب القول الثّاني» القائلون بإقرار اللّقطة في يد الفاسق 

لقولهم» بما يأتي : 

أ- إن الالتقاط كسب بفعلء فأقرٌ في يده كالصّيد”". 

ب - إِنْ الفاسق لا يؤمن منه على اللقطة» فافتقر إلى مشاركة الأمين في 

401 1 


.)٤١۷/۲( مغني المحتاج‎ ؛)۳٤١‎ /١( انظر: الوسيط (5/ ٤۲۸)؛ العزيز‎ )١( 

(۲) انظر: الفروع (477/4)؛ الإنصاف (5/ 570)؛ الإقناع (۳/ .)٠١‏ وعزاه الرّافعيَ وابن 
قدامة إلى الحنفية . 
انظر: العزيز (7"57/57)؛ المغنى (۸/ ۳۳۷). 

(۳) انظر: المهزّب (۳/ ۹٤1)؛‏ التّهذيب (05/4). 

(5) انظر: العزيز (5/ 047)؛ مغني المحتاج (7/ 4)507 نهاية المحتاج. (179/6). 

| :.)؟١/4( انظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 

() انظر: المرجع نفسه . 

(۷) انظر: المهذب (۹/۳٤1)؛‏ التّهذيب .)٥٦۳/٤(‏ 

(۸) انظر: المغني (۸/ ۳۳۷)؛ المبدع (۰/ ۲۹۰). 


0۸1 


إن الفاسق له حقّ التملّك» فتقرّ اللّقطة فى يده" . 


الترجيح : 

الذي يظهر أن مال القولين واحد؛ إذ مقصود الجميع حفظ اللقطة. 
وصيانتها من أن تتصرّف فيها يدء حتى يلقاها ربّها كاملة غير منقوصة» وهذه 
الضيانة حاصلة في كلا القولين. لا سيّما وقد نص الحنابلة على أن المشرف 
المضاف إلى الفاسق للحفظ› إذا لم يتمكن من حفظ حفظ: اللقطة› انتزعت من يد 
الفاسق» ووضعت في يد عدل”". 

المسألة الثانية: أن يكون الملتقط الفاسق عبدا 

العبد من أهل الالتقاطء وإذا التقط صح التقاطه عند الحنفيّة"". 

وفرع الشّافعيّة والحنابلة على هذه الأهليّة» أن العبد إذا التقط أعلم سيَّده 
إذا كان أميناً. وإذا كان السيّد غيرَ أمين وعلم العبد منه ذلك» لزمه ستر اللّقطة 
عنه؛ لأنّه يلزمه حفظها والسّتر وسيلة إليه» ويسلمها للحاكم» ثم يدفعها الحاكم 
إلى سيّده بشرط الضّمان" . 


وإذا أعلمَ سيّده الأمينَ باللقطةء جاز له أخذها من العبدء أو إقرارها 
(A) .‏ 
في يده . 


.)507/1( انظر: العزيز (47/5)؟ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: المغني (۳۳۷/۸)؛ المبدع (۲۹۰/۵). 

(۳) انظر: البحر الرّائق (59/6١)؛‏ رد المحتار .)٤١٦/١(‏ 

.)١51١/5( انظر: المدونة الكبرى (5/ ١٥٤)؛ المنتقى‎ )٤( 

(4) انظر: المهذّب ("/ 546)؛ التهذيب .)٠٠٦١ /٤(‏ 

() انظر: الفروع (٤/۳۲٤)؛‏ الإنصاف (475/5). 

(۷) نص على ذلك الحنابلة. انظر: المبدع (60/١79)؛‏ معونة أولي النهى (1۷۸/0)؛ 
كشّاف القناع .)5١١6/5(‏ 

(۸) انظر: الحاوي الكبير (۱۸/۸)؛ الإنصاف.(555/5)؛ ا (۰/۳)؛ منتهى 
الإرادات (۳/ (۳٥‏ 


oA 


فإن أقرها في يد العبد لم يخل من حالين : 

الأولى: أن يكون العبد أميئا . 

الثانية: أن يكون العبد غير أمين. 

الأولى: أن يكون العبد أمينا 

إن كان العبد الملتقط أميناًء جاز لسيّده إقرار اللقطة في يده» وكان السَيّد 
مستعيئاً به في حفظها كما يستعين به في حفظ ماله" وكما لو استعان به فى 
تعريف ما التقط هو بنفسه . ولا يضمن إن تلفت كما لا يضمن ما التقطه 
بنفسه» وسلّمه إلى عبد" 


الثانية: أن يكون العبد غير أمين 
إن كان العبد الملتقط خائناً غير أمين» وأقرّ السَيّد اللّقطة فى يده كان 
مفرّطأً بهذا الإقرار» ومتعذياً فيه ويضمن إن تلفت كما لو أخذها من يده ثم 
ردّها إليه؛ لأنْ يد العبد كيده؛ وما يستحقّه بها فهو لسيده “ء وكما لو التقطها 
بنفسه وسلّمها إليه وهو خائن” 
الفرع الثالن 
هل يعتدّ بتعريف الفاسق اللّقطة؟ 
التعريف باللقطة واجب عقب الالتقاط ؛ لقول النبي يق فيها: ٠‏ ثم عرّفها 


سنة ۹ 


.)١١6/5( كشاف القناع‎ ؛)٦۷۷‎ /٥( انظر: المغني (۸/ 76)؛ معونة أولي النهى‎ )١( 

(۲) انظر: التهذيب (5/ 659)؛ العزيز (5/ 515 7). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير (۱۸/۸)؛ المهذب (*/557)؛ العزيز (5/ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ انظر: التهذيب (5/ 059)؛ العزيز (557/5”)؟ المغني )۸ (re‏ معونة أولي النّهى 
(/ ¥۷). 

)٥(‏ انظر: الحاوي الكبير (۱۸/۸)؛ العزيز 4044/57 المغني )»/ (re‏ كشاف القناع 
.)5١١6/5(‏ 

0) انظر: المهذب (555/7). 


(۷) سبق تخریجه في (ص۷۲٥).‏ 
مزه 


ولا خلاف بين الفقهاء ‏ رحمهم الله أن للملتقط دفع اللقظة إلى 
مأو 60 لل الف 

اما الفاسق الذي أقرّت اللقطة في يدهء أو تقر في يده وإنما أضيف 
إليه مشرف» فأيّهما يتولى التعريف؟ أهو الفاسق الملتقط الأصيل» ويعتدٌ بتعريفه 
لهاء أم المشرف الذي ضمٌ إلى الفاسق لحفظ اللقطة؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 20 

القول الأول: لا يجوز للفاسق أن ينفرد بالتعريف› حتى يكون معه من 
يشرف عليه» فيعرّفان اللقطة معاأ. 

هذا هو الأظهر عند الشافعيّة”''» ومذهب الحتابلة”" . 

القول الثاني : يجوز للفاسق أن ينفرد بالتغريف» ويعتدٌ بتعريفه . 

وهذا أحد قولي الا 


عل أصحاب القول الأولء القائل بعدم جواز تعريف الفاسق وحده 
لقولهم» بما يلي : 
أ - إن الفاسق لا يؤمن على اللقطة“. 


e انظر: رد المحتار (5757/7)؛ التاج والإكليل (8/ ١٤)؛ الحاوي الكبير‎ )١( 
.(*1€/% كشّاف القناع‎ 

(۲) هذه رواية المزني. انظر: المختصر على الأم (۹/ ١٤١)؛‏ المهذب 19/8 )؛؟ 
المنهاج ۳/9( 

(۳) انظر: الإنصاف 4/0( المبدع (/ ۲۹۰)؛ الإقناع (*/ .)6١‏ وهنا هو ظاهر قول 
المالكيّة؛ لأنهم ينصّون على الأمانة في المعرّف. انظر: الاستذكار (۲۲/ ١۳)؛.‏ 
البيان والتحصيل (6١/705)؛‏ جامع الأئتهات (ص558). 

)٤(‏ هذه رواية الربيع. انظر: الحاوي الكبير (4/١7)؛‏ العزيز (787/5)؛ مغني المحتاج 
0.0267 
ويقرب من هذا قول الحنفيّة. قال ابن 9ك (وله دفعها ار وله 5057 
منه). رد المحتار (575/5). : 

. 9 /6( انظر: نهاية المحتاج (579/0)؛ المغني (۸/ /777)؟ المبدع‎ )٥( 


OA 


ب - إن الفاسق لا يؤمن أن يفرّط في التعريف» أو أن يخل في التعريف بشيء 
من الواجى. 
وعلل الشّافعيّة لقولهم الثاني القائل بجواز انفراد الفاسق بتعريف اللّقطة 

بما يأتي : 

أ- إن التعريف ليس بمال» فلا يفتقر إلى الأمانة”" . 

ب - إن التعريف من حقوق التمليك وليس فيه تقرير؛ لأنّها لا تدفع إلا 
بالضفة0” . 


الترجيح : 

الذي يظهر رجحانه ‏ والله أعلم ‏ هو قول الجمهور؛ لما فيه من 
الاحتياط لربٌ المال» ولأن الفاسق مشكوك في تعريفه؛ لأنه قد يقصّر في 
التعريف» أو لا يعرّف اللقطة في الأماكن التي يرجى فيها الوقوف على 
صاحبهاء فلا يصار إليه مع اليقين في تعريف الأمين. 

وعلى كلا القولين» فن الفاسق يملك اللقطة بعد مدّة التعريف”'. 

لأنّ سبب الملك وجد منه وهو من أهل التملّك . ويشهد الحاكم عليه 
بغرمها إذا جاء صاحبها' . 


QO O QO O O 


)١(‏ انظر: المهذب 06 التهذيب (057/54)؛ مغني المحتاج (۲/ ۰۷٤)؛‏ كشاف 
القناع (5014/5). 

(۲) انظر: المهذب (۹/۳٤1)؛‏ التهذيب (077/5). 

(۳) انظر: الحاوي الكبير .)5١/(‏ . 

(4:) انظر: التهذيب (057/54)؛ العزيز (557/5)؟ المغني (۳۳۷/۸)؛ المبدع (۰/ ۲۹۰). 

.)75١14/5( انظر: المهدّب (/549)؛ كشّاف القناع‎ )٥( 

(0) انظر: الحاوي الكبير (//١؟).‏ 


20/6 





الممطلب الثثالثك 


حكم التقاط الفاسق اللقيط 


اللّقيط: هو الظفل الضّائع الذي لا كافل له» سمّي لقيطاً؛ لالتقاط واجده 
له“ وذلك باعتبار ماله لما آنه يلقط”" . 
أخذ اللّقيط فرض كفاية عند الجمهور وذهب الحنفيّة إلى أن أخذه 


مندوب إليهء إلا إذا غلب على ظنّه ضياعه» أو خشي عليه الهلاك فيجب 
غ222 : 0 : 


حينئل 

وعلى هذا فلا يكون ثّمّ فرق بين القولين» كما أشار إلى ذلك ابن عابدين 
في حاشيته» حيث قال: (وليس مراد الكنز من الوجوب الاصطلاحيّ بل 
الافتراض» فلا خلاف بيننا وبين باقي الأئمّة كما قد توهم)" . 


واستدلوا لهذا الحكم بما يأتي : 
أ _- قول الله تعالى : # وتعاودوا عل الد قوی ول تاوا عل ١‏ شر والمدوان ن . 


.)٤/۸( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (91//5١)؛‏ الهداية (۲/ 6١51)؛‏ العزيز (717///5) . 

(۳) انظر: المقدمات (۷۸/۲٤)؛‏ مختصر خليل (ص/617؟7)؛ الوسيط (5/ 70)؛ العزيز (5/ 
۸)؛ الكافى (۳/ 5706)؛ منتهى الإرادات (7/ 7”15)؛ المحلى بالآثار (۸/ ۲۷۳). 

.)1١١ /5( انظر: بدائع الصنائع (98/5١)؛ الاختيار (۲۹/۳)؛ فتح القدير‎ ٠ )٤( 

(6) هو كنز الدقائق في فروع الحنفيّة» لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ 
الذين النسفي» المتوفى سنة (١٠۷ه).‏ قال عنه ابن نجيم : : (وإن كنز الدقائق للومام 
حافظ الدين النسفي أحسن مختصر صف في فقه الأئمّة الحنفيّة). انظر: البحر الرّائق 
(١/7)؛‏ كشف الظنون (۲/ ١١١ 5 01٥‏ ). 

.) 0 رد المحتار‎ )١( 

(۷) سورة المائدة: الآية (؟). 


كمه 


وجه الذلالة: لا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام 
صغيرة لا ذنب لهاء حتى نموت جوعا وبرداً. أو تأكله الكلاب» هو 
قاتل نفس عمداً بلا شكٌ”''. 


ب - إن فى أخذه إحياء نفسه» فكان واجباً كإطعامه إذا اضطرٌء وإنجائه من 


الغرق" وقد قال الله تعالى: ظوَمَنَ كَتِيَاهَا تابا ليا ألنّاسَ 
ا . 
وهذا الحكم فيما لو كان واجد اللّقيط عدلاً أميناً» يؤمن منه على 


اللقيطء أمّا إذا كان الواجد. فاسقاًء فهل يجوز له أخذ اللّقيط أو لا؟ 


اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول: يجوز للفاسق أخذ اللقيط» ويصح منه. 

بهذا قال الحنفيّة”*'. والحنابلة في أحد الوجهين . 

القول الثّاني: لا يجوز للفاسق أخذ اللقيطء ولا يصح منه. 

وهذا قول المالكيّة”“'. والشافعية» والصّحيح من مذهب الحنابلة" . 


التعليل : 


علّل أصحاب القول الأول» القائلون بجواز التقاط الفاسق اللّقيط 


لقولهم» بما يأتي : 


أ 


(١) 
(١ 


ف 
0 
)0( 
(٦)‏ 
)۷( 
(A)‏ 
0( 


إن التقاط الكافر صحیح › والفاسق ول *. | 


انظر: المحلى بالآثار (8/ ١/7‏ 778) . 


انظر: بدائع الصنائع (۱۹۸/7)؛ المهذب (101/7)؛ المغني (050/8")؛ كشّاف 
القناع 1/0*(.. 

سورة المائدة: الآية (۲). 

انظر: البحر الرّائق /٥(‏ 57١)؛‏ رذ المحتار (577/5). 

انظر: الإنصاف (578/5)؛ المبدع (۲۹۳/۰). 

انظر: بداية المجتهد .)7١9/7(‏ ظ 

انظر: التهذيب (5/ ۷۰٥)؛‏ العزيز (5/ ۳۸۱)؛ المنهاج .)١۸/۲(‏ 

انظر: الكافي (551//7)؛ الإنصاف (577/5)؛ المبدع (5/ 597). 

انظر: رد المحتار (877/5). 


OAV 


ب - إن أخذ اللقيط قربة» فلا يختص بواحد دون الآ" : 


ج - إن عدم إقرار اللقيط بيد الفاسق دواماء لا يمنع أخذه ابتداء" .. 
وعلّل أصحاب القول الثاني» القائلون بعدم جواز التقاط الفاسق اللقيط 
لقولهم» بما يأتي : 
أ إن الات كر يت شرعاً: ويخاف منه الاسترقاق وسوء التربية 
ب _ إن الفاسق فاقد الأهليّة؛ إذ يشترط في أهليّة الالتقاط العدالة» والفاسق 
ل 
الترجيح : ئ | | 
الذي يظهر رجحانه ‏ والعلم عند الله هو القول الأول» القائل بجواز 
التقاط الفاسق اللقيطء وذلك لما علّلوا به لقولهم» ولما يلي : 
أ إن أخذ اللقيط فرض اتفاقاًء والفروض إذا تعيّنت لا يختلف فيها العدل 
والفاسق. 
ا إن ترك اللقيط في هذه الحال» ؤي إلى ضياعه بل إلى هلاكه إن لم 
يتداركه الله تعالى برحمته. فيطلع عليه غيره من العدول 
إن الفاسق إذا أخذ اللقيط لا يقر في يده كما سيأتي بيان ذلك -. 


(f). 


فإن قيل إن الفاسق إذا أخذه فسؤف يخون فيه» إِمّا بأخذ ماله إن وجد 
معه مال» وإمًا بدعوى استرقاقه وبيعه على من لا يعرف حاله» قبل الحكم 
بالإقرار في يده أو لا. 

يجاب عن هذا بأنه بعيد» وإن حصل فإن هذا الضّرر أهون من ضرر بقائه 
مُلقى معرّضأ للهلاك» ومصلحة بقاء التفس أولى من مصلحة الحريّة . 

وتتفرّع على القول بجواز التقاط الفاسق اللّقيط» ثلاثة فروع : 


.)78١/60( انظر: معونة أولي النّهى‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع نفسه. ظ 

(۳) انظر: المهذب (5067/9)؛ الوسيط (٤/٤۳۰)؛‏ العزيز (817/5”"). 
)٤(‏ انظر: نهاية المحتاج (559/0)؛ معونة أولي التنهى (0/ 195). 


OAA 


الفرع الأولى: هل يقر اللقيط في يد الفاسق إذا التقطه؟ 
. الفرع الثاني: إذا ازدحم عدل وفاسق على اللقيطء فأيّهما يقدّم؟ 
الفرع الثّالث: سفر غير الأمين باللقيط إذا أقرٌ في يده. 


الفرع الأول 
هل يقر اللقيط في يد الفاسق إذا التقطه؟ 
إذا عثر الفاسق على لقيط فالتقطهء ثم وُجد معه هذا اللقيطء فهل يقرٌ في 
يده» أو ينزع منه لفسقه؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
القول الأول: ينزع اللقيط من يد الفاسق . 
هذا مذهب الشّافعيّة7''» والحنابلة”'"' . 
القول الثاني : يقر اللقيط في يدهء ولا ينزع منه. 
وهذا مذهب الحنفيّة "2 ووجه عند الحتابلة9' . 


الأدلة : 
استدلٌ أصحاب القول الأول»ء القائلون بنزع اللقيط من يد الفاسق» 


أ ما رواه مالك عن ابن شهاب» عن سُنين أبي جميلة”' رجل من بني 
سليم : (أنّه وجد منبوذاً في زمان عمر بن ¿ الخطاب» قال: فجئت به إلى 


.0097/17( انظر: مختصر المزني على الأمّ (۸/۹٤۱)؛ العزيز (7”81/5)؛ المنهاج‎ )١( 

(؟) انظر: الكافي (551//7)؛ المبدع (595/6)؛ الإقناع (۳/ 05). 

(۳) انظر: المبسوط (۹/۱۰٠۲)؛‏ فتح القدير .)١١١/5(‏ 

)٤(‏ هو ظاهر كلام الخرقي. انظر: المغني (م4/ 50" (T11‏ الفروع (8/:5*:)؛ 
الإنصاف (5787/5). 

(0) هو أبو جميلة سنين بن واقد الضمري» وقيل: السَلميَ» حجٌ مع النبي كله وذكره ابن 
سعد في الظبقة الأولى من التّابعين؛ وقال: له أحاديث. وقال العجلى: تابعي ثقة. 
انظر: أسد الغابة رقم (۲۲۷۹) (071//7)؛ الإصابة في تمييز الصّحابة رقم 
(71ه ")0 ١١15).؛‏ الطبقات الكبرى (57*/6). 


o۸۹ 


عمر بن الخظاب» فقال: ما حملك على أخذ هذه التنّسمة؟ فقال: 
وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفه"'": يا أمير المؤمنين» إنّه رجل 
' صالحء فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعمء فقال عمر بن الخظاب: 
اذهب فهو حرّ ولك ولاؤه» وعلينا نفقته)" . 
وجه الدّلالة: إن عمر بن الخظاب وه أقرٌ اللقيط على يد أبي جميلة 
حين قال: إِنّه رجل صالح» وفي هذا دليل على أن الصَّلاح وصف مؤثر 
فى استحقاق كفالة اللّقيط» ويدلّ أيضاً على أن فقده يسلب استحقاق 
الكفالة. ) 
ب - إن اللقيط لا حظ له في تركه تحت يد الفاسق 
ج - إن الكفالة ولاية» والفاسق ليس من أهل الولاية'“ . 
وعلل أصحاب القول الثّاني» القائلون بإقرار اللقيط في يد الفاسق 
لقولهم» بما يأتي : 
أ - إن الملتقط الفاسق هو الذي أحيا اللقيط بالتقاطه» ومن أحيا أرضاً 
فهى له . 
ب - إِنْ حقّ الحفظ ثبت للفاسق لسبق يده» فهو أحقٌ به» ولا ينزع منه إلا 


)١(‏ قال ابن حجر: (لم أقف على اسم هذا العرّيف. إلا أن الشّيخ أبا حامد ذكر في 
تعليقه أن اسمه سنان). فتح الباري (٥/0۰۸٠)؛‏ التلخيص الحبير (8069/5). 

(؟) الموظاً في كتاب الأقضية» باب القضاء في المنبوذ برقم »)٠٠١ /۲( )۱٤۸۲(‏ وأخرجه 
البخاري معلّقاً في كتاب الشهادات» باب إذا زکی رجل رجلا كفاه (1//7١؟2)7.‏ وذكر 
ابن حجر من وصله في تغليق التعليق وقال: (ورواه معمر وغيره أيضاً عن الزّهري» 
وإسناده صحيح (۳/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱)» وأخرجه البيهقي : في السنن الكبرى في كتاب 
اللقطة» باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعاً ۲۰۱/۲ ۔ .)٠٠۲‏ 
سكت عنه ابن حجر في التلخيص رقم ٠٠١۸/۳( )١175٠0(‏ - ۹١٠٠)ء‏ ونقل الرّيلعيَ 
عن الدارقطنئ أنه قال: (والصّواب ما رواه مالك). نصب الرّاية (۳/ 576). وصحححه 
الألباني في الإرواء برقم (/161) (57/3). 

(9) انظر: الحاوي الكبير (757/4). 

(5:) انظر: المرجع نفسه ؛ المهذب £00 المغني )11/۸( الماع (595/6). 

(6) انظر: بدائع الصنائع .)١198/5(‏ 


0۹ ۰ 





لسبب يوجب ذلك. أو إن اللقيط مباح الأخذء سبقت يد الملتقط إليه 
والمباح مباح من سبق" . 

0 ابن قدامة مال إلى هذا القول: حيث أطنب في الاستدلال له 

: (لأنه قد ثبتت له الولاية بالتقاطه إِيّاه وسبقه إليهء وأمكن حفظ اللقيط في 
يديه اضيا عليه ٠‏ وض أمين يشارفه إليهء ويشيع أمرهء فيعرف أنه لقيط. 
فحفظ بذلك من غير زوال ولايته» جمعاً بين الحقّين كما فى اللّقطة» وكما لو 
كان الوص خائناً. ٠‏ 

وما ذكر من الترجيح للقطة» فيمكن معارضته» بان اللّقيط ظاهر مكشوف لا 
تخفى الخيانة فيه» واللقطة مستورة خخفيّة تتطرّق إليها الخيانة ولا يُعلم بهاء ولأن 
اللّقطة يمكن أخذ بعضها وتنقيصها وإبدالهاء ولا يتمكّن من ذلك في اللّقيط. 
ولأنْ المال محل الخيانة» والتفوس إلى تناوله وأخذه داعية بخلاف اللقيط). 


الترجيح : 
الذي يقوى ‏ والعلم عند الله هو القول الأول» القائل بنزع اللقيط من 
يد الفاسق» ووضعه عند أمين عدل؛ لأن قصّة عمر مع أبي ع جميلة وا يشتهر 
مثلهاء ولم يعرف معارض من الصّحابة» فيكون إجماعاً. 

والفاسق ساقط المروءة والدّين» فيخشى على اللقيط منه فى هذا 
الجانب» وبهذا يقابل كلام ابن قدامة؛ لأنَّ مصلحة الدّين مقدّمة على مصلحة 
البدن» والفاسق إنما ينتزع منه اللقيط من هذا الباب. 

وما ذكره من ضِمٌ المشرف وتشييع أمره حتى يعرف أنّ من معه لقيطء 
فقد يمنع هذا جانب دعوى الفاسق الاسترقاق» ولا يمنع ما يجده اللقيط منه 
من سوء التّربية» وترك الواجبات الشّرعيّة بل الجهل بهاء والأمين ‏ لا شك - 
أنه خارج عن بيت الملتقطء فلا يمكن أن يداخله بدرجة أنه يساكنه حتى يحول 
بين الفاسق واللقيط في هذا الجانب. 


/5( انظر: المرجع نفسه؛ المبسوط (١١/9١5)؛ الهداية (۲/ 6١5)؛ رد المحتار‎ )١( 
المبدع (591//6؟).‎ (0 
(TY -_ ۳11/۸) المغني‎ )۲( 


٥۹۱ 


وقياس اللقيط على اللقطة قياس مع الفارق» وذلك من وجوه: 

إن اللقطة اكتساب» فجاز أن يستوي فيها الأمين وغيره» والتقاط المنبوذ 
ولاية» فاختلف فيه الأمين وغيره" . ظ 

ما يخاف على المنبوذ من استرقاقه وإضاعتهء أغلظ مما يخاف على 
المال من استهلاكه وتلفه؛ لأنّ للمال بدلاً» وليس للحرية بدل”" . 

إن اللقطة لو انتزعناها من الملتقط رددناها إليه بعد الحولء فاحتطنا 
عليها مع بقائها في يديه» وهاهنا لا ترد إليه بعد الانتزاع منه بحال» 
فكان الانتزاع أحوط”” . ) 

إن المقصود في اللّقطة حفظ المال» ويمكن الاحتياط عليه بأن يستظهر 


. عليه في التعريف» أو ينصب الحاكم من يعرّفها. وهاهنا المقصود حفظ 


الحريّة والنسب» ولا سبيل إلى الاستظهار عليه؛ لأنه قد يدّعي رقه في 
بعض البلدان» أو في بعض الرّمان“. ۰ 

إن اللقطة إّما يحتاج إلى حفظهاء والاحتياط فيها عاماً واحداًء وهذا 
يحتاج إلى الاحتياط عليه في جميع زمانه” . 

وبهذا يتبيّن رجحان القول المختارء وهو نزع اللّقيط من يد الملتقط 


الفاسق» والحنفيّة الذين خالفوا في هذه المسألة» ذكروا أسباباً توجب نزع 
اللقيط من يد الملتقطء ومنها: لو كان الملتقط فاسقاً يخشى منه الفجور 
باللقيط» ينزع منه قبيل حدّ الاشتهاء'''. وهذا قريب من قول الجمهور - والله 


أعلم -. 


(0010) 
(۲( 
(¥) 
(€( 
(0) 
(٦) 


هذا فيما إذا كان الملتقط غير أمين على اللقيط في جانبي التفس .والمال» 


انظز : الحاوي الكبير (/۳)؛ العزیز (7/ ۳۸۱)؛ المغني (۸/ ۱٣۳)؛‏ المبدع (595/65). 


انظر: الحاوي الكبير .)٦/۸(‏ 

انظر: العزيز (5/١38)؛‏ المغني (8/١371)؛‏ المبدع (75957/60 - ۲۹۷). 
انظر: المغنى .)76١/48(‏ 

انظر: المرجع نفسه . 

انظر: رذ المحتار (5/ 5786). 


أمَا إذا كان أميناً على اللّقيط في جانب دون الآخرء فهل يقرٌ اللّقيط في يده 
بناءً على الأمن منه عليه في ذلك الجانب أو لا؟ 

أشار الماوردي إلى ذلك فقال: (القسم الثّالث: أن يكون أميئاً عليه 
فلا يخاف من استرقاقه لهء لكنه غير أمين على ماله خوفاً من استهلاكه 
له» فهذا يقرٌ المنبوذ في يده» وينتزع المال منه؛ لأنه قد صار له بالتقاطه 
تراعى فيه العدالة» فيكون جرحه في شيء جرحا في کل شيء ٠‏ وإتما 
يراعى فيه الأمانة» وقد يكون أميناً في شيء» وإن كان غير مؤتمن في 
غيره . 

فإن قيل: فهلا كان المال الذي ليس بمؤتمن عليه؛ لأنهما في يده على 
أحد القولين كاللقطة؛ لأنهما جميعاً مال بخلاف المنبوذ؟ 

قلنا: لأنّ مال اللّقطة كسب الملتقط» وليس مال المنبوذ كسباً 
الملتقط . ظ 

والقسم الرّابع: أن يكون أميناً على ماله غير أمين على نفسه. إمّا من 
استرقاقه» وإمًا لأنها ذات فرج لا يؤمن غيره» فينتزع المنبوذ منه» وفي إقرار 
المال معه وجهان: 

أحدهما: يقرٌ معه وإن نزع المنبوذ منه» كما يقرٌ المنبوذ معه وإن نزع 
المال منه. ظ 

والوجه الثّاني: ينتزع المال منه مع المنبوذ؛ لأن ماله تبع له» والفرق بين 
المنبوذ وبين ماله» أن لملتقط المنبوذ حقًاً في كفالته» وليس له حقّ في حفظ 
ماله» وإِنّما الحقّ عليه في المال وله الكفالة فافترقا)"'"2. 

وهذا الوجه الثاني هو الأقوى؛ لما علل به الماورديّ» ولما سبق في 
ترجيح القول بانتزاع اللّقيط من غير الأمين. 


.)۳۷ - ”57/( الحاوي الكبير‎ )١( 


الفرع الثاني 
إذا ازدحم عدل وفاسق على اللقبط فأتهما يقدم؟ 

الأصل في هذا الباب تقديم الأنفع للقيط باتّفاق الفقهاء ‏ رحمهم الله ° 

وعلى هذا فإذا ازدحم على اللقيط أكثر من واحد» وكان قبل الأخذء فن 
السَّلطان يأخذه ويجعله في يد من يرى أنه صالح للقيط؛ إذ لا حق لهما قبل 
أخحذه» فلزمه رعاية الأحظ له" . 

وإن سبق أحدهما الآخر فى الالتقاطء كان اللقيط للسّابق إن كان 
صالحاء ومنع الآخر من مزاحمته اتّفاق 9 . 

أمَا إذا التقطه اثنان» وتناولاه تناولاً واحداًء فلا يخلو الملتقطان من 
ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن يتساويا في جميع الصفات» كالعدالة والأمانة والغنى» 
وغير ذلك من الصّفات المذكورة في الباب. فإذا كانا كذلك ولم يسقط أحدهما 
حقّه في الكفالة. أقرع بینه . 

الحال الثانية: أن يكونا ممن لا يقر الثقيط في يله كفاسقين . إذا كان 
الملتقطان فاسقین › لم يقر : اللقيط في أيديهماء وإنما ينزع منهما ويسلّم إلى 
غيرهما'. ش 


؛)5٠١‎ /۳( انظر: المبسوط (١٠/۲۱۷)؛ بدائع الصنائع (99/5١)؛ المدونة الكبرى‎ )١( 
/۸( عقد الجواهر الثمينة (۳/ ۸۸)؛ الوسيط (6/5٠")؛ العزيز (8/5”")؛ المغنى‎ 
١ .)507١/5( کشاف القناع‎ "4 

(0) انظر: المهذب (561//7)؛ نهاية المحتاج (554/60)؛ المغني (355/8) وقال: 
(والأولى أن يقرع بينهما)؛ المبدع .)7"٠٠/60(‏ 

(۳) انظر: المبسوط (۲۰۹/۱۰)؛ مختصر خليل (ص4)7591. العزيز (5/ ١۳۸)؛‏ المغني 
(٥/۸)‏ . 

.)557/5( الإنصاف‎ ؛)٥۷۲‎ /٤( انظر: عقد الجواهر الثّمينة (۸۸/۳)؛ التهذيب‎ )٤( 
وخالف في القرعة أبو علي بن خيران» واب بن أبي هريرة من الشافعيّة فقالا: يجتهد‎ 
/٤( القاضي ويجعله في يد من يراه منهما. انظر: الحاوي الكبير (۳۹/۸)؛ الوسيط‎ 
.)527"/5( العزيز (5/ 7”85). وهو قول عند الحنابلة. انظر: الإنصاف‎ 6 

.)۳٦٤/۸( انظر: المغني‎ )٥( 
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الحال الثّالئة: أن يكون أحدهما ممّن يقر فى يده اللقيط والآخر ممّن 
لا يقر في يله. 

إذا كان أحد الملتقطين أهلاً للالتقاط والآخر غير أهل» لم يزاحم غير 
الأهل الأهل. وذلك بأن يكون أحدهما عدلاً والآخر فاسقاًء قدّم العدل على 
الفاسق» وتكون مشاركته كعدمها”''. 

لأنه لو التقطه وحده لم يقرٌ في يدهء فإذا شاركه من هو أهل للالتقاط 
كان أولى””' . 

الفرع الثالن 
سفر غير الأمين باللقيط إذا أقرّ في يده 

غير الأمين هنا يشمل الفاسق فسقاً ظاهراً على القول بإقرار | اللقبط في 
بذه» ويشمل مستور الحال. 

وقد بحث هذه المسألة الشافعية ية والحنابلة كما يأتي : 

اتفقوا على أن الملتقط إذا كان أميناً عدلاً» قد عرفت عدالته وظهرت 
أمانته» وأراد أن يسافر باللقيط» فله ذلك إذا كان سفره لغير النقلة؛ لكونه 
مأموناً عليه . 

أا إذا كان الملتقط فاسقاً فالمذهب عند الشّافعيّة» أن اللقيط لا يقرّ في 
يده كما سبق -» فضلا عن السفر به » لذلك استشكلوا كلام الإمام الشّافعيّ 
حيث قال: (ولو أراد الذي التقطه الظعن بهء فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك 
لهء وإلا منعه)“. يعني الحاكم . 


)١(‏ انظر: رد المحتار (5/ 576)؛ مواهب الجليل (01//8)؛ التهذيب /٤(‏ ۷۲٥)؛‏ المبدع 
(594/6). 

(۲) انظر: المغني (27515/8). 

(۳) انظر: المهذب (/2)507؛ التهذيب /٤(‏ ١۷٥)؛‏ المغني (777/8)؛ كشّاف القناع )5/ 
)). 


(5) انظر: المختصر على الأمّ .)١594/9(‏ 
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فحمّلّه أكثر الأصحاب على ظاهر العدالة (المستور الحال). ومنهم من 
سلّم أنه أراد الموثوق بعدالته ظاهراً وباطناًء وقال: قد يكون مأموناً في بلدة» 
eS‏ 

والوجه القائل عند الحنابلة بإقرار اللقيط في يد الملتقط الفاسق» يمنع 
قرف يقرلا واد من ر عاف "4 لاله ددن خرف حا لمم و ون 


أن یدعی رقه و 


O O QO QO QO 


انتهى المجلد الأول 
بحمد الله وتوفيقه 
ويليه المجلد الثاني إن شاء الله وأوله ` 
الباب الرابع: الأحكام المترتبة على الفسق 
في القضاء والشهادات والولايات 


.)37857/5( انظر: العزيز‎ )١( 

(۲) انظر: الكافي (۳/ 6۷( المغني )۸ ۳1° - 11( المبدع /٥(‏ ۲۹۷)؛ منتهى 
الإرادات (۳/ .)۴۲١‏ 

(۳) انظر: الكافي )/ ¢(€A‏ المبدع /٥(‏ ۹۷) . 


0235 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


الافتتاحية 0 0 
أهميّة الموضوع 00 
أسباب اختيار الموضوع ةي 4 1 1 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 12 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 37700777 وإ 
خظة البحث لاا ا 1 1 ذ[ذ1ذ1 1 1 1 1 1 1[ 2320707 
منهج البحث ا ةذ 120000 

شكر وتقدير يي ةية2ة2ة2ة2 2 21212 2 2 212 2 2 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 ا 

التمهيد: في بيان حقيقة الفسق ا 0 0 0 
المبحث الأول: تعريف الفسق لغة واصطلاحاً ا 1 1 1 1[ 1[ ا 

المطلب الأول: تعريف الفسق لغة 20101010000« 00 ال 
المطلب الثاني : تعريف الفسق اصطلاحاً م ممم 
المبحث الثاني: مادة الفسق في الكتاب والسنة ممه ممم ممم ممه مم 
المطلب الأول: مادة الفسق في الكتاب PU ce‏ 
المطلب الثاني : مادة الفسق في السنة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20777 
المبحث الثالث: الصّفات الموجبة للفسق 1 10000 
المطلب الأول: الفسق بالأقعال والأقوال EA sc‏ 
الفرع الأول: هل في الذنوب كبيرة وصغيرة؟ 11000777 
الفرع الثاني : حد الكبيرة ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الفرع الثالث: حقيقة الإصرار على الصّغيرة» وضابط التكرار الذي 
يصيرها كبيرة ا كك 


الموضوع 
المطلب الثاني : الفسق بالاعتقاد 153*3#07#01001010 
الفرع الأول: معنى البدعة لغة واصطلاحاً 0ك 


الفرع الثاني : أنواع البدعة 531600001010100 
الفرع الثالث : الصّفات الموجبة للعدالة 00101000 ”135560 


الباب الأول: الأحكام المترتبة على الفسق في العبادات Sessa‏ 


الفصل الأول: الأحكام المترتبة على الفسق في الصّلاة وما يتعلق بها esen‏ 


المبحث الأول: خبر الفاسق بطهارة الماء أو بنجاسته 1111111 
المبحث الثاني : انتقاض وضوء المحرم الفاسق بتقبيله قريبته eens‏ 
المبحث الثالث: ترخص العاصي بسفره بالمسح على الخفين esasen‏ 
المطلب الأول: حكم مسح المسافر العاصي بسفره على الخفين ل 
المطلب الثاني: هل للعاصي بسفره والمقيم العاصي بإقامته أن يمسحا 
يوماً وليلة؟ 1100101000000 
المطلب الثالث: هل يجوز للعاصي بلبس الخفين لسع عا عليهما؟ 00000 
المبحث الرابع: الفسق في التيمّم 321101011111011 
المطلب الأول: ترخص العاصي بسفره بالتیمم ٠.٠.۰۰‏ ل 
الفرع الأول: حكم م العاصي بسفره ك2 


الفرع الثاني: إذا تيمم العاصي بسفره فهل تجزئه صلاتهء أو تجب 
غليه الإعادة؟ 01 


المطلب الثاني: إذا خافت المرأة الفسّاق على نفسها بالفجورء فهل لها 


المبحث السادس: أذان القاضق e.‏ 5 
المبحث السابع : أثر الفسق في استقبال القبلة .......... ل ك0 
المطلب الأول: دلالة الفاسق غيرّه على القبلة 1111111 


كب لأسا -ه 


A 


۹۲ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثاني : ترخص العاصي بسقره بترك استقبال القبلة عند التنفل 


على الرّاحلة يي ةي 2 2 121 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
المبحث الثامن: إمامة الفاسق 1غ ١18 esen‏ 
المطلب الأول: إمامة الفاسق في غير الجمعة والعيدين ممعم VY‏ 
الفرع الأول: إمامة الفاسق بالجوارح في غير الجمعة والعيدين I sess‏ 
الفرع الثاني : إمامة الفاسق بالاعتقاد في غير الجمعة والعيدين YY cesses.‏ 
المطلب الثاني : إمامة الفاسق في الجمعة. والعيدين VTA sssssssssssessessesnnensenenes‏ 
المطلب الثالث: سجود التلاوة لقراءة الفاسق 1 1 1 1 07 
المطلب الرابع: هل يرجع الإمام لتسبيح الفاسق أو لا؟ اا ار 
المبحث التاسع : إظهار سجود الشكر عند رؤية الفاسق لومعم مهمو و ۹ 
المبحث العاشر: ترخحص العاصي بسفره بترك صلاة الجمعة م١1‏ 
المبحث الحادي عشر: حكم قصر العاصي بسفره ا 07 
الفرع الأول: إذا تاب العاصي بسفره» وغيّر نيّته من المعصية إلى 
المباح» فهل يجوز له القصر أو لا؟ ا 1 1 1 1 ا 
الفرع الثاني: إذا كان المسافر طائعاً بسفرهء ثم غيّر نيّته إلى 
المعصية» فهل يجوز له القصر أو لا؟ يي 1 1 00 
حكم ترخخص العاصي بسفره بأكل الميتة ممعم ممه ممم ممم 0۹%( 
المبحث الثاني عشر: جمع العاصي بسفره بين الصّلاتين ل 
المبحث الثالث عشر: الترخص بصلاة الخوف في قتال المعصية ا 
المطلب الأول: هل تجوز صلاة الخوف للعاصي بقتاله؟ 0 00 
المطلب الثاني : هل تجوز صلاة الخوف للهارب العاصي بهروبه؟ 000 
المبحث الرابع عشر: الأحكام المترتبة على الفسق في الجنائز 1 
المطلب الأول: تولي الفاسق غسل الميّت 100 
المطلب الثاني : تقديم الفاسق للصّلاة على قريبه الميّت لمم مم VV‏ 


ے ست ل 


الموضوع . الصفحة 


المطلب الثالث: الصّلاة على الفساق امو ولو ل VN‏ 
الفرع الأول: صلاة عامّة المسلمين على الفسّاق VA‏ 
الفرع الثاني: صلاة ولاة أمور المسلمين والآأئمّة وأهل الفضل على 

الفسّاق 1 0 ااا O‏ 
المطلب الرابع: وصيّة. الميّت لقريبه الفاسق بالصّلاة عليه 527 يت ا 
الفصل الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق في الزّكاة والصّوم والحج ê‏ قا 
المبحث الأول: الأحكام المترتبة على الفسق في الرّكاة OT a‏ 

المطلب الأول:. دفع الرّكاة إلى الإمام الفاسق 0 
الفرع. الأول: إذا كان إماماً لأهل العدل ........ E SN‏ 
الفرع الثاني : إذا كان إماما للبغاة والخوارج 5 E Seis.‏ 

المطلب الثاني: تولية الفاسق العمل على الرّكاة» وخرص الثمار المزكاة ۲۲٣۳‏ 
الفرع الأول: تولية الفاسق العمل على الزكاة E E‏ 
الفرع الثاني : تولية الفاسق تحرص الثمار المزكاة a E‏ 

العظلت: الغالك ::. ا لز كا ai‏ اناو عدن موا عا الع EE‏ 

. الفرع الأول: إيتاء الرّكاة للغازم الفاسق  E OE‏ 
الفرع الثاني : إيتاء الرّكاة لابن السّبيل العاصي بسفره TTT sea‏ 
المبحث الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق ف في الصضوم .. E a‏ 
المطلب الأول : ا المترئبة على الفسق في , إثبات وول رمضان 
وها لتر لنت قله a‏ ا ص و ا E‏ 
الفرع الأو ر ااي رة كال را E e‏ 
الفرع الثاني: إذا ردت شهادة الفاسق لفسقه في رؤية هلال رمضات» 
فهل يلزمه الصوم؟ E‏ ا O‏ 
الفرع الثالث: إذا أفطر في ذلك الج جم أو بغيره». فهل تلزمه 
كمارة؟ EE‏ فوط ام علا ما TO OAD Dao‏ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : خبر الفاسق برؤية هلال شوال < ال 0000 سس TTY‏ 
اش اال خبر الفاسق برؤية هلال شال من حيث القبول والرد ... 


الفطر وحده؟ ةي 1 ا 
المطلب الثالث: إذا عُلم بفسق الشهود في إثبات رمضان ااا ان 
الفرع الأول: إذا عُلم فسق الشّاهدء فهل يلزم الآخرين الصّوم؟ اال 
الفرع الثاني: هل يؤثر فسق القاضي في شهادة المجهولين؟ . 000 Y1‏ 
المطلب الرابع: ترخخص العاصي بسفره بالفطر في رمضان cass‏ 10 
المبحث الثالث: الأحكام المترتبة على الفسق في الحجٌ ممم مم الام 
المطلب الأول: فسقّ مَّحرم أو رفقة المرأة إلى الحح ممعم مم FV‏ 
المطلب الثاني : الفسق في التسِك as‏ 8117 
المطلب الثالث: تحكيم الفاسقين في تحديد. جزاء الصّيد eee‏ 000 ار 
الباب الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق في التكاح وما يتعلق به YAY sasusssssessanss‏ 
الفصل الأول: الأحكام المترتبة على الفسق في التكاح 1 ا 
تمهيد يي ةي ةي 1 1 1 1 1 0 
المبحث الأول: الخطبة على خطبة الفاسق يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المبحث الثاني : إجابة دعوة الفاسق إلى الوليمة ........ اذ 1 77 Q0‏ 
المبحث الثالث: ولاية الفاسق في النكاح 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 6O‏ 
المطلب الأول: حكم ولاية الفاسق في النكاح لمم ممم ممم 
الفزع الأول: إذا كانت ولاية الفاسق بالتسب 0 
الفرع الثاني: إذا كانت ولاية الفاسق بالإمامة والسّلطة ssssssassasseenn‏ رين 

الفرع الثالث: إذا كان تصرّف الفاسق في المولى عليه متزدّداً بين 
الملك والولاية لي يي ةي 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
المطلب الثاني : وكالة الفاسق في النكاح ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا PY‏ 


د ها 





الموضوع الصفحة 
الفرع الأول: إذا كانت الوكالة من الول في الترويج .......ت............. ۳١۷‏ 
الفرع الثاني : إذا كانت الوكالة من الرّوج في قبول التكاح ........ الاق 
الفرع الثالث: هل .للفاسق الترويج إذا تاب في الحال؟ TY as‏ 
المبحث الرابع : شهادة الفاسق على آ5 YY e‏ 
المطلب الأول: حكم شهادة الفاسق على التكاح ا 
المطلب الثاني : إذا بان الشاهدان فاسقين حال العقد فما الحكم؟ ......... ۳۲۹ 
المبحث الخامس: الكفاءة في الذين في النكاح. E 0 n‏ 
المطلب الأول: اعتبار. الدّين في الكفاءة اا 
المطلب الثاني: زواج الفاسق بالصّالحة . ااا 
الفرع الأول: حكم زواج الفاسق بالصّالحة aa‏ ااا 
الفرع الثاني : إذا زوج الوليّ موليته بغير كفء فما الحكم؟ . Pé Haase‏ 
الفرع الثالث: هل العبرة بصلاح البنت أو الأب أو هما معاء ومتى 
يعتبر هذا الصَلاح؟ FoF 20000000000 SS sees 500 a‏ 
المطلب الثالث: مناكحة أهل البدع PO SSSR e‏ 
الفرع الأول : مناكحة أهل البدع المحكوم بكقرهم 0 000000 
الفرع الثاني : مناكحة آهل البدع غير المحكوم يكقرهم ..................ب.. ۳١۹‏ 
الفصل الثاني : الأحكام المترتبة على الفسق فيما. يتعلق کح TU Ei‏ 
المبحث الأول: منع التفقة لفسق الرّوجة SR‏ 0 
المطلب الأول: حكم التفقة على المرأة التاشز PO BS‏ 
الفرع الأول: إذا كان نشوز المرأة ع ااا 
الفرع الثاني : إذا كان نشوز المرأة TV a o a‏ 
المطلب الثاني: حكم التفقة على 0 التاشز ! إذا عادت إلى الطاعة ..... ۳۷٤‏ 
المطلب الثالث: منع المرأة الناشز من القسم 0 
المبحث الثاني : الفسق في الطلاق 0 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 0 


الموضوم ا الضفحة 


المطلب الأول: تحكيم فاسقين في الإصلاح بين الرّوجين اا 0 PAY‏ 
المطلب الثاني: طلاق المرأة الفاسقة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
المطلب الثالث: سكنى المطلقة مع مطلّقها الفاسق في مسكن واحد ...... ۳۸۷ 
المطلب الرابع: خروج المعتدّة من المسكن لخوف الفسقة على نفسها .... ۳۹۳ 
المبحث الثالث : لعان الفاسق اي اا 
المبحث الرابع: حضانة الفاسق 0 
المطلب الأول: حضانة الفاسق حال فسقه 000 
المطلب الثاني : حضانة الفاسق إذا تاب من فسقه ممم ممم EVE‏ 
المطلب الثالث: دعوى أحد الأبوين فسق الآخر لينفرد بالحضانة 5 
الباب الثالث: الأحكام المترتبة على الفسق في المعاملات ...ي 637 
تمهيد اياي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ك 
الفصل الأول: الأحكام المترتبة على الفسق في العقود لمعم ممم 731 
مقدمة 1111000 1 0 0 1ه 
المبحث الأول: هل الفسق عيب في الرّقيق المبيع؟ 1 
الفرع الأول: فسق الرّقيق بالجوارح لمم مهمومه ممم EY‏ 
الفرع الثاني : فسق الرّقيق بالاعتقاد 1غ 
المبحث الثاني : الفسق في الإجارة 22111110 اع 
المطلب الأول: ظهور الفسق من المستأجر 1 1 1 1 اا 
المطلب الثاني: ظهور الفسق من الأجير 0 2007 
المبحث الثالث: فسق العامل في المساقاة 22100 EYA sess:‏ 
المبحث الرابع : مشاركة الفاسق 10 
المبحث الخامس: فسق المرتهن ا 1ك 
المطلب الأول: وضع الرّهن عند الفاسق 1[ 107 
المطلب الثاني: تغير حال المرتهن بالفسق 1[ 1[ 007 


- ز- 


الموضوم ااا الصضّفحة 


الفرع الأول: هل يفسخ عقد الرّهن بفسق المرتهن؟ CO Saa‏ 
الفرع الثاني : ازدياد فسق المرتهن E al ESO aS‏ 
الفرع الثالث: فسق أحد المرتهنين على الرّهن ON i‏ 
المبحث السادس: الفسق في الضمان 00000008 0000 
المطلب الأول: ضمان الفاسق 0000118 7 O O‏ 
المطلب الثاني : فسق المضمون عنه في الحدود والقصاص ...... E‏ 


المطلب الثالث: إذا أشهد الضّامن غير عدول عند أدائه حقّ المضمون 
له » فهل يكون له حجى ن الرجوع على المضمون عنه » إذا أنكر المضمون. له 








أو لا؟ 00 0 0 210 
المبحث السابع : الفسق في الوكالة ااا 
المطلب الأول: فسق الموكل والوكيل 5 غ553 العو VE‏ 
الفرع الأول: فسق الموكل E‏ ا 

الفرع الثاني : فسق الوكيل CT SON‏ 
المطلب الثاني : توكيل الوكيل فاسقاً في أداء ما وگل فيه .. E‏ 
المبحث الثامن: الإيداع عند الفاسق n.‏ ا 
المطلب الأول: حكم الإيداع عند الفاسق اذ 7 
المطلب الثاني : إيداع المودع الوديعة عند الفاسق ةذ ز ز ز ز ‏ كذ 0001012120 0 0 1 CAD‏ 
الفرع الأول: صفة من يودع المودّع الوديعة عند السّفر A i a‏ 
الفرع. الثاني : صفة من يودعه المودّع الوديعة عند الموت ................. 44١‏ 
المبحث التاسع : إعارة الجارية لغير المأمون .................. O‏ 
المبحث العاشر: الفسق في الهبة .... 1 ا 0 
المطلب الأول: منع الولد من الهبة لفسقه aa‏ يه 
المطلب الثاني: فسق المتهب عن الموهوب له ا 
المبحث الحادي عشر: الفسق في الوقف E ne 2 N‏ 


ے سچ ے 


الموضوع الصّفحة 


المطلب الأول: الوقف على الفسّاق يي 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
المطلب الثاني : تولية الفاسق النظر على الوقف قلقم مم مهمه مومهم ممم م66 6666 0\0 
المطلب الثالث: ظهور الفسق في التاظر العدل على الوقف .................. ۵١۷‏ 
المبحث الثاني عشر: الفسق في الوصية 1 1 1 1 1 1007 
المطلب الأول: وصيّة الفاسق لغيره ...... اا 
المطلب الثاني: الوصيّة إلى الفاسق . 100 لم OYE‏ 
الفرع الأول: حكم الوصيّة إلى الفاسق ك0 01710 
الفرع الثاني: إقرار الفاسق على الموصى به لمم 6117 
المطلب الثالث: متى تعتبر العدالة في الموصى إليه؟ ممم اق 
المطلب الرابع: طروٌ الفسق بعد الوصية ممه ممم ممم لاق 
الفرع الأول: إذا كان الموصى إليه فرداً ممم عم ممم مم a‏ 
الفرع الثاني : إذا كان الموصى إليه عدداً ممم ممم ممم a‏ 
الفصل الثاني: الأحكام المترتبة على الفسق في غير العقود 1100 
المبحث الأول: خبر الفاسق في المعاملات 1 211007071 
المبحث الثاني : شفعة الفاسق ا 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
المبحث الثالث: الحجر على الفاسق لا 77 
المطلب الأول: الحجر على الصّبىَ إذا بلغ فاسقاً لمم م000 OTE‏ 
المطلب الثاني: الحجر على من طرأ عليه الفسق بعد بلوغه 0066 O1۹‏ 
المبحث الرابع: التقاط الفاسق يي 1 121 1 1 ا OV‏ 
المطلب الأول: حكم التقاط اللقطة في ممرّ الفسقة والخونة OVE cauussssssseseees‏ 
المطلب الثاني : حكم التقاط الفاسق اللّقطة 111111 
الفرع الأول: هل يصح التقاط الفاسق اللقطة إذا كان يأمن على نفسه 
عليها؟ لي ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 121212ذ1212121ذ1 1 1 1 الك 


_ ط - 


الصّفحة 


الموضوع ظ 
الفرع الثاني: إذا صح التقاط الفاسق فهل تقر اللّقطة في يدهء أو 

ONE AMS ON O O E RO تنزع منه؟‎ 

الفرع الثالث: هل يعتدٌ بتعريف الفاسق اللقطة؟ oy‏ 

المطلب الثالث: حكم التقاط الفاسق اللقيط 0 000000000 

الفرع الأول: هل يقر اللّقيط فى يد الفاسق إذا التقطه؟ .................... 0٥۸۹‏ 

الفرع الثاني: إذا ازدحم عدل وفاسق على اللقيط فأيهما يقدّم؟ ......... 594 

الفرع الثالث: سفر غير الأمين باللقيط إذا أقرَ في يده OE‏ 


